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كتاب الفرائض ۷ 


كتاب الفرائض ٠‏ 


الأصلّ في الحثّ على تعلّمٍ الفرائض : ما روئ أبو هريرة رضي الله عنة : أنَّ 
ابي ب قال : « تَعلّمُوا الْمَرايِضَ ر لها اا ؟ فإِنها صف ألعلم » وَهِيَ أَوَلَُ ما 


(۳) 


: 05300 
ينس › وول شيءِ رع م أي 
وروی أبن مَسعودٍ : أنَّ النبيّ كَل قال : « تَعَلَمُوا القَرآنَ وَعَلَمُوهُ الاس کک 

000 ر I7‏ 2 
لْفْرَائِضيَ وَعَلمُوهَا الاس ؛ فإني انرو مَفْبؤض ٠‏ وَسَيْْبضُ ل الولو وتظهر ألْفِئئَةٌ حب 

يَخْنَصِم أَلرَجُلانِ فين الفَرِيْضَةَ فلا يَجِدَانٍ أحدأ يَفْصِل بَبِنَهُمَا »© . 


Ta 01)‏ ل ل 
الموسومة ؛ لأنَّ سُهمان الورثة مقدرة » فغلبت على غيرها . والفرض لغة : التقدير » قال 
تعالول : « صف ما وض € [البقرة : ۲۳۷] أي : قذرتم » وشرعاً : نصيب مقدر شرعاً 
للوارث ٠‏ والأصل فيها E‏ : 3 لِلرَجَالٍ تيب مما ترك آلو لدان أربو ولليسآو 
صي ينا َك 3 ايدان وال ¢ [النساء : ۷] . ويقال : 6 فرضي وفارض : عالم 
بالفرائض . قال صاحب « المحكم » : قال ابن الأعرابي : يقال : فارض وفريض » كعالم 
وعليم . وفراض وفزضي . والفريضة : المفروضة . وعلم الفرائض : هو فقه المواريث وعلم 
الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حى حقه من التركة » وقال ب في شأنه : « العلم 
ثلاثة وما سوئ ذلك فضل : آية محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة » رواه أبو داود 
( ۲۸۸۵ ) » وار بن ماجه ( 04 ) ١‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۰۸/7 ) من حديث ابن 
عمر لكن فيه ضعف . زاشتهرهن الصحابة في بعلم الفرائض أزيعة : علي وابن عباس وابن 
مسعودٍ وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة -بألفاظ متقاربة ‏ الترمذي (۲۰۹۲) » وابن ماجه (19ا١2)1‏ 
والدارقطني في « السنن » ( 77/4 ) » والحاكم في « المستدرك ٩‏ ( 77/4 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۲٠۹/7‏ ) في الفرائض . قال الترمذي : هذا حديث فيه اضطراب . 
وضعفه الذهبي في ١‏ التلخيص » . ولفظ الترمذي : ١‏ تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس ؛ 
فإني امرؤ مقبوض © . 

)۳( أخرجه عن عبد الله بن مسعود النسائي في « الكبرئ » ( 7705 ) في الفرائض ٠‏ والدارمي في = 


تحدّثتم . . فتَحدّئوا بالفرائض 


4 كتاب الفرائض 


< 


وروي عَنْ عُمِرَ رضي الله عنة : أنه قال : ( إذا لهوتم. . فآلهوا بالرئي » وإذا 
ا 1 

وقالَ عَلقَّمةٌ : إذا أردتَ ا 

إذا ثبت هذا : فن التوارتٌ كان في الجاهلية بالف ° اة قات الأجل 


يقولٌ للوّجل : تنصرني وأنصرك » وترثني وارك » وتَعقِلُ عي وأعقِلُ عنكَ ٠»‏ وربّما 
تحالفوا“ على ذُلكَ . فإذا كان لأحدهما ولد . . كان الحليفُ كأحدٍ أولادٍ حليفه , 


إن لم يكن لول . كانَ جميعٌ المال للحليفي » فجاءً الإسلامٌ والناسُ على هذا » 


وص س دسا ب 


أده الله تعالئ على دلك في صدر الإسلام بقوله تعالل : « واد عمدت اتڪ 
اوشم ضيبم € [الساء : ]٣۳‏ . وروي : أن أبا بكر رضي الله عن حالف رجلاً ء 
فمات › فوَرتَهُ أبو بكر )0 : ٿه نسح ذُلكَ وجعل التوارث بالإسلام والهجرة > فكان 


الول إذا أسلم وهاجرٌ. : ون من الم وهاجر مه ِن مُناسبيو دوف مَنْ لم يهاجز ممه 


من 


200 


(۲) 


(۳) 


فق 
)0( 


تأيه ل : أَنْ يكونً له اخ وأبنُ مُسلمانٍ » فهاجرٌ معَهُ الخ دونَ الابن . . 


5 


و 
فيرئه أخوهُ دون أبنه . 


« السنن 4 ( ۷۳/١‏ ) في المقدمة » والدارقطني في « السنن » ( 8١/5‏ - 85 ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( 8/5" ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7١8/5‏ ) في الفرائض . قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
أخرج خبر الخليفة عمر البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١4/5‏ ) في الفرائض » باب : الحث 
على تعليم الفرائض . الهوا : العبوا . 

ورو عن عمر سعيد بن منصور في « السنن ٩‏ ( ۱ ) و( ١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(514/7) : ( تعلموا الفرائض ؛ فإنها من ديتكم ) و( 710/17 )ء والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » 7٠١9/50‏ ) بلفظ ال فا انسور ا ای ا ,كما و القران )+ 
أخرج أثر علقمة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷/ 715 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
۲٠۹/٦ (‏ ) في الفرائض . وتمامة : وورث بعضهم من بعض . 
الجلف : العهد يكون بين القوم . وأيضاً كانوا يورّثون الرجال دون النساء » والكبار دون 
انماث .. 
في ( م ) : ( تحالفا ) أي تقاسما على ذلك بالأيمان المؤكدة . 
أخرج خبر الصدّيق أبي بكر أبو جعفر الطبري في « التفسير » ( 4178 ) » والسيوطي في « الدر 
المنثور » ( ۲۹۸/۲ ) وزاد عزوه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ن المنذر . 


كتاب الفرائض ۹ 


و 5 و 4 4% کو ور 
والدليلٌ عليه : قوله تعالئ  :‏ إن الِْبِنَ مامَنُوا عاجوا ونوا تله وشم في 
OIG‏ ت 


لك سي داعم ولم مباجره وأمَا لكر من ولتم مّن 
شىء حى مهَاجروأ € [الأنفال : ا الله ذلك بالميراث بالرحم بقوله تعالئ : # ألبّىّ 
a AD‏ أشي ا ل رزلا لخداو يتقف ارات َب ڪي أله 
من المُوّمنیت والمهلجرين َ إل أن فعاو ما ل ریک کت € [الأحزاب : ]٦‏ » وفْسرَ المعروفٌ 
بالوصيّة . 

وقال الله تعالئ  :‏ لجال نَصِيث مما ترك ألْولِدًا الأو وهب يا ر لدان 
ا [الساء : ۷] » فذكر : أنَّ لهم نصيباً في هذه الآية ولم يشن قَدرَهُ » ثم بيّنَ 
َدْرَ ما يَستحقّةُ كل وارثِ في ثلاثة مواضعَ مِنْ كتابه » علئ ما نذكرٌ في مَواضعه إِنْ 
ا انه ار 


2 مايرم 


إذا تقرّرٌ هذ ١‏ : فإنَ الميْتَ إذا مات . . أحرج مِنْ ماله كفئهُ وحَنوطة ومُؤْنةُ تجهيزه من 
رأس ماله مقدّماً على دَينهِ ووّصيّته › ورا كان أن عير 5 و قال مالك و انو ا 
وأكثرٌ آهل العلم رحمهمٌ الله تعالى . 


وقال الزهريٌٍ إن كان موسر . ا رامن , ماله » وإ كان معسراً. . 
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TT 
عَطُوا بها رأة وََجعَلوَا على رِجْلَِه مِنَ آلإذغِر » ولم سال عن ايف‎ ١ : البيع يلل‎ 
مالف‎ 


0-4 
: أن 


وروي ا ا لي ES E‏ فخ تؤيئه 


دلق أخرجه عن خباب رضی الله عنه البخاري ( ١71/7‏ ( > ومسلم ( 84٠‏ ) في الجنائز » وسلف . 
)۲( أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ١7760‏ ) فى الجنائز > ومسلم ( ١5‏ ) في الحج » وتقدم : 


٠١‏ كتاب الفرائض 
ولأ الميرات إنما تقل إلى الورثة لامتكناء الميت عة > وهذا غي مسيغن عن 
كَفْنهِ ومُؤْنةٍ تجهيزه » فمَدّمٌ على الإرثِ . 
e‏ لقوله تعالئ : ين بعد وَِميَّةَ 
ص يمآ رد4 لسا : ١ : ١‏ . وأجمعت الأَمَةّ : على أن الدّينَ مقدّمٌ على الوصيّة . 
تل من رر يه قبْلَ قضاء الدَّينِ ؟ أختلف أصحابنا فيه : 
فذهبَ ا إلى : أنه يَنتقلٌ e‏ 


حت 


الشيخان yT‏ -عَنْ ابي ا 
وأمًا أبن الصبّاغ : فكي عنةُ : أنه إن كان الذي لا حيط با بالتركة. . فإنَّ عند أبي 


سر الوط : لا يمنغ الدّينُ من أنتقالٍ المال إلى الورئة إلا بقذر » وأحتج باه 
لو بيع شيءٌ مِنْ مال الميت بعد موته . . لكانت العْهِدَةٌ على الميت دون الوّرثة » فدلٌ 


فعلىئ هذا : إذا حدتٌ مِنّ المالٍ فوائد قَبْلَ قضاءٍ الدّين. . كان ذلك ملكاً للميت » 
فيُقضئ منة كين ويد منةُ وَصِاياة . 1 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كان الدِينُ يحيط بالتركة. . منع أنتقالَ الملكِ إلى الورثة » 
وإِنْ كان الدينُ لا بُحيط بالتركة. . لم يمنع أنتقالٌَ الملكِ إلى الوّرئة ) 

والمذهبٌ : د الذي لا يَمنعٌ أنتقالَ الملكِ إلى الوّرثة بحال ؛ لقوله تعالئ : 
ولك نف ماترك أَروجُكُمْ4 الآية : [النساء : 211١‏ ولم يُفرَقَ 

أنه لا خلا : في أَنَّ رَجلاً و مات وخلف أبنين وعليه دين » فمات أَحَدُهما قَبْلَ 


رد ل رأ ل الي ايت" عن لتب TT‏ 


0 5 ا ل 5 


)١‏ في (م):(وهو). 
(۲) أي : الج . 


كتاب الفرائض ١١‏ 

فعلئ هذا : إِنْ حصلّ مِنّ التركة فوائدٌ قبل قضاء الدّين. . فإنّها للورئةٍ لا يَتعلّقُ بها 
جى انرا ولا اة 

وَإِنْ كاد الذَينٌ أكثرٌ مِنَّ التركة » فقالَ الوارثُ : أنا أَدفمُ قيمة التركة مِنْ مالي ولا 
تباغ التركةٌ » وطلب الغرماءٌ بيعَها . . فهلُ يجب بيعُْها ؟ فيه وجهانٍ بناءً على العبدٍ 
الجاني ٠‏ إذا ذل سيِّدّهُ قيمتة » وطلبَ المَجنِنٌ عليه بِيعَهُ »> وكان الأرش أكثرٌ مِنْ 


قيمته . . فهل يجب بِيعْهُ ؟ فيه قولان7" . 


ا : [أصناف الإرث والوارثين والتعريف بأولي الأرحام] : 

ثم يُصرفٌ مال الميتٍ بعد قضاء الدَّينِ وإخراج وَصِيّته صيّته إلى وَرئته . 

والإرثُ ضربانٍ : عام وخاصصٌ . 

فاا ( العامٌ ) : فهو أَنْ يموت رجلٌ مِنَ المسلمينَ ولا وَارتّ لَه حاص . . فإنَّ ماله 
ينتقلٌ إلى المسلِمينَ إرثاً بالتعصيب » يستوي فيه الذّكرُ والأنئى » وهل يدخلٌ فيه 
القاتل ؟ فيه وجهانٍ . 

واا ( الور الخاصيٌ ) : فيكونٌ بأَحَدٍ أمرين : بسبب أو نسب . 

فأمًا( السببٌ ) : فينقسمُ قسمين : وَلاءً ونكاحاً . 

ACNE‏ ينان 


5-4 
أ 


وأمًا ادكاع ) : فهر إرث أحد الزوجين بن لتر عا ما ياي ا 

وأمًا ( النَّسَبُ ) : فَهُمُ الوارثونٌ مِنَ القَرابة مِنَ الرّجالٍ والنساء . 

فالرّجالٌ المجممٌ على توريثهم : خمسة عشر”" » منهم أحدَ عشرَّ لا يَرئونَ إ 
بالتعصيب » وهم : 

الابنُ » وأبنُ الابن وَإِنْ سَمََ » والأخ للآب والأمٌ» والأخ للآبء وأبنٌ الأخ 


0 


(۱) في نسختين : ( وجهان ) . 
E (۲(‏ لم يرث منهم إلا ثلاثة : الأب والابن والزوج . 


۲ كتاب الفرائض 
للب والأم » واب الأ للآب » والعمٌ لآب والأمٌ » والعمٌ لأب وآبن العم للآب 
والأمٌ » وأبنٌ العم للآب A‏ 

كل هوا كوك a‏ ركذا لاك a‏ لو 
فإِنَه قد يرت بالقرض في المشتركة لا غير » على ما نذكرهٌ في موضعه . 

وأثنانِ مِنَّ الرّجالٍ الوارثِينَ يَرثانِ تارة بالقَرض » وتارةً بالتعصيب » وتارة بالفرض 
والتعصيب معاً » وهُّما : الأب » والجدٌ أبو الأب وإِنْ عَلا . 

e ال‎ 

ما التساءُ ٤‏ المُجمَع على توريئِهن ف وهر 2 الأيئة + :وابنة الابنٍ ون 
سَفلتٌ ¢ والأمُ ¢ والفحدة 1 الم ¢ ا الأب 5 2 والأخحتٌ للب ا 
والأختٌ لآب » والأخثُ للام » والزوجةٌ » والمولاة المعيقة©؟ . 

فرع منهنّ يَرئنَ تارة بالقزض وتارةً بالتعصيب » وه : الابنة » وأبنة الابنٍ » 
والأحث يدوالا :لاحك تلات 

وحَمْسنٌ منهن لا ب رثن إلا امرض » وهنٌّ : الأ وأ الأمٌ > وأمٌ الأب » والأخث 
للأمّ » والزوجة . 

وواحدةٌ متهن لا ترت إلا بالتعصيب » وهي : المولاةٌ المتعمة . 

والورثة مِنَ الوّجالٍ والنساء ينقسمونٌ ثلاثة أقسام : قسم يُدلي بنفيه » وسم يُدلي 
بغيرو » وسم قذ يُدلي بنفسهِ وقد دلي بغيره . 


0 


فما ( القِسْدٌ الذي يُدلي بنفيه) : : فهم سته سته : الأب » والأمٌ » والابنٌ » والابنة ‏ 
والزوجُ » والزوجةٌ . وهرّلاءِ لا يُحجبونَ بحال . 


. ) هكذا في ( م) :( المعتق ) . وفي نسخة : ( المنعم‎ )١( 

(۲) وإنعلتا . 

(۳) هكذا في ( م ) : ( المعتقة ) . وفي نسخة : ( المنعمة ) . وهؤلاء المجمع على توريثهن إذا 
اجتمعن جميعهنّ . . لم يرث منهنّ إلا خمسة : الزوجة والبنت وبنت الابن والآمّ والأخت 
للأبوين . 

)٤(‏ وهذا في حال اجتماع من يمكن اجتماعه من الصنفين . واعلم أن : من انفرد من الرجال. . حاز= 


كتاب الفرائض 1١‏ 


وأا ( القِسْمُ الذي يُدلي بغيره ) : فهر مَنْ عَدا مَنْ ذَكرنا مِنَّ القرابات » وقد 

وما ( القِسْدُ الَالتُ الذي قذ يُدلي بِنفْسِهِ مرة وبغيره أخرئ ) : فهو مَنْ يَرتُ 
باللاو وقد E‏ 

وقد ورد الشرعٌ بتوريث جميع مَنْ ذكرنا » علئ ما يأتي بياثة . 

وما ( دوو الأرحام)' " وهم : وَل البنات » وول الأخوات » ويناث الإخوة ‏ 
ولد الإخوة للأمّ » والخالُ ٠‏ والخالةٌ » والعمٌللأمّ ٠‏ والعمةُ » وبناث الأعمام » وكلٌ 
جَدٌ بيت وبين الميت اَم » ومن يُدلي بهؤلاء . فأختلف آهل العلم في توريئهم على ثلاثة 


فِلالأَوَلُ] : ذهب الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ إلى : نهم لا يَرئُونَ بحالٍ . وبه قال مِنَ 
الصحابة : زيد بن ثابتِ وأَبنُ عُمرَ . وهي إحدى الروايتين عَنْ عَمَرَ » ومِنَ الفقهاء 
الزهريٌ ومالك والأوزاعيٌ وأهلٌ الشام وأبو ثور . 

و [الثاني] : ذهبث طائفة إلى : أنّهم يَرئُونَ ويُقدَمونَ على المولئ والردٌ . و 
إليه مِنَ الصحابة : علي بن أبي طالب وأَبنُ مسعودٍ ومعادٌ وأبو الدرداء » وهوّ الصحيحٌ 

و[الثالك] : ذهب الثوريٌ وأبو حنيفة إلى : ( أَنَّ دوي الأرحام يَرئونَ ولكن يُقدَمُ 
عليهمٌ الول والردٌ » فن كان لَه موي منهم. . وَرثَ » ون لم يكن له مولئ منم » 
وهنالك مَنْ لَه فض كالابنة والأخت. . كان الباقي لصاحب المَرْضٍ بالردٌ » وإِنْ لم يكن 
هناك أحدٌّ مِنْ أهل الفروض .. وَرِتَ دوو الأرحام ) » وبه قال بعضٌ أصحاينا إِنْ لم 


= جميع التركة إلا الزوج والأخ للام > ومن انفردت من النساء . . لم تحز التركة كلها إلا من كان 
لها الولاء . 

)1( والحجب نوعان : حجب نقصان كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع »> وحجب حرمان 
وهو المنع من الإرث بالكلية . 

(۲( ذوو الأرحام : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . 


١‏ كتاب الفرائض 
يكن هناك مام عادلٌ > وهی إحدئ الروايتين عَنْ علي إلا ها روايةٌ شادةٌ ‏ ا 
لأبي حنيفة في مَذهبه غير هذه الرواية الشادة 


CS‏ ل 
حى حَنَّهُ » فلا وَصِيّة لِوَارثٍ 276 . فظاهرٌ الَبر يقتضي : أنه لا حنّ في الميراث لِمَنْ 
3 ت 2 
ّم يُعطه الله شيئاً » وجميمٌ دوي الأرحام لم يُعطهم الل في كتابو شيئاً » فثبتَ : أنه 
لا ميراتٌ لهم . 
وروی أبو سلمةً » عَنْ أبي هريرة : نَّ النبئ ية سّيْلَ عَنْ ميراث العمَّةٍ والخالة › 
فقال : « لا أَدْرِي حى يَأتِيَ حِبْرِيِلٌ » » ثم قال بي : « أيْنَ أَلسَائِلُ عَنْ مِيْرَاثِ أَلْعَمَةٍ 
والكالة ؟ انان حر ذل ار + انت 


النبيَ ية كان يأتي قياءَ عل حمار 


ص 


أ 


١ 


0-4 
( أنَّ 


حسم 


١‏ سه 2 ور 
وروئ عطاءً بن يسار » عَنْ أبن عمَرَ : و 


)١(‏ أخرجه عن أبي أمامة الباهلي أبو داود ( ۲۸۷١‏ ) » والترمذي 7١1١‏ )» وابن ماجة 
۲۷١١ (‏ ) في الوصايا » وسعيد بن منصور في « السئن » ( ٤۷‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ »514/50 ) في الوصايا . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وفي الباب : 

عن أنس أخرجه ابن ماجه ( 7171١5‏ ) قال البوصيري : إسناده صحيح . 

وعن عمرو بن خارجة رواه الترمذي ( ۲۱۲۲ ) > والنسائي ف في « الصغرئ »4 (TTI)‏ 
و« الكبرئ » ( 1518 ) قال الترمذي : حسن صحيح . 

وعن ابن عباس رواه الدارقطنى فى « السنن » ( ٩۷ /٤‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
تع" ). 0 00 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة الدارقطنى فى « السئن » ( 44/4 ) . وأخرجه مرسلاً عن عبد الله بن أبى 
نمر ابن أبي شيبة فى ١‏ المصنف » ( ۷/ ۳۳۷) » والدارقطنى فى « السئن » ( 5/ 8١-8١‏ ) » 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 5/54 )» والبيهقي في « السئن الكبرئ » )۲٠١/١(‏ في 
الفرائض . 

قال في « تلخيص الحبير » ( ٩٤/۳‏ ) : رواه أبو داود في « المراسيل » » وأخرجه النسائي 
من مرسل زید , بن أسلم » ووصله الحاكم في « المستدرك » بذكر أبي سعيد وفي إسناده ضعف » 
ووصله الطبراني في « الصغير » من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي 
شيخه » ولیس في الإسناد من ينظر في حاله غيره . 

وعن زيد د بن أسلم رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( ۷/ ۳۳۷ ) في الفرائض 


كتاب الفرائض ١6‏ 
حمارة » يَستخيرُ الله فى ميراث العمَّةِ والخالة › فأنزلَ الله عر وجل : 


ولأنّ كل مَنْ لم يرث مع مَنْ هو أبعدٌ منة. . لم يرث إذا آنفرد » كأبنة المَولى ؛ لأنَّ 
آبنة المَولئ لما لم تَرثْ مع أبن ابن المّولئ - وهو أبعدُ منها ‏ لم تَرثْ أيضاً 
أتفردث . وكذلكَ العمّةُ لما لم ترف مع أبن العم - وهو لم : 
0 ا 0 ثْ إذا أنفردث » كابنة المّولئ » 


م 


فرع : [لا توارث بالموالاة عندنا] : 

نول العوالاة ل يرك غا ال رهد أن تقول فر لله : وَالِيئُكَ على أَنْ 
ركني وأَرِئّكَ » وتَنضرَني وأَنِضرَكَ » وتَعقِلَ عي وأعقلَ عنكٌ . ولا يتعلّقُ بهذو المُوالاة 
عندنا حُكمْ إرث ولا عقل ولا غيره . وبه قال زيذٌ بِنْ ثابتٍ . ومِنَ التابعينَ : الحسن 
البصريٌ والشعبئٌ . ومن الفقهاء : الأوزاعئٌ ومالك . 

وذهب النخعيٌ إلى : أَنَّ هذا العقد يلزمُ بكلٌ حال » ويتعلّقُ به التوارثُ والعقلٌ › 
ولآ یرن دا ا حال 

قال امن نحيفة وعكة إلا فال + E SFO NL E‏ 
المناسيينَ والمّولئ » وهو عقدٌ جائرٌ » لكل واحدٍ مهما فسحُهُ ما لم يَعِقِلْ أَحدُهما عَنٍ 
الآخَرٍ » فإذا عَقَلَ. . لزَمَهُ ذْلكَ ولم يكن له سبيلٌ إلى فسخه ) . 

و 2 98 3 3 2 9 7 2 

دليلنا : ما رويّ : أن عائشة رضيّ الله عنها أرادت أن تشتريّ بريرة » فأمتنعَ أهلها 
مِنْ بيوها إلا على أن يكونّ الولاءٌ لهم » فقال لها النبئٌ يكل : « أشتري وأشترطيٰ لهم 
آلوّلاءَ » » فأشترتّها وأشترطث لهم الوّلاء » فصَعدَ النبئٌ يل المنبر » فقالَ : « ما بال 


>» والدارقطني في « السئن‎ » ) ۳١١ ( » أخرج القصة عن عطاء بن يسار أبو داود في « المراسيل‎ )١( 
. في الفرائض‎ ) ۲٠۳-۲۱۲ /5( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ۹۸/٤ ( 
. ) كذا في نسخة . وفي ( م ) : ( مع ابن ابن ابن المولئ‎ (۲) 


۱٦‏ كتاب الفرائض 
قوام تشترطونَ شروطاً ليسث في كتاب اله ؟ کل شَرط ليسَ في كتاب أشر. . فهو 
باطلّ ؛ كتاث ألله 0 وشَرْطة U A a‏ وا فيه دالولا 
للمعيق فلم بق + .ولا يع ثبت لغيره 

u‏ ل ا 


0 1 ا و 


3 


00 


ا ا والسك لا تاران ¦ 
لا يرث الكافر مِنَ المسلم بلا خلافي » وأا المسلِم : فلا يَرثُ الكافرٌ عندنا . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهُ » وزی بن ثابتِ . وهو مذهبُ م الها اة 
وقالَ معاذٌ ومعاويةٌ : ( يرت المسلِمٌ مِنَ الكافر ) . 
ديكا ما وو أسامة ب و اللبوة آ0 الى عه قال دلا برت ال 
لكَافِرَ » وَلا كاف اَلْمُنْلِہ»" . 
yy‏ 


أفل يلين شس م 


َ 


٠ 7‏ والإسلامٌ والکفر مِلَنانٍ شبّى 2 E Yo‏ 


(1) هكذا في( م) ء وفي نسخة : ( النسب ) . 

(؟) في النسخ : ( قول ) . وفي ( م ) : ( مذهب العلماء ) . 

)۳( أخرجه عن أسامة الحبٌّ بن الحبٌّ مالك فى « الموطأ » ( 014/7 ) . والشافعى فی« ترتيب 
I Sa nS‏ 
ومسلم ( ٧٣۱٤‏ ) » وأبو داود ( ۲۹۰۹ ) » والترمذي 731١8(‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » 
( ۳۷۱ ) » وابن ماجه ( ۲۷۲۹ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7١7/5‏ ) في الفرائض 
والوصايا . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وفي حاشية نسخة : ( وقع ‏ في الكتاب - : الليثي » وهو سهو » والصواب : الكلبي › أما 

أسامة بن زيد الليثي فمتوفئ سنة ثلاث وخمسين ومئة » ويروي عن نافع » وهو من طبقته » ولم 
يلحق النبي يله ) . 

€3 سلف . وأخرجه عن ابن عمرو أحمد في « المسند » ( 178/7 ) » وسعيد بن منصور في = 


كتاب الفرائض 1۷ 


فرع : [يتوارث أهل الملة وحكم من دخل إلينا من أهل الحرب] : 

ويَرثُ الكافرٌ مِنَ الكافر إذا أجتمعا في الذمّةٍ أو في الحرب . 

فيرثٌ اليهوديٌ مِنَ النصرانيّ » ويرث النصرانئٌ مِنَ اليهوديٌ » وكذا المجوسيٌ إذا 
جَمعبْهُمُ الذمّةٌ أو كانوا حرباً لَنا . 

فأَمًا آهل الحرب وآهلٌ الذمّة : فنّهم لا يتوارئونَ ون كانوا مِنَ 0 
النصارئ . وبه قال من الصحابةٍ : عَمَرُ وعليٌ وزيد بن ثابت . ومن الفقهاء : 
ع الجا 

وقال المسعودى [في « الإبانة »ق/ ]۳۷١‏ : | می هل يرت الحربيّ ع ؟ فيه قولان : 

أحدهها رة 4 ان ياوا : 

والثاني : لا يره ؛ لأنَّ حُكمّنا لا يجري علئ الحربيٌّ . 

هذا مذهيّنا > وذهبَ الزهريٌ والأوزاعيٌ وأَبنٌ ن أبي ليل وأحمدُ وإسحاق إلى : « 
الو ارج ودر ار ار CC‏ 
ترت النصرايٌ من التصراني » واليهودي ين اليهودي ) ٠‏ 

دليلنا : قوله لا : « لا يرث NE‏ الكافر » . دليله : أن غير المسلم يرث 
الكافر . وقالَ لا : « ولا افر لملم » . دليله د يَرثُ غير المسلم . 

ويَرثُ هل الحرب بعضّهُم بعضاً إذا تحاكموا إلينا إِنِ أختلفث دارهم کان بعضهُم 
يَرى فتل بعض . وحُكم مَنْ دَخَلَ إلينا بأَمانِ أو رسالةٍ أو تجارة . . حكمُ آهل الذمّةٍ » 
ويَرتُ بعضُهُم مِنْ بعض . 


= «السنن» (۱۳۷ )۰ وأبو داود (۲۹۱۱) » وابن ماجه (١1177)ء‏ وابن الجارود في 
« المنتقئ » ( ۹1۷ ) فى الفرائض بإسناد حسن . 

© اومن لا يلف اال هدنا سب + المد وار روا الول والمكاتب + والقائل + 
والعرئة ب واهل الاين 


18 كتاب الفرائض 
متئ كانت آمرأةٌ الكافر ذات رَحم من م 3 تسب أو وَضاع . . لم يتوارثا بالتکاح » 


ا ا قرا علئ أبتداءِ التُكاح . العا 
نكاجهما » وتوارثا بالتكاح وإِنْ عَقدا بغير وَل ولا شهودٍ . 


فرع : [ميراث المرتد لبيت المالٍ عندنا] : 

قال الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ : ( وميراثٌ المُرتدٌ لبيت المال ) . 

وجملةٌ ذلكٌ : أن العلماة أختلفوا في إرثٍ مال المرتدٌ بعد موته على أربعةٍ 
مذاهت : 

ف[الأَوَلُ] : ذهب الشافعئٌ رحمة الله تعالئ إلى : أَنَّ مالَهُ لا يُورَتُ » بل يَكونٌ قيئا 
لبيتٍ المالٍ » سواءٌ في ذلك ما أكتسبّةُ في حال إسلامه أو في حال ردّته » وسواء قلنا : 
إِنَّ مِلكَهُ زول » أو لا يَزولٌ » أو موقوفٌ . وبهذا قال أبن عباس » وهيّ إحدئ 
الروايتينٍ عن علي . وبه قالَ ربيعةٌ ومالك وأبنُ أبي ليل وأحمدُ : 

و[الثاني] ذهب ابن مسعود إلى :: ( أل جميعَ ما يحَلَفُه لوَرئهِ : سوا كسبه قبل 
الردة أو بَعدَها )“ . وهيّ إحدئ الروايتين عَنْ علي > وبه قال الأوزاعئ وأبو يوسفت 


a 


ومحمّد . 

و[الثالتُ] : ذهب تنادة وعُمَدُ بن عبد العزيز إلى : أَنَّ مالَهُ يكونُ لأهل الملَةِ التي 
أنتقلَ إليها » فإِنِ أنتقلَ إلى اليهود. . كان ماله لهم » وإِنٍ أنتقلَ إلى النصارئ. . كان 
مال لهم : 

و[الرابع] «أقال ابو سييلة والتورئ : ( ما أكتسبَةُ قَبْلَ الردّة. . ورت عنهُ » وما 
أكقيفا بيه انز و لكو فا 

قوله کل : و لْكَافِرَ » ولا أَلْكَافِدُ أَلْمُسْلِم » » والمرتدٌ 

كاف . ولأنّه لا يَرثُ بحالٍ » فلم يُورَتْ كالكافر . 


)١(‏ أخرج خبر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷/ ۳۷۷ ) » وابن حزم في « المحلئ ا 
٠٠٠١ /۹ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ©( 5/ ٠٠٠١‏ ) في الفرائض ٠‏ وقال : هو منقطع . 


كتاب الفرائض ۱۹ 
e‏ : : أن كل مَنْ لم يرث المسلِمٌ ما أكتسبّة في حال إباحةٍ 
. . لم يَرثْ ما أكتسبَهُ في حال حَفْنِ دَمهِ » كالذمّيّ إذا لج بدارٍ الحرب . 


ا ا e‏ 
شاءَ الله تعالئ . 


مسألة : [لا يرت العبد أقاربة الأحرار ولا يرثهم عندنا] : 

إذا مات العبدٌ وفي يده مالٌ. . لم تَرنْهُ قراباتة الأحرار ؛ لأ مِنَ الناس مَنْ يَقولٌ : 
نه لا ملك الما » ومنهم مَنْ قول : إِنَّه يَملكُ المالّ » ومنهّم مَنْ يقول : إِنّهِ يَملكُةُ 
إذا مل الد ولک ملك ف رول تزوال ملكا سكو عن رق و إذا 
باعَهُ. . زالَ ملك العبدِ عن . وإذا مات العبدٌ. . فقد زالَ ملك العبدٍ عَن الالء فيصيد 
كمَنْ مات ولا مال له . 

وأا إذا مات للعبدٍ منايِبٌ يَملكُ المال. . فإِنَّ العبد لا يرنه عندنا . ويه قال كافة 
هل اليلم . 
0 وقال أبن مسعودٍ : ( شري نفْسَهُ ببعض التركة قيعي » ثم دقع إلي لباقي )21 . 

Ty 

دلیلنا : قول تعالئ : 8 صرب آله مما عبَدًا تَمنُوك لا يقير عل ميو € [النحل : ۷١‏ 
TT‏ 

قرا : « صرب لَك کمن شیک هل کمن مام لکت يکم ن شرَحِكَآء فيمًا 
رََفْنْحكُمْ © [لروم : ۲۸] فثبت بهذا 4 الد رف لأنّ الميرات ها ره ا 
للأحرارٍ > وهو لا يُشارك الحُرَ فيما رَرْقَهُ الله . 

لوال تملك اال > فلّم رٹ » كالبهيمة . 

وحكمٌ المكائّب والمدبّر وام م الول والمعلّق عِتَقّهُ بصفة. . حكم العبدٍ في الميراث ؛ 
لأنّهم ناقصونٌ بالرقٌ . 


. أخرج خبر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( 15717 ) في الفرائض‎ )١( 


۲۹ كتاب الفرائض 


فرعٌ : [إرث المبقض] : 

وأا مَنْ نصفة حر ونصفة مملوك : فإنّه لا يرث بنصفه الحُرٌ . 

وحکیٰ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ 50 عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنةُ » 
وأبن أبي ليلئ » وعثماد الي » والمُزنيٌ : أنّهم قالوا : ( يَرتُ بنصفه الحُرٌ ) . 

وكذ اخلط ل ا بالرف رلا ر کیاد بولا ا أريما ولا لن 
ثلاثاً » فهو كما لو لم يَعتِقْ شيء منة . 

وهل يَرثُ عنة وَرئةُ الأحرارٌ ما جمعَهُ بنصفه الح ؟ فيه قولانٍ : 

[أَحدُهما] : قالَ في الجديدٍ : ( بره وَرئيهُ المناسبونَ » فإ لم يكن لَه مناسِبٌ. . 
كاه كن عق ف ٠‏ ا امال كلك يما فيو جح ال فور ورك النفاسيون » 
كالح . 

و[الثاني] : قال في القديم ر ورت المتاتيون © + لاله تاقصى بالرق افلم 
يه ناون له #العيق ‏ وا لا يرث اله فلم يورت کال 

فإذا قُلنا بهذا : فلمَنْ يكونٌ ما جمعَهُ بما فيه مِنَّ الحُرَيّة ؟ فيه وجهانٍ : 

اهماد وهو اتوت 21 10ل كوف المالكة تقيفه )11 انهلا را يكن 
اتانيه ن الا اد المال إركا هذا لا يروث > دولا يجوز ايكون كولاه 
الذي أَعتقّ نصفَّهُ بالوّلاء ؛ لأَنَّ الوّلاء أضعف مِنّ النّسَبٍ » فإذا لم يَستحقّهُ المناسبٌ. . 
فالمعيِقٌ أولئ ٠‏ فلم يبق إلا أَنْ يكو لمَنْ يَمِلِكُ نصمَّهُ . 

والثاني - وهو قول أبي سعيدٍ الإصطخريٌ ‏ : أنه يكونُ لبيت المال ؛ لاله لا جور 
أن يكو لمابيه ولا لمن أعتق نصفة 4 لما ذكرناة في الأول » ولا يجورٌ أن يکود 
لمالكِ نصفه ؛ لاله ملكة بنصفه الح » ولا ملك لمالكِ نصفه في ذلك النصف ولا 


(1) أخرج خبر علي المرتضى عبد الرزاق في « المصنف » ( 1974 ) في المكاتب ٠‏ ولفظه : 
( يورث بقدر ما أدى. . . ) . 


كتاب الفرائض ۲١‏ 
وَلاءَ » فلم يبِقَ إلا أنه يكونٌ لبيت المال . هذا تَقلٌ البغداديينَ مِنْ أصحابنا . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ]۳۷١‏ : إذا قلنا بقوله الجديدٍ فمات » فن لّم يكنْ 
يته وبين سيّده مهايا“ .. كان لمالكِ نصفه النصفُ مِنَ الذي في يده » والنصفث 
للوارث . وإِنْ كان بينهُما مهايأةٌ » وقد أعطئ السيّدَ حمّهُ وبقي حقُّ في يده. . ففيه وجهانِ : 

أَحدُهما : أنه لورثته ؛ لأَنَّ السيّدَ قد أخحذ حقَّهُ . 

والثاني : أله بين السيّدِ وبينَ الوّرئةِ نصفانٍ ؛ لأنّه شخصئ لا يُورَتُ إلا بعض ماله » 
فلم يكن لِلوّرئة إلا بعض ما في يده . 
وإ قلنا بقوله القديم ومات وفي يده مال » فن كاد قد عطي السيّد حمّة حقَّهُ. . كان 
0 
أحذهما: أله الك تصنفة : 

والثاني أله نوك الما 

وإ كان لم يُعطٍ السيّدَ حقّهُ مِنَ الكسب » بل الجميع في يده. . كاد لِمالكِ نصفه 
نصف ما بيده » وفي النصفب الباقي وَجهانِ : 

أحدُهما : أَنَّ جميعَ ذُلكَ النصفب لبيت المالٍ . 

والثاني : أَنَّ بيت المالٍ نصف ذلك النصفب » والنصف لمالكِ نصفه . 
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وإِنْ كان بِيَهُ وبينَ مالك نصفه مهايأةٌ » وكانَ ما بقئ فى يده خالص ملكه. . ففيه 
وجهان : 


. المهايأة : في اللغة : أن يتواضع الشريكان على أمر » ويتراضيا به‎ )١( 

وفي الفقه : هي عبارة عن قسمة المنافع » ومحلها : منافع الأعيان المشتركة التي يمكن 
الانتفاع بها مع بقاء عينها. وعند المالكية تعيين الزمن شرط . 

وهي أضعف من قسمة الأعيان . وهي غير لازمة عند الجمهور غير المالكية. وللمهايأة 
تقسيمان : الأوّل من حيث الرضا والجبر » والثاني من حيث الزمان والمكان» ولا تنقضي 
الزمانية والمكانية بموت أحد المتعاقدين أو كليهما » وإنما تنقضي باتفاق الطرفين على إنهائها 
ببيع المال المشترك . والمراد هنا بالمهايأة الانتفاع بينه وبين مالك نصفه على هذا النصف 
المملوك وفق عقَلٍ بينهما . انظر « الفقه الإسلامي وأدلته» ( /١‏ 145 ) د. وهبة الزحيلي . 


۲۲ كتاب الفرائض 
والثاني : أَنَّ نصفَة لمالكِ نصفه » ونصفَة لبيت المال . 


فرع : [خلّف أولاداً مسلمين أحراراً ومملوكين وكافرين] : 

إذا مات مسيم حو وخلّف أولاداً أحراراً مسلِمينَ » وأولاداً مملوكِينٌ مسلِمينَ › 
وا کا2 :ورك الأو لاد الو لار 
1 أن العقاة أى أطي الد بيد فة الميزاظ .الى يقاركوا فى الور بلا 


١ 


a‏ ااا وات بيهم وبل قسمة تركته. . لم يُشاركوا فو فی الميراث 
عندنا ٠‏ وبه قال أكثرٌ أهل العلم 1 
وقالَ عُمَدُ وعثمانٌ رضي الله عنهُما : ( إذا أسلموا أو أعتقوا قبل القسمةٍ. . شاركوا 


فرع : [دبر أخاه فمات أو علق عتقه على موته أو آخر جزء من حياته] : 

ون در رجلّ أخاهُ فماتّ. . عتقّ » ولّم يَرثْ مِنْ أخيه شيا ؛ لأنّه صارَ حرَاً بعدَ 
الموت . 1 

قال الشيخ أبو إسحاقٌ : فإِنْ قال : أنتَ حو في آخِر جزء مِنْ حياتي المتّصل 

ت .2 و 

بالموت » ثم مات . . عتق مِنْ ثلثه » وهل يَرئهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

۽ و و 10 - 

أحذهما : لايَرئهُ ؛ لأنَّ العتقّ في المرض وَصيَةٌ » والإرثُ والوصيّةُ لا يجتمعانِ . 


. ) ١1553780 ( » أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
. ) 7599/51» وأما خبر الخليفة عثمان رضي الله عنه فقد أورده ابن قدامة في « المغني‎ 


0 2 8 54 0 0 ا 
والثاني + يرنه » ولا يكون ةه وضكة ؟ لان الوصيّة ما يُملك بموت الموصي › 


وهذا لم ي ملك نقيت تعونده . 
0 ص 
وَإِنْ قال له في مرض موته : إِنْ مث بعد شهر فأنتٌ اليوم حو » فمات بعدَ شهر. . 


عتقَّ يوم تلفظ . وهل يره ؟ على الوجهين 


مسألة : [القاتل لا يرث عندنا] : 


5-4 
۶ 


قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( والقاتلونَ عمداً أ ال 

وجملة ذلك : أن العلماء أختلفوا في ميراث القاتل مِنَّ المقتول . 

فذهب الشافعييٌ إلى : أن القاتلَ لا يرث المقتولَ ٠‏ لا من ماله ولا مِنْ ديه » سواءٌ 
فل دا أ وكها هار قياف ارين ١‏ لبصتاكرة - كسقي الدواء أو بط الجرح - أو 
لغير مصلحة » اماك أرق مر لاد لقا تراد تعر سال كاه 
أو مجنوناً . وبه قال عُمَدْ بن الخطاب وأَبنُ م عباس رضي الله عنهُم » وَعُمَرُ بن عبدٍ 


ل 
وقالَ أبو إسحاق”" : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إذا كان لقتل غير مهم ان ان 
حاكماً ٠‏ فجاء موث فق عند بقتل رجل عمداً » : فطلب وليه القّودّ » فمكنة الحاكم مِنْ 


قظو ؛ أو أعترف عند بالزنا وهر محصَنٌ فرجمة » أوأعترف بقتل المحار ب فقتل + 
فإِنّهيَرنُ ؛ لاله غير مهم في قتله . ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إن كان القتل مضموناً. 98 
يرث القاتل ؛ لأنّه قت بغير حقٌ . ون كان غير مضمون » بأنْ قتلة قصاصاً » أو في 
الزنا » أو كاد باغياً فقلهُ العادلٌ » وما أشبة ذلكَ. . وَرِتَ ؛ لأنّهِ قَتلَهُ بحقٌ » فلم يُمنّع 
الإرثٌ . 


وقالَ عطاء وأبنٌ المسيّب ومالك والأوزاعيٌ إن كان الق مهدا لم رت 
)1١(‏ في حاشية نسخة : ( قال أبو إسحاق : لا يرث إذا لحقته التهمة ) . 


(؟) لعله يقصد أنه كان من قطاع الطرق وسبق أن قتل » فإنه إن تاب قبل الظفر به. . تسقط عنه 
العقوبة التي تخصه ويبقى عليه للمستحق : إما القتل أو الدية أو العفو . 


۲٤‏ كتاب الفرائض 
القاتلٌ لا مِنْ ماله ولا مِنْ يته » وإِنْ كان القت خطأ. . وَرِتٌ مالَهُ ولّم يَرثْ مِنْ ديه ) . 
وقالَ أبو حنيفة وأصحابة : ( إن قتلهُ مباشرة. . فلا يرث » سوا قله عمداً أو 
عط : > إلا إن كان القاتل صبيّاً أو مجنوناً أو عادلاً فقتل الباغي. . فإِنّهم يَرئونَ . وَإِنْ 
: بسبب » مثل : أَنْ حفر برا أو نصب سكين فوقع عليها مره » أو كان قود دا اه أو 
يسوقها فرفستة. . فَإنّهِ يرنه ) . وَإِنْ كان راكباً للدابّة فرَفسث مورَّتْهُ أو وَطِنْهُ فمات 


دليلنا : ما روى ابن عبًا س : أَنَّ النبي كَل قال : « لا يرت القاين E O‏ 
E TS a‏ 
: أنَّ النبي يكل قال : « لا يَرِتُ آلْقَاتِلُ » ا 
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SS‏ لقاتل لا يَرتُ» ولم تفوّقٌ بينَ العمدٍ والخطأ » والبالع 


» أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف »( ۱۷۷۸۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ )١( 
في الفرائض بلفظ ا . فإنه لا یره وإن لم يكن له وارث غيره » وان‎ ) ١ /50 


كان ولده ؛ أو والده فإن رسول الله کل ةذ : قضئ : « ليس لقاتل ميراث » . وأورده بلفظه الحافظ 
عنه في « تلخيص الحبير » ( ۹۸/۳ ) وقال : رواه الدارقطني » وفي إسناده كثير بن سليم » 
وهو ضعيف . 


(۲) أخرج طرفه الأول عن عمربن الخطاب أحمد في «المسند» 2»)149/١(‏ والترمذي 
۱٤۰۰ (‏ )»۰ وابن ماجه ( 5577 ) » والدارقطني في « السنن » ( */ ١4١‏ ) » وابن الجارود 
في « المنتقئ » ( ۷۸۸ ) في الديات . وأخرج قسمه الآخر مالك في ١‏ الموطأ» )17١/8(‏ 
زرقاني » والنسائي ف في « الكبرئ » ( 1۳٦۸‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۷۸۲ ) . 
واين أبي شيبة في « المصنف » ( ۷/ ۳۸۷ ) » والدارقطني في « السئن » ( ٩1 - ٩١/٤‏ ) › 
ا 0 

© احرج عن ابن قزيرة الترمني (1551؟) في النرائضن وان ماج 0۲566 ق الديات 
و( ۲۷۳١‏ ) فى الفرائض » والدارقطنى فى «السنن » ( 95/5 ) . وفيه لفظ : « القاتل 
لا يرث » . قال الترمذي : هذا حديث لا يصح » لا يعرف إلا من لهذا الوجه » وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أجمد ابن حنبل . والعمل على هذا عند 
أهل العلم : أن القاتل لا يرث » كان القتل عمداً أو خطأ . وقال بعضهم : إذا كان القتل 
خطأ . . فإنه يرث » وهو قول مالك . 


كتاب الفرائض Y0‏ 
والصغيرٍ » وعن المضمونٍ وغير المضمونٍ واش أبقط ر لديا فا 
ونه ين EIS‏ وال كوك متكت الجر N‏ 

فإ قيلَ : إِنَّما لّم رث الديةً ؛ لأَنَّ العاقل تَعِقِلُ عن » فلا يجو أَنْ تَعقِلَ عنة ل 

فالجوات :أن العاقلة قن تفل به له وهو أن رجلا 1 
اماه خطاً. .ور ا الذي ل بل فلو مات الأ الورك للآب. . وره 
الخ القاتِلُ ووَرِتٌ الديّة التي على العاقلة » وكانت العاقلة تعَقِلُ عنهُ له 


فرع : [الشهادة علئ القتل تمنع الإرث] : 

إن شَهِدَ شاهدانٍ على رجل بقل" العمدٍ فقيل بشهادتهما. . لم يَرِنْهُ الشاهدانٍ ؛ 
لاه فيل بشهادتهما » فهر كما لو باشرا ْلَه . 

وكذلكَ إن شَهدَ أربعة علئ رجل بالزنا وهو محصّنٌ فقيل + أو شهد عليه شاهدان 
بالإحصانٍ ورّنا ثم قتِلَ. . رة الشهودٌ ؛ لِما ذكرناةٌ . 


مسالا ارت اتشان ترق لمر 

وإذا طلّقَ الرجلٌ أمرأتةُ في مرض موته. . وَقَحَ الطلاق » وهو إجماعٌ لا خلاف فيه ؛ 
لأنَّ المرضّ لا يُزِيُ التكليف » فهو كالصحيح . 

فإ كانَ الطلاق رجعيّاً » فماتَ وهي في العدَّةٍ » أو ماتث قَبْلَهُ في العدَة. . وَرِتَ 
أعذهنا یاک زلا خلات: اا و ال کی بتك الروجة إلا فى بائذ 
رَطئِها » فهيّ كالحائض . 

وإِنْ كاد الطلاق بائناً » فن ماتث قَبَْ الزوج. . لم يَرنُها الزوجُ » وهو إجماع أيضاً 

ل د ص 

لدخلات في مروإن عات الزوى E‏ ورقو 9 | 

قال في القديم : ( رة ) . وبه قال عُمَدْ بن الخطاب » وعثمانٌ » وعليٌ رضي الله 
عنقم ٠:‏ .ومن الفتهك + ربيعة + ومالك + والأوزاءة + والليث + وشفيان بن غي 


)220 في نسخة : ( متمثل ) . 


۳٦‏ كتاب الفرائنض 
وسفيانٌ الثوريٌ » وأبنُ أبي ليلئ » وأبو حنيفة » وأصحايةُ » وأحمدٌ . 


ووا كذ مووي أن غم قال ( المبتوتة في حال المرض ترٹ يِن 
ر زوجها )“ . وروي : Nas‏ برع طق آمر ات تُمَاضِرَ بنت صغ 
الكلبية في مرض موته » فَوَرَتْها منهُ عثمانٌ بن عفان )20 . وروي : ( أَنَّ عثمانَ لًا 


رط ا منة علي بن أبي طالب ٠‏ وقالٌ : كان قد أشرفٌ على 
الوت )”" . ولاه نهم في قطم ميرائها ٠ ٠‏ فعََُ عليه ووَرئّث منه » كالقاتل لما كاد 
مهما فى القتل لاستعجال الميراث . . عَلْظّ عليه : اقل ركام 


وقالَ في الجديدٍ : ( لا تر ) . وبه قالَ عبد الرحمن بن عوفي » وأبنٌ الزبير » وأبو 
ثور » وهو الصحيح E N e a E‏ 
في حال الصكة » وعكسّةٌ الرجعيّةٌ . ولأنّها فرقةٌ لو وَقعث في الصكة. . لقطعَّتُ 
ميرائّها عنه » فإذا وَقعثْ في المرض . . قطعَث ميراتّها عنة » كاللعانِ . ولأنّها ليست 
ررك لطا واي كتصنيا ادم ره رزلوز ليان 1 E‏ 
0 كالأجنيية ٠‏ , را ماروي ع 2 00 0 إن أبن الزبير: وغ 


ل كا موته ليق ميراثها عنه . 


فإذا قلنا بقوله الجديدٍ . . فلا تفريعَ عليه . 


)١(‏ أخرج خبر عمر رضي الله عنه من طريق إبراهيم وكيع في « أخبار القضاة » ( ۲/ ۲۸۲ ) » وعبد 
ل عو للد لاوس لو او او ب 1 
اسار ا اس و ال لك ا يد 
والطلان فيه : قال في الذي طاق ارات وهو ریف : ( ترثه في العدة » ولا يرثها ) . 
لفظ سعيد بن منصور : ( فإن طلقها ثلا ثا . . ورثته ما كانت في العدة ) . 

(۲) أخرج خبر عثمان الشافعي في « ترتيب المسند » ( 7٠١/5‏ ) في العدة » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۱۲۱۹۱ ) وإلئ ( ٠١٠۹٩‏ ) » وسعيد بن منصور في « السنن » ( 1١91/١‏ ) »› 
والبيهقي في « السنن الكبرئ ۳٠۲ /۷ (٩‏ ) في الخلع . 

(۳) أخرج خبر علي رضي الله عنه ابن أبي شيبة في« المصنف » ( ٠٠١١ /٤‏ ) في الطلاق » باب : من 
قال : ترثه ما دامت في العدة إذا طلق وهو مريض . 


كتاب الفرائض ۷ 

وإذا قلنا بقوله القديم . . فإلئ مت ترثة ؟ فيه ثلاثة أقوال : 

أَحدُها : ترنةُ ما دامت في عِدّتها منه » فإذا أنقضث عِدَتُها منة. . لم تَرنهُ - وبه قال أبو 
حنيفة وسفيان والَيتُ والأوزاعئٌ » وإحدى الروايتين عَنْ أحمدَ تلن العيزات للزوجة انما 
يكونٌ لزوجة أو لمن هيّ في حُكم الزوجات » فما دامث في عِدَّتِها منهُ. . فهي في حُكم 
الزوجات » وإذا أنقضث عِدَّنُها . . فليستْ بزوجة ولا في حُكم الزوجات . 

والثاني : آنا تر ما لم تتروج بغيره » فإذا تزوّجتْ بغيره. . لم ترثة - وبه قال أبن 
أبي ليلئ » وهي الروايةٌ الصحيحة عَنْ أحمد - لأنّ حمّها قد ثبت في مالو » فإذا لم 
سقط ببينونيها. . لم يَسقْط بأنقضاء عِدّتها » وإِنَّما يَسقُطْ برضاها › فإذا تزوّجتُ. . فقد 
E‏ 

والثالث اهارث ET‏ تزوجث أو لم تتروح - وبه قال مالك I E‏ 
حقٌ في ماله » فإذا لم يَسقط ببينونيها. . لم يسقط بأنقضاء عِدَّتِها ولا بتزويجها » كمهرها . 


رع ٠‏ اوی مرضي موز لان روي في سج اللا 

إذا أَقوَ في مرض موته : أنه قد كان طلّقَ أمرأَتَهُ في صت ثلاثاً. . بانث منة . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ولا ترثة قولاً واحداً ؛ لأَنَّ ما أو به في مرض موته وأضافَة 
الخال اة الى بقل فى ال كما أنه فى رض مرف أنه كان 
وَهبَ مالَهُ في صكته وأقبضَّهُ . . فإنَّ ذلكَ لا يُعتبدُ مِنّ الثلث . 

وحكئ القاضي أب الطبّب عَنْ بعض أصحابنا في ذُلكَ قولينِ كنا لو فاا ا 
في مرض موتو ؛ لاله متهم في إسقاط حقّها فلم يَسقْطْ ؛ بدليل YT‏ 
الإقرار نفمتّها ولا سُكناها في حال النكاح وإِنْ ضاف ذلك إلى وقتٍ ماضي . 


# ٠ 
: فرع : [طلقها بطلبها ثلاثا في مرض الموت]‎ 

إذا كان الرجلٌ مريضاً فاَلتْهُ آمرأتّهُ أن يُطلْقّها ثلاثاً فطلّقها ثلاثاً وماتَ في مرضه 
ذلك » أو قال لها في مرض موته : أنتِ طالق ثلاثاً إنْ شعت ا شعتٌ. 


رص 


طلقتث طلقت + وهل ترثة ؟ أحدلت أصحاتنا فيه: 


۲۸ كتاب الفرائض 

فقالَ بو علي بن ابي هريرة : هي على قولين ؛ لأَنَّ الأصل في هذا قصّة”'2 عثمانَ 
في توريئه تُماضرٌ مِنْ زوجها عبدٍ الرحدن بن عوفي في مرض موته » وقد كانث سألته 
الطلاقَ . 

وقال الشيخ أبو حامدٍ : لا تر له قولاً واحداً» وهو المذهبٌ ؛ ني إذا سألثْةُ 
الطلاق . . فلا هم عليه في طلاقها » وأا قصّةُ تماضرٌ : فلا حَجَّةَ فيها ؛ لأنّ عبد الرحمنٍ 
قال لنسائه : ( مَنِ أختارث منكنّ أَنْ أطلّقّها. لهاي قال تنام 5 > فقال 
ت ا ٠‏ فَأَعلّمْهُ » ثم قالَ لها : إذا طهرت فأعلميني »> فأعلمئّةُ 
فطلّقها ) . وليسَ طلا لها في هذا الوقتٍ جواباً لكلايها ؛ لأَنّ قولّها : طَلَفْني . . يقتضي 
الجوابَ في الحال » فإذا تأَكّرَ » ثم طلقّها . . كان ذلك أبتداءَ الطلاق . 


فرع : [سألته في مرض موته طلاقاً واحداً فطلقها ثلاثاً] : 

وإ سات في مرض موته : أن يُطلَقّها واحدةً » فطلَقّها ثلاثاً » ثمّ مات مِنْ مرضه 
ذلك ٠.‏ فهل ترت ؟ فيو قولانِ ؛ لأنّها سأ تطليقة » فإذا طلقها ثلاثا. ضار ا 
بذلكَ ؛ ؛ لأنّه قصد قطعّ ميراثها » فصارٌ كما لو طلّقها ثلاثاً أبتداء مِنْ غير سؤال منها . 


فرع : [تعليق المريض أو الصحيح طلاقه بصفة ثم وجدت في مرض موته] : 
إذا علَىَ المريضٌ طلاق آمرأته ثلاثاً بصفةٍ » ثم وُحِدَتْ تلك الصفةٌ في مرضه ومات 
هنة وا ر ق 
فان كانت صفةً لها منها بد » مثلٌ أَنْ قال لها : إِنْ دخلت الدار » أو خرجت منها › 
أو كلَّمتِ فلانا" » أو صليت النافلة » أو صمت النافلة » فأنت طالقٌ ثلاثاً » ففعلث 
ذلك في مرض موته. . لَم تَرنْهُ قولاً واحداً ؛ لأنّها إذا فعلث ذُلكَ مع يلها بالطّلاق. 
فقدٍ أختارث ورُقوعَ الطلاق عليها بما لّها بد من » فصارث كما لو سألتةُ الطلاق . 


aA" 


. في ( م) :( قضية ) في الموضعين‎ )١( 
. ) في نسختين : ( زيداً‎ ۰ )۲( 


كتاب الفرائض ۲۹ 

وإِنْ كانث صفة لا بد لها منها » بأَنْ قال : إذ سك أو حلت ار أذ 
ضمت الفرض + أو كلّمتٍ أباكِ أو اَمَك » فأنتِ طالق ثلاث » ففعلّت ذلك في مرضي 
موته ومات منةُ . . فهلٌ ترثُ ؟ على القولين ؛ ؛ لأنّها لا بد لها مِنْ فعل هذه الأشياءِ » 
فصارٌ كما لو طلقها ثلاثاً طلاقاً منجّزاً . 

وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : وهكذا إِنْ قال لها : إِنْ قمتٍ أو قعدت فأنت 
طالقٌ ثلاث » فقامت أو قعدَتْ فى مرض موته . . فهل ترثهُ ؟ على القولين ؛ لاا 
لا تجدٌ بدا مِنَ القيام أو القعودٍ 8 

وإِنْ قال لها ذا رضت انت :ظالق لاا 6 كرض : E‏ فن مات 


قال الشيخ أبو حامدٍ : فيو قولان ؛ لالهلا جع مرض موتو صفة في وُقوع الطلاق 
عليها. . كان منّهماً في ذلكَ » فهو كما لو طلّقها في المرضي . 

فن قال لها وهر صحيمٌ : إذا جاء رأسنٌ الشهر » أو جاءَ الحاجٌ » أو طلعت 
الشمسنٌ » وما أشبة ذُلكَ فأنتٍ طالقٌ ثلاث » فوْحِدَتْ لذو الصفاث في مرض موتو . . 

تر ؟ 

قال البغداديُونَ مِنْ أصحابنا : لا بره قولاً واحداً ؛ لأنّه غير متهم في ذُلكَ ؛ لأنَّ 
أتفاق ذلك في مرضه معَ هذه الصفات لم يكن مِنْ قصده . 

وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : في ميراثها منهُ قولانٍ › 
0 إذا يم زيدٌ فأنتَ حو » ِم زيدٌ في مرض موت 
السيّدٍ . . فهل يَعتِنُ العبدٌ مِنَ الُلث أو مِنْ رأس المال ؟ على قولين . 

وآصحاتا البَعَدادفِونٌ قالوا : يعن من راش , المالٍ قولاً واحداً أيضاً . 


فرع : [علق طلاقها قبل موته بشهر أو بآخرٍ أجزاء حياته أو صحته] : 

إذا قال لها : أنتِ طالقٌ ثلاثاً قَبْلَ موتي بشهر » فإِنْ عاش هذا الزوج بعد هذا القولٍ 
2 . 4 57 ع 0 03 0 0 
أقل مِنْ شهر » ثم مات. . لم يُحكم بوقوع الطلاق ؛ لأنا لو حكمنا بوقوعه. . لأوقعناة 


۳٠‏ كتاب الفرائض 
بل إيقاعو وهذا لا يجورٌ واف عافن بعد ذلك شهرا أو مات مع الشهر دة لم يقح 
الطلاق ؛ لأ الطلاق نما يق عقيب الإيقاع لا معَهُ . وإِنْ عائيّ شهراً وجٌزءاً » ثم 
.. طلقث قَبْلَّ موت بشهر . 

سس يسن > ثم إِنّهِ إنّما 
نعي ا لك ها من الميراث . 

قال الصيمريٌ : وإِنْ قال لامرأَته : إِنْ مت مِنْ مرضي فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً » فمات. . 
فلا طلا » ولها الميراثُ . ولو قال لها : أت طالقٌ ثلاث في آجر أجزاء حياتي . 
فهل ره ؟ فيه قولانٍ . ولو قال هذا اقول وهو صحيحٌ. . فهو بمنزلةٍ مَنْ طلَقَ في 
المرض ؛ لأَنَّ أحداً لا يموت إلا مِنْ سبب قَبْلَ فاته . 

قال : ولو قال لها : نت طالق ثلاثاً في آجر أجزاء صكتي المنّصلةٍ بسبب وفاتي. . 
فلا ميراتٌ لها » والطلاقٌ واقعٌ . قال : والأجود أَنْ يقول : الممّصل بمرض موتي ؛ 
لاله قد يموت فجأَةٌ أو بهدم أو بغرقي . 

قلت : والذي يتبيّنُ لي : أَنّها على قولين ؛ لأنّه مُنّهُمٌ في ذلك » كما قلنا فيمَنْ قال 
لامرآته : أنتٍ طالقٌ قَبْلَ موتي بشهر » فعاشَ شهراً وجزءاً ثم مات . . فإنّه لا فرق بينَ 
ن يقولَ ذلك في الصحَةٍ أو في المرض © 


فرع :* اطلنها تلاناي برغيةكم بخال بدو N‏ 
إذا طلّقها ثلاث في مرو » ثم صح ِن مرضه » ثم مرض » ثمّ مات . الها ااانه 
قولاً واحدا ؛ لاه قذ تخ ؛ بينَ المرض والموت حالةٌ لو طلقها ثلاثاً فيها . ا 
ا اك رطا كن كلك الال وا ترك 


هام 


وهكذا | : إذا طلّقها في مرض موتو ثلاثا » ثم آرت الزوج أو الزوجةٌ , ثم رَجعا » ثم 
مات الزوجٌ. لتر ثْهُ قولاً واحداً ؛ الآنه قن كلل تما جال لا رت ها 


. القولان في ميراثها منه » وأمّا الطلاق : فواقع قولاً واحداً » كما سبق بيانه‎ )١( 


كتاب الفرائض ۳١‏ 


يي 1 
لاله مضطءٌ إلى اللّعانِ لدرءِ الحدّ عنهُ » فلا 2 تلحقة التهمةٌ . 

فن قذفها في مرض موتو ثم لاعتها. . قال آبنُ الصبّاغ ١‏ فإنها لا رنه قولاً رادا 
لأنَّ بو حاجةٌ إلى اللّعانِ لإسقاط الحدّ عَنْ نفْسِهِ . 

قال أبنٌ اللََّانٍ : وهو ظاهرٌ تعليل الشافعيٌ . 

قال أبن اللَبَانِ : ويُحتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : إذا قذقها في حال مرضه. . فقذ تلحقة التهمةٌ ؛ 
لاه صد تعييرها لتطالب بما دقع العا عنها . فتلاعنَ » فتقع ارق » فلا ترت . 

وال فحتمل ن يقال : إِنْ كان قد نفئ الحَمْل . . فإِنّها لا ترت ؛ لاله مضطوٌ إلئ 
قذفها . وإِنْ لم ينف الولد. . وَرْهُ - يعني : في أَحَدٍ القولين ‏ لان لَم يكن مضطرًاً إلى 

وإِنْ فسح نكاحها في مرض موته بِأَحَدٍ العيوب. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو 


إسحاق 
العتيداه 1 ب الططا وك العوارين كر Gg‏ 
والثانى : لا تر MS‏ ولان به حاجة إل 


ذا كانث تحت أ طلقا لاا في مرضي موتو ثم ميقت قثا ثم مات الروح:.. 
إنّها لآ ترئة'قولاً وايدا + لأنهنا وَقفَتَ فت طَلاقها لّم تكن رار » فكانٌ غير مهم في قطم 


ميراثها منة . 


. ) في نسخة : ( طلق‎ )١( 


۳۲ كتاب الفرائض 

وَإِنْ قال لها في مرض موته : انت طالقٌ غداً ثلاثاً » فأعتقّها سيّدُها قبل مجيء 
الغ » ثم جاءَ الغدٌ » ثم مات الزوج. . فإنَّها لا ترت قولا واحداً ؛ لأنَّ الزوج وَقتَ 
عقدٍ الطلاق لم تكن الزوجةٌ ممَّنْ يرث أيضاً . 


إِنْ أُعتِقّتِ الأَمةُ في مرض موته » ثم طلّقها ثلاثاً . . فهل ترثةٌ ؟ فيه قولانٍ . 


وان طلّقها في مرض موتو عقت » ثم مات الزوج » فقالتٍ الزوجة : EE‏ 

ثم لت فلي الميراك » وقال الور بل طلّقتِ » ثم أعيفت » فلا ميراتٌ لك . 
فالقولٌ قول الورثة مع أيمانهم ؛ لأَنَّ الأصل أَنْ لا عِتقَ . 

وإِنْ طلّقها في مرضه طلاقاً رَجعياً ؛ ثم عق > ثم مات الزوج مِنْ مرضه > فان مات 
وهي في العدّة. . فلها الميراث قولا واحذا ؛ لأنّها في حُكم الزوجات : وإِنْ مات بعد 
انتا ها .“قل مراك ليا قرلا وجا بيا لست بووسوؤلا و مسو الزر وجنات + 


فرع : [طلق نساءَهٌ الأربع في مرض موته طلاقاً بائناً ثم تزوج أربعاً] : 
إذا كان تحتة اربع نسوةٍ فطلمهُنّ في مرض موتو طلا باتاً » ثم ترج بَعدَهُنَ أري 
سِوامُنَ » ثم مات مِنْ مرضه ذلك » فإنْ قلنا بقوله الجديدٍ : وأنَّ المبتوتة في مرضي 
الموت لا ترث: . كان ميراثة للأربع الزوجات دون المطلقات . وإ قُلنا بقوله القديم 
: وذ المبتوتة في مرض الموت ترت . . ففي ميراث هذه ثلاث أوجه حكاها الشيحٌ بو 
حامد : 


- 
5-4 
۶ 


أحذها : أنه للزوجات الجديدات دون المطلقات ؛ لأنّه ا انت الرجل 


أكثرُ مِنْ اربع زوجات » ولا بد مِنْ تقديم بعضِهنٌَ علئ بعض » فكان تقديمٌ الزوجات 
أولئ مرا ات القراف > وميرات اليك عات شك ا اهاد 

والثاني RT‏ ر أَنْى 
أكثر مِنْ ربع ٠‏ فكان تقديمْ المطلّقات أولى SE‏ چ اس 


0 
٠. 
يرنه‎ 


ص 


والثالثُ : أله يكونٌ بِينَ الزوجات والمطلقات بالسويّة ؛ لأَنَّ إرتَ الزوجات ثابتٌ 
بنصٌ القرآنِ » ورت المطلقات ثابتٌ بالاجتهادٍ » فشرك بينهُنّ . 


کتاب القرائض ۳ 


AF‏ مَنْ قال و رق ا ن أربع زوجات . ج ؛ لأ 
الشرعَ إِنَّما منعَ مِنْ نكاح ما زادَ أربع : وأا توریٹ ما زاد على اربع : فلم منع 


الشرعٌ منه . 


58 
أن 


ع 5 
مسألة : [مات متوارثان معاً] : 
وإذا مات متوارئانٍ - كالّجل وآبنه » أو كالزوجين - بالّرق أو الهدم ‏ > فن غلك" 
ن حدما مات رلا وعُرفَ عي .. ورت الثاني مِنّ الأول ون لم أنّأَحدَهُما ماتَ 
ألا وعُرِفَ عيئةُ » ثم د تسن وف الأمة إلى أن كد م 0 4 فيز هنة 
الثاني ؛ لأَنّ الظاهرَ ممَنْ عَلمَ ثم نسي آله بتذگر » وهذا لا خلاف فيه . 


ون عُلِمَ أَنّهما ماتا معاً » أو عُلِمَ أنَّ حدهما مات أَوّلاً ولم تعرَف عيئُهُ ‏ قال الشيخ 
ابو امك ل ل 


6 


4 
أن 


e 


ولاح فد زل ولا تمعد له يُعَلَمٌ لا محالة أ الذي يَصعدٌ وينزلٌ لم مُث › واد 
الذي زل ولم يَصعَذْ قذ مات ا : هل ماتا في حالةٍ واحدةٍ » و مات أحدُهما 
قبل الآخَرٍ. . فمذهيّنا في هذه الثلاث المسائل : : أله لا يرت أَحَدُهُما مِنَ الآخْرٍ » ولكنْ 
يرث كل واحدٍ مِنْهُما وَرثِنَهُ غير الميّتِ 0-7 وبه قال أبو بكر" » عمد" » وان 
عباس » وزيدٌ بن ثابت”* ' » ومالك » وأبو حنيفة » وأكثرٌ آهل العلم . 


اليه 


)١(‏ في(م):(حكم). 

(؟) أخرج خبر أبي بكر الصديق عبد الرزاق في « المصنف »( 111717 ) باب الغرقئ » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ۲۲۲/١ ( ٩‏ ) في الفرائض ٠‏ باب : من عمي موته . وفيه : ( ولم يوردث 
الأموات بعضهم من بعض ) من أهل اليمامة . 

(۳) أخرج خبر الفاروق عمر سعيد بن منصور في « السنن » ( ۲۲۹ ) و( ۲۳۲ ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۱۹٠١١‏ )ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۲۲۲/۱ ) » وفيه : ( لا يورثهم 
مما يرث بعضهم من بعض شيئاً ) . 

. )۳٠۸/۷ ( » المغني‎ ١ وكذا أورده ابن قدامة في‎ )٤( 

)2( أخرج خبر زيد القارىء مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما السالف مقروناً ومفردا عبد الرزاق 
في « المصنف 4 ( ۱۹۱1۰ ) و ( ۱۹۱11 ) » وسعيد بن منصور في « السنن » ( 55١‏ ) من = 


۳٤‏ كتاب الفرائض 


ل ل عنة إلى : ( أنه يَرتُ كل واحدٍ منهما الآَخَرَ ؛ 
ا و : وبه قال داودٌ . 
دليلنا :ما روي عَنْ ريد بن ابت : آنه قال : (ولاني أبو بكر مُواريت قتلئ 
ا و ا غو 
اليمامة » فكنت أوَرّث الأ حياءَ منّ الأمواتي» ولا أوَرّث المَوتى من الموّتى ) 
ولأنّ کل مَن لم تعلّمْ حيانُ عند موت مُورثو. . لم يَرنْهُ » وأصلة الحَمْلُ › 
أنَّ الرجلَ إذا مات وخلّفَ أمرأَةٌ حاملاً » لله إن خرج حيّاً E‏ الل ان م 


01 ر 0 7 2 0 2 3 # 
ولأنْ توريث كل واحدٍ منهما مِنّ الاخر خطأ بيقين ؛ لأنهما إِنْ ماتا معا فى حالةٍ 
واحدة. . لم يَرتْ أحذهما مِنَ الآخَرٍ . وإِنْ مات أحذهما قَبْلَ الآخَرٍ. . فتوريثٌ السابق 
منَهُما موتاً مِنَّ الآخَرِ خطأ » فإذا كانَ كذلكٌ. . لم يَرثْ أحذهما مِنَّ الآخَرٍ ؛ لأنّه لِيسّ 


ت 


ادا أن يكون غات أولا بأولن مر الأخر:. 


ان 

وإ مات رجلٌ وخلّف ولداً أسيراً في أيدي الكفار. . فَإنَّه يرث ما دام تُعلَّحُ حياتّة . 
وب قالَ كافة هل العلم . 

OEE ۰ 


7 


: قوله على  :‏ وسیک اک ن ارد حك لادک مل حل انه نشين [النساء : 
0 فرق بين الأسيرٍ وغيره . 


فاا إذا لم تَعلّمْ حياثة . . فحكمة كم المفقودٍ . 
وإذا فقد رجل وأنقطع بره لم يقش ماله حت بعلم مونة أو يُمضن عليه من 


= طريق خارجة عنه : ( ولم يورث الموتئ بعضهم من بعض وذلك يوم الحرة ) . وفي لفظ : 
( كان يقال : كل قوم متوارثين عَمي ‏ خفي أو التبس - موت بعض قبل بعض. . . ) . 

)١(‏ أخرج خبر علي المرتضئ سعيد بن منصور في « السنن » ( ۲۳۱ ) و( ۲۳۳ ) » ومقروناً مع عمر 
رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف »© ( ١910١‏ ) وفيه : ( أن بعضهم يرث بعضاً ) . 


كتاب الفرائض o‏ 
الزمانٍ مِنْ حينَ ولد زمائج لا يعيش في مله » فحينئظٍ يَحكمٌ الحاكمُ بموته » ويُقسَمُ 
1 > سام 0 : ماه ٠‏ ا 
ماله بين وَرئته الأحياءِ يومئذٍ دون مَنْ مات مِنْ وَرثته قِبْلَ ذلك 5 
وقالَ مالك : ( إذا مضئ لَه مِنَ العمر ثمانونَ سنة. . قُسّمَ ماله ) . 
وقالَ عبد الملكِ بن الماجشون : إذا مضئ له تسعونٌ سنةً. . حَكم الحاكم بموته . 


2 مالع‎ 3 1 e 
. ) وقال أبو حنيفة : ( إذا مضئ له مئه وعشرون سنة. . حم بموته‎ 


ت 
:أ 


و ت 3 
وحکیٰ بعضهم نَّ ذلك مذهبٌ الشافعي رحمة الله . 


وإِنْ مات للمفقودٍ مَنْ يَرنْهُ قَبْلَ ن بُحكم بموته. . أعطي كل وارث مِنْ ورئته 
ما ين آنه » ووقف المشكوك فيه إلى أن يتبيّنَ مر المفقودٍ » مثلُ : أن تموت آمراً 
وا وا وأختين لأ بوا وأخاً لآب بام مفقوداً. . فإنَّ الزوج لا يستحقٌ 
النصفت كاملا إلا إذا تيتا حياة الخ عند موت المرأة » ولا تستحق الأحتان أربعة أسباع 
الما إلا إذا تيتا موت الأ عنة موت المرأق . 


والعمل في هذه وما أَسْبِهَها أَنْ يُقال : و كا الأ كا وق اموت آنه لكافف 
الفريضة من سن : للزوج ثلاث » وللأختينٍ للأب والأم أر ان 

کک OS‏ . لكانت الفريضة من لمانية : للزوج أريمة » 
ولكلّ أختٍ سهم » وللأخ ا والثمانية لا توافقٌ السبعة بشيءِ » فتضرث 
الثمانيةٌ في سبع - فلك سي سنّهُ وخمسونً - فيُعطئ الزوجٌ اقل نصيبيه وهو عند موت 
الع ف رذ ا ر فق او فاك ا ررر ر ع 


(1) إذا كان الأخ ميتاً عند وفاة أخته . . فيكون : للزوج ( ل ) » وللأختين () ٠‏ وبالإصلاح 
والجمع يكون : ( = ) للزوج + ( ن ) للأختين = (-2) » وبضرب طرفي المعادلة ب 50) 
يكون : ۳ ) للزوج +( 4 ) للأختين” =(۷ ) أسهم ET‏ 

(۳) وعندما يكون الأخ حيّاً عند وفاة أخته .. فيرث بعد إعطاء الزوج نصيبه للذكر مثل حظ 
الاين .+ فكو( لازو +( ) لاعن + م ) للا + وبالإصلاح والجمع 
يكون ل لدم ا د 


۳٦‏ كتاب الفرائض 

و 
خت قن نصيبيها وهو عند وجود الأخ حيآ وعنة موت أختو, وذلكَ سهم من 

مضر وب في سبعة دلت سي و نالعال فا ر مهدا رقت الل إلا أن 
يك آم ال .0( 
يَتبيّن أمر 2 : 

فإِنْ بانَ أنه كانَ حيّاً وَقتَ موت أخته. . كان له سهمانٍ مِنْ ثمانية في سبعةٍ » فذلكَ 
أربعة عشر نأخذهُ مِنَ المَوقوفي » وللزوج أربعةٌ مِنْ ثمانية في سبعةٍ - فذلكَ ثمانية 
وعشرونٌ - فمعة أربعةٌ وعشرونَ”" » ويبقئ له أربعةٌ » فيأخذها مِنّ المَوقوفف وقدٍ 
أستوفيا الأختانٍ نصيبهما . 

وإ با أن الأ كان ميا وَقتَ موت أخته. . كان للأختين أربعةٌ مِنْ سبعةٍ في ثما 
دافذلك اتان ولارن = فبعهها ازيعة عش )و مو اينما فان عضت وه ال قر 
فيآخذانه وقد أستوفئ الزوج نصيبّةُ . هذا هو المشهورٌ مِنَ المذهب . 

وخرّج أبنُ اللبانِ في ذلك وما أشبهة وَجهينِ آخَرين : 

أحذهما : أن يُجعل حُكم الأخ المفقودٍ حكم الحيّ ؛ لأن الأصل بقاءُ حياته » فلا 

ينقصٌ الزوج عَنٍ النصفب كاملاً لجواز موته , فيدفع إلى الزوج النصففُ كاملاً » وإلئ كل 
ان امن رر العا . 

فن بان أَنَّ الح كان حيّاً وَقتَ موت ت أخته . . دذ دَفِعَ الربع الموقو ف إليه أو إلئ وَرئته 
إِنْ كانَ قد مات . 

7 ل كر ر 0 E‏ 7 فل لله 

ل اموت إن الأين 

اا ا 7 


(۱) وبما أن الأخ لا يعرف حيّاً أو ميتاً . :معط كل واوث الأكل من لضي > فيغطن الروج ي 
في حالة موت الأخ » وللأختين كل واحدةٍ (-ل) لو كان الأخ 0 
يكون : (-) للزوج + (-ل) للأختين = () ٠‏ فيبقى من التركة : ( )=( 
ويف 2140© سهما حتى يتين آمر الاخ 

(۲( وهو أقلّ نصيبيه وذلك لو كان الأخ ميت كما سبق » وهو : (-) أو : (14) . 


كتاب الفرائض ۳¥ 

والثاني : لا يؤخ منة ضمينٌ » كما يُقِسّجُ مال الغرقئن 27 على" الأحياء مِنْ رتهم 
ولا ادس عي 

فال وان التولآن ماعرة ا عقا لی مات رج فاا بزحل :ا بُ وأقام بين 
أله ابه ولم تقل البينة : لا تعلمٌ له وارثاً سواة. . فإنه بحت عَنْ حال الميّتٍ : هل له 
وارتٌ غيدةٌ أم لا ؟ ثم يُدفمٌ إليه المالٌ » وهل يؤخذ منة ضمينٌ ؟ فيه قولانِ . 

والوجة الثاني : أن يُجِعَلَ حُكمٌ المفقودٍ مع الورثة الموجودِينَ حكم الميّتِ ؛ لأنا 
لا نعلم للمّيتِ وارثاً غير الموجودين في الظاهر » فحُكم لهم بجميع الميراث » وإمكان 
أن بول ٠‏ افر د حا لا يَمنعُ مِنَّ القضاء في الظاهر في هذا الوقتِ » كما لم يمنغ 
إمکان أَنْ ب يي في الخرقئ مَنْ مات آَل في أن يُووثَ الأحياء ِن وَرئتهم . 

فعلئ هذا : يدع إلى الزوج الصف عائلا” '' و هو : ٿه اسهم مِنْ سبعقٍ » و يدفع إلى 
الأختين الان عائلاً وهو أربعة مِنْ سبعة . 


وهل يُؤخذ مِنَّ الأختين ضمينٌ مما جاورٌ الوْبعَ ؟ على قولِينٍ . 


وال آعم بالصواب 
كد ند انا 


) في نسختين : ( الغرماء‎ )١( 
. ) في ( م ) : ( بين ) » وفي نسخة : ( من‎ (۲) 
. في نسخة : ( ولو كان)‎ )۳( 
العول : زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة وارتفاعها » ويقال : أعيلت الفريضة وعالت : أي‎ €3 
ارتفعت فزادت سهامها » فيدخل النقص على أهل الفرائض . كل منهم بقدر فرضه » كنقص أرباب‎ 
الديون بالمحاصة . قال أبو عبيد : أصله من الميل » وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على‎ 
: أهل الفريضة جميعاً. . فتنقصهم . قال أبو طالب في لاميته في مدح المصطف ية من بحر الطويل‎ 
بميزان صدق لايل شعيرةً  له شاهدٌ من أهله غير عائل‎ 


ويروى أيضاً : 
تعد AS‏ له شاه من نفسِه غيرٌ عائل 
والذي يعول من أصول الفرائض ثلاثة : الستة تعول إلى عشرة شفعاً ووتراً» أي : إلى 


٠. ( ۱۰-۹۸-۷ (‏ والإثنا عشر إلى سبعة و آي : إلى ( ۱۷_۱۱۳ ( 58 والأربعة 
والعشرون إلى سبعةٍ وعشرين فقط . وسيأتي تفصيل المسائل التي تعول . 


84 كتاب الفرائض 


بابُ ميراث آهل الَرْضٍ 


والفروضٌ المذكورة فى كتاب الله تعالوا سنّةٌ : 
SS‏ 

» ا EG ART‏ و و 
وإِنْ شعت ت قلت : النصف ونصفه ونصف نصفه » والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . 


أل الفروض عشرة : الزوج » والزوجةٌ » والأم ٠‏ والجدّةُ» والبنتُ » وبنثُ الاين . 
والأختُ » وود الام » والآَبِ مع الابن أو أبن الابن » والجدٌ مح الابن أو أبن الابن . 

فا ( الزوج ) : فلّه قرضانِ » النصفُ مع عدم | الؤلك أو ولدٍ الابنٍ » والوْيُعُ مم 
e‏ أنش ؛ لقوله تعالئ 

ا کر وجڪ إن لر یکن لڪ وڏ ون ڪا که وآ کم ال كا 

eT 


وآمًا ( الزوجةٌ ) : فلها الوب مِنْ زوجها إذا لَم يكن یکن له ولد ولا ولذ أبن وإ سَمَلَ » 
ولا منة الشّمنُ إذا كان له وَلدٌ أو وَلدُ أبن وإِنْ سَفَلَ » ذكر أ كان الولدٌ أو أنشى ؛ لقوله 
تعال : #ولهري آله e Sg‏ له ات 
ا 2 دس رح به 


لشم هما ركم 4 [النساء : 


وللزوجتين و والأربع ا الواحدة ٤‏ لقوله تعالل : #ولهرى ارشع » 
[النساء : ]١١‏ . وهذا لفظ جمع . وإِنّما كان للزوجةٍ نصفٌ ما كان للزوج عند عدم الولدٍ 


2 


Dd 


وعند وُجوده 0 لأر الأنم نی ترت نصفَ ميراث الذّكر . 


ع 

مسالة : [ميراث الأم] : 
0 2 1 2 0 0 :0 8 1 
فاا (الأم) : فلها ثلاثة فروض : الثلثُ » أو السُّدسٌ » أو ثلث ما يبق » ولها 


جرال 


: 50 5 0 ۶ : 0 ِ 5 
أحدها : أن يكون معَها ولد ذكرٌ أو أنثئ » أو ولد أبن ذكرٌ أو أنثئ وإِنْ سَفْلَ . . فلها 
رر # 2 


الْسَّدَس ؛ لقوله تعالئ : ۶ وَلِأَبوَيْه لکل حر هما سدس مما مما رك إن کان لم ود4 [الساء : ]١١‏ . 
الحالة الانية: ك 3 » 


الحالة الثالئةٌ : أَنْ يكونَ مع 00 ثة إخوة أو لذت اشرات أو مما :+ فليا 


ال له : کین کنل وء مل والقدق 4 نم١‏ دوقوله تال« 


53و4 لفق جمم . رأف الجمم ثلاثة . 

الحالة الرابعة : أَنْ يكونً ع . فلّها الثّلثُ أيضاً ؛ لقوله تعالين : 
قان کان ل رحو أيه ألشدُش 4 [انساء : ]1١‏ . فحجَبها عَنٍ لقث إلى السدس بالإخوة 
بلق جم ٠‏ ولاحلات : أ لواح بن بجع 

الحالةٌ الخامسة : أَنْ يكونَ مم الأ نان من الإخوة أو الأعواكة: ا 
فلأ السُدمنُ . وبه قالَ عامَةٌ الصحابة والفقهاء أجمة”" . إلا ا بی عباس ؛ فإنّه 
قال : ( لها الث ) ؛ وله من مسابل في الفرانض تفرد بها » هذو إحدامُنٌ . 

دليلنا : أَنّه حجبٌ لا يقعُ بواحدٍ وينحصدٌ بعددٍ ٠‏ فوجب أن يُوقف على أثنينٍ . 
أصله حجبٌ بنات الابن بالبنات . 

فقولا : ( حجبٌ لا بقع بواحدٍ ) أحترازٌ مِنْ حجب الزوج والزوجة ؛ فإلّه 
بالواحدٍ مِنَّ الأولادٍ . 

وقولنا : ( ينحصوٌ بعد ) أحترازٌ ِن حجب البنينَ للبنات » والإخوةٍ للأخوات ؛ 
لان الانة َْضَها النصفُ والأختّ قَرضّها النصفثُ » وإذا حصل مح إحداهما أخوها. . 
حجتها من الصف ولك لآ يتحضد هذا العنحت عدو بل كلما كدر الإخوة رعا 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( لا يقوم أولاد الإخوة مقام الإخوة في حجبها من الثلث إلى السدس ؛ لأنهم 
لا يسمون إخوة » والآآية دلّت على أن الحاجب لها الإخوة . « شرح ابن الرفعة ») . 
فق وأورده د . القلعجي في « موسوعة فقه ابن عباس » ( ص/ ٩۳‏ ) فانظره . 


30 كتاب الفرائض 


أكثْرَ . ولأنًا وَجدنا الاثنينٍ م م الأخوات كالئّلاثِ في أستحقاق ال . فوّجبَ أن 
يكونَ حجبُ الاثنينٍ مِنّ الإخوة للأمٌ حجبَ الثلاثة . 
روي : ( أن آبنَ عباس دخلَّ علئ عثمانّ » فقالَ له : قال الله تعالئ : “9 فن کان لہ 


2 


إخوة فلِأَيَهِ أَلسدش € . وليسَ اوا ج ا » فقال عثمان : لا أستطيعٌ 
ا ل 0 : انهم قد 
جتن عا داك 

الحالة السادسة : إذا كان هناك زوج وأبوان. : قال ااا : فللزوج العف 


وللأُمٌ ثلث ما بقيّ : وللأب الباقي© . وأصلُها مِنْ سنو : للزوج ثلائةٌ » وللأمٌ ثل 


ما بقيّ - وهو سهم - اشا : 


وقالَ القاضي أبو الفتوح بن أبي عقامة : للأ مانا السدسٌ ولايُقال : لها ثلث ما بقيّ . 

قلت توبس افينا رق واد :اذ الغازة رار عن المجهورر + 

وبه قال عامةُ الصحابة والفقهاء . وقالٌ أبن عباس : ( للزوج النصف » وللامٌ ثلث 
جميع الما » وللآب ما بقيّ » وأصلُها مِنْ سن : للزوج ثلاث » وللأمٌ سهمانٍ » 
ولا ا 


2000 أخرج خبر عثمان أبو جعفر الطبري في « التفسير » ( ۸۷۳١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
«(To /€)‏ وابن حزم في « المحلئ » 0( )2 والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
/٦ (‏ ۲۲۷ ) في الفرائض » باب : فرض الأم . 

(۲) في هامش نسخة : ( وذلك قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف . من « شرح ابن الرفعة » ) . 

O O 

)2 وحسابها : 2 ) للزوج فيبقى للأم ثلث الباقي 0 : (-5) » وللأب الباقي عنها وهو : 
٠ )(‏ وبالجمع والإصلاح يكون : .5 + 2 + Ja‏ =) » وبالضرب ب(1 ) يكون : 
(۳ ) للزوج + (۱ )للام +( ۲ ) للأب E‏ 

)2 أخرج خبر ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹٠١۸‏ ) › وابن أبي شيبة 
في ١‏ المصنف )6 ( ۷/ ۳۲۷ - ۳۲۸ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ »558/50 ) في 
الفرائض » باب : فرض الأم . وبيانها : أن للزوج ( 2 ) » وللا (-2) » فالمجموع (-5 + 
لي E‏ : (۳) للزوج و (؟) للام و(١)‏ للأب . 


باب : ميراث أهل الفرض ١‏ 
الحالة السابعة : إذا كان زوجةٌ وأبوانٍ . . فللزوجة الوب 3 وللاة ت ا 
وللأب ما بقي 5007 وذ أرهة “اروس ا و ثلث عابي وهو سه + 
ولب ما بق وهرّسهمانٍ” . وبه قال عاك الصحابة وأكثر الفقهاء . 
وقال أبن عباس : ( للزوجة الرُبْعْ » ولام ثلث جميع المال » وللأب ما بقيّ ‏ 
وأصلها مِن ]؛: ثني عَشْرَ : للزوجة الود ب ثلاثةٌ » وللأمَ أربعة » وللآّب خمسة ) . 
وهاتانٍ المسألتان مِنَ المسائل التي آنفرد بها أبن عباس عَنِ الصحابةٍ وتابعَةُ على هذه 
من التابعينَ شريحٌ وأَبنُ سيرينَ . 
ودليلنا : أَنَّ في الأولئ يودي إلى تفضيل 0 عل الأب + وهذا لا يجوز . 
لأنهما أبوانٍ معَهُما ذو سهم ٠‏ فوَجبَ أَنْ يكونَ للم e‏ 
و کان مح الأبوينٍ بت . ول كل ذكر وأنئئ ل لو أنفرة. . لكان لكر الان وللأنئئ 
تلت » فوّجبَ إذا کان معَهُما زوج أو زوجة أَنْ يكونّ ما بقي بعد فرض الزوج أو 
الزوجة بيَهُما كما كان بينَهُما إذا أنفردا ‏ كالابنٍ والابنة والأغ والأخت . 


قا : [ميراث الجدات] : 
ما الجد لجدةٌ م الم وأ الأب : فإنّها رارثة ؛ لما روئ عبد الُربنُ بريدة » عَن بيع : 
ن النبيئ كَل أطعم الجدَّةَ الشّدس إذا لّم يكن دوتها اَم ا" 


ی بلال بن الحارث : ( أَنَّ التي يه عط الجِدَّة 3 الام اتلس 00 


و 


4 


C$ 


)١(‏ وبيانها : أن للزوجة : ( ٠)‏ وللأمَ ثلث الباقي وهو ٠ ) (=) × x=):‏ وللأب ما 
ع فكر ز2 ) وا : (-4)» فللزوجة (2)1 وللأمَ (1١)غ؛‏ وللاب (۲) 
والمسألة من أربع لعن قر ابن عباس : ترث الأمّ ثلث الجميع » والزوجة ربع الجميع 
فالمجموع ( ل + ل =( + سل ) ويبقى للآب (.) والمسألة من اثني عشر . 

)۲( ام عن ا انو ات لي ١‏ الت 0 ).را بو داود ( ۲۸۹۰ ) » والنسائي 
في « الكبرئ » ( 1۳۳۸ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » ( ٠ ) 45٠0‏ والدارقطني في « السنن » 
51/5 ) » والبيهقى فى 3 الستن الکبری 585/10 ) فى الفرائض.. 0 
لم افك غليه من حديت بال بن الحارت رضي اله عه زفي الباب تحوه + 


۲ كتاب الفرائض 


01 


وأجمعت الام : علئ توريث الجدّة37) : 


إذا ثبت هذا : فن فَوْضَها السّدسُ » سواءٌ كانث ت أ الأمٌ أو آم الأب . وبه قال كاه 


الصحابة والفقهاء . 


وروي عنِ أبن عباس زوا اة 1 اال ا الام ترث اقلت لأنها ندل 


الم ورت ميراتّها ؛ كالجدٌ یرت ميراتٌ الأب “٩)‏ . 


وول ماک ا ا ورو ا را جد 


أثْ أبا بكر رضي الله عنه تَطلبُ مِيرائّها » فقالَ أبو بكر : ما لَكِ في كتاب الله شيء » وما 
عَلِمتُ لَكِ في سه رسول اللي شيئاً » فأرجعي حت أسأَلَ الناسَ » ثم سال الناسَ » 
فقال المغيرة بن شعبة امس اس اسار ل 0 
شه معلك ؟ فقام محمد بن مسلمة وشَهدَ بوئل ما شَهدَ المغيرةٌ » فأنفذة أبو بكر » ثم 

ال از غ تطلث سر انها ن ل 


القضاءٌ الذي قضئ به إلا لغيرك » ولستٌ بزائدٍ في الفرائض ٠‏ وإِنّما هو ذلك السدس ۾ » فان 


-_ 


اا فيه بحا راكوا كلت ف فول )7 


و 
ع 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : والجدّةٌ التي أن أبا بكر هي آم الأمّ » والجدّةٌ التي انث عُمَرَ 


00 


(۳) 


عن معقل رضي الله عنه رواه الدارقطني في ١‏ السئن » ( 4١/5‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
sa OES‏ الفرائ ب N EES‏ والجدين .وال :لين 
بالقوي بلفظ : ( أن النبي يكل أعطيئ الجدة السدس ) . 
قال ابن المنذر في « الإجماع » : وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس . 
ذكر خبر ابن عباس الحبر ابن حزم في « المحلئ » ( ۲۷۲/۹ ) » وابن قدامة في « المغني » 
0 0 في الفرائض . 
أخرجه عن قبيصة بن ذؤيب مالك في ١‏ الموطأ » ( 51/7 ) » وسعيد بن منصور في السئن » 
( ۸۰ ) » وأبو داود ( 1845 ) » والترمذي ( 5١١‏ ) و( 7١١١‏ ) ء والنسائي في « الكبرئ » 
( ۹ ) وإلئ ( 7740 ) » وابن ماجه ( ۲۷۲۲ ) » وابن الجارود في « المنتقئ ٩0۹ (٩‏ ) › 
وابن حبان في «الإحسان » ( 1٠۳١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » (758/5 ) في 
الفرائض ,“قال الترمذئ + وها اخسن من القاق وهو صم من خلايت ابن عة برقل : 
مرسل رواته ثقات . 


باب : ميراث أهل الفرض ۳ 

ومغ كول" آي ك رف اه ف ( مالك فى كاب ال 2 أن الات 
خر ولس فد اة .وليذا فلا E‏ 
قال : ( ما لك في الكتاب شي ي۶ ) » وفي الكتاب كر الم ثم قال : ( وما عَلِمث لكِ 
تاقينا ٠‏ عل بسع لاك اس ا 

ومعن قول عمَرَ لنت راك و في الفرائض ) أي : لا أزِيدُ في الفريضة لأَجلِكِ » 
وَإِنّما هوّ ذلك السدس ب 

a ey‏ بالأء أعذت مرا . فيبطل 

إذا بت هذا : فإنّ أَوَلَ منازلٍ يع ان و ا 
الات فان مدقت ااا و رجه ااي . كان السّدمنْ للموجودة منهما » وإنٍ 
اجتمعتا ... كان السشداس نيتهما : 


قال الشيخ أبو إسحاق : لِمَا روئ الحَكم عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنة : 
( أ الي اة َعطئ الجدتين الشدسن *“ . وروئ القاسمٌ بن محمد » قال : ( آتت 
الجدّتان e‏ ا ؛- أبا بكر رضي الله عنة » فأعطى أع الأ ادس ولم عط أ 
ااا ها ر ااه ا ع مالك ا و 
عفن لو مانت + لررتها ! فاشرك او نکر ادس , 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وأصحابُنا يحكمود أن هذه القضية كانث لعْمَرَ » وَإِنّما هي 


قضية أبي بكر . 


السدس » وإن كن سواء فهو بينهن ) . 

(۲) أخرجه عن القاسم بن محمد مالك في ١‏ الموطأ» ( ٠ ) ٥٠١/١‏ وسعيد بن منصور في 
« السنن » 85 ). والدارقطنى فى ١‏ السئن » ( 4١/4‏ )ء والبيهقى فى « السئن الكبرئ » 
۲١/١ (‏ ) في الفرائض . والرجل من الأنصار صرح باسمه الحافظ الدارقطني وهو : عبد 
الرحمن بن سهل » أخو بني حارثة . 


٤‏ كتاب الفرائض 


ومعتن قول الأنضاري + ( وزتها عفن لو مانت ٠:‏ لم يرثها ) 
زتها عن أبن ابنتها > فهذه الجدَةٌ لو ماتث. . لم يرنها أبن بنيها » ولم تر أم الأب 
عكَنْ لو ماتث . . لَوَرِنْها ؛ E‏ بن أبنها . 


فإذا أرتفعتٍ الجدّاثُ إلى المنزلق الثانية. . أجتمعنَ أَربعُ جدًاتِ : أثنتانٍ مِنْ جهة 
الاو الآه يواه أبن ي الام » وآثنتانٍ مِنْ جهة الأب › وهُما : أ آَم 
الأبزة .واه يالات 

اا او الكن 6 ا رار ان بالا سلاف راا ا ا 
غير وارثةٍ وهو قول كان الفقهاء . إلا ما روي عن أبن سيرين او 

وخا غطا + ل 


ر ت 2 اه 


الحجاز “عرق وو يمالك ل ) 
فعلئ هذا : لا ثرت قط إلا جدتان:: 


والثاني : أنها ر وبه قال عل وان ا وين عباس » وهي إحدى 
الروايتين عَنْ زيدٍ بن ثابتِ”' "وف قال الك بالسيرث وان سيون اوهل الكوقة 


والثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابة » وهو الصحبح ؛ لأنّها دة تدلي بوارث فَوَرنَثْ » كام 
لاء . ولأ تعليلَ الصحابة رضي الل عنهُم موجودٌ فيها » حيث تيل لأبي بكر في أم 
ال راع ل ا توَرثها عمَّنْ لو ماتث . . لَوَرثها ! 
فوَرنُها أبو بكر رضي اللهُ عنة لهذ العلّةِ » وهي موجودةٌ في أَمٌ ابي الأب . 


)١(‏ أخرج أثر ابن مسعود رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹٠۸۹‏ ) › وأشار إليه 
البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 77/7 ) وفيه : ( كان يساوي بينهن » كانت أقرب أو لم تكن 

)0( أخرج أثر علي وزيد رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹٠۹١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ 6( 717/7 ) بمعناه وفيه : ( لا يورثان الجدة مع ابنها » ويورثان القربئ من 
الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم ) . 


باب : ميراث أهل الفرض ٥‏ 

فعلئ هذا : ترت فى الدرجة الثانية ثلاث جدَّات . 

فإذا أرتفعت الجدًات إلى الدرجة الثالثة. . آجتمع ثماني جدّاتٍ » فترثُ منهنّ ارب 
ولا ترت أَربعٌ . وإِنّما كان كذّلكَ ؛ لأَنّ المي واحد فلَهُ في المنزلة الأولئ جدَّتانٍ » 
فإذا أرتفعنَ إلى الدرجة الثانية. . كان للميّتٍ أبوانِ » ولكلٌ واحدٍ منهُّما جدَّتانٍ › 
فلذّلكَ قُلنا : له في الدرجة الثانية أرب جدّات » فإذا أرتفعنَ إلى الدرجة الثالثة. . كا 
لَه جدَّانٍ وجدَّتانٍ » لكلّ واحدٍ منهُما جدَّتانٍ » فيجتممٌ له في الدرجة الثالثة ثماني 
جدّاتٍ . ثم في الرابعة ست عشرة جدَّةَ » وكلما أرتفع الميِّتْ درجة. . أزدادٌ عددٌ 
الجدّات ضعفاً . 

وأا الوارثاتٌ منهنّ : فترثٌُ في الدرجةٍ الأولئ جدَّتانٍ » وفي الثانية ثلاث » وفي 
الثالئة أربعٌ » وفي الرابعة حَمسنٌ » إلى أن تَرنهُ مئةٌ جدَّةٍ في الدرجة التاسعة والتسعينَ ؛ 
لاد 


اند 


عدد الجدّات الوارثات يزيد عَنْ عدو" الدرجات بواحدة . 

وإذا أجتمعنَ الجدّات الوارثات وهنّ متحاذياتٌ. . كان الشّدسُ بيهن ؛ لما ذكرناة 

في الجدَّتينٍ ا الأب . وإنِ أجتمع جدّتانٍ » إحداهُما بعد من الأخرئ . . 

نظرت : فإف كانتا ين جهة واحدة » بان كان هناك م أم » وأ ا . كان الشدسن لاء 
الأمّ ؛ ل البعدى ا بهذه العو ا بغيره 5 نه لا يُشاركَةُ فى 

قَرْضه » كالجدٌ مع الأب » وأبن الابن مع الابن . وعلئ هذا جميعٌ الأصول . 

نال الم اح للا ادلي بالا لزاوع a‏ 

ا الات اغا بالإدلاءِ إليه ا ولک لأجل و في رحم 
E‏ أدلئ بها . . فقد أحتررنا عنه بقولنا : ( لا بشارگۀ في إرئه ) » وهو : أن 
ادس إرثُ لِلقّربئ لو أنفردث » فلو ورت الجدَة العدى . . لشاركتها في ذلك الشدس » 
وليسَ كذْلكَ الأ للام ؛ فإِنّه لا شارك أَمّه في إرثها لبا ا موس 

وإ حع أ أت وأ أي الت قن الد يكوة الاب وط أا أي 
الأب . وبه قال علينٌ وزيدٌ » والفقهاء أَجمحْ . 


. ) في نسخة : ( يزدن على‎ )١( 


5 كتاب الفرائض 
و و ی يشتركار في و 

وهذا ليس بصحيح ا ؛ لأنّهما يُدلِيانٍ بالأب » وإحداهما 
قرب بِنَّ الأخرئ 8 نتقظث ادى ميا بالثرية :+ كأم ال إذا الجتمعت م ا أ 
الام . 

وإِنْ كانتا مِنْ جهتين إا سوا حا و عا وم 
رت : فإ كانت الثر ين جهة الأ ء والتمدئ ين جهة الأب. . وإ الأرين ا 
وقال بر مسعودٍ : ( لا قطها » وما يَشتركانٍ في الشدس ) . 
لياه إحذاهما آرت من الأخرئ فقت الق مالي »كنا لو كاتا ينه 


إن كانت القربئ مِنْ جهة الأب » والبُعدئ مِنْ جهة الأم. . ففيه قولانٍ : 

أَحدُهما : أَنَّ الُعدئ منهُما تسقط بالقربئ - وبه قال علي بن ابي طالب رضي الله 
9 لي لتك ين - لأنّهما جدّتانٍ لو 
0 منهما . 0 فإذا أجتمعتا.. وجب أن شط 

والثاني : لا تسقط البُعدئ بالقربئ » بل تشتركانِ في السدس - وهي الرواية الثانية 
عن رزیل + راا العلالون: عه - وهو الصحيح ؛ ل الأب لو أجتمع مع أم الم م 
يَحجيّها وإِنْ کان أقرب منها . > فلن لا سقط الجدَّةٌ التي تدلي به مَنْ هو أَبِعدُ مِنْ جهة 


ل “عت 


(۱) أخرج خبر الفتئن علي وزيد ابن أبي شيبة في « المصنف » (7517//97), وابن حزم في 
« المحلئ » (۹/ ۲۷١‏ ) وغيرها . والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۱/۲ - ۲۳۴۷ ) فى 
الفرائض . 

() أخرج خبر زيد ابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ 7510/90 ) . 


باب : ميراث أهل الفرض ۷ 


فرع : [أجتماع جدّتين متحاذيتين إحداهما تدلي بسبب والأخرى باثنين] : 
وإن ن أجتمعثٌ جتان متحاذيتان › وإحداهما تدلي بقرابة والأخرئ تدلي بقرابتين » 

GS يان‎ 

مه فإنِ أجتمعٌ معَها أَمْ أَمٌ أبي هذا الولدٍ . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما - وهو قول ابي العبّاس » وبه قال الْحَسَنْ و مالع ومحكَّد بن الحَسَنِ 

واو أنَّ الد س يُقسَّمْ بينَ هاتين الجدَّتين عل : و » فتاحذ التى تدلى يولادتين 

يتين 1 ادها ذلى” ا 

واحلٍ . 


امم" 


والثاني : يمسم السّدسُ بِينَهُما نصفين - وبه قال بو يوسفٌ وهوّ الصحيح RE‏ 


وسار 
شخصٌ واحد » فلا يأخذ فَرْضَيْن 


ع 
مسالة : [ميراث البنت] : 

وا و هلها ال ل ا رین کات کک دَمَلَهَ ليصف 4 
[التساء : »]١١‏ و : : «إتنتفتولك فل اله رڪم ناكار إن ارقا هلك لس آم ولد وله فت 
َلْهَا نْضِم يضف ما رك [النساء : [NT‏ . وبه قال كاف الصحابة والفقهاء 

وروي عنِ ابن عباس روايةٌ شَادَةٌ : أنّه قال : ( للابنتين النصف )"" ؛ لقوله 
تعالئ : # فَإن 7 نس ور نين می ناما ر42 [الساء : ]١١‏ . 

ودليلنا : ها رزوی جابة + أن أمرأة أنت النبي بلا ومعها آبنتان لها » فقالث : 
يا رسول اللهرء هاتانٍ أبتنا سعدٍ بن الربيع قُيِلَ أَبوهُما يوم أَحْدٍ . وقد أَخدَ عمُهُما 


1 
6 

1 

١ 


)000( بعد أن بين المصئّف نصيب الزوج والزوجة والأمّ والجدّة . . شرع في بيان نصيب البنت من أهل 
الفروض العشرة . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس الجصاص في « أحكام القرآن » ( ١/1‏ ) . وابن حزم في « المحلئ » 
(060/4؟). 


۸ كتاب الفرائض 
مالهُما ٠‏ ولم يُعيلهما شيتاً » وال إنّهما لا يتكحان ولا مال لّهما » فقال النبئ كل : 
 :‏ بوصی کہ آل + اود حك للد مل حل 

الس فانک سا سا وق اَن مهن لا ما رك وين كانت وة كه اَلَف > الآية 
[النساء : ]1١‏ » فقال الو ١آ‏ لي المرأة وَصَاحِبَهَا ) قدو توه : 
« أَعْطٍ الاب بن لين » وأعُط لا َلشّمنَ » وما بى . . فَلَكَ » » فدلٌ على أَنَّ 

e‏ ولأنَّ اليه وَرَدثْ على سبب » و : أبنتا سعدٍ بِنٍ الربيع » فلا فلا 
يجوز إخراج السبب عَنْ كم الآية . 

وأيضاً : فَإِنَّ الله عر وجل فَرضّ للابنة الواحدة النصف » وفَرَضَ للحت الواحدة 
الصف في ية أخرئ » وجعلّ حُكمَهُما واحداً » ثم جعلَ للأختين القُلِينٍ » ووجذنا أ 
البنات أقوئ من الأخوات.؟ بدليل : أن البنات لا يَسقْطنَ مح الأب ولا مع البنينَ › 
والأخواث يسن مع الأب والبن . فإذا كان للأختين الُلثانِ. . فالابنتانٍ بذلك أولئ . 


وأكا الجوات عن قوله اة e‏ تَتَمَيْنِ 4 فإِنَّ قوله تعالئ : 
فو ونَّ4 صلةٌ في الكلام'" ٠‏ كقوله تعالى : فاط روا فُوقَ لامتاق € [الانفاں E‏ 
فأضربوا الأعناقٌ . 


إن كن البناتٌ أكثر م مِن أثنتين . . فلهما العّئانٍ 2 للآية والإجماع . 


e 
: مسالة : [ميراث أبنة الابن]‎ 


5-4 
أ 


وأا ( أبنةٌ الاين ) : فلها النصففُ إذا أنفردث^ » ولابنتى الابن فصاعدا الان ؛ 


)١(‏ أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أبو داود ( ۲۸۹۱ ) و ( ۲۸۹۲ ) » والترمذي 
0 )»ء وابن ماجه ( 70٠١‏ ) في الفرائض . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل . وقال الحافظ في « الفتح » (۹۲/۸) : 
أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم : 

(0 قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۲۷۷ ) : وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين . 

(۳) وأهل العربية تسميه زائداً » والاختلاف لفظي ؛ لأ المؤدّى واحد . 

)€( أي عند عدم بنت الصلب . وإذا اجتمعتا . . فلبنت الصلب النصف ولبنت الابن السدس . وهي 
الوارث السادس من أهل الفروض العشرة . 


باب : ميراث أهل الفرض ۹ 


أن الأكة أجممث +51 ولد البنين يقوموة ما رلاد ذكوذ قم كذكون الأولاة » 
وإنائهم كإناثهم 


إن أجتمعَ أبنةٌ وأبنة آبن. . كان للابنة النصفُ » ولابنةٍ الابن السُّدسٌُ تكملة 
ا ؛ لما روئ هُرِيلُ بن شرحبيلَ الأوديّ : أَنّ رجلا سال أبا موسئ الأشعر 
وسلمانً بنّ ربيعة عَنْ رجل مات ولف بنتاً وبنت أبن وأعينا > فقالا : للابئة النصف 2١‏ 


0 


وللأخت النصفُ » وآذهبٌ إلى عبد الله فإِنّه تسا د شاه 1 تسرف عاعيدة 
بقولهما » فقالَ أبن مسعودٍ : ( قذ ضَللتُ إذنْ وماأنا ين المهتدينَ ) يعني : إن أفتيتُ 
بقولهما » ثم قال لمت قضِيّنَّ فيها بقضاء رسول الله كك : للابنة النصفٌ » 0 
الشّدن : والباقي للأأخحت )22 . فأ : أَنَّ هذا قضاءً رسول الله مله . ولان بنات 
الابن يرئنَ رض البنات » ولم يَبِقَ مِنْ فرض البنات إلا السّدسُ . . فكانَ ا الابن 
الا 

إن ترك آبنةً وبناتٍ آبن. . كان للابنة النصفُ » ولبنات الابن السُّدسُِ ؛ لاله هو 
الباقي عَنْ فرض البناتِ . ا 

واا لو ترك بق وت ن ا ٠‏ أو بات أبن أبن آبنٍ بدرج . . كان للابئة 
النصفٌ » ولمَنْ بعدّها مِنْ بنات الابنٍ وَإِنْ بَعْدنَ الشُدس إذا تحاذينَ . وَإِنْ كان بعضهنّ 
أعلئ مِنْ بعض . . كان السُدس لمَّنْ عَلا منهنّ . 


)01 أخرج خبر هُريل عن ابن مسعودٍ البخاري ( ٨۷۳٣‏ ) » وأبو داود ( 789٠‏ ) » والترمذي 
٠ ۰۹٤ (‏ ) »۰ والنسائي ف في « الكبرئ » ( 1۳۲۸ ) ء وابن ماجه ( ۲۷۲۱ ) » وابن الجارود في 
« المنتقئ » ( ٩٦۲‏ ) مختصراً » والدارقطني في « السنن ع ۸٩ - ۷۹/٤ ( ٩‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( 7754/5 7780 ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ » (۲۲۹/۲- ۲٠‏ ) في 
الفرائض بألفاظ وفيه : فأتينا أبا موس فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : ( لا تسألوني ما دام 
هذا الحبر فيكم ) . 


(۲) في نسخة زيادة : ( ابن بدرج ) » وفي ( م ) : ( ابن ) ثلاث مرات . 


0۰ كتاب الفرائض 


سس r‏ دء لدم GFA‏ رورم 


E,‏ ؛ لقوله تعالیل  :‏ قان کک سا فو أَكْنتَينِ مهن تنَا 
ما َر © [النساء » قَفرَضَ للبنات اللثين فدَلّ على : َه لا شيءَ لَّهِنّ غير ذلك . 

وإ ترك أبنتي وأبنة أبن وأبنَ ن أبن . . كان للابنتين الان" "نوما بنج اهن ابن 
الابن وأبنة الابن » للذّكر مِثلُ حظ الأنثبين . 

وبه قال عائةٌ الصحابة والفقهاء » 
ا 


: أن كل ذَكر وأنثن لو أنفردا كان المال بيتهُما ثلث وثلثين .. وجب إِنْ كان 
ا 
وإِنْ ترك أبنة وبنات أبن وأبنَ أبن . ا ل لل اه 
الابن » للذّكر مِثْلُ حظ الأنثيين . وبه قال عامّة الصحابة والفقهاء . ْ 


> 2 و 0 


وقال أبن مسعود : ( لبنات الابن الأقلٌ مِنَ المقا سمة أ و السدس » فن كان السّدسُ 
قل . . كان لَهِنَّ السّدسُ » والباقي لابن الابن » وإ كانت المقاسمة أقلّ مِنّ 
ال 

ودليلنا عليه : ما ذَكرناءٌ فى الأول . 


2 


فرع : لاسعل حدر بن ابن وبنت ابن ابن وغير ذلك] : 
فإِنْ خلّف بتتاً وأبنَ أبنٍ وبنت أبن أبن. . فللبنت النصف ٠‏ والباقي لابنٍ الابن › 
ويُسقِط بنتَ أبن الاب ؛ لذنه أقرك متها 


. ) في ( م) : (ابنة وابنة ابن » وابن ابن. . كان للابنة النصف‎ )1١( 


)۲( أخرج أثر ابن مسعود ابن حزم في« المحلئ » ( ۲۷١/۹‏ ) » وأورده ابن قدامة في ١‏ المغني » 
( 1۷۳/7( . 


باب : ميراث أهل الفرض 0١‏ 

وإ خلّفَ بنتينٍ وبنت أبن وأبنَ بن أبن . . كان للابنتين الان » والباقي بين بنت 
الابن وأبن أبن الابن › للذّكر مل حط الأنثيين . 

وقالَ بعضٌ الناس : الباقي لابن أبن الابن وتسقط بنثُ”" الابن . 

ودليلنا : آنا وَجذنا نبنت الابنِ لو كانث في درجة آبنٍ أبن الابن. لم سقط 
٠ 1‏ بل يُعضّيها""' » ٠‏ فلمًا لم يُسقِطها إذا كانت في درجت . . فلا لا يُسقِطها إذا كانث 
آل سه ارلا 

ام الو أن كان للبت التضنت::: ولات الاين 

لدم تكملة اللي » والبافي لابن ا أبن الاب ؛ لان من فوقة ِن بنات الاب قذ احذد 

م لك > فكانَ الباقي له دونهنّ . 


مسألة : [الآخوات الشقيقات] : 


ت 
أمَا 


و ( الأعواثُ لآب والأم )© رر كرتب الات : 

فن خلّف أحتاً واحدةً. . فلها النصفٌ . ون لف أختين فصاعداً. . فله 
اللثان ؛ لقوله تعالئ : یکنوتک شل لله يڪم فى الكَكلة | إن مرا هلك لیس ]2 وک 
زا ت ها اد يقرع 4ه إن ل یکن ولد کان کات تبن تما لان م تر 
إن كنأ خو راک وآ یار ونل حط الاين 4 [الساء : 000١‏ . وليسَ في الآ 
ثلاث أخوات فما زا » ولكنْ قذ دكرَ في البنات إذا كُنّ فوق أثنتين : أن لهُنَّ لين » 
فلَمْ يَذكرٍ الثلاتٌ في الأخوات أكتفاءً يما ذكرهُ في البنات » كما اه لم يَذكُرْ ما للابنتين 
أكتفاءً يما ذكرهٌ للأختين ؛ لأَنَّ حكم البنات والأخوات واحدٌ . 

وأيضاً : فروئ جاب قال : أشتكيتٌ ومشلاى تب ارات 5 فدخل علي 
رسول الله کي يَعودني > فقلث : يا رسول اللهرء كيف أصنعٌ بمالي » ولیس ا 


ن 


. ) في نسختين : ( بنات‎ )١( 

(۲) والعصبة : كل من ليس له سهم مقدرٌ من المجمع على توريثهم » ويرث كل المال إذا انفرد » أو 
ما فضل عن أصحاب الفروض . وهي مشتقة من التعصيب وهو المنع . 

(۳) وهنّ الوارث السابع من أصحاب الفروض العشرة . 


o۲‏ كتاب الفرائض 
كَلالةٌ ؟ فخرج اسول الله کا ثم رجمٌ > فقال : « قد رك الله في أخوانك وبين » 
فجعل لهُنَ الاين 26 قال جاب* : فی نزلَ قوله تعالئ : َسَمَفُوئَكَ قل آله يڪم 
لون ا هلك لی کم ود وک خت لها زه ضف مات إن ل کی ماد 
كانتا اَن لها الان اک رین کو را لخو رجا وتا کیل اکر ولح الان ين بین آله 
کڪ أن تلا واه د ٣‏ کل س ع الآيةَ [الساء : ]١۷١‏ . فذکر : َد اليه ينث في 
أخواته وهنّ سبعٌ » وإِنَّما وَردتْ بآثنتين » فدَلَ على : أَنَّ المراد بالاَية الاثنتانِ وما زاد 
عليهما . 


2 


. ي 
فرع : [ميراث الأخوات لأب مع الشقيقات] : 

ا وات للب : فإِنَهُنَ مع الأخوات للب والأم كبنات الابنٍ مع م البنات ؛ 
lS‏ > فكن 
كالبناتٍ قضَّلنَ على بنات الابن . 

إذا ثبت لهذا : فإنْ لم يكن هناك أحدٌ ِن الإخوة للأ والأمّ » وهنا أت واحدةٌ 

لآب. . فلها النصفُ » وَإِنْ كانتا تین فصاعداً. . فلهّما الان . 

ون كان هناك حت واعدة لاف وأمٌ واش ت : كان للأخحت للآب والأم 

النصففُ » وللأخت للآب الشدس قياساً على أبنة الابن مح أبنةٍ الصلب . 


) ۲۸۸۲ ( و( ۸ ) » وأبو داود‎ ) ٩ ( ) 151١5 ( أخرجه بألفاظ متقاربة من طرق عن جابر مسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ » ) ٩۳۲١ ( و(57555 ) و‎ ) ٦۳۲۲ ( ٩ و ( ۲۸۸۷ ) » والنسائي في « الكبرئ‎ 
COO E OO a في الفرائض <ووراه قله وحر اوري‎ ) ۲۷۲۸ ( 
: والنسائي في « الكبرئ » ( 1۳۲۳ ) في الفرائض » وفيه نزلت‎ » ) ۳١٠۹ ( و (۷) » والترمذي‎ 
ل‎ N بوصیک اھ ن ولد ل ا‎ « 
استنبط‎ : ) ٠۳١١ /۲ ( » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه‎ 
. العلماء من هذه الآيات عامة أحكام الفرائض مع ما ورد من السنة‎ 

وقال في ١‏ التفسير » : الكلالة : مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه » 

والمراد هنا من يره من حواشيه لا أصوله ولا فروعه » وقال الخليفة أبو بكر الصديق : ( هي من 
لا ولد له ولا والد ) . ٠‏ 

0 ق ن 


باب : ميراث أهل الفرض 0 

إن كان هناك أت لأب وأم » وأ وأتٌ لأب. . كان للأحت للآب والأم 
التصفث » وللأخ والأخت لأب الباقي » لكر عل حط الأثبين . 

وإ خلّ أختينٍ لأب وأم وأختا لأب. . كا للأختينٍ لآب والأم الان » ولا 
شي للأخت للب ؛ لاله لا يجورٌ أن تأحد الأخواث بالفَروْض أكثر م ِن الثلثين . 

وإنْ حل أختينٍ لأب وأم ‏ وخا وأخوات لأب. لوقصم 
وما بقيّ للخ والأخوات للأب » لكر مِثلُ حط الأنشيين © 

وبه قال كافةٌ الصحابة والفقهاء . إلا أبنَ مسعودٍ ؛ فإنّهِ قال : ( لهنَ الأقلُ مِنَ 
a‏ لاني الاو غات الابوي: 

وإ خلّفَ أختين لبر وأختا لأب » وان أخ لأب وأ أو لآب. : 
فللأختين لأب والأمّ اللئِانِ » والباقي لابن الأ ولا يُعصّبُ الأختَ للب . 


20 
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والفرق بيه ون أبن أبن الابن - حيثٌ عصّب عمَّتهُ أن نَ أبنَ أبن الابنِ يُعصّبٌ 


0 و 


خت TT‏ عم + 
فرع : [ترك ابنة وأختاً وغير ذلك] : 
وإِنْ خلّف أبنة وأختاً لآب وأمٌ أو لأب » أو أ 
ل 0 
وهكذا : إِنْ خلّف أبعين > وأختا لأب و 
وللا ت ما : 0 


2 2 عو 


وأختآ لآب وأ أو لآب. . كان للابنة النصفُ » ولابنة 


5 


إن خلب أبنة وأبنة أبن . 
الابن السدس » وللأخت ما بقي . 

وكذلكَ إن كانَ في هذه المسائل مح الأخت حت أب 
دض البنات للأخت دود بن الخ والعمّ . 


)١(‏ ذلك لأن للأخت تعصيباً . والذين يعصّبون أخواتهم أربعةٌ : ( الابن » وابن الابن » والأخ من 
الأب . والأمّ » والأخ من الأب ) . 


-. كتاب الفرائض‎ o٤ 

وبه قال كاف الصحابة والفقهاء إلا أبنَ عباس ۽ ؛ فاه لم يَجعلْ للأحت معٌ البنتٍ ولا 
مع أبن الابن شيت » بل جعل ذلك لابن الأ أ و للعمٌ ؛ لقوله تعالئ : 8 يَسكَفتوتك قل اله 
قم فی الکو إن انرا هلك لی کر وکت و ولت ملا ن صف ما € [النساء: 1075] . 

فَوَرْتَ الأختَ بشرط أذ لايكودً للت ول . ولقولو يل EIT‏ 
لر انض فلارلة عة عَصَبَةِ کر 2176 . 

oS ss 
فيها بقضاء رسول الله يا : للابنة النصف » ولابدة الابن الشدمن » وللأخت‎ 
. ) ما بقيّ‎ 

وأَمّا الجواث عَنْ قوله تعالئ : 8 يِسْتَبُوئكَ قل ) که يڪم فى ألككَلة | إن نوا هک 
لس لَدُ ولت ولھ خت لها صف ما رد4 [الساء : ]٠۷١‏ : فَإِنَّ الآية تد علئ ا 
ها إذا كان للميت ولد ونحنْ نقول كذلكَ ؛ لأنّ هذا النصفف الذي تأخذة مع عدم الول 
تاخذة بالقَزض » وهذا الذي تأخذ مع وجو الولدٍ تأخذ بالتعصيب ؛ بدليل ما ذكرناة 

مِنَ الخَبِرٍ . 

واا قوله يك : « ما أَبْقّتِ الْفَرَائِضُ . . فَلأَولئ عَصَبَةٍ دَكر » : فنحملة إذا لم يكن 


(۱) أخرجه عن ابن عباس موقوفاً سعيد بن منصور فى « السنن » ( ۲۸۹ ) بلفظ : ( الحقوا المال 
بالفرائضس » فإن أبقت الفرائض . . فلأولى رحم ذكر ) » وأخرجه عن ابن عباس البخاري 
٩۷۳۲ (‏ ) » ومسلم ( ١515‏ ) » وأبو داود ( 58948 ) » والترمذي ( ۲۰۹۹ ) » والنسائي في 
« الكبرئ » ( 1۳۳۱ ) و( ٩۳۳۲‏ ) » وابن ماجه ( 714٠‏ ) في الفرائض . ومن ألفاظه : 
« الحقوا الفرائض بأهلها » و : « ما تركت الفرائض . . . » قال ابن الجوزي في « التحقيق » 
٠۷۲ (‏ )عن قولهم : ( فلآول عصبة ) : وما نحفظ هذه اللفظة . 

قال في « تلخيص الحبير » ( ”/ 44 ) عن لفظ المؤلف وتابعيه : وهذا اللفظ تبع فيه 
الغزالي » وهو تبع إمامه . قال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن 
الرواية ؛ فإن العصبة في اللغة : اسم للجمع لا للواحد . وفي الصحيح عن أبي هريرة حديث : 
« أيما امرىء ترك مالا . . فليرئه عصبته من كانوا » فشمل الواحد وغيره . 
MISES ES.‏ »ثم 
الأخ للأب ٠‏ ثم ابن الأخ للآب والأمّ » ثم ابن الأخ للأب » ثم العم على هذا الترتيب » وإذا 
عدمت العصبات فالمولى المعتق ) 


باب : ميراث أهل الفرض 00 
هنال ا خوات ؛ بدليل ما ذك رناه مِنَّ الخَبّرٍ » ولان للأختٍ تعصيباً ولابنٍ الخ تعصيباً » 
وتنفية الأحف ا ؛ لأنها قرب مِنٍ أبن الخ » والعمٌ وأبنِ ال 


ان 
مسالة : اي : 
وااو ل : لواحي متهم الشُدسُ » ذكرا كان أو أنهئ » وللأثثبينٍ منهُم 
فما زادٌ الكُلتُ ويسوَّى فيه بين م الذكر والأنث 0 لقوله تعالئ : #وإن کات رجل يورت 
راد ول ا او نے لکل وید ناآ بن سكا ےا مِندَلِكَ مَهُمْ 
شْرَكاءُ فى ا ٠‏ لاء : 095 . وهذه الآية نَرَلتْ في الإخوة والأخوات للام ؛ 


ڪا 


امد 


بدليل : ما روي : أَنَّ سعد بنّ أي وَقّاصٍ وأبنَ مسعود كانا يقرآنها : ( وله اخ أو أختٌ 

ِن أمّ فلكلٌ واحدٍ منهُما ادس ) والقراءةٌ الشادَة نحل محل الإخبار عَنِ النبِي ل أو 7 
التفسيرٍ » فيجبٌ العمل به . ولان رت الإخوة للأمٌ إرثٌ بالرحم المّحض ولا تعصيب 
لهم » فآستوئ ذَكَرَهُم وأَنئاهم » كالأبوين مع الابن . 


مسأل : [ميراث الآب] : 

وأمًا ( الآث ) : فله ثلاث حالات : 

حالةٌ يرت فيها بِالمْرْضٍ لا غير . وحالةٌ يرت فيها بالتعصيب لا غير . وحالةٌ يرت 
فيها بِالمَوْضٍ والتعصيب . 

فأمًا الحالة التي يرث فبها بِالمّرْضٍ لا غير فهي : إذا كان الث معَ الابن أَوِ أبن 
الابن. . فإِنَّ َرْضَ الأب المُّدسنُْ ؛ لقوله تعالئ : « وَلِأَبوَيّه لكل وح يها أَلْشُدُسٌ يما 
يكن كن وود زا ]+ والخراة بالولد اهنا لك ., 


ت 
0 


وآمًا ا الحالة التي يرث فيها بالتعصيب لا غير فتنقسمٌ قسمين : 


(1) في حاشية نسخة : ( لاحاجة لذكر ابن العم في المسألة ) . 

(۲) هذاهو الثامن من أهل الفرررخ ض العشرة » وميراث الأب الآتي هو التاسع . 
00" شيلام )دو ) يل دار 

049 واا 


05 كتاب الفرائض 

أحدُّهما : يَنفردُ بجميع المالٍ » وهرّ : إذا لم يكن معَةُ مَنْ لَه قَرْضٌ » بان كان وَحَدَهُ . 

والثاني : يأخذ بعضّ المالٍ بالتعصيب . وهو : إذا كانّ معَهُ مَنْ له فض غير 
الآبية ٠‏ شل أذ كاة يه E‏ رار اد روي ا 
فض هؤّْلاءِ بالتعصيب ؛ لقوله تعالئ ESE‏ ولد وَوَرِكَة: أَبواء هديد الث 4 


[النساء : ٠ ]١١‏ فأضات المال إلى الأبوين » ثمّ قطمّ للام من القت ولم يَذكز حکم 


ت 
201 


وأا الحالةٌ الثالثةٌ التي يَرثُ فيها بِالمَوْضٍ والتعصيب فهي : إذا كان هناك أَثِ 


وآبنةٌ » أو أبن آبن. . فد للآب السُّدسَ بالفَرْض » وللابنة أو لابنةٍ الابنِ النصف » 
لان لاسي ا 


وقيلٌ سي ا ب اله ا : للابنة 
النصففٌ والباقى للب 5 فقال له : اضف المعنئ و ت العبارة ¢ قل : للب 
الام وللابنة النصفٌ › والباقي للآب . 


َ 
أباً 


ولهكذا : لو خلف أبنتينٍ وأ 2 و أبنة وآبنة أبن وأباً. . فللأب السدس > وللابنتين 
الثلثانٍ » والباقى للأب . 


فرع : [ميراث الجد] : 
و 
ذلك 


)١(‏ قال ابن المنذر في « الإجماع » )7١١(‏ : وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض 

بالسدس » كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة . وهذا هو الوارث العاشر » وبالإجمال 

نقول : الفروض المقدرة بالنصنٌ ستة : ( النصف › والربع > والثمن » والثلثان » والثلث › 
لر 

أمَا أصحاب النصف : فخمسة » وهم : البنت إذا انفردت » وكذا بنت الابن عند عدم بنت 

الصلب . والأخت من الأبوين إذا انفردت » وكذا الأخت من الأب عند عدم الأخت من 

الأبوين » والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن . = 


باب : ميراث أهل الفرض 0۷ 
المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ق/ :]۳۷١‏ 
فن أصحابنا مَنْ قال : للج الشدس بِالمَرْضٍ » وللابنة أَوِ أبنة الان النصفُ › 
والباقي للجدٌ بالتعصيب » كما قُلنا في أبنةٍ وأب . ۰ 
ومنهُم مَنْ قال : يجورٌ أن يُقالَ : للابنةٍ النصففُ والباقي للجدٌ بالتعصيب . 


ج 
ا 8 


و أبنة أبن. . قا 


چ 


وإِنْ مات رجلّ و : خلف جذا وأبنةً » 


يال : [سقوط الجدات بالأمّ وحجب الأب كل من يرث بالأبوة] : 

) مع الأ جدة‎ sS 

وجملة ذلك : أَنّ الأمّ ر يم التطا ی اوی الأب ا رو 
أ د الي يطعم الجدّة الشدس إا ّم يكن یکن دوتها أ" ١‏ فرط 
اك م » فدلٌ عل : آله إذا كان هناك أ .. اه لا شيءَ 
لله 0 د أم الأم دلي بالأم ٠‏ ومن أدلئ بشخصي . ال تشاركة في ليرا 
5 بن مع الا بن . وأمًا أ الأب : فلن الأ أقر ث منهاء فلم تشاركها في 
الميراث › كالعةٌ لا يُشارك الح . 

وأا الأب : فإنّه لا يَرثُ معَهُ أَبِوهُ ؛ لأَنَّ الجدّ يُدلي بالأب » ومَنْ أدلئ بِعَصَبةٍ. . 


عبد اللهربنٌ زيدٍ : ( أنَّ 


وأمّا الربع : فأصحابه اثنان : الزوج مع الولد وولد الابن » والزوجة والزوجات مع عدم 
الحجب . 

وأمَا الثمن : فهو فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن . 

وأمَا الثلثان : فهو فرض أربعة : البنتين » وبنتي الابن » والأختين من الأب ولام › 
والأختين من الأب . ش 

وأمًا الثلث : فهو فرض اثنين : الأمَّ إذا لم تحجب ٠‏ وللإثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات 
من ولد الأمّ ذكورهم وإناثهم فيه سواء . 

وأمَا السدس : فهو فرض سبعة : الأمّ مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصاعداً من الإخوة 
والأخوات » وللجدّة عند عدم الأمّ » ولبنت الابن مع بنت الصلب » وللأخت من الأب مع الأخت 
من الأب والأمّ» وللأب مع الولد أو ولد الابن » وللجدّ مع عدم الأب » وللواحد من ولد الأمّ . 

2, ) ۱۹۰۹۲ ( » لم أقف عليه » وأخرج أثراً عن عبد الله بن مسعود عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 

وار بن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷/ ۳١۷‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 7117/50 ) في 
الفرائض وفيه : ( لا يحجب الجدات من السدس إلا الأم ) 


o۸‏ كتاب الفرائض 
لم بُشاركة في الميراث » كآبن الابن لا شارك الاب . وكذلكَ لا يرت مع الأب أحدٌ 
مِنْ أجداده ؛ لما ذكرناهُ فى الجدّ . 


3 


ولا يَحجبٌ الأب آم الم ؛ أنه دلي بالأم 2 والأب لا يَحجِبٌ الام » فلم يَحجبٍ 
ها » كما لا يَحَجبُ الأث أبن الابن . وكذلكَ أَمٌ الأمَ تَر ممَ الجدّ ؛ لأَنَّ الأب إذا 
نّم يَحجِبها. . فلن لا يَحجبّها الجدٌ أولئ . 


ردك الجة لا ج أ الأب لامها ساو فى اند رة والإدلاء إل الت 
لآ صحابنا se CE‏ الات فل 


يحجِبٌ أَمَّ نفسه ؟ أختلف الناس فيه 
فدهك ا كينها 16 ونه “قال ن الا نيان 


و )€( 7 8 )0( 
وعليٌ”” ' » وزیڈ بن ثابت و : شريحٌ . ومن الفقهاء : الأوزاع » 


وا ومالك او واف . وذهتٌ مدي الا اا و 


. ) في نسخة : ( أصحابنا‎ )١( 

)۲( أخرج خبر عثمان ذي النورين عبد الرزاق في « المصنف ) ( ٥٠ ۹٩۱‏ )غ وابن أبي شيبة في 
[المضتق ۷1۸/6 )+ زاين حزم في ١‏ المحلق » ( ۴۹/6 € واليهقي في #السنن 
الكبرئ » 7١7/50‏ ) فى الفرائض . 

)۳( أخرج خبر علي المرتضئ عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹٠۹۰‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »( ۷/ ۳۹۸ ) » والبيهقى فى « السئن الکبریٰ » ( ۲۲٠٣ /٦‏ ) فى الفرائض . 

)€9 أخرج خبر زيد القارىء سعيد بن منصور في « السنن » ( ۸۸ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
٠ ) ۱۹٠۹١ (‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٦۸/۷‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
۲۲/٦ (‏ في الفرائض . 

)2 أخرج خبر شريح سعيد بن منصور في « السئن » )١١8(‏ » وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف » 
( ۳۷/۷ و ۳۸ )لکن فيه : أنه ورث جدة مع ابنها . 

() أخرج خبر الفاروق عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۹٠۹٤‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف ۳١۷ /۷ (٩‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » 7577/50 ) فى الفرائض . 

)۷( أخرج خبر ابن مسعود سعيد بن منصور في « السئن » ( 94 ) و( ١٠١‏ ) › وعبد الرزاق في 
« المصنف “( ۱۹٠۹١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷/ ۳١۷‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ 04 7١17/5‏ ) فى الفرائض . 


باب : ميراث أهل الفرض 0۹ 
/ )6020 رز و ۳ إل ٠‏ ا ر و eT‏ 
وابو موسى > وعمران بن الحصين إلى ( أنه لا يَحجبها » بل ترث معه من 
وَلده ) . وبه قال أحمدُ » وإسحاق » وأَبنُ جرير الطبريٌ ؛ لما روي : ( أن النبيت كلل 
وت أمرأةٌ مِنْ ثقيفي مع بها ا" 
و و e E‏ م 
ودلیا: أنها تدلو لها + فلم تشاركة ف الميذاق > كا الا لا ترث هم الام 
ي ام في الميرواك م/م د بوب en‏ 
وأا الخَبِرُ في الجدَّة التي وَرِنْتْ مح ينها : فيجورٌ أَنْ يون لها أبنانِ مات أحدُهما 
وخلف آبناً » ثم مات أبن آبنها وخلف عمَّهُ وجَدَتَهُ » أو يجورُ أَنْ يكونّ الابنُ كافراً أو 
قاتلاً أو مملوكاً . 
إذا ثبت هذا : فمات رجلٌ وخلف أباه وأم أَمّهِ و 
أصحابنا قالوا : لآم الأمّ السدس والباقي للأب . 
وقال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »ق/ 79"] : فيه وجهانٍ : 
افا 134 


4 - 


2 3 5-9 7 و و . و 
والثاني : أن الجَدَّة أمّ الأب تحجبٌ أمَّ الام عَنْ نصفب السّدس » ويأخذة الأب مع 


باقي المال . 
و نينا هما لو أجتمعا. . لشاركتها في نصفب الشدس وآستحمّلة ستحدّنْهُ » فإذا كان 


هناك الآث . . س ا ل ل 1 


ولا ترت أبن الابنِ مع الابن ؛ لما ذَكرناهُ في َم الأب مع الأب 


. في الفرائض‎ ) ۱۹٠۹۷ (٩ أخرج خبر أبي موسئ عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 

)۲( أخرج خبر عمران بن حصين ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۷/ ۳١۷‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ۲۲٠٣/۲ ( ٩‏ ) فى الفرائض . 

)۳( اخرجه رنت فن السو سعد بن مور ف ا 07م الاي في الین 
(ص/١79). ١‏ 

رعرع و الخبر تعن عض مير او وو مك سعد بن سور اق ا 

(0»©. والدارمي في « السئن » ( ص// ۳۹١‏ ) ط . هندية » وعبد الرزاق في « المصنف » 
9450 )ء وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳٣۷/۷‏ ) » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرئ © 
ان اند لد ١‏ ركد ENS‏ مشي الود ب ل 


0 كتاب الفرائض 


مسألة : [سقوط الإخوة والأخوات لأم بأربعة] : 

وأا الإخوةٌ والأخواثُ للأمٌّ : فيتسقطون عَنِ الإر ث مع أَحدٍ أربعة : معَ الأب » أو 
الجدّ الوارثٍ » أو مع الولدٍ ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكثرَ » أو مع ولدٍ البنينَ 
سواءٌ كان ولدُ الابن ذكرا أو أن واحداً كان أو أكثر . 

والدليل غل 2 :قوله حغالن : : ون كارت رل ورت ڪل أو أمرأة وله أَع أو 
نٿ لکل ود وَنْهُما اسن کان ڪا آ ڪر ون ڏيك مَهُمْ شر ڪا فى الث » 
[النساء : ]١١‏ فَوَرَنّهم بالكلالة › و( الكلالة ) هوّ: مَنْ ولد ل ولا والد . والدليل 
عليه التنات + وال والإ جاع رال ٠‏ 
ما الكتابُ : فقوله تعالی : « بتکفشوتك فل ا قم فى الْكلَلةَ إن انا هلك ليس 
لم ولد € السا : 0175] فنصي : أن الكلالة عن ولد له والتعدلال م ا أن 
الكلالة أيضاً مَنْ لا والدَ ولا ولد له ؛ لقوله تعالئ : ول أت لها صف ما رك وهو 
ل ل ل ل E‏ 
جميح مال الأخحت إذا َم يكن لها وَلدٌ » والأختٌ إِنّما رت يِن أخيها النصفف إذا لم يكن 
ا مان ا عت ت إلا إذا لم يكن لها وَلدّ ولا والدٌ . 

ونا السنّهُ : فما روي : أن جابراً قال : ( قلت :يا رسول الله كيف أضتم بمالي » 

ّما ترئني كَلالةٌ ؟ ولّم يكن لَه ولد ولا والدّ › فأقدَهُ التب بي على ذلك ) . 

وأمّا الإجما جما" : فروي عَنْ بي بكر » وأبنٍ مسعودٍ » وأبنِ عُمَرَ رضي الله عنهم : 

أنهم قالوا : ( الكلالة مَنْ لا ولد له ولا والدَ ) . ولا مُخالفَ لهم . 


وأا اللّغةُ : فد الكلالة مأخوذة مِنَ الإكليل > والإكليل”" : إِنّما يُحيط بالرأس مِنَّ 


اذا 


)١(‏ في(م):(ولد). 

(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع » : وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة . 

(۳) في حاشية نسخة : ( اختلف في اشتقاقه فقيل : من الإ لإكليل » أو من كلّ يكل » واختلف في 
الكلالة فقيل : هو اسم الميت أو الورثة . قال الأزهري : هو لهما جميعاً . وفي القرآن : هو 
الميت ) . 


باب : ميراث أهل الفرض 1١‏ 
“الحوانت ول بعلي علولا بد لعن والات علو النست »وول ول عد + وعدلك 
الكلالةً تحيط بالميت يِن الجوانب ولا تعلو عليه ولا تَنَزلٌ عنهُ » ولهذا قالَ الشاعه 


ر اة أَلْمْلْكِ لاعَنْ كَلالَةٍ عَنٍ آي مَنَافِيِ عند شمْس وَهَاشِهِ!'' 
يقول : لم د RR‏ 
عثمانَ بن عفان جد" ' » وعثمانٌ وَرنْهُ عَنْ جَدَّهِ عبدٍ شمس » وعبد شمس وره عَنْ 


هاشم جد اني ڳلا . 


مسأَلةٌ : [سقوط ولد الأب والأم بثلاثق وولد الأب بأربعة] : 

الع ته اج د ا 
الابن ؛ لقوله تعالئ : ل يفوك فل أله يميم في ألْكلَلةَ إن انرأ ك4 الآية [الساء : 
٠‏ لمت ینعی دا هاف اكلا » فد أن من کا بز 
لاو لوول لدع ثمّ دل الدليل على : نهم يَرُونَ مع البنات وبنات الابنٍ ومع 
الج » وبقي الأب والابنٌ وأبنُ م الابنِ على ظاهر الآية . 

ولا ترت الإخوة والأحوات للآب مع أَحدٍ أربعةٍ وهم : الث والابرٌ وأبثُ ا 
ما دَكرناة » ولا مع الأخ للب والأمٌ ؛ أنه أقر قرب منهم . 


ا ا 

الحَجبُ حَجبانٍ : حَجِبُ إسقاط”" » وحَجبُْ نُقصانٍ . 

فأمّا (حَجبٌ الإسقاط) فمثلٌ : حَجب الابن للإخوة والآخوات وبّنيهم » والأعمام 
ونيهم » ومثل : حَجب الإخوة » لني الإخوة. وللأعمام ونيهم » ومثلُ : حجب 
الأب للإخوة . 


» البيت من بحر الطويل للفرزدق في « الديوان » ( 717/7 )وهو عند ابن منظور في « اللسان‎ )١( 
ْ (كلل).‎ 

(۲) في حاشية نسخة : ( ليس عثمان جداً لهم ) . 

فرق ويسمى : حجب حرمان. 


1Y‏ كتاب الفرائض 

وأا (حَجبُ النقصانٍ ) فمثلُ : حَجب الول للزوج مِنَ النصفب إلى الؤبع > وحجب 
الول للزوجة مِنَ الؤبع إلئ امن » ومثلٌ : حجب الأ م مِنَ الث إلى الشدس . 

إذا ثبت هذا : فن جميعَ من ذكرنا ممّن لا برت يِن ذوي الأرحام » والكمّارٍ ؛ 
والمملوكينّ » والقاتلينَ » ومَنْ عُمّيَ مَونّهُ. . فإنّه لا يَحجُبُ غيرَةُ . 

وبه قال كاقّةٌ الصحابة والفقهاءِ , إلا آبنَ مسعودٍ ؛ فإنّه قال : ( يَحجُبونَ جب 
النقصانٍ ) ووافق : أَنّهُم لا يَحجُبونَ حَجبَ الإسقاط . 

ET‏ كه بي سيق E O RA‏ يديت سن الشصاة: 
كابن البنت . ولأنّهُ ليس بوارث فلم يَحَجبْ غيرَهُ » كالأجنبيٌ . 

فقيل + اللخوان لا تزثاوان أن وتان الأء ؟ 

فالجواث : أَنّهما وارثانٍ » وإنّما أسقطهما مَنْ هر أقرث منهُما » وهؤلاءِ ليسوا 


فرع : [أبناء الإخوة لا يحجبون الأم ولا يرثون مع الجد] : 

قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( ويّنو الإخوة لا يَحجونَ لأ عَنِ الث , ولا 
يروت مع الجَد ) وهذا صحيح ؛ نو الإخوة لا تحجبود الأ م 0 
سواء كانوا بني إخوة لأب وأمّ » أو لأب ؛ لقوله تعالئ  :‏ ووگه آبواء قله الت إن 


کان لهم حو مجه ألشُدُش » [النساء : »]١١‏ وينو الإخوة جين بيإخوة حقيقة ة ولا کارا 


فن قيلّ : أَلِيسَ لما حَجَّبها الأولادُ حَجَبها أولادُ الأولادٍ . . فهلاً قلتم لما حَجَبها 
الإخوةٌ حَجَبها أولادُهم ؟ 

قلنا : الفرقٌ بِيئَهُما : أَنَّ حَجب الأولادٍ أقوئ مِنْ حَجب الإخوة ؛ بدليل : أنَّ 
الواحدّ مِنَ الأولادٍ يَحجِبُ الأمّ > فمن حيثٌ قوي حَجِبْهُ. . تعدّئ ذلك إلى وَلدِهِ» 
جال اصع ان لا جنها إلا اتان سو مدنا وعد ان ان 
لا حجبُها إلا ثلاث » فمن حيثُ ضعف حَجبُهم . . لم يتعدَّ حَجبْهُم إلى أولادهم . 

ولأنّ كلّ مَنْ حَجِبَهُ الولدُ . . حَجِبَهُ وَلدُ الابن ؛ لأَنَّ الوَلدَ يَحَجُبُ الإخوةً فحجَبهُم 


باب : ميراث أهل الفرض 1۳ 
ولك والولد يَحَجَبٌ الأب فحجبة ولل ولیس كذلكَ ولد الإخوة ؛ فإِنْهم 
aS‏ :أن الأ لأب والأَمٌ يحجْبُ الأ لاب 
ومعلوم SS‏ : يَحَجْبُ الاح للأ , ٠‏ بل الخ للب يُسقط أبن 


52 2 ص 


جد أقرب منهم فأ 6 سقطهم . 


لاي رار ا جد 
ا ا الال ند هين ا 

وإذا أجتمعَ أصحاب الفروض وتّضايقت سهاءٌ المالٍ عَنْ أنصبائهم. . أَعيلت 
الفريضة - أي - : زيد في جسابها ليّدخل النقصٌ على كل واحَدٍ منهُم بِقَدْرٍ حقّهِ . 

و( العولٌ ) هو : الرفعٌ » يقال : عالت العاف بدتيهاته أي ب" رَفعتُ به . وإثما 
سمي عَولاً للرفع في الحساب - أي - : الزيادة فيه . 

aT‏ مول حساب الفرائض سبعةٌ : الكثفان واد .وال ريع 
والنكة الشات رالاتا عش والأربعة وعشرون . 

فأربعة مِنْ هذه الأصول لا تَعولُ قط »> وهي : الاثنانٍ » والثلائة » والأربعة » 
والثمانية . 

SS 

E E O انا أصل اللسكدة"و‎ 


11 


فأمًا ( التي تَعول إلى سبع ) فهيّ : إذا ماتتٍ أمرأةٌ وخلّفتْ زوجاً وأختين لأب 
وم . . فللزوج النصف - o‏ - وللأختين العُلثانٍ - أَربعةٌ دك يي 0 


- 
17 


أ مات ول وحلت أن لأ وأو وأ لأ وأنا و جكة. . فللأختين 
للآب والأمٌ م الشلثان ار - ولللأختين لأَمٌ اقلت - سهمانٍ دروكلذة أن الغيةة الخدمة ب 


000( ذلك أن الأخ للأب أقرب من ن ابن الأخ للأب والأم . 
)۲( ل x ): TT‏ )+ 
(L × (‏ =( )+( =( =( لات من سيق للزوج 4 و( 4 ).من ادبم لاسن 
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سهم ‏ فذلكَ سبعةٌ » فيتصوًر أَنْ يكو الميّتُ فيها رجلا أو أمرأة . 
وأا ( التي تَعولُ إلئ ثمانية ) فمثل : أن يكونّ هناك أختا تان لأب وأمٌ » واخ لام » 


. فللأختين للآب e‏ الثلثانِ - أربعةٌ - وللأخ لاء م السدس - سهم - وللزو 
ال ا _ 


وكدّلكَ إذا حلفت زوجاً » وأختا لآب وأمٌ أو لأب ٠‏ وأمَاً. . فللزوج النصفُ - 
ثلاثةٌ ‏ وللأخت النصفثُ_ثلاثةٌ ‏ وللأمٌ الل -سهمانِ- . 

وتعرفٌ هذه المسألةٌ بالمباهلة ؛ فإنَّها حدثث في أَيَامِ عُمَرَ رضي الله عنهُ » فقضئ 
e a AS a‏ تمل OO E‏ 
و( البهلة ) : اللعنة 


وأا( الى ترف إلى فس فل :أن فرت مرا رتلف أعتين لآب رة 
وأخوين لأمَّ > وزوجاً. . فللأختينٍ اللثان - أربعةٌ ‏ وللآخوين للام الت سهمان د 
وللزوج النصفٌُ ‏ ثلاثة”" - 


م سد مس 


وأَمًا ( التي تعول إلى عَشرة ) فمثلٌ : أن ت ١‏ مرأةٌ وتخلف زوجاً » وأختين لأب 


Xx 1L): SS )۱(‏ 
E x (+) (+)‏ )-(5)+10)+20) <( ) فأربعة من ثمانية للأختين » 
رن ا ا و تحانةاللزوج E‏ 
له السدس » وللإثنان سدسان أي ثلث » سواء كان ذكراً أو أنه نثى . وأن المقصود بالأصل : هو 
مخرج الكسور المشترك أي : (7) » وما يعول إليه هو صورة الكسر بعد الإصلاح والجمع 
أي :(8). 

)۲( اخرع کو ای ارق ع ا ا س عبد الرر افا ي « المصنف » ( ۲۳ ) مطولاً» 
و(5؟ ١‏ ) مختصراًء وسعيد بن منصور في « السنن » ( ۳۷ ) » وفيه : ( لوددت أني 
ا ل ل ان لض 

0 (۳) 
للأختين‎ ) J=(l)+(L)+(S)=(L x L)+ (x (ZL x 2) 
a لض‎ 


باب : ميراث أهل الفرض 10 
وام 2 الوق لم 3 وما اد جَدَّةً. . فللزوج النصفٌ ‏ ثلاثةٌ ‏ وللأختين للآب والأمٌ 
الثلثانِ - أربعةٌ ‏ وللأخوين لم الل - سهمانٍ ‏ ولام أو الجَدَة السدس - سهم فذلك 
حريي ارا رن رلور الاك انها عالت لي . وتسمّئ : أَمّ الفروخ ؛ 
لكثرة ما فؤخث وعالّث بو من السهام » وتس : الشْرَئْحيةَ ؛ لأنّها حدّئث في يام 
شريحٍ فقضئ بها كذلكَ » وكات الزوج بقولٌ آل لی شريخ الا + > فلمًا كان وقتٌ 
القسمة. eS‏ ولا التّلتَء فقالَ شريحٌ : أراكَ رجلاً جائراً . تذكرٌ 

وإذا عالت 5 اة رة أو عقر ب فو تمل أن يكون ال 
ذكراً . 

وأا أل الان عع انه يعون آل للقن ر عقا وا وير ع 

e 
لآب وأمٌ » وآماً أو جِدَة. . فللأختين الان 2 - وللزوجة الربع ثلاث - وللا‎ 
الجذه الس هان ب‎ 

أو تموت أمرآةٌ وتخلف أبنتي ٠‏ وزوجاً » وأمَآ أو جدَةٌ. . فللابنتين الثُلئانٍ - ثما 
e‏ ثلا - ول م أو الجدّة الشُدس - سهمان 00 


4 


ثلاثة عَشْرَ ا أو . 
وأا ( التي تعول إلى حَمسة عَشَرَ ) فمثلٌ : أن يكو هناك زوجة وأختانٍ لأب وأم 


وأخوانٍ للأمٌ. . فللزوجة الرْبْعُ - ثلاث - وللأختين للب e‏ اللثان - ثمانيةٌ - 
وللآخوين للأمٌ اثلث أربعةٌ ‏ . 

أو تموت امرأةٌ فتخلف زوجاً وأبنتين وأبوين. ب« و ثلاثة - وللابنتينٍ 
تمان REE‏ - وللأبوينٍ السُدسانِ - أربعةٌ - فيتصوّز ر أَنْ يکود الميّتُ فيها رجلاً أو 


ort 
5 


0 ( التي تعول لذ نيعة OE‏ يکود هناك زوجة وأختانِ لآب وأ 
5-7 ان لام وأ د أو جَدَهٌ . . فللزوجة الوُبْعٌ ‏ ثلا نه ولللأختِينٍ للآب والأمٌ الان دقان 
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- وللأخوينٍ للام اثلث أريعة وللام أو الك لكين ع0 - فذلك سبع عَشَرَ 3 
وهذا أكثر ما يَعولُ إليو هذا الأصل » وتسمّئ RE E SE HE‏ 


وأا آضل أريعة وعدرين : فإِنَّه يَعولٌ إل سبعة وعشرينَ لا غير » وهو : أنيكوة 
هناك زوجةٌ وأبنتانٍ وأبوانٍ. . فللزوجة الثّمنُ - ثلاثةٌ - وللابنتين الان - سه عَشَرَ - 
وللأبوين ایا ا ول يتمدو :أن يكو الميّتٌ فيها إلا رجلاً » وتسمّئ : 
ال أن تقلا رمي الآ اشن عنها ره عل الجيره فن زمار للها 
1 

إذا ثبت لهذا : فقذ قالَ بالعول كافَةٌ الصحابة رضي الله عنهُم » وذلكٌ : ( أله حدتٌ 
في يام عُمرَ رضي الله عنة أن آمرأة مانث وخلفث زوجاء وأختا لب ا 
اها الاه هاه اا الا خلال + الوا" .صلقت كان ا 
عباس يومئظٍ صبيّاً » فلمًا بلعَ. . أنكرٌ العَولَ » وقال : مَنْ شاءَ باهلتهُ ) . 


A 


وروي عَنْ عبيد بن عبدٍ البنِ عتبة بن مسعودٍ : آنه قال : ( آلتقيت أنا ورَفْرُ بن 
أوس الطائئ » فذهبنا إلى أبن عبّاس وتحدَّئنا معَهُ » فقال : إن الذي أحصئ رمل عالج 
STS‏ ل ا 
0 : مَنْ اول مَنْ أَعالَ المسائلَ ؟ فقالَ : عْمَرْ » فقال أبن عباس : E‏ 
يم الله لو قدّموا مَنْ قدَّمة الله » وأَخَّروا م من اڪره لله. مغانت فريقة قل + قال له 


فر : مَنِ المقدّمٌ ومَنٍ الموحَرٌ ؟ فقال : مَنْ أهبط مِنْ فَرْض إلى فَرْض . . فهو المقدّمُ ‏ 


)١(‏ أخرج خبر أبي الحسن الختن علي رضي الله عنه سعيد بن منصور في « السئن » ( 74 ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ۱۹۰۳۳ ). والبيهقى فى « السنن الكبرئ » 707/50 ) فى 
الفرائض ٠‏ 

وذكره الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير » ( ٠١١/۳‏ ) وقال : المنبرية : هي زوجة وأبوان وبنتان » 

فقال مرتجلاً : ( صار ثمنها تسعاً ) . رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على 
المنبر » وقد ذكر الطحاوي من رواية الحارث » عن عليٌ فذكر فيه المنبر . وفي نسخة : ( عاد ) 


A 15 1 ۴ 8‏ _ يان 507 
بدل : ( صار ) . وبيانها  :‏ + لل + کے = ے + لا + كش = ل بالترتيب. 
۸ ۳ 5 £ 4" 4" 5" 


باب : ميراث أهل الفرض 1۷ 


ومَنْ أهبط مِنْ فض إلى ما بقيّ . . فهوّ الموّخّرُء فقال زَفْرُ : فهلاً أشرت عليه ؟ 
قال + ن و کان اموا می , 


فكانٌ ابن عباس يُدخل النقصَ على البنات والأخوات > وَيُقَدم الزوج والزوجة »› 
والأمَ 3 انهم يَستحقُونَ الفرضَ لکل حال 3 والبنات والأخواثُ تارة رض لهنّ وتارة 
لا يَْرِضُ لهنّ » فيقول في زوج وأبنتينٍ وأبوين ارو امن تنه - وللآبوين 
الان مامه ول لابن جا .وعد : ثلاثة عدر 


ودليلنا : ما روئ أبن عباس : أن النبيّ كل قال : « آقِسِمُوا الفرائض علئ كتاب الل 
شين . ووجدنا أَنّ الله تعالئ فرضّ لكل واحدٍ ممّنْ ذكرنا مِنَ البنات والأخوات 
فضا > فوجبّ أَنْ يقسم م ذلك له اولان الأخوات أقورئ الا هن لأ > والبنات 
أقوئ حالاً من الزوع «والروجة + بدليل.' أن 0 يحجبنَ الزوج والزوجة › 
والزوجانٍ لا يحجبانهن » والأحوات بحم الأ : والأمُ لا تحجهنٌ ٠‏ فكيف يجوز 
تقديمُ الضعيف على مَنْ هو أقوئ من ؟ ولأنَّ لا حلاف : ن رجلاً لو أوصئ لرجل 
بثلثِ مالو ولآخرَ بثلث ماله » وم تج الورئة. . لسم اقلت بينهُما » وإذا ضاق مال 
ل ور ببنهُم على قَْرٍ دُيونهم » فوّجب إذا ضاقت التركة عَنْ سهام 
وَرئة أنْ يجعلٌ لكل واحدٍ متهم على قَدْرٍ سَهمهِ ويضرد به . ولأنّه إذا كان هناك زوج 
ا . . فلا بد أَنْ ينتقض فيها بعضل أصول أبن عباس ؛ لَه إِنْ قال : للزوج 


د 
ي 


ذا 


ب 


(۱) أخرج خبر ابن عباس بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۱۹٠۲۲‏ ) » وسعيد بن 
متصوز فى 7 السدن »7506 ٠»)‏ والبيهقى مطولاً فى ١‏ الستن الكبرئ 6 (70/1) فى 
اقرا ات 4ال ۰ ٤‏ : 

(۲) سلف نحوه» وأخرجه عن ابن عباس مسلم ( ٤( ) ١515‏ ) » وابن ماجه ( ۲۷٤١‏ ) في 
الفرائض . بلفظ : ١‏ اقسموا المال بين أهل الفرائض © . وبيان المسألة السابقة : أن للزوجة 
(-7)» وللأبوين ( -ل )» وللأبنتين ما بقي وهو (س) والمخرج المشترك بين الكسرين هو )۲٤(‏ 
اوذ أل الاد( ١‏ ) ویما أنها لا تعول عند ابن عباس يكون : = + +س ١-‏ 
وهكذا في كل المسائل التي لا تعول يجب أن تكون دوم صورة الكسر تسأوي مخرجه بخلاف 
التي تعول فان صورته دوماً تزيد على مخرجه . ومنه فإن س = E CE (١‏ 
أي ثلاثة عشر من أربع وعشرين وهي حصة الابنتين . | | Vé TE TE‏ 


1A‏ كتاب الفرائض 
النصفُ » وللأمٌ السُدُ » وللأختينٍ للم الل . . نقض أَصِلَهُ في أَنَّ الأحتين تَحجبانِ 
الغ بن اذلف ان ال ر 

ون قال للد I TE‏ 
أنه أَدخلَ النقص على مَنْ لَه فَرْضُ مقدَرٌ لا يَنقصُ 

وإِنْ قال : للزوج النصفث » وللأمٌ الث » وللأختينٍ للأمٌ الث . . أعال الفريضة 
فنقض أصلهُ في العول . 


2 
۶ 


ا ا ی ا 
وإذا ادلی شخصصٌ واحد بِتَسَبِينٍ يورت لكل واحدٍ منهّما فرضاً مقدّراً » مثلُ : أَنّْ 
يتزوّجَ المجوسئ أبنتهُ فأولدها بنتاً. . فلا خلاف : أَنّهِما لا يتوارئانٍ بالزوجيّة . 
وأا القرانة * فإنّهما قد صارتا أختين لآب › وإحداهما الأخرى› فن مات 
الأث. . كان لابتيه الان » وما بقئ لعَصبته . فان ماقت البنتُ الشفلئ. . وَرثَنها 
lS‏ 
هكذا : لو وَطىة ملم أبنتَهُ بشبهة فأَدثْ منهُ ببنت e‏ 
فن مانت البنثُ الشفلئ. . وَرثَتّها مها بكونها أمَا لا بكونها أختاً . وبه قال زي بن 
ثابتٍ » ومن الفقهاء مالك . 
وذهبَ علينٌ » وآبنٌ مسعودٍ . وأَبنٌ أبي ليلئ » وأبو حنيفة وأصحايةُ إلى : أَنّها تَر 
بالقرابتينٍ 
دليلنا ليلنا : ما قرابتانٍ تورث بكلّ واحدةٍ منهُما فرضا مقدّراً ٠‏ فوب أَنْ لا يُورتَ 
on‏ نها أحتاً للب وأختاً للام . 
وإ مانت الأ . . وَرِنها بكونها بنتاً النصف » وهل ترت الباقي بكونها حا ؟ فيه 
وجهان : 
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احا ت للعلة الأول 

والثاني - وهو قول أبي حنيفة - : نها ترت ؛ لأنّها ترت بكونها بنتاً النصفت 
بالفرض » وتَرتُ بكونها أختاً الباقي بالتعصيب » فجارٌ أَنْ تَرتَ يهما » كخ مِنْ أَمّ هوَ 
بن عم . 

وإ أثْ منه بآبن وأبنةٍ ثم مات الآَثِ. . كان ماله لابنه وأبنته » للذّكرٍ مثلُ حظً 


0 3 6 عرز وو 2 3 
وإِنَّ ماتثْ بعد ذلك البنث التى هى زوجة. . كان مالها لابنها وأبتتها » للذكر مثل 
يو اع 0 لا ند 3 
حظ الأنشين » ولا يرثانٍ بالأخوّة . 


I‏ 7 ر2 في 20 و ر 0 و 
وإن مات الابنُ وخلف أمَّأْ ‏ وهيَ أخحت لأب - رأختاً لأب وأمّ. . فعندنا : للام 
0 3 7 ع ام ۾ ٤‏ و 

الثلث › ولا شیءَ لها بكونها اختا لللأب وللاخحت الأب »› والام النصف . والباقى 


و ا ا 3 ( للأخت للآب والأمٌ النصفٌ ¢ وللأمٌ بكونها آمَاً السدس ¢ وله 
و 2< 
بكونها أختاً لأب السّدسٌ ) » فوافقنا في الجواب وخالفنا في المعنئ . 


وال أعلمُ وبالله التوفيق 


% ا فك 


7 كتاب الفرائض 


باب ميراث العَصبة ٠‏ 


العَصَّبَةٌ : كل ذكر لا بُدلي إلئ الميّت بأنثئ » وإِلّما سمي عَصَبَةَ ؛ لاله يَجمعٌ المالَ 
ويّحوزةٌ . مُشتقّ مِنَّ الوصابة ؛ لأنّها تحيط بالرأس وتجمعٌة . 
والأصلُ في توريث العَصَبِةٍ : قوله تعالى : « وَل ملسا مو وكا رك وردان 


2= 
چ ان 


والافروت 4 [النساء : ٣٣‏ . 
قالَ مجاهدٌ : الأقربونَ هاهُنا هم العصَبةٌ . 
إذا تك هذا + قفارت ال ال ا ئة الأب . 


قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ۳۷۳] :«وامهم من لا ي ولیس 
4 والدليلٌ علئ أَنَّ الابنَ آرت تخطنياً من الأب قول تعالرا : ییا آله ف 
وکر كم 4 الأيةً [النساء : NATE . ]١١‏ > والعرث لا تبداً إلا بالأهمٌ فالأهمٌ . 


)١(‏ العصبة : القرابة من جهة الأب › يسمئ به الواحد وغيره والمذكر والمؤنث . وسميت قرابة 
الأب بالعصبة ؛ لأنهم يحيطون به . والعُصبة من الرجال : من العشرة إلى أربعين . وباب ثلاثيّه 
ضرب » ويقال : عصّبته تعصيباً وهو أنواع : 

أ عصبة بالنفس : وهي كل ذكر يمكن نسبته إلى الميّت بدون توسط أنثئ » وأما الأنشى 
تكون عصبة بغيرها قال ذ في « المنظومة الرحبية » : 
وا فل اليا اغ إلا التي متت بعت قالرقبة 


وللعصبات ثلاثة أحكام : 
أحدها : إذا انفرد . . ال ثانيها : إن وجد صاحب فرض .. أخذ 
الباقي . ثالثها : إذا استغرقت الفروض المال . . سقط ولم يأخذ شيئاً . 


ب - وعصبة بالغير : وهي كل أنثئ e‏ : البنت » وبنت الابن » والأحت 
الشقيقة » والأخت لأب . 

ج - وعصبة مع الغير : وهي كل أن تصير ير عصبة باجتماعها مع أخرئ » كالأخت الشقيقة أو 
لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن لقوله بي : « اجعلوا الأخوات مع البنات 


عصية »4 . 


عله سم 8 
أن لله تعال فرضّ للب مح الول السُّدسَ » فدلٌ على أنَّ a‏ 


3 


0 “ولك ةنما راعذ الشدين الکن os‏ لضي خته » بخلاف الأب . 


فن عدم البنونَ وبنوهّم و العصية ات واد أحن من ساف 
العَصَّباتٍ ؛ لأنَّ سائر ا ئر العَصَباتٍِ يُدلونَ به . 


ت 


فِنْ عَم الأثُ. . كاد التعصيبٌ لِلجَدٌ إن لَمْ يكن اځ ؛ لأنّه بُدلي بالأب » ٿم أبي 


م 


الجَدٌ وإنْ عَلا مع الإخوة للأمٌ والأب أو للآب » ويقدّمونَ على ؛: بني الإخوة › وبنو 


فإ لم يكن جد » وهنالك أ لأب وأم أو لا . كات التعضيث لله ؛ لألّه يُدلي 
بالآب 1 yy‏ دک 


0 


ن أجتمعَ 3 لات ا وأ لآب . . فالخ للذأب ول ول ؛ لما روئ علي 
رضي لاعن : أل الي كو تف بالذين قل الى صي » وقال : « إِنَّ يان بن الام 


ت 
52 


E‏ دُوْنَ بَنِيْ لْعَلآتِ » يَرِثُ أَلوَجُلٌ ااه وا دُوْنَ أَحِيْه لابه » . ولأنّه 
يُدلي بقرابتين » فکانَ أولى ممّنْ يُدلي يقرابة . 

فلن عَم الخ للب والأمٌ. . كان التعصيبُ لاغ للآب » يقم على أبن الأخ 
للب والأمٌ ؛ لأنّه أقرث . ثم بعد الأخ للآب أبن الأخ لاًب E E Gs‏ 
للب . | 


2 


فن عَم الإخوةٌ وبَنوهُم. . كان التعصيبُ للأعمام ؛ لأنّهِم أبناء الجَدٌ » ويُقَدَمُ العم 


. ) في نسخة : ( بيانه‎ )١( 

(؟) أخرجه عن علي أمير المؤمنين أحمد في « المسند» »)١1١/١(‏ والترمذي (90١؟1)‏ 
و(45 ٠‏ )»ء» وابن ٠‏ ماجه ( )ء وأبو يعلى في « المسند » ( 7٠١‏ ) » والدارقطني في 
« السنن » ( 85/4 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 775/5 ) في الفرائض . قال الترمذي : 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي » وقد تكلم بعض أهل 
العلم في الحارث » والعمل على هذا عند عامة أهل العلم . زاد الحافظ في « تلخيص الحبير ) 
٩۷ - 95/8‏ ) : وكان عالماً بالفرائض » وقد قال النسائي : لا بأس به . الأعيان : هم 
الإخوة الأشقاء من أب وأم . بنو العلات : الإخوة لأب . 


VT.‏ كتاب الفرائض 
للأب والأمٌّ على العم لأب » ويْقَدَمُ العم للب على ا بن العم للب والأمٌ ؛ لا :. ا 

فون عُدِمَ الأعمامٌ وبَنوهُم. . كان التعصيبٌُ لأعمام الأب ؛ لاهم أبناءٌ أبي الجَدّ » 
ّم الأقربُ فالأقربُ منهم » ثم بوهم . 

فإ عُدِم أعمامٌ الأب وبَنوهّم. . كان التعصيبُ لأعمام الجَّدٌ » الأقرب فالأقرب 
منهم » ثم بتعدهم يكون لبَنيهم » وعلئ هذا يكون أبداً . 

و ¢ 1 

فإذا أنفردٌ الواحد منّ العصبة. . أخذ جميعٌ المال ؛ لقوله تعالى : 9 إن أمروأ هك 
لسن له ولول خت لها زد صف ما رك وهو يرما إن لم یکن لما ود [النساء : ]1١9/5‏ . فوَرَتُ 
الخ جميعَ مال الأخت : ون كان هناك أثنانٍ من العَصَبةٍ في درجةٍ ي واحدة. . أقتسما 
المال بينهُما ؛ لاستوائهما في النّسَب . وإِنْ كانَ مم العَصبة مَنْ له فَرْضٌّ. 
صاحبُ القزض فرضَّهٌ » وكانّ الباقي لِلعَصَبةٍ ؛ لما دكرناةُ في حديث أبنتي سعدٍ بن 


أذ« هك 


الربيع وزوجته وأخيه . 
م aA E‏ :3 کھ ای وہ ]ل ع لادک مع 
ويعصف بن اخته وآخواته ؛ لقوله لی توصب لَه فى أ در ڪم ل رو 
رت r‏ 
حط الانشين) [النساء : ]1١‏ 


وكذلك أبن الابن و os‏ ؛ ويُعصّبٌ عمّاته » وقد مضئا ذكرة . 

NT‏ أو الأَحْ للآب يُعضّبُ أخواته ؛ لقوله تعالى : سكوك 
ل آله قم فى اة إلى 00 : لادک تل 
حط الاين 4 [الساء : ]۷١‏ . 

وغ مر ن ال ت اه ا ووه لين عند 
أنفرادِهن . . فلم يُحَصبِهنّ . 


e 
: مسالة : ُخلفت زوجا راما وائتين بن ولد الام راا وأختاً شقيقين]‎ 


ون ماتت برأ EF‏ قحا وَأَماً ¢ وأثنين مِنْ وَلدِ 3 وخ وأخنا لأب 


وأهٌ. . كان للأمٌ الشدسر” - وهو سهم - مِنْ ست » وللزوج النصفٌ ا - وللآخوين 


. أي : هؤلاء الأربعة المذكورين : الابن » وابن الابن » والأخ للأب والأمّ » والأخ للأب‎ )١( 


باب : ميراث العصبة رف 
لام اثلث - سهمانٍ - ويُشاركُهُما في هذينٍ السهمين الأ والأختُ للأب والأمٌ , 
یر بل الد واا ا 

وتصځ مِنْ أثني عشر : للام سهمانٍ ؛ وللزوج ست ولكلّ واحدٍ مِنّ الإخوة 
والأخوات سهة . وبه قال عْمَدْ » وعثمانٌ » وأبنُ مسعودٍ ٠‏ وزيدٌ بن ثابتب » وشريحٌ › 
ا 


2 


وقالَ عليٌ بن أ بي طالب ٠‏ واب عاس » وأَبو موسئ الأشعريٌ » واي بن كعب » 
والشعي » والقوري » وأو حنيفة وأصحابة » وأحمة 4( سقط الام N‏ 


الوم يكن مهم ر سهم غيلقم . 
واكك الما تعرفٌ بالجماريّة ؛ E‏ 
العم أذ أبن كان سار اليك أ كنا وأخهم واحدة ؟! 
وتعرفٌ بالمشتركة أيضاً ؛ لما فيها مِنَ التشريكِ بينَ الإخوة لاء والإخوة للآب 
والأمٌ في لقث . 


6 3 


نَّ وَلدَ الأب والأمٌ قالوا : 


سال : [خلفت ابني عم أحدهما زوج أو خلف ابني عم أحدهما أخ in‏ 

إذا ماقت أمرأةٌ وخلّفت آبني عم » أحدُّهما زوجٌ. . وَرِثَ الزوجُ النصف بالفَرْض » 
والباقي بِيتَهُ وبينَ الآخَرِ نصفانٍ بالتعصيب . 

َإذ هات اوجن وعلت الى غك احا لكك غا لدي هوا ال 
بالقرزض» والباقي بيت وبِينَ أبن العم الآحَرٍ نصفانٍ بالتعصيب . وبه قال عل » وزيد بن 
ثابتٍ » ومالك » والأوزاعيٌ » والثوري » وأبو حنيفة . 


1۲ ۲ 1۲ 1۲ 1 


:7 كتاب الفرائض 

ودح عبرع وان وو a e‏ و بو ثور إلى : ( أَنَّ المالَ كله 
إن الع الذي فواع لام 

دليلّنا : قوله تعالئن : لجال تيس کا تر آلولدان والذفریون لاسا تي ما مد 

الود ان وا لاف بور 4 [الساء : ۷] . 

ول بن العم الذي ليس باغ ل مِنَّ الرّجال الأقربينَ » فينبغي أَنْ يكور 


له 
ولأنّه دلي بد 8 حكن "١‏ ارول E E O E aS‏ 


2 يم 


3 أ 
زوج . 


ا راکو اک ا 

إذا قذفَ رجل أمر ات بالا E,‏ امان ان الست 
E‏ > فلا به يثبثُ بينهُما توارثٌ ؛ لأَنَّ الإرتٌ بينهُما بالنّسَبٍ » و 

َب نما بعد امان » ولا ينتطع التوارث بي الول الم ؛ للهلا تفي عنها . 

فإ مانت الم ...ورت وَلدُهَا جميعَ مالها إن كان ذكراً . 

وإِنْ مات الولدُ ولم يُخلّْ غير الأم. . كان لها القت » والباقي”" لِمَولاءٌإِنْ كان له 
مولى » وإِنْ لم يكن له مولئ. . كان الباقي لبيت المال . 

َإِنْ كان له أَحْ لأم. . كان له الشدمن + ولأمه الث ٠‏ والباقي لِمَولاءٌ أو لبيٹ 


الا 
وإِنْ كان لَه حوانِ لأمٌ وأم. . كان لأَمّهِ الشدس » ولأخويه لأَمّهِ للت » والباقي 
لِمَولاهُ أو لبيت المالٍ . وبه قال أبن عباس » وزيدٌ بنُ ثابتِ » وهي إحدئ الروايتين عَنْ 


(۲) في الأصل: ( أن لا يقوى به تعصيبه ) . 

(۳) في( م) : (ومابقي ) . 

)€( أخرج خبر زيد وعليّ رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷/ ۳٠۹‏ ) في الفرائض › 
باب : من قال للملاعنة الثلث . 


باب : ميراث العصبة Vo‏ 
رقا أبو حنيفة: (يكود للم َْضُهاء وتأخُ الباقي بالرة ) بناء علئ صله في ذلك . 
وذهب أبن مسعودٍ إلى : ئ الأ عَصَبة به له » فتأخذ سهمّها بالمَرْضٍ والباقي بالتعصيب). 

وذهب بعضُ الناس إلى : أن عَصَببَةُ عَصَبةٌ الأ . 

دليلنا : ما روئ الزهريٌ : عَنْ سهل بنِ فشن اناعد + اه قال ( فرق 
رسول الله لا يك بين الرّجل والمَرأة - يعني : باللعانٍ ‏ وكانتُ حاملاً فأنتفئ عنة حَمْلها › 
كا للد دعي لأ وجرت لطن ترا ورك مت ما فرعن اف لها" الد 


فَرَضضَ الله للأمٌ مِنَّ الولدٍ الث أو الشُدس » فالظاهرُ يقتضي : أنها لا تراد على ذلك . 
ولان من راھاش فرش :: انم نموا عي ؛ قياساً علئ 
الزوجة . 


ولأ الم لّو كانث عَصَبة. . لّم يُسقطها المّولئ ؛ لأَنّ الحَصَبةً لا تسقط بالمَولى » 
فدلّ عل ADE‏ 

ل ل E‏ 
يکن مَنْ يُدلي بها عَصَبةَ لَه » أبن الأخ للام 

إذا تبت هذا : فإك حُكم وَلدٍ الزنا حك وَل المُلاعَئَةِ ؛ لأنَّه ثابتٌ النّسَبٍ مِنْ 
وغير ثابت التَّسَبِ مِنْ أبيه » فكانَ حُكمُهُ حكم ولد المُلاعََةٍ 


فرع : [ولدا الزنا أو اللّعان] : 


ع 
a‏ 


4 


وَإِنْ تت أمر 


1 


بوَلدِينِ توأمين م م ال او انك قر ه رَجل بولدين توأمينٍ فنفاهما 
2 00 

الأب باللعانِ. . فإنَّ التوارتٌ بيتهُما وبين الأب ينقطمٌ ؟ لما ذكرناة ة في الوَللِ › 
ولا يَنقطعٌ التوارثٌ بِينَهُما وبين الأمّ . 


(1) أخرج خبر الزهري عن سهل بن سعد البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 708/7 ) في الفرائض › 
باب : ميراث ولد الملاعنة » وفي الباب للقصة : 
عن ابن عمر أخرجه الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 198/1 ) و( ٠١١‏ ) في اللّعان » 


والبخاري ( 1۷٤۸‏ ) في الفرائض » ومسلم ( ١444‏ ) في اللّعان . 


۷٦‏ كتاب الفرائض 

وما إرثُ أحدهما مِنَ الآحَرِ : فهل يتوارئانٍ بكونهما أخوين لأمٌ لا غير › أو 
بكونهما أخوين لأب وأمٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يُتوارثانٍ بكونهما أخوين لأب وأمٌ E‏ حكم اللعان ِنّما يتعلّقُ 
بالزوجين دون غيرهما › ألا وا Eg‏ 
قذفها غيدة. . خد ؟ 

E e AS‏ ول سايم 0(82) ع يه > رم 

والثاني E‏ ان ا 

قل أنة ۶ء عَنِ الأب » فكيف فكيف يتوارثانٍ به ؟ 


مسألة : [ميراث الخنتا] : 


وإِنْ مات ميث وخلّف وارثاً ُنثئ - وهو الذي له كر جل وقرج أ مرأةٍ ‏ فإِنْ كان يبول 
مِنّ الذّكرٍ لا غير . . فهر رَجِلٌ » وإ كان يبول يِن فرج المرأة لا غير. 0 
روي عَنْ علي رضي الله عن : أنه قال : ( إن خرج بَولَهُ ِن مبال الذّكرٍ. فيو ةع 
خرج ِن مبال الأ ٠.‏ فهو أن 0 ل ا 
له بول مِنْ كر » وأَنّ الأنشى ل تبول مِنْ قرجها » فرُع في التمييز إليه . 

ولد کان رل اموا :ار خلن اله ل مرا ا برل کا ییک : 

ون كان يبول منهُما إلا أن أحدهما يبول منة أكثر. . ففيه وجهان : 

أحدّهما : يُعتبرٌ بالأكثر ؛ لأنّهِ أقوئ في الدلالة . 


والثاني : لا يُعتبرٌ به ؛ لأنَّ أعتبارٌ ذلك يش 


وځکی : أن أبا حنيفةً سیل م عَنِ الحنشى المُشكل » فقالَ : ( بُحكم بالمبالٍ ) » فقا 
ار ا TT‏ 


لفق في ( م ) : ( وهو الصحيح ) . 

ف أخرج خبر علي رضي الله عنه بألفاظ متقاربة ومن طرق سعيد بن منصور في « السنن » ( ٠١١‏ ) 
و( ٠۲١‏ ) » والدارمي في « السنن » ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ۳٠١/٦ ( ٩‏ ) 
في الفرائض »› باب : ميراث الخنثئ » بإسناد صحيح . 


ون :© بأكترهما ان انوكت :+( يكال أ وز »فشكت ابو رسف 
وإِنْ لم يكن فيه دلالةٌ مِنَ المبال. . فهل يُعتبدُ بنباتِ اللحية ونُهودٍ الثديينِ وعَددٍ 


ينا 
أحذهنا:: يُعتبِرُ » فإِنْ : نبتث له لحية . . دل علئ آنه دك » ون نهد ثدياةُ. . دل على 
ا TS‏ 


وإِنِ أستوث أضلاعُةُ مِنَ الجانبين. . فهو أمرأةٌ » وإِنْ نقص أَحدُ جانبيه ضلعاً. E‏ 
عل ؛ لآنّ المرأة لها في کل جانب سبع عَشرة نغ ضعا » والرّجل لَه في الجانب الأيمنٍ سبع 
َشرة ضِلعاً وفي الجانب الأيسر سك عَشرةً لعا JY‏ : إِنَّ حوّاء خُلقتْ مِنْ ضِلَمٍ 


مِنْ جانب آدمٌ الأيسر. . فلذّلكَ نقصَ مِنَّ الجانب الأيسر مِنَ الأجال“ . 
و[الثاني] : منهم مَنْ قال : لا ُعتبد بذلكَ » وهو قول أكثر أصحابنا ؛ لان اللحية 
قد تنبت لبعض النساء ولا تنبت لبعض الرجال » وقد يكو الندي لبعض الرجال . 
ي : أَنَّ رجلاً كان له ثديٌ يُرضِعُ بو في مجلس هارونَ الرشيدٍ! ! 
کا أعتبارٌ الأضلاع : قله ر يشق ولا يُتوصّلُ إلى ذلك ؛ لأنَّ فيها شيئاً خف ٠‏ فلا 
بوك سارها 
Eek‏ عكار ةي NA‏ . فإِنَه يرجم إلى قوله » وإلئ ماذا 
ميل إليه طَبِعٌهُ . فن قال : أميلُ إلى جماع النساء . ا" 
جماع الرجال. فهو مرا 
وليسسَ ذلك تخبيرا له » وإِنّما هر سوال لَه عَنْ ميلان طبع . فن أخبرَ بأَحدِهما ثمّ 
رَجحَ عنه. E‏ قبل وجوه ؛ لاله إذا أخبر بأحدهما تعلق به أحكامٌ » وفي قبل قولو 
في الرجوع إسقاطً لِتلكَ الأحكام » فلم يَجِرْ . 


وروي 


وأ 


(۱) لم يثبت يثبت هذا » والضلع واحد الأضلاع » ووجه الشبه الاعوجاج » وعند مسلم )١558(‏ عن أبي 
هريرة : «إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها › وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج" . 


YA‏ كتاب الفرائض 
وهل يصخ ذلك منة قَبَْ البلوغ وبعدَ التمييز ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في 
« الإبانة ٩‏ ق/ ۸۸"] : 

أحدُهما : يصځ منهُ » كما يصحٌ منة أَنْ يَختارَ الكونٌ مع أَحدٍ الأبوين 

والثاني : لا يصخ ؛ لان طبع الّجل والمرأةِ نّم يختلفانٍ بعد البلوغ . 

إن قالَ : آنا رَجلٌ فزرّج بآمرأَةٍ بت آمرأَتُةُ وحَبلَ هوّ. a‏ وان 
خه كان باطاذ » واا ولد انرا غ لاخ بن 0 اول يرك عو ا َة قطعاً . 
إن قال الخنثئ : أنا أشتهي جماع النساء والرجال » أو لا أشتهي واحداً منهما. . 
e‏ 


م 
2 


ما يتين آنه له » وَإِنْ کان معَةُ ورن 


س 


EE 
عطي كل دادش م 1+ در أل لد رزوت ا پا یز‎ 


و 


ا 1 قد E‏ . أعطيَ نصف ماله » وإِنْ كانا 
حُتئيين . . أعطيا الُلثين ووٌقف الباقي إلى أن يعن أَمدْهُما أو يصطلحوا عليه . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يُعطئ الختتئ المُشكلٌ ما بين أله له » ويْصرَفُ الباقي إلى 
العصبة ) . وخرّجَة أبن اللبَانِ وَجِهاً آخَرَ » وليسَ بمشهور . 

وذهبث طائفةٌ مِنَ البصرّينَ إلى آله : إذا خلّف أبناً خنتئ مُشكلاً لا غير. . أعطي 
ثلاثة أرباع المالٍ » وأختلفوا في تنزيل حاله : 

فمنهم مَنْ قال a‏ حون القت 
وبمل أله أ فيكونٌ له نصف 'المال اوالباقي لِلَعَصَبَة ٠‏ فالنصلك متي له 
CE E r E‏ 

0 : تنزیل حاله اله يحتملٌ أَنْ يكونّ ذكراً » فيكو لَه جميمٌ المالٍ » ويحتملٌ 


3 5 


أ ٠‏ فيكونٌ له نصففُ الما › > فيعطئ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثئ . 


. في نسخة : ( واحد)‎ )١( 


باب : ميراث العصبة ۷۹ 


دليلنا : آنه یحتمل أَنْ يکود درا ویحتمل ا ا اة اليقينَ وهو ميراثُ 


الأنثن ؛ لاله 0 متيمّنٌ لَه » وم نرنه ما زاد ؛ لأنَّه توريثٌ بالشّك . 


عل ا 07د و ٠‏ فلم جز دفمٌ ذلك إِليه . 


ع 
مسالة : [خلف حملا وارثاً أو غير وارث] : 

إن مات رجلٌ وخلف حَمْلاً وارثا. . نظرت : فإِنٍ أنفصل وآ ستهلّ صارخاً. . 
لوطي سواة كن رو بخان موت ووز و راكاد بوعل E‏ روي أو ار 
عَنْ جابر : أنَّ النبيّ يكل قال : « ذا أستَهَلٌ لصب . ورك ول 2 

قال الشيخ أ بو حامدٍ : ولا خلاف في هذا . 


ا ر ور E‏ ! 
وَإِنْ حرج ولم يستهلٌ » ولكنْ عُلمَتْ حيائهُ بحركة أو غير ذلك › ثم ما 
يرث عندنا : وبه قال أبو حنيفة : 


: e 
"6G: 


َه 50 و e‏ 2 ر ۴ر > 2 ê‏ 6 
دليلنا : أن كلّ مَنْ تحقّقث حياتة بعد أنفصاله. . وجب أن يرث » كما لو خرج 


وأستهلٌ صارخا » ولان الي َك إنّما نصصّ على الاستهلال ؛ لأ ذلك تلم بو الحياءٌ » 
فک ما لاا اسه والبكاء . . قام مقامّة . 


4 


ون خرج ميّناً. . لَم يَرثْ ؛ لأا لا نعلَمٌ أنه نفْحَ فيه الروح وصارٌ مِنْ أهل الميراث 


)00( في هامش نسخة : ( ورثه بشرطين : أحدهما أن ينفصل حيّآً . والثاني : أن يكون موجوداً حال 
الموت . وذلك يعلم بأن تضعه لدون ستة أشهر من حين الموت . أما إذا وضعته بعد أربع سنين 
فيتعين أنه لم يكن ) . 

(۲) أخرجه عن جابر الترمذي ( ٠١7‏ ) بنحوه » وابن ماجه ( ۱٥٠۸‏ ) في الجنائز و( 7070٠‏ ) في 
الفرائض » والحاكم في « المستدرك 55/١ ( ٩‏ ) و( ۳٤۹-۳٤۸/٤‏ ) وصكحه » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( ٩ ۸/٤‏ ) في الجنائز . قال الترمذي : هذا حديث قد اضطرب الناس 
فيه - فروي مرفوعاً وموقوفاً - وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع . وقد ذهب بعض آهل العلم 
إلى هذا . قالوا : لا يصلئ على الطفل حتئ يستهل » وهو قول الثوري والشافعي . 


٠م‏ كتاب الفرائض 


وإِنٍ أنفصل مين و 
GT‏ : 


اخ يقد ترح > ثم مات قبْلَ أَنْ ينفصل . د و e‏ 


تحرّك بعد الانفصال حركة لا تدل على الحياة. لم رث لاد بهذه 


جميعٌة. . لا ثبت له أحكامُ الدنيا . 
إذا ثبت هذا : فما حُكمٌ مال الميّت قَبْلَ أنفصال الحَمْل ؟ ينظر فيه 
فن كانَ مع الحَمْل وَارتٌ له فَرْضنٌ لا يَنقصْهُ الحَمْل . كالزوج والزوجةٍ ول 
والجَدَة. . أعطيَ صاحبٌ الفرض فرضّةٌ > وؤّقِفَ الباقي مِنْ ماله . 
إن کان الوارثٌ معَهُ ممّنْ لا سهم له مقدّرٌ » كالابن والابنة. . فآختلف أصحاينا 


فذهب المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ۳۷۷] , وأَبنٌ اللَبَاِ وغيرهُما إلى : أنه يدف إلى 
الاب الموجود حُمْسُ المالٍ » ويُوقف الباقي . 
۔۔ وحکیٰ الشيحٌ أبو حامدٍ : أنّ هذا مذهبُ أبي حنيفة ؛ لأَنَّ أكثر ما تلد المرأةٌ في بطن 
ربعة ولاو . 
وقال الحا اوخاه ربو خن ين لاط الاين ا ها 
المال » بل يُوقَفُ جميعْة . 
: أَنّ هذا مذهبٌ أبي حنيفة . 


وحكئ المسعودي [في « الإبانة » ق/ ۳۷۷] 
وقالَ محمَّدٌ بنْ الحَسَنِ : يُدقَعُ إليه ثلث المال ؛ لان أكثر ما تلدُهُ المرأةٌ أثنانِ . 
وقالَ أبو يوسف : يُدقَمُ إليه نصففُ الما ؛ لأَنَّ الظاهرٌ أَنَّها لا تلد أكثرَ من واحدٍ 
فإذا قلنا : نه يُوتَفْ جميعٌ المال. . فوجهة : أنه لا بعلم أكثر ما تحمل المرأةٌ 
وحكي عَنِ الشافعيّ رحمة الله تعالئ : أله قال فوت ال ٠‏ فكنثُ عند شيخ 
بها أستمعٌ عليه الحديث » فبينما هو جالسٌ عل بابه إذ جاء حَمسة كهولٍ IEE‏ 
وقبّلوا رأْسَهُ ودخلوا الدار » ثم جاءَ خمسةٌ شباب » فسلَّموا عليه وقكلوا رأَسَهُ ودخلوا 


) في نسخة : ( المولود‎ )١( 


باب : ميراث العصبة ۸١‏ 
e‏ هُ ودّخلوا الدار » ثم جاء حمسة 
٠‏ فسلّموا عليه وقئلوا رأ LT‏ 
ا َلدَتْ أَمُهم كل خمسةٍ في بطن واحدٍ » فهؤلاءِ عشرونّ في أربعةٍ بطونٍ » 
وخمسة أطفال في المهدٍ ) . 
وخ أن الان الدانان + اسقطت | را عه طروي لاسر 
وَلداً » كل آثنين متحاذيانٍ » فَعْلِم أنه ليس لما تلدهٌ المرأةٌ حَدٌ 


0 


فرع : [بعض الأمثلة المتعلقة بإارث الحمل] : 


2 0 و 2 2 و 

ميت مات . فقالت أمرأةً حاملٌ : إن وَلدت أنئى ال 
ام ا و H‏ و چ ع « f‏ ا 
ذكرا.. وَرث منه » وان ولدت ذكرا وانثئ. . ورت الذّكدُ دون الأنثى . . فهذه أمرأة أخ 


أمرأة عمّه ع و مرا أبن عه 1 


و 
0 


: إِنْ ولد أنثئ. . وَرِنْتْ » ون وَلدتَ ذكراً. . لم رٹ » ون وَلدتُْ 
ذكرا وا لم ركد . فهذه أمرأةٌ مانث وخلفث زوجاً وبننا وأبوين وزوجة أبنها 
o‏ ولف تريب ورك الدب تعمل ال إن وَلدتٌ 
EES‏ 


وإ ّلدت ذكراً وأنثئ. . و . فهذا م ميث مات ولف أبنتينٍ وزوجة بن حاملاً منة » 
أو ميت مات ا وام وجه أب حاملاً منهُ . 
ولو قالت ار إِنْ وَلدتُ ذكراً.. وَرِثَ ووّرئت معَهُ » وَإِنْ وَلدت ذكراً 
وأ . 10 ووَرثت > ون وَلدتَ نشی . . لم ترث ولم أرث. . فهذا رجل 
1 


م 


(1) ذلك أن العصبة ينبغي أن تكون ذكراً دون الأنثى » ومعلومٌ أن ابن الأخ وابن العم من العصبة . 
(؟) لأن بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت الصلب فلها السدس . 
(*) لأنه إن كان ذكراً فيُحجب بأصحاب الفروض » وإن كان ذكراً وأنثى فالأخ يعصّب أخته . 


AY‏ كتاب الفرائض 


و > 


ولو قالتٍ الحاملٌ : إِنْ وَلدتٌ أنثئ. . وَرِنْتْ ووّرئتُ معَها » ون وَلدتَ ذكراً أو 
سم 5 و ٤ 5 2 o‏ 3 ام و 8 - 
ذكرا وا لم يرث واحدٌ منا. . فهذه آمرأة ماتث وخلفت ابنة وأبوين وزوجا 3 
وهذه الحامل أبنةٌ أبن أبن هذه المْيتةٍ مِنْ أبن أبن لها آخَرَ قد مات . 


5 0 5 5 8 5 ت ا 2 5 و 
ولو قالت حاملٌ : إِنْ وَلدتٌ ذكراً. . وَرتَ ولم أرثْ أنا » وإِنْ لدت أنثى. . 
دو عه 


وَرثت آنا ولم رث هي . م ا اي و ار 
ebe‏ . فن وَلدثْ ذكراً. . كانَ أبنَ أخ المعتق » فور 
ولم ترف اميق :وان ولاف أن . . كانت آبنة أخ المعتق » o‏ 
المعِقَةً . 


ا 


د 
5 


ê 


Ê 


فرع : [صورة تستحق البنت فيها الشّسع والابن السسعَّين] : 

قال آبنُ الان : فن مات جل وخلف با » وبنت أبن أبن » وخا وأمةٌ للميت 
حاملاً من » وأمرأةَ أبن حاملاً مِنَ الابن. . 0 ويُوقَفُ الباقي . 

وق ونا عن أصله :أن اقرا لذ تلك ا 

فإِنْ وَلدتٍ الأمدٌ وأمرأةٌ الابن ذكراً وأنيئ وأشكل : أَينُهُما وَلدتٍ الذكر » وابَنُهُما 
رلدت الأثثى . فك لبت يكمل لها ثلث جميع الما ۲ ؛ لأنها تَستَحقٌ ذلك يقيناً » 
ويُعطئ الابنُ تسْعي المالٍ ؛ لاله يستحقَّةُ بيقينٍ » ويُوقَفُ الباقي حى يصطلح عليه بنتُ 
الابن والمّولودانٍ » ولا حقّ للبنت في الموقوفي . 


فرع : [إرث أبن العبد لأخيه الحرّ وماذا لو مات ابن الزوجة ؟] : 
فال ا اللتان © ولو آن عدا لآ جتحت الك اس 


. في نسختين : ( ترث ) . ولم ترثه المعتقة لأن ابن الأخ عصبة» فيقدم عليها‎ )١( 
E (۲) 


باب : ميراث العصبة الله 


إن لَم مسك العبدٌ عَنْ وَطيها » فجاءث بِوَلدٍ لأقل مِنْ ست سَنّهْ أشهر. . وَرِتَ أخاه » 
٠‏ َه 5 ر 
وإنْ جاءث به لأكثر يِن سن أشهر مِنْ يوم مات. . يَرئْهُ ؛ لأنه يحتملٌ أنْ تكون 


اه 


حبلث”'' به بعد موته » إلا آَنْ يتصادق الورثة : انها كانث حاملاً به يوم مات. . فيرتهُ . 
قال : وهذا إجماعٌ . 

قال : وكذلكَ ينبغي للحُدٌ ‏ إذا كانّ تَحبَهُ آمرأةٌ فمات أبن لامرأته مِنْ غيره - أَنْ 
يُمسكَ عَنْ وَطَيْها حى يستبرتها بِحَيضَّةٍ » فلعلٌ بها حَمْلاً يرث أو يحجب » فن لم 
نفك + اترات غ ما هرا : 


فرع : [يوقف توزيع التركة حتئ يعلم من المُستهلٌ] : 

وإذامات ر و وغ و لايور أن ا ت 
فرلدث ذكرا وأنثئ » وأستهلٌ أَحدُهما » ورُجدا مَيِّينِ » ولَم يُعلَمْ أثهما المستهل. . 
عطي الأ أ حفَيو » وهو : عشرةٌ أسهم مِنْ ثمانية عكر سا ؛ لجواز أَنْ يكونَ 
E‏ > ويدقعٌ ل الول ثلاثة أسهم ِن ثمانية عَشْرَ سهماً وهو و 
حقّها ؛ لجواز أن يكود المستهل هرَ الأنهى”"» » ويد إلى أ المت ثلائة اسهم وهو 
سدس المال ولا تسح غير ذلك بكلٌّ حال » ويُوقَفُ سهمانٍ حتّى يَصطلح عليه الأخ 
وأ الول » ولا شيءَ للام فيهما . 


)۱( في ( م ) : ( يجوز أن يكون حملت ) . 
زف للام( ) > ويبقى للمولود الذكر ( = ) لأمه منها الثلث () > ويبقى لأخ الميت ما بقي : 


(۳) في نسختين : ( وهذا ) . 

5 لا () » وإذا كانت الأنثى هي هي المستهلة فلها النصف ( 3 ) فترث منه أمّها الثلث وهو 
eT‏ ما ازاة على حضة الام واو روا ی وی 
ارا )= 5 يكون كلا (10) على كن ال ولا )درلم انرو 
ااا وق ی 0 : 50) للأم + () للاخ + 
( )۲ لأم الأنتى = كا - ١‏ 

وبعد إعطاء الأم ۴ وأم الأ( وال 5 الاه الال لهم يزيد سهمان ةة 
( ۱۲ ) فيوقفان . 


A٤‏ كتاب الفرائض 


وإ مات رجل وخا أنخا » وأمة حايلاً من » وأمرأة أب حايلاً من أبن الت وقد 
مات الابنُ » فولدث أمةُ الميّتٍ ذكراً» وولدت مره اند أن » وآستهلّ أحدُهما 
os‏ ذأ الاو : ب ى ا 
أخي الميتِ ثلثا المال ؛ لأنّه يستحثة بكلٌ حال » وبُوقف الث حت صطلح عليه الخ 
وأ الول وأمراة الاين ؛ له إن كان المستهل هو الاب. . فاللث كله لام الول » وَإِنْ 
ا . كان ا الد 2 ا 


الح ام ا م عا ا 


و 

ون مات تيد رات أخاً ‏ وأبنتينٍ » وبنت أبن رأء ولك حابلة منش ا 
أبن حاملاً مِنّ الابن » لدت إحداهما ورا والاحری اف > وأستهلٌ اچاب 
وؤجدا مين » ولم بعلم ن المستهل مهما » ومن التي ولد الذكر ولا من التي 
وَلدتٍ الأنثي . . قال أبن اللَيَانِ لذ ركه SE‏ 
أبن أثنينٍ e‏ للأخ أربعةٌ » ويُوقَفُ أربعونَ سهماً » فالخ يدعي 
منها سنَّةٌ وثلائينَ سهماً » وكنُ بنتٍ تدّعي ثلاثة CR ETE‏ 
E E‏ 
ذلك بيهم حت يصطاحوًا غ : 


(1) في (م) : (خمسة أسداس ) . والأمر سهل ؛ لأنه أخذ (-ل ) =( ) بيقين وبإضافة ( ل ) 
من الثلث الموقوف يصير معه : ( د ) . 
١‏ 
(۲) وبيان المسألة كما يلي : 
الحا لاوا + OE EREN‏ عون الكل بدي 
) ) وله (-7) » وبموته يكون: 
١ ١ ١‏ 
امه 1 +« ) = ل »ء ولكل بنت ( م باحس 
تعصيباً وهو (-2) . 
الايا فر الق هریت اا ر = 


)= هه . ويأخذ العم الباقي 


به 
| 


باب : ميراث العصبة Ao‏ 


فإنْ كانت أمرأةٌ حاملاً فوَلّدت آبنتين توَأَمَيْنِ وماتث » فآستهلّتْ | إحداُما» ثم شيع 
أستهلالٌ آحَرُ ٠‏ ووجدَتا ميّتمِينٍ » ولّم يعلّمْ هل تكرّرٌ الاستهلالٌ مِنْ إحدامُما أم أستهلنا 
جما ولف :الراة افا وروعيا وم أ وله .قال ابره الاق + فر عط 
الأ نصف الشدس » والزوجٌ ثلائة أرباع » ويُوقَفْ السّدُ حى يَصطلحوا عليه . 


قال : ويحتملٌ أَنْ يُعطئ الأخ الوْبعَ ؛ لاا لا نَعلَمُ أَنّ المرأةَ وَرنّها أبنتاها » وقد 


لمن حدما حا ۽ والح قد يتك منةالاستهلال » فلا بوث متهم إلا من تي 


> شت ا م = : حل ف د / ١‏ 
ار 2 )- ل ولكل بنت 5-0 + 
وبا المع الباق تعصنيا ميرم ( س د » 

الحالة الثالثة : بفرض المستهل هو ابن الابن فيكون : 
لكل بنت ( ) » ويرث ابن الابن وبنت الابن حيث اعتبرنا أن بنت الابن هي أخت هذا الابن 
العا اة الباقي تعصيباً أي : 
لابن الابن (-5 × )= ے Ts‏ وبموته يكون : 
لأمه - زوجة الابن ‏ (2 × € SS‏ )= > ويرث 
العم الباقي تعصيباً وهو (-ل ) وهناك حالات أخرى . 
وماسيق أعلاه ويجعل الال من من سهم وثمانة يكو : أقل ما تر ثه البنت ( ۳۲ ) وذلك من 
من الموقوف كل على حسب حصته . 

40 ردانيا الحالة الأولى ١‏ حرفن إاا ار امو لاديف كو 
يضبح لارو( 1 س ل 

الحالة الثانية * قر قال ا ا ركو 1 
ETT Ek‏ 


کک 


4 
E 
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١ 
۳ 
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۸٦‏ كتاب الفرائض 


فرع : [الاختلاف في الموت والاستهلال] : 

ون اماك ريعز ولت أحا + وات ا تسافا وولف أبناً وبنتاً فأستهلاً » ثم مات 
ا دلاخل يساما كلم 
قال أبن اللْبَانٍ : فقذ قِيلّ : سن أن لايَرتَ الولدان أَمَهُما ولا رهما ؛ لأنّه لا بعل 
علئ الانفرادٍ هما مات قَبْلَها د ٠‏ فيكو تمن المرأة لعَصَبِتها » والسبعةٌ 
الأثمان ن التي للوّلدين للأخ بميرائه مِنهُما . 

وقيل : بل يرن فبقاكٌ : إِنْ كاد الذي مات يبل المرأة هي البنث. . فالمال كله 
للاخ » وإن كا الذي مات َل المرأٍ هو الاب . . ورت المرأةٌ منة ثل سهامه 10 
أربعة أسهم وثلثا سهم مِنْ أربعةٍ وعشرينَ E E‏ والعمٌ سُدسَّها » فلمّا 
ماتتٍ المرأةٌ. . كان ما بيدها - وهو سبعة سهم وثلنا سهم - بين أبتتها وعَصَّبتها 
نصفينٍ » فيصځ لعَصَبتِها ثلائةٌ اسهم وخمسة اسداس سهم » فلمًا مات البنتُ. ا 
ما في يها للعمّ > فأجتمع للعمٌ بميراثه م مِنّ الابنٍ والبنتِ عشرونَ سهماً وسدسٌُ سهم › 
فهذا للخ غ بيقين "2 . 


. فإذا مات الذكر أوَلاً. . ترث أخته منه النصف . وترث أمّهِ منه الثلث » ويرث عمّه السدس‎ )١( 
. وبما أن للام أصلاً (-2) . فيبقئ للذكر والأنثى ( 5 ) للذكر مثل حظ الاثثيين‎ 
. )14( إذن (-2 +" )= ل وهذه حصة الأنثى وتكون حصة الذكر ضعفها‎ 
)2-( ؟] . وبما أن معها أصلاً‎ 5 / )۳ +۱٤([ فإذا مات الذكر . . ورثت أمّه الثلث من سهامه أي‎ 
14]أي‎ /۷ 1 ]14/ 1= [YE/ (T+ = A + {4/0 (1: فيصير معها‎ 
ا انهم ولق السهع هن ار ورن > وك النطلوية لازن‎ 
فإذا ماتت الأمّ . . فترث عصبتها النصف وبنتها النصف وهو : ثلاثة أسهم وخمسة أسداس‎ 
. السهم من أربعة وعشرين‎ 
: ونما آذ بتها أصلا 5 ) من أبيها وورات من انیا نينت بام آي : (5) فيصير معها‎ 
]14/05 = +14([- [Yt /( 2 0+ ا‎ 
فاا ماقت ال . انتقل ما بيدها إلى عقها » وبما أن معه من الابن سدس سهامه أي:‎ 


: فيصير المجموع‎ [۲١ /)١ +٤ ([ 
> NEE ١ [ -]14/ = NEY - [Y4/( +۱٤4 ([ 


باب : ميراث العصبة AV‏ 


والباقي ين الما - وهو ثلاثةٌ سهم و + حمسة أسداس سهم - لعَصّبةٍ المرأة فيُوقَئُ 
لكَ حتئ يصطلحا عليه » فتضرَب الفريضة - وهي أربعةٌ وعشرونّ - في مخرج السّدسِ 


02 


- وهو ستة OTE‏ اريف وار كو 


ع 
مسالة : [تقديم أصحاب الفروض] : 


ون مات ميت ولف مِنَ الورثة مَنْ لَه فرضٌ لا ستغرق جميعَ مالم ٠‏ كالم والابنة 


والأختٍ. . فول صاحب الفَرْضٍ يأخذ فَرْضَهُ » وما بقي عَنْ فَرْضِهِ. . يكونٌ لعَصّبته إن 
کان له عَصَبَةٌ » وَإِنْ لم يكن له عَصَبَةُ. . كانَ للمّولئ إِنْ کان له مولى » وَإِنْ لم يكن له 
مَولىٌ . . كا الباقي لِبيتٍ المالٍ ‏ فيُصرفٌ إلى الإمام ليَصرفةٌ في مصالح المسلِمينَ . 
وبه قال زيدٌ بن ثابت17) > والزهريٌ » والأوزاعيٌ » ومالك . 


4 


وذهبَ علي بن أبي طالب رضي الله عنة إلى“ : ( أنه يرد ذلك على ذوي الفروض 


إلا على الزوجين. . فإنَّه لا يره عليهما عليهما » فَإِنْ لم يكن له أَحدٌ مِنْ أهل الفُروض . 
صُرِفَ ذلك إلى ذوي الأرحام » فيقامٌ كل واحدٍ مِنْ دوي الأرحام مقام مَنْ يُدلي بو) . 


و 


قال الثوريٌ واو . وآختارَه بعض أصحابنا إذا لم يكنْ هناك إمامٌ 


ادل الها روي : أن النبيّ ب قال : تحور الْمَرْأةٌ ثَلانَةَ مَوَا ربت 


)0غ( 
)( 


(۳) 


(0 


عَيَِقَهَا » وَلقِيْطَهَا » وآبتها أَلذِيْ ا ع واخ ایا تحور عيرات اها 


فذلك عشرون سهماً وسدس للأخ بيقين . فيبقى ثلاثة أسهم وخمسة أسداس لعصبة المرأة 
توقف حتى يصطلحوا. 
أو: 1( + 2 ١-]١55/1١55[- ])5<؟4(/١55[- [Ye /( + 1)] = [YE/(‏ 
أخرج خبر زيد الييهقي في 3 السئن الكبرى » (3/ )۲١١‏ في الفرائض » باب : الميراث بالولاء. 
أخرج خبر الفتى علي كرم الله وجهه عبد الرزاق في « المصنف » ( 19178 ) » وابن أبي شيبة 
في « المصنف » ( ۳٤۲/۷‏ ) باب : الرد » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۲٤٠٤/١‏ ) في 
الفرائض . 
ذكر صاحب ١‏ كفاية الأخيار » الإمام أبو بكر الحسيني الحصنيّ الدمشقيّ في ( الفرائض ) نقلاً 
عن الرافعي : أن هذا أي الرد والصرف إلى ذوي الأرحام أفتئ به أكابر المتأخرين . 
أخرجه عن وائلة , بن الأسقع رضي الله عنه أبو داود (1905) و(۲۹۰۷) و(5908)» والترمذي = 


A^‏ كتاب الفرائض 

ودليلنا ا تعالى : % عونك قل آله به بم تِيحكُ ف الا إن ارا هك لی که 
وله لخت لها صف ما ترك 4 الساء : 815 » ولم يُفرَقْ بِينَ أَنْ يكونَ هناك وارثٌ غيدها 
أو لم يكن . 

فَمَنْ قال : : إن لها جميعَ المال. ش فقذ خالف ظاهر القرآنٍ | وكذلكَ جعلّ للابنتين 
لين وم يرق . ولآنَّ كل مَنِ أستحقٌّ وه وتف مهما مقدوا: لماو اهيا 
آخَرَ إلا بتعصيب > كالزوج والزوجة . 

فعلئ هذا : إِنْ كانَ هناك إِمامٌ عادل. EEE‏ وإِنْ لم يكن هناك إِمامٌ 
عادلٌ. . صَرفةٌ مَنْ هو بيده إلى مصالح المسلمين . 


وباللهالتوفيقٌ 


وقال : حسن غریب » وابن ماجه )۲۷٤۲(‏ » والدارقطني في «السنن» (894/5) في 
الفرائض » ولفظه «المرأة تحرز ثلاثة مواريث. . . » لقيطها : أي الذي التقطته من الطريق 
وربته. ولد الملاعنة : هو الذي اتهمها زوجها بالزنا فيه ولم يأت ببينة » وذهب إلى هذا أيضاً 
إسحاق بن راهويه وأنه أحقٌ بإرئه من بيت المال لهذا الحديث . والجمهور أنه لا توارث بينهما. 


باب : الجد والإخوة ۸۹ 


باب الجَدّ والإخوة 


0-4 
01 


لجَدُ أبو الأب وإِنْ عَلا . . وارثٌ بلا خلافي بين آهل العلم 1 


> 2ه 


TT‏ : هل تعلمونّ أن رسول الله لا فَعلٌ 
في الج شيئا ؟ فقا مَعقِلُ بنُ يسار الزن : نَعَمْ شهدت الي يه وَرَنْهُ ادس ء 
فقال له عُمَرُ : مع مَنْ ؟ قال : لا أدري » فقال له : لا ريت » إِذنْ لا تغني ا 


فان أجتمعَ م الجَد مع الإخوة أو الأخوات e‏ أسقطهم بالإجماع I‏ 


0 چ 


إن أجتمع مع الإخوة أو الأخوات للآب والأمٌ أو للآب. . فقدْ كانت الصحابةٌ 


رقي الاعيم a‏ ويه ون e‏ : أن 
رسول الله ككل قال J:‏ ا كم على أالْجَدٌ أ جْرَوُكُمْ على آلئار 00 7 


101 4 
سه و س رقو للستي 


وروي عَنْ على رضي الله عنة : أنه قال : (مَنْ أَحَب أن يكم جراثيم جهدم . 
فَليقض بَيْنَ آَلْجَدٌ وَآالإخوة )0 . 


)0( أخرج خبر الفاروق عمر من طريقين أن معقل بن يسار شهد توريث الجد أحمد في ١‏ المسند » 
۲۷/٩ (‏ ) » وسعيد بن منصور في « السنن » ( 78 ) » وأبو داود ( 7841 ) » والنسائي في 
« الكبرئ »4 1۳۳۳ ) و ( 1۳۳۲ ) و ( ٦۳۳١‏ ) » وابن ماجه ( ۲۷۲۲ ) و ( ۲۷۲۳ ) » وابن 
أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۷/ ٠١١‏ ) » والحاكم في « المستدرك »( 7784/5 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 5/ 550-755 ) في الفرائض » باب : ميراث الجد » وفي الباب : 

رواه من طريق عيسئ الحناطي عن عمر سعيد بن منصور في « السنن »39020 ) . 

(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع » ١197(‏ ) : وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع 
الأب » ولا مع الجد أبي الأب وإن بعد . 

() أخرجه مرسلاً عن سعيد بن المسيب سعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( 00 ) في الفرائض › 
باب : قول عمر في الجد » وفي الباب : 

عن ابن عمر اخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۹٠٤۷‏ ) بألفاظ متقاربة »> وكذا 
الحديث الاتي . 
)٤(‏ أخرج خبر علي المرتضئ سعيد بن منصور في « السنن » ( 1 ) و ( ۵۷ ) » وعبد الرزاق في = 


4 كتاب الفرائض 


وروي عن أبن مسعودٍ : أنه قال : ( سَلونا عَنْ كل شيءٍ ودّعونا مِنّ الج » 


لا حيّاهُ الله ولا باه )° 
إذا ت هذا > فقل اختلف الا ف الخد إذا جب فم الاخ أو الأخحوات كن 
ا 9 س في وا الجتمع معا وجوه او الا جوا لات 
والأمٌ أو للأب : 
فذهبَ الشافعيٌ رحمة الله تعالئ إلى : أنَّ الجَدّ لا يُسقطهم » وروي ذلك عَنْ 


3 
1 ( 


ص 2 
والأوزاعيٌ وأبو يوسفَ ومحمَّدٌ وأحمد ابن حنبل . 


5 5 م 01 3 2 5 > وى 2 2 
وذهبث طائفةٌ إلئ : أنَّ الجدّ يُسقِطهم» وروي ذلك عَنْ ابي بكر””". وآبن عاس“ 


2 ص" 


« المصنف »( ۱۹٠٤۸‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷/ ۳٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » (5/ 547-740 ) في الفرائض ٠‏ باب : التشديد في مسألة الجد . وفيه امن سء أن 
العم + الدشول» اراتم بجعم جر وعو أضل اي 

)١(‏ لم أقف على قوله . حيّاه : من التحية » وبيّاه : اتباعاً وتأكيداً » وقيل فيها : اعتمده في 
الخير » أو أجابه » أو أضحكه . 

(۲( أخرج خبر عمر الفاروق بألفاظ متعددة سعيد بن منصور في « السنن » ( 08 ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۱۹۰٦۱‏ ) » وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف ») ( ۷/ ۳۵۱و 367 ) . 

)۳( أخرج خبر عثمان أمير المؤمنين مالك في « الموطأ » (1/ 01١ 57١‏ ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف » مقروناً( ۱۹۰١۲‏ ) . 

(6) أخرج خبر الخليفة علي رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » مقروناً ( ٠ ) ۱۹٠١۹‏ وابن 
أبي شيبة في « المصنف »( ۷/ ۳٠۲‏ ) . . 

)0( أخرج خبر ابن مسعود سعيد بن منصور في « السنن ‏ ( 04 ) » و( ٦١‏ ) مقروناً مع عمر » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ۱۹٠٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٣١٠۱/۷‏ و۲٠٠‏ 
ولاه” ) . 

)١(‏ أخرج خبر زيد بن ثابت عبد الرزاق في « المصنف » ۱۹٠٦۳(‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف ٠٠۲ /۷ (٩‏ ) . 

(۷) أخرج خبر الصديق أبي بكر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷/ ٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ١57/50»‏ ) في الفرائض . 

(۸) أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبية في « المصنف »( ۷/ ٠٠١‏ ) في الفرائض . 


باب : الجد والإخوة 
وعائشة”'' » وأَبي الدرداء » وبه قال أبو حنيفة » وعثمالٌ الب ٠‏ وأبنُ جرب الطبريٌ ‏ 
وداودٌ » وإسحاقٌ » وأختارَةُ المُزنيٌ 


قال المسعوديٌ [في « الإبانة ٠‏ ق/ ]۳۹٤‏ : وإليه ذهب أبن ريج ") 


0 پر 2 ع ر 


ودليلنا : قوله تعالی : لربل 5 تيدب ّا رك اولان لكوت لاء ي صب وسا رك 
اولان الأو € [الساء : ۷ا a‏ والإخوةٌ 
والأخواثُ للآب إذا أجتمعوا مع الجَدٌ. . فهُم يِن الأقارب » فمن قال E‏ 
لهم. . فقذ ترك ظاهرَ القرآنٍ . ولد الأَحَ يُعصّبُ أختة فلم يسقِطَهُ الجَدُ » كالابن 
ولأ الأختَ تأخذ النصفت بالقَرض فلم يُسقِطَها الجَد » كالبنت . ولك الد وال 
على منزلق واحدة مِنَ الميتٍ ؛ لأَنَّ الجَدَ أبو أيه » والأحّ أبن أبيه » والجَدٌ لَه تعصيبٌ 
ور والأخ له تعصيبٌ مِنْ غير رحم فلّم يُسقِطَهُ الجَدُ > كالابن والبنت إذا 
اها 

إذا تبت هذا : فإ الجَدّ كالأب في عا أحكامه » فير بالتعصيب إذا آنفر 
کالب » ويرثُ ت بالقزض مع الاب وأبنٍ الابنٍ » ويرت بالقّزض والتعصيب مع البنت 
وبنت الابن » إلا أن الجَدَ يخالفُ الأب في أربع م مسائل : 
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4 4 ی 0 له « 
[الآولئ] منها : أن الأب يَحجَبٌ الإخوة والأخوات للأاب والأمٌ أو للآاب 2 والجد 
لا يحجبهم 


ف 


والثانية والثالثة : أَنَّ الأ يتحجب الأ عَنْ كمال الث إلى ثلث ما يبقئ في زوج 


. ) ۲۸۸/۹ (» أخرج خبر عائشة أم المؤمنين ابن حزم في « المحلئ‎ )١( 

(۲) في حاشية نسخة : ( واحتجوا أن له ولاية وتعصيباً » فحجب الإخوة كالأب ٠‏ ودليلنا : أن الأخ 
ذكر يعصب أخته فلم يسقط بالجد كالابن » ويفارق الأب ؛ لأن الإخوة يدلون به » وهم 
يساوون الجد في الإدلاء » فافترقا ) . 
الشافعي ) . 

(۳) في حاشية نسخة : ( يعبر عن الرحم تارة بالقرابة وأخرئ بالولادة ) 


۹۲ كتاب الفرائض 


وأَبَوَئن ن أو زوجةٍ وأبوين 29 ٠‏ والجَدَّ لا يَحجيُّها فيهما » بلْ يكونُ لها ثلث جميع المالٍ 


ا ات 


و 
ةا 


وإذا أجتمعَ الجَدٌ والإخو والأغؤات للخورؤالا أو RT‏ مز له 
رضن . . فللجدٌ الأحظًمِنَ المقاسمة » أو ثلث جميع الال . 

فإِنْ كان معَهُ أ واحدٌ. . فالأحظّ له مانا المقاسمةٌ ؛ لاه يأاخذ نصفت جميع 
المالٍ » وإِنْ كان معَهُ أخوان. ,فقوف لز لتقا CIT‏ 
فما زادً. . فالأحظ لَه هاهُنا أَنْ تفرد بثلثِ جميع المالٍ . 

هذا مذهيّنا » وبه قال زیڈ بن ثابتٍ وأبِنُ مسعودٍ . 


وروي عَنْ علي رضي الله عنهُ روايتانٍ :. 
إلا رع ایور (31 ل الكعط ع E‏ أو سدس جميع المالٍ » 


A ابعوت‎ EEE E ES EBE 


SS ()۱(‏ الزوج وهو السدس › 
وفي الثانية يكون للزوجة الربع » وللأم ثلث ما بقي وهو الربع أيضاً » والباقي للأب وهو النصف 
والمسألة من أربعة . 
والسبب في ذلك : أنه يشارك الأبوين صاحب فرض ٠‏ فكان للام ثلث ما بقي عن الفرض كما لو 
ا : أن لها الثلث كاملاً في الصورتين لظاهر 
الا وكيز غو ذلك .لقان بالعمرين 

(؟) أمّا المقاسمة ؛ فلأنه كالأخ ذ ا ما الثلث ؛ فلأنه إذا اجد الام . 

خ في إدلائه بالاب . و إذا اجتمع مع الام 
ضعفها ‏ الثلثين ‏ والإخوة لا ينقصونها عن السدس » فوجب أن لا ينقصوا الج عن ضعفه وهو 
الثلث . 


باب : الجد والإخوة ۹۳ 
رالد وإ كانواشة :فال حط 0 .. 

Sas : والثانية‎ 

وروي عَنْ عمرانَ بنِ الحصين”" » وأبي موس الأشعريٌ”" : أَنّهما قالا 
الخ ف القاس اى نصفب سدس جميع المال » فإذا كان معَهُ عَشرة إخوة. 
فالقاسمة حي له وإن كانوا آحذ عضر اراي ا 0 


وللا - عليهما - : أَنَّ البنينَ أقوئ حالاً مِنَ الإخوة ؛ بدليل : أنَّ الإخوة يَسقطونَ 
بالبنينَ » ثم ثبت أنَّ البنينَ لا يُسقِطونَ الجَدّ عَن السُدس » فالا ل 
20 


وما الدليلٌ على ما قلناه : فلآنّ حَجبَ الإخوةٍ للجَدٌ لا يع بواحدٍ ونحص بعددٍ ؛ 
فوّجب أَنْ يكونَ غايةٌ ذلك أثنينٍ » قياساً على حجب الإخوة للأمٌ عَنِ الث » وحجب 
بنات الصّلب لبنات الابن » وحجب الأخوات للآب hs‏ للأأخوات للب : 

وا إذا أجتمعٌ مع الجَدٌ الأخواثُ للب والأمٌ أو للأب منفردات . . فمذهينا : أن 
حُكمَهنَ حكمٌ الإخوة مع الجَدٌ » فُقاسِمُهنَ ويكونٌ لمال بيه وبينهنَ للذّكرٍ مل حظ 
الأنثيين ما لم تنقضةٌ المقاسمةٌ عَنٍ القّلثِ » فإذا تَقصَنْهُ عَنِ القّلثِ. . أفرة بثلثِ جميع 
المالٍ . وبه قال زيدٌ بنُ ثابتٍ . 


(1) أخرج خبر الختن علي ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( ٠٠١/۷‏ ) وابن حزم في « المحلئ » 
۲۸٤/۹(‏ و٤۲۹‏ ) وقال : هذه الرواية الثابتة عنه » وبنحوه في مسألة سعيد بن منصور في 


« السنن )۷١ (٠‏ . 
(؟) أخرج خبر عمران البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٤٠٤ /١‏ ) في الفرائض » باب : ميراث الجد 
(۳) أخرج خبر أبي موسئ أنه كتب إلى عمر أمير المؤمنين في الجد سعيد بن منصور في « السنن » 

( ۰ ) بنحوه . 


() في حاشية نسخة : ( وذلك باعتبار الثلث » فلأن الجد إذا اجتمع مع الأم أخذ مثليها ؛ لأن لها 
الثلث » وله الثلثان » ثم الإخوة لا ينقصون الأم من السدس » ويستوي في حقها الاثنان 
والثلائة » ذلك الكدحنب آذ لز يسن موعت امس ويستوي فى حقه الاثنان 
والثلاثة ) . 


:4 كتاب الفرائض 

وقالٌ علي بن أبي طالب وأَبنُ مسعودٍ رضي الله عنهُما : ( يُفْرَضُ للأخوات 
فروضُهُنَّ » ويكونٌ الباقي لِلجَدّ ) . 

ودليلنا : نها فريضة جَمعث أبا أب ووَّلدَ أب » فوّجب أَنْ لا يأخڌ وَلدُ الأب 
بالفرض » كما زر كان مع الجَدّ إخوة . YS‏ ل ال 
للحت » ولكن لا تأخذ ما فض لها . 

إن كان مع الج إو راعوات ااب را الأب 'هزة الد اسي > للدكر 
مثلُ حَظً الأنشينٍ ما لم تقض المقاسمة عَنِ الث » فإذا تقصتة المقاسمة عَنْ ذلك . 
فض لَه القَلتُ كما ذكرنا . 


ع 
مسالة : [اجتماع إخوة وجد وذوي فروض] : 
رن جنيع بن ا والإخرو من ي وهم سنّة : إتت بوت الاق > 


وار ا ال . فول صاحبَ الفرض يُعطئ فرضّةٌ » ويكون 
لا و أغنياة + ا + أن تلك ها مه او ی اا 


فإِنْ كان المَرْضُ ل أقلّ ِن نصفي جميع المال. . فثلثُ ما يبقئ خير له مِنَّ السدس » 
ن له الأعط ون ا أن لكيه را 

وإ كان المَّدضُ النصفف. . فثلثٌ ما بقن والشدس واحدٌ . 

وإِنْ كان المَرْضُ أكثرٌ منّ النصف. . فَالسَّدمرث أكثة م لكا > فيكونٌ للجدٌ 
الأحظ مِنّالمقاسمة أو الشدس:. 


- الأكدرية : لأنها كدرت على زيد » وأصل الكدر ضد الصفو › يقال : كدر الماء يكدر  بالضم‎ )١( 
كدورة » وكذلك تكدّر » وكدره غيره » ويقال في المسألة : إن اسم المرأة أكدرية فنسبت‎ 
» إليها » ولا تأخذ الأخت ما فرض لها وهو النصف بسبب عول المسألة من ست إلى تسعةٍ عندنا‎ 
. حيث هي : زوج » وأ » وأخثٌ لأب وأمٌ أو لأب » وجدٌّ . انظر ( ص/ 48 ) من هذا الباب‎ 

9 في (م) :+( آوفر).. 

(*) أمّا المقاسمة » فلما ذكر . وأمّا ثلث الباقي ؛ فلأنه لو لم يكن معه صاحب فرض . . لأخذ ثلث 
جميع التركة » فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً . . بقي ثلث الباقي . وأمّا السدس ؛ فلأن البنتين 
لا ينقصونه عنه » فالإخوة أولى . 


باب : الجد والإخوة 4٥‏ 
إذا بت هذا : فماتَ رجلٌ وخلّف بنتاً وأحتاً لأب وأَءٌ وجتاً. . فللبنتٍ النصف » 
والباقي بين الجَدٌ والأخت » لكر مل حظً الأنشيين » والمقاسمةٌ هاهُنا خير للجَدٌ . 
هذا مذهيّنا » وبه قال زيدُ بن ثابت . 
وقالَ عليٌ رضي الله عنة : ( للبنتِ النصفثُ » وللجَدٌ السدس » والباقي للحت ) . 
دليلنا ليلنا : أنّها فريضة جَمعث أبا أب وولدَ أب » فآ شتركا في الفاضل عَنْ فرض دوي 
اسيا : كما لو كان بدل الأحت أنعا مع البنتِ والجَدٌ . 


فرع : [اجتماع زوج وج وأمٌ والمسألة المربّعة] : 

زوع وك وا فالتركة مِنْ سنّةٍ : للزوج ثلائة » وللأمٌ الثْلتُْ ‏ سهمان ‏ وللجَدٌ 
سينك وتو قال ويد من ات 1 

فن كان بدلَ الزوج زوجةٌ. . كان للزوجة الوْبُعُ » وللأمٌ اقلت » والباقي للجّدٌ . 

وروي عَنْ عمَرَ روايتانٍ : 

إحدامّما : ( أنَّ للزوج النصف » وللأُمٌ ثلث ما يبقئ » والباقي للجَدٌ ) . 

والثانيةٌ : ( للزوج الصف » وللأمٌ السُدسنٌ » والباقي للجَدٌ ) . 

ويفيدٌ أختلاف الروايتينٍ إذا كان مكانٌ الروج و . فعلئ إحدئ الروايتينٍ : 
يكونٌ للزوجة الوبُعُ » وللأمٌ ثلتُ ما يبقئ » والباقي للج . 

وروي عَنٍ أبن مسعود ثلاث روايات ۰ روايتان : كروايتي 0 . والثالثة : 
( للزوج الصف » والباقي بين الجَدٌ والأمَ ) » فتكونٌ على هذه الرواية مِنْ مرئّعات 7" 
بن مسعودٍ . 

امات ع وخلّف EAR E‏ صلها م ِن أثني عَشرَ : 
للزوجة ثلاث » وللأمٌ اه وللأخ والجد ما بقي وهو مس فف ين اي 


(۱)( في ( م) : ( السهمان ) وهما بمعنئ . 
(۲) أي أصلها من أريعة . 


045 كتاب الفرائض 
وعشرين › وهي مِنْ مُرَبَعاتٍ أبن مسعودٍ › فَإِنّه قال : ( للزوجة الربع وللا ثلث 
ما بقي > وللجدٌ وللأخ سهمانٍ ) : 

وإِنْ حف رجلٌ زوجة وأختاً وجداً. . كانَ للزوجة الدُبُعُ ‏ سهم مِنْ أربعةٍ ‏ والباقي 
بِينَ الجدٌ والأختٍ ء للذكر مِثلُ حظ الأنثيين » وتصحٌ مِنْ أربعة . وبه قال زيد بن 
ا 

وقالَ أبو بكرٍ وآبنُ عباس : ( للزوجة الرْبْمٌ » والباقي للجَدّ ) . 

وقال عَمَدُ وأَبنُ مسعود : ( للزوجة الوْبْعٌ - سهم مِنْ أربعةٍ - وللأخت النصفٌ - 
سهمانٍ ‏ وللجَدٌ ما بقي > وهو سهم ) . 

وتُعرَفُ هذه المسألةُ بالمُرَبّعةٍ ؛ فإنّهم أختلفوا في قَدْرٍ ما يَرتْ كل واحدٍ مِنَ الجَدٌ 
والكغت + .رائققوا عل أن أضلها من أريغة . 


0 - ل عرس 2 اس > وس 2 
ا . فهذه 7 تَسمّئ الحُرقاء“؛ لِتَحَوْقٍِ أقاويل 


[الأوَلُ] : قالَ أبو بكر » وأبنُ عباس » وعائشةٌ - ان د E‏ 
الإخوة ١‏ للأمٌ القت » والباقي للجَدٌ » وتسقط الأختٌ ) . 

و[الثاني والثالث] : عَنْ عْمَرَ فيها روايتانٍ : 

إحداشما : ( أن للأحت النصفت » وللمٌ ادس , والباقي للج ) . 

والثانية : ( أن للأحت النصف » وللا د لَك ما بقن + والبافن بين الج والأحنت 
نصفان ) . 


)١(‏ الخرقاء : لعلها مأخوذة من الخرق » وهي الأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح لاتساع القول 
فيها » أو من المرأة الخرقاء » وهي التي لا تحسن صنيعة » أو لكثرة الاختلاف فيها ؛ لأنها 


باب : الجد والإخوة ۹۷ 

و [الرابع] : عن أبن مسعودٍ فيها ثلاث روايات : روايتانٍ : مثل روايتي عمَرَ . 
والثالثة : ( للأختٍ النصفُ . والباقي بين الجَدّ والأمٌ نصفانٍ ) » فتكونُ على هذه 
الرواية مِنْ مَربّعاته . 

و[الخامس] : قالَ عثمانٌ : نك الان کله على تلاز OT E‏ 
سهم » وللجَد سهم ) . 

و[السادس] : قال علي : ( للم الث » وللأحت النصفتُ » وللجدٌ الشدمن) . 

و[الصايع] : قال زیڈ بن ثابتِ : (للأم الث » والباقي بين اليد والأحت » للأكر 
ل خط الاش ٠‏ و من شع ) . وبه قالَ الشافعئٌ وأصحابةُ 


0 
مسالة : [عول الإخوة والأخوات مع الجد في الأكدرية] : 

قال الشافعييٌ رحمة الله تعالئ : ( وليسَّ يُعالٌ لأحدٍ مِنَ الإخوة والأخوات مع الجَدٌ 
ِل في الأكدرية ) » وهيّ : زوج وأمٌ وأحتٌ لأب وأمٌ أو لأب » وجدٌّ » وقدٍ أختلفت 
الصحابة رضي الله عنهُم فيها : 

فذهت أبو بكر واب عباس إل ( أن للزوج النصفَ ‏ وللأمٌ القت » والباقي 
OEE RA‏ 

وقال عَْمَرُ وأَبِنُ مسعودٍ : ( للزوج النصفٌ . وللأخت النصفٌ » وللامٌ السّدِسُ »› 

26 ل 3 5 31 80 5 و و ”0 - 
وللجد السَّدسُ » فتعول إلى ثمانية وإنما فرضنا للم السّدسَ هاهنا ؛ لكلا تفضا عل 
ا 

وقال علي : رع النصفٌ › > وللام. الل »> وللأخت النصف > وللجَدٌ 
الشدس » فتعول إلى تسعة » فتأخدٌ الث ثلائة )20 . 

وقالَ زي بن ثابتٍ : ( تعولٌ إلى تسعة ) » كما قال علي ولكن قال : ( تجمعٌ 


١ 000 

O)‏ ذللق أن لح E‏ بجا كح حك ع اع انل ول ل الى 
۲ ۲ 1 3 : : 5 5 0 

E لفاك‎ A DD اليك‎ E له‎ ROD 
5 5 5 : 5 5 ۲ 3 0 


۹۸ كتاب الفرائض 
الثلاثة الي للأخت والسهمُ الذي للجَدٌّ » فتصيرٌ أربعة فيقتسمانها للذّكرٍ مل حط 
لأنثِينِ » وتصحٌ يِن سبعةٍ وعشرينَ : للزوج تسعةٌ » وللأمٌ سنّة » وللجَدٌ ثمانية » 
وللأخحت اربع“ . وبهذا قال الشافعيٌ وأصحايه . 

وَإِنّما كانَ كذلكَ ؛ لله ليس هاهُنا مَنْ يَحجْبُ الزوج عَنِ النصفي » ولا مَنْ يَحجْبُ 
لأ عن الثلثِ » ولا يمك أن يُنتقص الج عَنِ الشُدس ؛ لأ الاب لا يُستِطه عنة. . 
فهؤلاءِ أولئ » وقد آستكملت الفر ورد سن ل قاط الع يك برك 
هنا مَنْ يُسقِطُها ففُضَ لها النصفثُ » ولا يمك أَنْ تاد جميعة ؛ لاله لا يجورٌ 
تفضيلها على الجَدٌ » فوجب أَنْ يُجمعَ نصيبهُما » ويقتسماة : للذكر مِثلُ حظ الأنشيين » 
كما قلنا في غير هذا الموضع . 

وأختلف الاس : لأَيّ معن سيت أكدريةً ؟ 


1 


فروي عَنِ الأعمش : أنه قال ا أكنازية > لذن د لياف بن رواد سان 
ھا رخا يقال له ل 0 

O TE EY‏ د لكي أكارقة ساف عت اهو أ يت 
أكدريّة ونْسبَثْ إليها . 


وقيلٌ : سُمِيتْ أكدريّة ؛ لأنّها كَدَرتْ على زيدٍ أَصِلَه ؛ لاله لا تفرضٌ للأخوات معَ 
الجَدٌ وقد قرض لها هاهّنا » ولا يُعيلٌ مسائلَ الجَدَّ وقد أَعالَ هاهُنا . 


: ek 2 fu #5 Kr, ICS 
› وللام الثلث » وللجد السدس‎ ٠ وإن كان بدل الأخت أخ. . فإن للزوج النصف‎ 


000( ذلك أن : 5 + کے + ك حصة الأخت والجدّ = وهي نفس التي قبلها . 

فرت ا اا( تعمل على ا ا ا ا 

لإعطاء الجد مثلي حصة الأخت ويكون : 

. [1 /(x4)] = [1 /(x £0] + [7 /)70[ + [7 /(TX)] 
) ٤ للجد والأخت منها ( ۸ ) للجد و(‎ ) ٠١ للام » و(‎ ) ٦ للزوج » و(‎ ) ٩( : ويكون‎ 

للأخت . 
(۲) أي تساوت الصورة مع المخرج وصارت : 7 + + = = ١‏ وذلك بدون حصة 
الأخت فيفرض لها النصف وتعول المسألة من ( 5 ) إلى ( 9 ) . 


باب : الجد والإخوة 14 
ويسقط الاح ؛ لان الأَحَ له تعصيث محضٌ » ولا يمكنٌ أن يُفرَضَ له ولم يبق مِنّ 
الفريضة شيء » فسقط . 

ون کا هناك زوج وأ وأختانٍ وجَدُ .. فليسث بأكدريئة » بل للزوج النصفُ » 


وللأمٌ ادس » والباقي بين الجَدٌ والأختين : للذّكر مغل حط الأنشيين » فتصمٌ من أثني 
00 


فن كان هناك زوج وأ وبنت وأختُ وججَة. . كان صلها مِنِ أثني عَشر” ' : للزوج 
لا وللت س ولام سهمانٍ ؛ وللجَدّ سهمانٍ » ولا شيءَ للحت ؛ ل 
المسألة قد عالت + ولا يُفرعْنُ لها ؛ لأنّها نما تأعذٌ مح البنت بالتعصيب » ولا تَعضِيبَ 


و 


هاهنا . 


ف 
مسألة : [المعادّة للأشقاء والجد بالإخوة للأب] : 
قال الشافعيئ رحمة الله تعالئن : ( والإخوةٌ للآب والأمٌ يُعَادُونَ الجَدّ بالإخوة 
والأخوات للآب د : 
)1١(‏ وبيانها : ح. للزوج + ن لاد حلم الحو لحي ا له : حصة الجد والأختين = 
۱( + )= < وبالتعويض في المعادلة الأصلية يكون: -! +5 + 1+ 1 داء 
5 
ورد ا 2+ 2+ 1- دكي تصقر ا أ ا لكين 
تقبل القسمة على (١‏ 4 )يلون باقن صرت رر ور كل کے يب( )کون 
1× ؟)/ 1[ + 1(1 ×۲ )/ 1 ] + [(7/)77] = [7/)7790] وبحذف (5 ) من الطرفين يكون : 
١727+ 7+5‏ 
(0)للزوج » و(١)للام‏ » و( ؛ ) للجد والأختين لكل واجِدٍ منهم سهم واحد والمسألة من 
(؟١١1).‏ 
(۲) أصلها من اثني عشر لكنها تعول إلى ثلاثة عشر وبدون الأخت كما يلي : 
د لزي لام د لقم د ل الزرع ع و للقوة ‏ اللجد 
2 - وات 110 كيكرة : ( )للزوج » و(5)للأم » و(1 )للبنت » و( ١‏ ) للجدّ . 
)۳( يعدٌ أولاد الأبوين على الجدّ أولاد الأب - في الحساب - إذا اجتمعا معه » ولا يرثون مع أولاد 
الأبوين ؛ لأنهم محجوبون بهم إلا إن تمحضل أولاد الأبوين إناثاً » فما زاد على فرضهنٌ مع 
الج ولا يكون إلا مع الواحدة ‏ فهو لأولاد الأب . 


و١١‏ كتاب الفرائض 


2 


وة ذلك : أله إذا أجتمع جَدٌ , وح لأب وأ وأحّ لآب. . فإِنَّ الح للب 
والأمٌ عا الج بالأخ لآب فيقسمٌ لمال ينهم علئ ثلاثة » لكل واحد متهم سهم »ثم 
لي ا 
ومالك بن 


E‏ إلى : ( أن الأَحَ للآب يسقط » ويكونٌ المالٌ بِينَ الجَدٌ 
والأخ للب والأمٌ نصفينٍ ) . 


كه 
۶ 


دلا : أَنَّ الحذلط روك عرزن خم بعري رادي . جار ان يُحجَب بأخوينٍ 
ا اث الخد غيدُ وارث > كالأمٌ ر تُحجَبُ بالأخوين أحدهينا لأب والآَحَدٍ لأب 
وأ وما وارثان ٠‏ تحب باع لآب وام وهو وار » وبأ لأ وهو غير وار . 

فإِنْ كان هناك أخ لأب و 5 زات لأب » وجََدٌ. . عاد الخ للب والأم الجَدَّ 
بالأأخت للآب » فيقسم + المال على < 000 للج سهمانٍ 3 وللأخ للآب e‏ 
سهمانٍ » وللأّأحت سه اأثه و ا ت 

وَإِنْ كانَ هناك أخواتٌ لأب ر واخ لآب > وجَدٌ. . فلا حاجة هاهُنا إلى 
اا سدور أن ا 


فرع : [اجتماع شقيقة وأخت لأب وجد] : 

إن أجتمع أختٌ لأب وأ ٠‏ وأخت لأب وج . كان الما بينهُم على أربعةٍ : 
الح سومان ركز أ مهم ٠‏ ده اع اح الأب ولام امتهم الذي رال ن 
للأب”" » وقد حصلّ معَها نصف المال . 

وإذاكات OE E N‏ يف قارع عيبو 


. لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين » وهما ذكران وأنثى‎ )١( 

(؟) لأنه ليس معه صاحب فرض يرث معه ومع الإخوة ‏ وهم الستة المذكورون سابقاً ‏ بل له الأكثر 
من مقاسمتهم أو الثلث كما سبق . 

(۳) في نسخة : ( فيعيده للأخت ) . 


باب : الجد والإخوة ١٠١١‏ 
للجَدٌ سهمانٍ » وللأخت سهم » ولاخ سهمانٍ ¢ ثم تأخذ الأخثُ مِنَ الأخ تمامٌ النصفف 
وهوّ سهم ونصففٌ ؛ أنه لا يجورٌ أن ترت أكثر مِنْ نصفي الما » فتٌصرَبُ الخمسة في 
أثنين » > فتصحٌ مِنْ عشرة : : للج آثنانٍ في أثنينٍ فذلك أَربعةٌ » وللأختٍ سهمانٍ ونصفٌ 


7 2١2 


في أثنين فذلكَ خمسة » ولخ نصفُ في آثنين فذّلكَ سهم د تغرف لدان المميالة 


بِعَشْرِيَّةٍ رید . 


وإِنْ كان بد" الأ للآب أختانٍ لآب. . كان الحكمُ فيها ما ذكرناءٌ > ولكنْ 
لا تصخ لأ من عشرين + لاله يقي للأختين سهم ن شر فيك عليهما » فتضربث 
العشرةٌ في أثنين . فدلا رون و ا ا 

إن أجتمعَ مع الجَدٌ والإخوة للب والأمّ والإخوة لآب مَنْ له فرضٌ. . كان الحكمٌ 

5 ۹ چ ر 30000 0 زا 1 و 1 2 #2 عو ادم 
سماد تجو اك الم O‏ 
المقاسمة بعد الفَرْض » أو ثلث ما يبقئ » أو سدس جميع المال » ويعاةٌ الإخوةٌ للأب 
الأ الد بالإحوة لاب عل ما ذكرناهٌ . 


وال أعلمُ بالصواب وبالله التوفي ° 


)۲( وحسابها : (۲) للجدّ + ( =) للأخت + ( ) للأخ = 0 أسهم وبضرب الطرفين ب‎ )1١( 
ا ات‎ 

(۲( “ادلي 

(۳( وهي (۲ ) للجة +( للاخت +( ) للأختين - 0 وبالضرب ب( ) يكون : ( )للج 
٩ (+‏ ) للأخت + ١(‏ ) للأختين = ٠١‏ وبالضرب ب (۲ ) أيضاً يكون : ( ۸ ) للجدّ )٠١(+‏ 
للأخحت + ( ۲ ) للأختين = ٠١‏ 

(54) تم تحقيقه بحمده تعالئ ظهر الاثنين في العشرين من ربيع الآخر من عام )١470(‏ ه أتمّهُ الله 
تعالئ بفضله وكرمه آمين . 


14 صا‎ / BRN A2 
21 ا‎ 
7 سے‎ ٠0 


كتاب التكاح ١٠١6‏ 


كتاب النكاح '' 


0 4 ص ا‎ 0 1 IG 
. التُكاحُ جائرٌ » والأصل في جوازه : الكتاث » والسنّه » والإجماعٌ‎ 
7 2 E 5 5 7 2 
فأمًا الكتابٌ : فقولة تعالى : # قاذ © فَانكِحوأ ما طاب کم ين السا ا : *) . وقولة‎ 


تعالیٰ : e‏ ایی ینک والصلِحنَ ن عبار و مایم [النور : ١‏ 


(000 


(۲) 


سر ص 


وأا السةٌ : وامكر o‏ 


ال 


التكاح : أصله في كلام العرب : الوطء والعقد جميعاً . وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء 
على الأصح . وقيل للتزويج : نكاح ؛ لأنه سبب الوطء » فيقال : نكح الأرض المطر » ونكح 
النعاس عينيه . ومعناه : لزوم الشيء للشيء مراكباً عليه . وقيل : إن للنكاح ألفاً وأربعين 
اسماً » إذ من عادة العرب أنهم إذا ألفوا شيئاً. . تجاذبوه بكثرة الأسماء . وهو لغ : الضم 
والجمع > يقال : تناكحت الأشجار : إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض . وشرعاً : عقد 
يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على وجه مخصوص » أو : عقد زوج يصح طلاقه › 
أو القائم مقامه بإيجاب وقبول ‏ بلفظ النكاح أو نحوه ‏ على امرأة خليّة عن نكاح وعدة 
ومحرميّة ؛ لأجل التحصن وتحصيل النسل والذرية » بولي مرشد وشاهدي عدل . 

ومن جكمه : الاستجابة لدواعي الفطرة والغريزة » وحفظ المجتمع من الفساد. 
أخرجه بلاغاً الشافعي في « الأم » ( ٠١٤ /١‏ ) و « مختصر المزني (٩‏ ؟/ 700 ) » ومن طريقه 
البيهقي في « معرفة السنن والاثار 4( ١17448‏ ) . وفي الباب : 

عن ای الى هلول عرض عد ی قن العف 0 14د 
« ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة » فإذا كبرت طلقها ‏ الله الله في النساء » إن من 
حق المرأة. . 

وأورده عن ابن عمر الغزالي في « الإحياء » ( 77/7 ) في الترغيب في النكاح » قال عنه 
الحافظ العراقي في « تخريجه» : أخرجه أبو بكر بن مردويه في « تفسيره » دون قوله : 
« بالسقط » وإسناده ضعيف . ويغني عنه : 

ما رواه عن معقل بن يسار أبو داود ( 3٠6٠‏ ) » والنسائي ف ل ان 2 

بن حبان في « الإحسان» ( ٤٨0۷‏ ) ونحوه (150050)», والحاكم ذ في فى « المستدرك 6 
yT‏ = 


١١5‏ كتاب النكاح 


. ا ± 0 5-0 ا _- ٠.‏ 2ت - 
وفي السّقطٍ ثلاث لغاتي : بفتح السَّينٍ » وضمّها » وكسرها . 

قل كلق E‏ و واف ا رتل و IC‏ 
وقال 4 : « من أحبٌ فطرّتي . . فليّستن بِسَنتي ؛ وَمِنْ سني التكاحٌ 
وتزوّج النبيئٌ اة » وهذا يذل إلى الجواز . 

0 2 
وأجمعت الأمّة : على جواز التكاح . 


إذا ثبت هذا : فرويّ عَنْ عائشة ئشة رضي الله عنها : أَنّهها قالث : ( كانث مناكِحٌ آهل 


الجاهليةٍ على أربعة أقسام : 


أحذها : مناك الرّايات » وهو : أَنَّ المرأة العاهرة كانث تَنصِبٌ على بابها راي 


o 


لتعرف أنها عاهرة قاتا الا > 


(۱) 


4 


والثاني : أن التهط من القبيلة أو الناحية كانوا يجتمعونٌ على وَطءٍ آمرأة »› 


وعن أنس رواه أحمد فى «المسند» ( ۱١۸/۳‏ ) » وسعيد بن منصور فى « السنن » 
٤۹۰ (‏ ) » واين حبان في « الإحسان ٤۰۲۸ ( ٩‏ ) بسند صحيح . 

وعن أبي هريرة رواه ابن ماجه ( ۱۸١۳‏ ) وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي 

وعن أبي أمامة رواه ابن عدي في « الكامل »© ( ۲٠١۷ /٦‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » 
9/6/9 ) رف سيد بن ثانت لصوي وهو شت 

وعن ابن سيرين رواه عبد الرزاق في « المصنف »( 1١747‏ ) في النكاح . 

والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الصحة . ومن ألفاظه : « تزوجوا الودود الولود ؛ فإني 
مكاثر. . . » و : « انكحوا ؛ فإني مكائر بكم » . السقط : هو الجنين يسقط أو تضعه أمه قبل 
تمام خاقه 
أخرجه عن عبيد بن سعيد بلاشاًالشفمي في الام (/ 0144 وه يخ مختصر المزني » (۳/ 550) » 
وعبد الرزاق فى «المصنف» ( ۳۷۸ )» وسعيد بن منصور في « السئن » ( 547 ) » وأبو 
یعلی فى « المسند » ( 51/48 ) ء والبيهقى فى ١‏ معرفة السنن والآثار » )٤٠٥۲(‏ وقال: هذا 
مرسل» وذكره الحافظ الهيثمي في « المطالب العالية »( ٠١۸١‏ ) مرسلاً صحيحاً وله شواهد: 

فعن أنس رواه البخاري ( ٥٠٦۳‏ ) » ومسلم ( ٠٤١١‏ ) وفيه : ١‏ لكني أصوم وأفطر »› 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » من رغب عن سنتي . . فليس مني » . 

وعن أيوب مرسلاً عبد الرزاق في «المصنف» )٠٠۳۷۹(‏ بلفظ : (من استن بسنتي . . . .). 

وعن أبي هريرة مرفوعاً من طريق أبي حرّة كما قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» . 


كتاب النكاح 1۹¥ 


لا يُخالطَهُم غيذهم › ا الاي 


° 2ه 


والثالث : نِكاحٌ الاستنجاب أن القراة كانث إذا أرادثٌ أَنْ يكونّ وَلدُها 


كريماً. . ذل نفسّها لعِدَةِ مِنْ فحول رجال القبائل ؛ ليكونٌ ولذها كأحدهم 1 


والرابع : التكاحح الصحيحٌ”'' . وهر : الذي قال النبئٌ كله  :‏ لذت مِنْ نكاح » 


لمن سفَاح 7 


)۱( 


(¥) 


أخرج خبر عائشة الصديقة البخاري ( 0177 ) في النكاح » وأبو داود ( ۲۲۷۲ ) في الطلاق . 
وفيه : ( أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : 

- فنكاح منها : نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته » فيصدقها » ثم 

- وآخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان » فاستبضعي منه 
ويعتزلها . وهذا يسمى نكاح الاستبضاع . 

- وآخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها » فإذا حملت 
ووضعت أرسلت إليهم ولا يستطيع أحدهم أن يمتنع حتئ يجتمعوا عندها فتقول : قد عرفتم 
الذي كان من أمركم وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت » فيلحق به الولد . 

- والرابع : يجتمع الناس الكثر فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا » كن 
ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً » إذا حملت ووضعت دعوا القافة » ثم ألحقوا ولدها 
بالذي يرون. . . ) باختصار . 
أخرجه عن عائشة ئشة بلفظه ابن سعد كما عند ابن كثير في « السيرة النبوية ١91/١ ( ٩‏ ) . ثم أورد 
عن ابن عساكر من طريق ابن عباس في قوله تبارك وتعالئ  :‏ وتک في سجرب [الشعراء : 
4۹ قال : ١‏ من نبي إلى نبي حتئ أخرجت نبياً » وساق قبله عن البيهقي في خطبة للنبي لاز 
فقال : « آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. . . وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح »› 
من لدن آدم حت انتهيت إلى أبي وأمي » فأنا خيركم نفساً وخيركم أباً » وقال : هذا حديث 
ا ا ا ل ا O‏ 

رواه عبد الرزاق [في « التفسير »] من طريق أبي جعفر الباقر في قوله تعالئ : قد 
جاءڪم رسو من أَنشرِحكُمْ4 [التوبة : ]١78‏ قال : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية › 
وقال رسول الله ب : « إني خرجت من نكاح » ولم أخرج من سفاح » وهذا مرسل جيد ء 
والطبري في « التفسیر » ( ۱۷۵۱۹ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۱۹۰/۷ ) فى 
التكام . ٠‏ ا 

ورواه ابن عدي موصولاً عن علي بن أبي طالب : أن النبيّ ية قال : « خرجت من 
نكاح. . . » هذا أغرب من هذا الوجه ولا يكاد يصح . = 


1٩۸‏ كتاب التكاح 
وتزوّج النبٌ بي خديجة بنت خويلدٍ قبْلَ النبوّةٍ مِنِ بن عمّها وَرقة بن نوفل » وكا 
الذي خطبها له عه أبو طالب اط ونال : ( الحمدٌ نل رالذي جَعلة بلدا حراماً » 
و ا و ان 


2 


كان في المال قِلٌّ » إلآ أنَّ المال ظلٌ زائلٌ » وعارية مُسترجَعَةٌ 5 وما ردنم مِنَ المالٍ. 
فعليَ » وله في خديجة بنتٍ خويلدٍ رغبةٌ » ولها فيه مثل ذلك ) فزوّجها منة عجّها"" . 


مسألة : [أهليّة التكاح] : 
ولا يصح التكاح إلا مِنْ حُرٌ » بالغ 0 


فاا العبدٌ : فلا يصح نكاحة بغير إذنٍ الحولى ؛ لقوله ل : 
إِذْن مَوْلآهُ. . فَهُوَ عَاهِدِ ““ . وروی : « فنكاحة باطلٌ »" . 


اص ت 
عل و و o»‏ 


عب زوج بعير 


م 


5 


- وعن ابن عباس بلفظ : « ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء ٠‏ ما ولدني إلا نكاح » 
كنكاح الإسلام » وهذا أيضاً غريب أورده ابن عساكر ثم أسنده من حديث أبي هريرة وفي إسناده 
ضعف » والله أعلم . 

)١(‏ وجاء في كتب السيرة : فخرج معه عمّاه أبو طالب وحمزة حتئ جاؤوا بيت خديجة » فوجدوا عندها 
عمّها عمرو بن أسد حاضراً » فخطبها منه أ بو طالب لابن أخيه محمّد به ٠‏ فوافق ورحب وقال : 
( هذا الفحل لا يقدع أنفه  )‏ مَل يضرب للكفء الكريم ‏ وخطب أبو طالب خطبة الإملاك قائلاً : 
الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل » وضِئْضِىء معد » وعنصر مضر » وجعلنا 
حضنة بيته » وسرّاس حرمه » وجعل لنا بيتاً محجوجاً » وحرماً آمناً » وجعلنا حكام الناس » ثم إن 
ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفاً ونبلاً وفضلاً » وإن كان فى المال قِلٌّ » فإن 
المال ظل زائل + وأمر حائل » وعارية مستردة > وهو والله بعد هذا له نيأ عظيم » وخطر جليل : 
وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة » وقد بذل لها من الصداق كذا . سدنته : خدمته 
وسواسه . ضئضىء وعنصر : أصل ومّحتد كريم نبيل . 

(۲) أخرجه عن جابر أحمد في « المسند » ( 7١١/7‏ ) وغيرها » وأبو داود ( ۲۰۷۸ ) » والترمذي 
(۱۱۱۱) و( ۱۱۱۲ )» وابن ماجه ( 1409 ) و ( ۱۹١١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » 
(1۸1 ) » والحاكم في « المستدرك 64 ( ۱۹٤/١‏ )» والبيهقي في « السنن الكبرى 64 
15107 في التكام .قال الترمذي + هذا حديك ن صحيح ٠‏ وقال الحا نيح 
الإسناد » ووافقه الذهبي . وفيه لفظ : « إذا تزوج العبد بغير إذن... ؟ . 

)۳( قطعة من حديث أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ۲۰۷۹ ) 2 وأورده الترمذي عقب حديث = 


كتاب التكاح ١١84‏ 

و( العاهرٌ ) : الزاني . ويصحٌ منهُ بإِذنٍ مولاة ؛ للخبرٍ . 

وأا الصبيٌ والمجنون : فلا يصحٌ نكاما ؛ لقوله لا : ١‏ رَُفِعَ ألقلمُ عَنْ ثلاث : 

عن ألصَّبيٌ َّ حى يبل » وَعَنِ لايم حت يبظ ٠»‏ وَعَنِ المجتون حي يَفَئِقّ © . ولأنهُ 
كذ مقا رفن E‏ رض و aE AN‏ 

وأا السَفيةٌ : فلا يصحٌ نِكاحٌةُ بغير إذنٍ الوَلِتَ ؛ لاله حُجِرَ عليه لحفظ ماله » وفي 
التكاح يُستحقٌ عليه المال . ويصحٌ منة بإِذنٍ الوليّ ؛ لان لا يأذن له إلا فيما له فيه 
مَصلحة مِنْ ذلك . 


ےو 
مسألة : [حكم النكاح] 

التكاحٌ مُستحتبٌ غير واجب عندنا » وبه قال مالك › ا وأكثرُ أهلٍ 
العلم . 

وقالَ داودُ : ( هو واجبٌ على الرجل والمرأة » فإِنْ كانَ الرجلُ واجداً لمهرٍ حرَةٍ 
وَجَبَ عليه التزويجٌ بحرّةٍ أو التسرّي بأمة » وَإِنْ كانَ عادماً لمَهِرٍ حرّةٍ. . وَجَبَ عليه 
الترويج بأمة ) . 

دليلنا : قولهُ تعالن : « فانک ما طاب لك مّنَّ اليس 4“ الآية [الساء : *] . فعلَقَةُ 
ا ا 


الاب وألتعطرٌ › الراك E i E,‏ : من حت 0 


١١١١ ( =‏ ) وقال : لا يصح . وقال أبو داود : هذا الحديث ضعيف وهو موقوف » وهو من قول 
ابن عمر رضي الله عنهما . ولفظه : ( إذا نكح العبد بغير إذن مولاه. . فتكاحه باطل ) . 

)1( جاء في هامش نسخة : ( الآية دليل داود » أخذ بظاهر صيغة الأمر . ودليلنا : # وأن مصيروا خير 
لم4 وما ورد في الآية من ذكر :¥ ممق وت وريم 4 . . فهو غير واجب بالإجماع ) 

(۲) أخرجه عن أبي أيوب الأنصاري ‏ خالد بن زيد رضي الله عنه ‏ الترمذي ( O ۸٠‏ 
مكحول » عن أبي الشمال » عن أبي أيوب وقال : حسن غريب » وأحمد في ١‏ المسند » ( ٤1١/١‏ ) » 
وعبد بن حميد في « المنتتخب » ( ۲۲١‏ ) لكن سقط من السند عندهما أبو الشمال . 0 


۱1۰ کتاب النكاح 
ليف تكن و ي اا ا عل ال ف وا هرو إذا 
أطلقّتِ السكة. . أقتضت المندوب إليه . 

es 
CO HIKE e خفينث الخاد ؟ فال‎ 
إذا كان قليل لحم الفخذين‎ 

وروي : ( أن ل تي النبئ اة » فقالث : يا رسول اللهرء ما حقٌ الزوج على 
المرأة ؟ فين لها ذُلكَ » فقالت : لا واله! لا يرجت أبد)“ . فلو كان التكاحُ 
راجا غلا ر رل ا 4 

وروي : أَنَّ جماعةً مِنَّ الصحابة ماتوا ولّم يتزوّجوا » ولّم يُنكز عليهم . 

إذا ثبت هذا : فالناسُ في التكاح على أربعة أَضرب : 

ضربٌ : نوق نفس إليه » ويج أب - وهو المهرٌ والنفقةٌ وما يَحتاحٌ إليه - 
و ن لما وو أن انب يك قال : « يا معْشَرَ لقاب » مَنٍ اشتطاع 


P4 


نكم ألباءَة. . يروج ؛ نه أَعَض لِلْبِصَرٍ » وحص للمَْج ٠‏ وَمَنْ لَمْ يَستَطعْ . . فَعَلَيْهِ 
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بألصَّؤْم ؛ فاته له وجا »““ . 


قال ابن العربي في « عارضة الأحوذي » : النكاح ركن من أركان المصلحة في الخلق 
الجا د شرع لا سالا لان ووم E‏ 
وجاء في نسخة بدل ( الحياء ) : ( الحناء ) » وفي أخرى : ( الختان ) . 

. ) فى نسخة : ( بسنة‎ )١( 

(۲) أورده عن حذيفة مرفوعاً السخاوي في « المقاصد 6( 455 ) » والعجلوني في « كشف الخفاء » 
١١75 (‏ ) وقال : رواه أبو يعلى في « مسنده » قال عنه الخليلي : ضعفه الحفاظ يسيب رواد بن 
الجراح » وحكم عليه الصغاني بالوضع . وأطال فيه المقال وله شواهد عنده . خفيف الحاذ : 
العيال » استعير من حاذ الفرس أو الحال من المال . 

)۳( أخرجه عن أبي سعيد مرفوعاً بألفاظ متقاربة البزار كما في « كشف الأستار » ( ١578‏ ) » وابن 
حبان في « الإحسان » ( ٤١١٤‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٩‏ ( ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ ) » ومن 
طريقه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۹١/۷‏ ) في النكاح . قال عنه الهيثمي في « مجمع 
الزوائد ؛ ( ۳٠۷/٤‏ ) : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح › خلا نهار العبدي وهو ثقة . 

)0( أخرجه من طرق وبألفاظ متقاربة عن ابن مسعود أحمد في « المسند » ( /١‏ 474 ) » والبخاري= 


كتاب التكاح ۱۱ 


وقالَ أبو عبيدٍ : ( الباءةٌ) : ممدودٌ » وأصلٌ الباءةٍ الجماعٌ » والمرادٌ بالباءة 
المذكورة في الخبر : المال الذي يُملك به الجماعٌ ‏ وهو المهرٌ › والنفقة - فسمَّاهُ بأسم 


سسنة . 


وراد : مَنِ أستطاع منكمٌ الما الذي يتوصل به إلى الباءق. . روج ؛ لاه قال : 
« وَمَنْ لَمْ يَسْتَطغ . . فَعَلَيْهِ بآلصَّوْمِ » أي : ومن لم يستطع الما » وَفْسْهُ تتوق إلى 
الجماع . ل . يقال للفحل إذا رُضَّتْ أنثياةُ : قذ وجىء 
وجاءً » يعني : أله قَطْعَ التكاح ؛ لأَنّ الموجوء لا يضر" ٠‏ فلو كان المرادٌ بالباءة 
المذكورة في الخبر الجماعٌ. . لم يَأْمْر بالصّوم مَنْ لا يَستطيعُة ليكونٌ لهُ وجاء ؛ لاله 
لا يحتاج إلئ ذلك . 


وروي : ( أ النبيئ يكل ترو ج بنساء كثيرة » ومات عَنْ تسع )”© . 


(۱۹۰۰ )۰ ومسلم ( ۱٤٠١١‏ ) » وأبو داود ( ۲٠۲٠١‏ ) » والترمذي ( ۱٠۸١‏ ) في النكاح » 
والنسائي في « الصغریٰ » ( ۲۲۳۹ ) وإلئْ ( 7747 ) في الصوم » وابن ماجه )۱۸٤١(‏ » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ٠‏ ( ۷/ ۷۷ ) في النكاح . وفيه لفظ : « من استطاع منكم الباءة. . 
فليتزوج » . والمراد : حث الشباب والرجال على ترك التبتل والرهبانية ؛ لما فيه من صلاح أمر 
العامة بدفع الفتنة والمفسدة التي تحدث من ترك الزواج » والله أعلم . 

(۲) قال ابن كثير في «السيرة» ( 079/4 ) : لا خلاف أنه بي توفي عن تسع ٠‏ وقال في 
( 580/4 ) : روى الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي » من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة 
قال : تزوج رسول الله بي بخمس عشرة امرأة دخل منهن بثلاث عشرة » واجتمع عنده إحدى 
عشرة » ومات عن تسع . 

فزوجاته صلوات الله عليه وسلامه هن : السيدة خديجة الكبرئ أم أولاده » والسيدة سودة 
بنت زمعة تزوجها بعد موت خديجة وكان توفي زوجها بعد رجوعها من الحبشة » والسيدة عائشة 
اختارها رغبة في إكرام صاحبه في الغار » والسيدة حفصة تزوجها بعد وفاة زوجها خبيب بن 
حذافة توكيداً للعلاقة والإخاء مع عمر » والسيدة زينب بنت جحش وكان في ذلك إلغاء شأن 
التبني » والسيدة زينب بنت خزيمة بعد مقتل زوجها عبد الله بن جحش في أحد » والسيدة آم 
سلمة - واسمها : هند - بعد وفأة زوجها عبد الله بن عبد الأسد أبى سلمة » والسيدة أم حبيبة 
- وهي رملة بنت أبي سفیان - زوّجها له النجاشي ٠‏ والسيدة صفية بنت حيبي بن أخطب وذلك 
بعد غزوة بني فى الف وقَثلٍ أبيها وزوجها » والسيدة جويرية - وهي برّة بنت الحارث سيد بني = 


۱۱۲ كتاب النكاح 


وسأل رجل أبن عمر رضي الله عنهُما عن التكاح > فقال : ( كان خيئنا أكثرنا 


المصطلق - وفيها بركة قومها بأن أسلموا ونالهم العتق جميعاً » والسيدة ميمونة بنت الحارث 
الهلالية زوّجها له عمّهُ العباس وهي آخر من تزوج صلوات الله عليه وسلامه واثنتان لم يدخل 
بهن : عمرة بنت يزيد الغفارية » والشنباء 

وله جاريتان : ريحانة ومارية . 

والحكمة من تعداد أزواجه من وجوه : 

أن ينقلن شأن أحواله الداخلية السامية ‏ على خلاف ما يظن به أعداؤه ‏ فكن رضي الله 
عنهن مصابيح هداية وإرشاد ووسائل تبليغ في حياته بيه وبعد وفاته » ويكفي دليلاً على ذلك 
النظر في مسانيد أمهات المؤمنين وما نقل عنهن في دواوين الحديث النبوي . 

- أن تتشرف به قبائل العرب بمصاهرته . 

- ليقوي أواصر التآلف والتقرب والحبٌ والوئام . 

- زيادة التكليف » ومع ذلك لم يشغلنه عن تبليغ دعوته . 

- كثرة أعوانه وأنصاره من جهة نسائه » وأنه مأمون الجور . 

- مشاهدة أوضاعه لنقل ما يفعله للناس من شرائع الدين وآدابه وأخلاقه إلى جميع البشر › 
وبخاصة حياته الزوجية والبيتية ممّا لا يعتبر من أسرار الحياة الزوجية والمرأة في عادتها وفطرتها 
تركن إلى المرأة وسؤالها من غير تحرج أو استحياء » فكن خير معوان له على تحقيق هذا الواجب . 

الإطلاع على حسن أخلاقه » وأنه أكمل الخلق . 

خرق العادة في كثرة الجماع مع تقليل طعامه وشرابه . 

- تحصين النساء والقيام بحقوقهن » وإلا ينفرن منه . 

- كونهن أمهات للمؤمنين › فلا يتزوجهن أحد بعده . 

وبالجملة : فقد جمع بين تسع في حياته وهن مختلفات السن والطبائع والأمزجة » فوفق 
بينهن واكتسبن رضاه حتى كن يتسابقن فى ذلك » وهذا بسبب سعة عقله » ورحابة صدره » 
وحسن ختلقة » :وبعد أنظره وعجيب سياسته 6 وكمال كياسته ».ومع هذا فقد قام بأعباء الرسالة 
خير قيام » وإنها لبطولة حقاً تستحق الإكبار والإعجاب لا الغمز واللمز والاعتراض » ومع ذلك 
فما من واقعة نكاح تحدث في آمته بعده من تزوج أو تسر إلا والنبي َا قدوة وأسوة لكل مسلم 
متزوج »2 وزوجاته كذلك قدوة لنساء المؤمنين في المعاشرة والمعاملة وأداء الحقوق ؛ لأنهن 
وقني: الله فنون 5 تكيان تنبا |الأمةارردا حلفا وعلماو سماد طلا احرضناة الله ترصر اه نيا 


e 


أشار إليه الحق تبارك وتعالى في قوله  :‏ ية اليّيَ دي كَاحَر ين لا إن قيا ...€ 
الآيات [الأحزاب : :”5 ”17 . 


كتاب النكاح ۱۱۳ 


نكاحا) يعني : رسول اله يي . وروي : ( أن النبي بي نهئ عن التبش )”© . 
(A‏ 
و ( التبتل ) : ترك التكاح' " . 


وقالَ سعد بن أبي وقَاصٍ | رضي الله عنه : ( رَد رسول الله ية على عثمانَ بن مظعونٍ 
التبثّلَ » ولو آَدْنَ لنا. . لا خض ينا )۲۵ و : أَنَّ معاذاً لا مَرضَ . . قال : ( زوّجونِي 
زوّجوني ؛ لا ألقئ الله عرب )(“ دولك ذالم سويت دان زافق O‏ لفطو 

والضربٌ الثاني : مَنْ تنوق نَفْسْهُ إلى الجماع » ولا يقد على المهرٍ والنفقة. 
فالمستحبٌ له : أن لا يتزئج > بل يتعاحد نَفِسَهُ ا ؛ لقوله كل : « وَمَنْ لَمْ 
يَسْنَطعْ . . فَعَليْهِ بألصّوْم ؛ فَإِنّه له وجَاءٌ » » ولأنّه يَسْغَلُ ذْمَنَهُ مَتَهُ بالمهر والنفقة . 

والضربُ الثالت من ل رق ف ا ول التخلى لعبادة اللم. 


EEE E e 
. عبادة الله تعالى‎ 


والضربُ الرابعٌ : مَنْ لا تنوق تَفْسُهُ إلى الجماع » وهو قادرٌ على المّهرٍ والنفقة » 
ولا يريد العبادة . . فهل يُستحبٌ له أن يتزوّج ؟ فيه قولانٍ » حكاهُما في « الفروع » : 


)١(‏ لم نجده عن ابن عمر » ولكن أخرج الخبر عن ابن عباس البخاري ( 20194 ) » وسعيد بن 
منصور في « السئن » ( 444 ) في النكاح عن سعيد بن جبير : قال لي ابن عباس : هل 
تزوجت ؟ قلت : لا . قال : ( فتزوج ؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ) 

(۲) قطعة من حديث أنس أخرجه أحمد في « المسند » ( 198/7 ) وغيرها » وسعيد بن منصور في 
« السنن » ( 140 ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤٨۲۸‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( ۷۹/۷ و ۸۲-۸۱ ) في النکاح بإسناد صحيح . 

(۳) في نسخة : ( الجماع ) . 

»)١505( ومسلم‎ » )٥۰۷٤( أخرجه عن سعد بن أبي وقاص البخاري ( 609/9 ) و‎ )٤( 
والدارمي في « السنن » ( ۱۳۲/۲ )»2 وابن‎ » ) ۱۸٤۸ ( وابن ماجه‎ » ) 1٠١87 ( والترمذي‎ 
. الجارود في المنتقئ »( 77/4 ) في النكاح . قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 

(5) أخرج خبر معاذ الشافعي بلاغاً في « الأم ؛( ٠٠١/٤‏ ) ط . محمد زهري » ومن طريقه البيهقي 
في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۲۷٦/١‏ ) في الوصايا . وهو عند ابن أبي شيبة في «المصنف» 
)۲۷١ /(‏ في النكاح وفيه انقطاع ؛ لأن الحسن لم يسمع من معاذ» ولفظه: (زوجوني إني أكره 
أن ألقى . 


١1‏ کتاب النكاح 


أَحِدُهما : لا يُستحبٌ لَه أن ترج ؛ لما رُويّ : أذ عُمَوَ رضي الله عنهُ قال لأبي 
الؤوائق ف ( عيضف 6 -خان لفان :ها E‏ عدر ار فو 
ورُويّ : ( إلا شخ » أو فُجورٌ ) » ولأنّهِ يَشْمَلُ ذْمتَهُ يما لا حَاجة به إليه . 


والثاني : يُستحبٌ له أَنْ يتزّج ؛ لقوله كل : « مَنْ أَحَبّ فطرتي. . فَليَْتَنَ 


ال ا : ( التّكاحٌ مُسبَحَتٌ يكل حال ) » وبه قال بعض أصحابنا » وا ول 
صم ؛ لما ذكرناه . 


فرع : [أستحباب ذات الدّين وغير ذلك من الصفات المرْضيّة] 


ويُستحبٌ لَه أن لا ترۇج إلا ذاتَ دِينٍ ؟؛ لقوله ك : « تنك الْمَرأةٌ لِمَيْسَمهًا › 
وَلمَالها » وَلِحَسَبِهَا ٠‏ فَعَليِكَ بذات آلدَيْنِ » تَرِيَتْ يَدَاكَ ا 


(۱) أخرج عن طاووس عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠ ١/4‏ ) » وسعيد بن منصور في « السنن » 
(41: ) قال : لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد +0 يح مو E‏ 


عجزء أو فجور ) 
)۲( أخرجه عن جابر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١/۳‏ ۰ ومسلم (1431)م(04) في 
الرضاع » والترمذي ( ٠ ) ٠ ۸٦‏ والنسائي في « الصغرئ » ( ۳۲۲٠٢‏ ) في النكاح بلفظ رافظ : « إن 


المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها » فعليك بذات الدين تربت يداك » . 

وعن أبي سعيد رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 101١/7‏ ) » وأبو يعلى في « المسند ٠‏ 
٠١٠۲ (‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 1077 ) بإسناد صحيح بلفظ : « تنكح المرأة على 
إحدىٰ خصال ثلاث . . 

وعن يحيئ بن جعدة من طريقين أخرجه سعيد بن منصور في « السئن » ( 507 ) » وابن أبي 
شيبة فى « المصنف » ( 101/7 ) مرسلاً . 

وعن مكحول أخرجه سعيد بن منصور في « السنن » ( ٠٠٦‏ ) مرسلاً بلفظ : « تنكح المرأة 
لأربع : للحسب. .. » . 

وعن ابن عمرو نحوه رواه سعيد بن منصور ( 005 ) بلفظ : « لا تنكحوا المرأة لحسنها » 
فعس حسنها أن يرديها. . . » فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين 
لها » . أما سياق المؤلف فقد أورده عن علي الهروي في «غريب الحديث (۹۳/۲) في التكاح . 


كتاب التكاح ١16‏ 
وفي رواية : « تكح آلنمَاءُ لأزبَع : لمالا » وَلِحَسَبِهَا ٠‏ ولِجَمَالِهًا ٠‏ وَلِدِِْهًا » 
َاَظْفَر يذات الاين ر ت داك 

و( المَيْسَمُ ) : الحُسْنٌ » ويقال : رجلٌ وسيم » وآمرأةٌ وسيمّةٌ » وهو الجمالٌ في 
الحراطيء وض لاحر نايت E‏ 
yy‏ يقال للرجل إذا قلّ ماله : 
ey‏ فتقرّ حى لصق بالتراب . قال الله تعالئ : 8« أو مِسَكيا ذا مريت € [البلد : 
34 . ولم يتعمد النبٌ لا الدعاء عليه بالفقر » ولكتها كلمةٌ جارية على أَلسِئَة العَربٍ » 
يقولوتها وهم لا يريدون وقوع الأمر ٠‏ كقوله يك ِصَفيةً بنتٍ حُتَي » حينَ قل لَهُ يوم 
النفر : إِنّها حائِضٌ » فقالً : «عَفْرَئ » حَلقَئ » أي : عَقَرَ الله جَسَدَها » وأصابها 
بوجع في حَلقَّها » ولّم يرد الدعاءَ عليها . 

وقال بَعَضهم > بل آزاة ال ك بقوله ١:‏ ترت يداك »نزول الفقر بد عقوية له ؛ 
نعي ذاتَ الدين إل ذات الجمال > وقذ قال ل : « اللُّْ » إلما آنا بشو فمن 
دَعَوْتُ عليه بدَعْوَة. . فَآجْعَلٌ د فون ل 


0 8 


ام مسن كوب وه رو ت ر 
خطأً ؛ لا ل ارا ذلك لقال + أربت داك »يقال + أنه ب الرجل : إذا أستغتئ › 
وترب : إذا أفقَرَ . 

ل ؛ لآنّ القصدّ بالتكاح طِيبُ العيش معّها » ولا 


و رو لإ 


)0 أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 504٠‏ ) في التكاح » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في الرضاع ٠‏ وأبو 

داود ( ۲۰٤۷‏ ) » والنسائي في « المجتبئ » ( ۳۲۳۰ ) » وابن ماجه ( 1804 ) » والدارقطني 

في « السنن ۳۰٤ ۳۰۳/۳ ( ٩‏ ) » والبيهقى فى « السنن الکبریٰ » ( ۷۹/۷ - 8١‏ ) فى 

الام ۰ 

إقة أخرجه عن أبي هريرة أحمد في ١‏ المسند » ( 40/7 و ٤۹١‏ ) » ومسلم ( ۲٠٠١٠‏ ) في البر 

والصلة وفيه : ١‏ اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلقنيه ؛ فإنما أنا بشر ١‏ فأي المؤمنين شمَنّه » 

لعنثه » جلدثه . . فاجعلها له صلاة وزكاة وقُربة تقربه بها إليك يوم القيامة » . و : « اللّهم إِنْما 
محمّد بشر. . . »و : ١‏ إنمًا أنا بشر » و : ١‏ اللهم فأيّما عبد » . 


سر شيو ا ال كه 


ES‏ ا E‏ ا 
وَنَلاَعبْكَ ؟ » وروي : « تَدَاعِيُها ونَدَاعِبْكَ » » فقلت e‏ ثرء إِنَّ عبد اش مات 


- يعني : أباهُ- وترك تسعَ بنات SE‏ - فجئتٌ بِمَن تقومٌ بهن 
ويستحبٌ أن لا يتزئج إلا مَنْ يستحسئها ؛ لقوله كلل : « إِنَّما أَلنّمَاءُ لِعَبّ » فإذا 
تَكَذَ أَحَدْكُمْ لَغْبَة. بف ا وم 


ويستحبٌ له أَنْ يتزوّج ذات نسب ؛ لقوله ككل : تنكم ا 0 ماه 
« لِحَسّبهًا » . وا( القضة عن الكرث الناية E I E‏ 


و 5 A‏ و اه 
: »4 . وقال يلل : ١‏ إيَاكم وَحَضْرَاءَ لمن » قيلَ : وما خضرءٌ الدّمّن » 
ت 2 و وس اا و م 5 و ل 


(1) أخرجه عن جابر ‏ بألفاظ متقاربة - سعيد بن منصور في « السنن » ( ٥٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ٤٦٥/۳‏ و ٤١١‏ ) » والبخاري ( 2080 ) في التكاح » ومسلم )١455(‏ م 
( 05 ) وإلئ ( ٩۷‏ ) في الرضاع ٠‏ وأبو داود ( ٠١54‏ ) » والترمذي ( 1٠١٠١‏ ) › والنسائي في 
E‏ ۰ )و ( ۳۲۲٣‏ ) » وابن ماجه ( ١‏ ) في النكاح . وفيه 

يضاً : « فهلاً بكرا تلاعبها ؟ » . 

4 ا 
رسول الله َة > وأخرجه مرسلاً عنه الحارث بن أبي أسامة في ١‏ مسنده » كما في ١‏ بغية 
الباحث » ( ص/7١١‏ ) » وفيه : زهير بن محمد » روايته عن أهل الشام غير مستقيمة فضعف 

اللعب : جمع لعبة » وكل ملعوب به فهو لعبة ؛ لأنه اسم » وهو الشيء الذي يلعب به » 
أراد : أن زوجها تزوجها ليلعب بها ويستريح . 

(۳) قال ابن بطال الركبي : الحسب : ما يعده الرجل من مفاخر آبائه وأجداده » والرجل حسيب وقد 
عبت حشابة ٠‏ مأخوة من العساب: + لانهم إذا تقاغروا عدوا متاقبهم :ومائرهم وبحسبيوها .. 
والحسْب : العدٌ » والحسّب : المعدود » كالقَبْض والقَبَض . 

۲۹۸/۳ ( » والدارقطنى فی « السئن‎ ›)۱۹٦۸( أخرجه من طرق عن عائشة ابن ماجه‎ )٤( 
و1944 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 177/8 ) وتعقبه الذهبي » والبيهقي في « السئن‎ 
ومداره‎ : ) ٠١۷/۳ ( » في النكاح . قال الحافظ في « تلخيص الحبير‎ ) ٠١۳/۷ ( » الكبرئ‎ 
أمثلهم : صالح بن موسئ الطلحيّ » والحارث بن عمران=‎ ٠ علئ أناس ضعفاء رووه عن هشام‎ 


يا رسول الله ؟ قال : «المَواً AE‏ ء في أَلمَئْبتِ اسوه 76" 


وقالَ أبو عبيدٍ في « غريب الحديث » ( 94/8 )] : أَرادٌ : قساد التَسَبٍ » وهو : أَنْ 
تكونَ لغير رشدة » أي : مِنّ الزنا » شبّهها بالشجرة الناضرة في دمنة البعر ؛ فمنظدها 


سر قتي و 8 ا 
حسن » ومنبتها فاسد . 


والأؤلئ : أَنْ يتزوج مِنْ غير عَشِيرتِهِ ؛ لأنَّ الشافعي رحمة الله قال 30 ذا تروّح 
الرجل مِنْ عَشيرتِه. . فالغالبٌ على وليه الحُْمْقُ ) . 


الجعفري » وهو حسن . 

وقال ابن أبي حاتم في « العلل » ( ۱۲٠۸‏ ) : سألت أبي ‏ أي : عنه ‏ فقال : ليس له 
أصل . ونقل الزيلعي في ١‏ الإسعاف في تخريج الكشاف » ( ۲۷٤/١‏ ) عن عبد الحق في 
« الأحكام ) : أنه حديث لا أصل له ؛ رواه الحارث بن عمران وأبو أمية الثقفي ومنذر بن علي 
وعكرمة بن إبراهيم وأيوب بن واقد وكلهم متاه ء . ورواه أبو المقدام بن زياد » عن هشام › 
عن عروة » عن أبيه مرسلاً وهو أشبه بالصواب . وفيه ألفاظ : « اختاروا لنطفكم المواضع 
الصالحة » و : « إنكحوا الأكفاء وأنكحوهم واختاروا » . 

)0( رواه عن أبي سعيد الرامَهُرْمُرِيَ في « الأمثال » ( 84 ) » وزاد الحافظ في « تلخيص الحبير ) 
( 177/8 ) عزوه إلى العسكري في « الأمثال » » وابن ع عدي في « الكامل » » والقضاعي في 
« مسند الشهاب » » والخطيب في « إيضاح الملتبس » كلهم من طريق الواقدي عن يحيئ بن 
سعيد بن دينار عن أبي وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري . قال ابن 
عدي : تفرد به الواقدي ٠‏ وذكره أبو عبيد في « الغريب »© [49/7] فقال : يروي عن يحيئ بن 
سعيد بن دينار . قال ابن طاهر وابن الصلاح : يعد من أفراد الدارقطني : لا يصح من وجه . 
وأورده السخاوي فى «المقاصد الحسئة» »)۲۷١(‏ والعجلونى فى « كشف الخفاء » ( 800 ) 
وذكرا معناه فقالا : إنه كره نكاح ذات الفساد ؛ فإن أعراق السوء تنزع أولادها . 

وأصله النبات ينبت على البعر في الموضع الخبيث » فيكون ظاهره حسناً وباطنه قبيحاً 
فاسداً . 

الدّمَنْ : جمع دمنة . وأنشد زفر بن الحارث من الرجز : 

وقد ينبت ألمرعى على دمن أالشرئ وتبقئ حزازات ألنفوس كماهيا 

وذكر معناه . ونقل العجلوني عن علي القاري : لا يكون موضوعاً سواء كان موقوفاً أو 
مرفوعاً » وذكره صاحب « تحفة العروس » عن عمر موقوفاً بلفظ : ( إياكم وخضراء الدمن ؛ 
فإنها تلد مثل أصلها » وعليكم بذات الأعراق ؛ فإنها تلد مثل أبيها وعمها وأخيها ) انتهئ . 

وفي ( م ) : ( وما ذاك يا رسول الله ؟ ) بدل : ( وما خضراء الدمن ) . 


ويُستحث له أَنْ يتزوّج الوّلود الودود ؛ لقوله كله : « تَنَاكَحُوًا ؛ تَكْبْدَرَا », 


E e‏ و 
وقال لا 50 آلودود الولود » » وقال ل : « سَوْدَاءٌ وَلوْدٌ حير مِنْ حَسْنَاءَ 
o7‏ نلق 

° 


ويُستحبُ له أنْ يتزوّجَ في شوَّالٍ ؛ لِمَا رُويَ عن عائشة رضي الله عنهًا قالت : 
0 2 2 ذ لاه * - 5 5 0 1 
( تروّجَني رسول الله ي في شرا » وبنئ بي في شوّالٍ ) . فكانث عائشةٌ رضي الله 
عنهًا تستحبٌ أنْ يُبنئ بنسائها في شوّالي'" . 


ال اتيت ال ج مو ا 


f 2 1‏ 0 5 ت و ےت 0 
ويجوز لِلحرٌ أن يَجِمَعَ بِينَ أربع زوجاتي حرائرٌ » ولا يجوز أن يجمعٌ بينَ أكثرٌ مِنْ 
قال الضيكرئ © ]لآ أن السسشتحت له + أن لا يزيد غل واحدة ‏ لااسكما فى زماننا 


نوه 


وقال القاسم ب بن إبراهيم وشيعتة القاسمية 98 ُ : يجورٌ له أَنْ يجمح بِينَ تسع حرائر » ولا 
يجورٌ له أن يجمعَ بِينَ أكثرَ مِنْ ذلك ؛ لقوله تعالئ : « اتک ما طاب لک ين ايسآ ممق 


~r 2 


وَثُلت وريلع 4 [الساء : *] » والائنتان والغلاث والأربعٌ : تشع 3 ومات النبيئ بي عَنْ يسع 
زوجات . 


وذهبت طائفة مر الرافضة”) 


ص 


E‏ فقالَ لهُ 


و 


دليلنا : ما روي : أنَّ 


ع 


(1) أخرجه عن معاوية بن حيدة الطبراني كما في « مجمع الزوائد » ( ۲٠٠/٤‏ ) وقال : فيه على بن 
الربيع وهو ضعيف . 

(۲) أخرج خبر عائشة المبرأة أحمد في « المسند» (05/7 ). وعبد الرزاق في « المصنف » 
را لات 00 


كتاب النكاح ۱۱۹ 


وروي عَنْ نوفل بن ¿ مُعاوية » قال + ألمت وت حمسن رة : فقال لي 


- 


النبيٌ كل : « أْمْسِكُ زعا يلوف تارق E‏ 


(۱) 


(۲) 


أخرجه عن ابن عمر الشافعي في « الأم » ( 07/0 ) » وأحمد في « المسند» ( ١١/١‏ ) »› 
والترمذي (۱۱۲۸) › وابن ماجه (907١1)ء‏ وابن حبان في «الإحسان» )1١905(‏ 
و ( ٤٠١۷‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » ( ۲۱۹/۳ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ۱۹١/۲‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى » ( ۱۸١/۷‏ ) في النكاح بإسناد 
صحيح . وفي لفظ : ١‏ اختر منهن أربعاً » . و : « خذ منهن أربعاً » و : ( أمره النبي بلا أن 
يختار منهن أربعاً ) . 

قال الترمذي : والعمل علئ حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا : منهم الشافعي وأحمد 
وإسحاق » وسمعت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ » والصحيح ما روئ شعيب 
وغيره » عن الزهري : حدئت » عن محمد بن سويد الثقفى : أن غيلان » فذكره . 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه ٠١١ /۲ ( ٩‏ ) : ورجح الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث 
بين هذين الحديثين بهذا السند » فليس ما ذكره البخاري قادحاً في صحة الحديث » كيف وقد 
رواه النسائي في « سننه » من حديث سرار بن مجشر » عن أيوب »› عن نافع وسالم » عن ابن 
عمر قال الحافظ أبو على بن السكن : تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة » وهكذا قال يحي بن 
معين : إنه ثقَة ١‏ 

قال الشوكاني : فيه دليل على أنه : يحكم بعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام . 
وفي الباب : 

عن قيس بن الحارث - ويقال : الحارث بن قيس - رواه أبو داود ( ۲۲۲۱ ) و( 17747) 2 
وابن ماجه ( 1407 ) » والدارقطني في « السئن » ( ۳/ ۲۷۱ ) في النكاح من طرق » وليس له 
غير هذا الحديث » وفى إسناد ابن ماجه ابن أبى ليل وهو ضعيف . 

وعن ابن عباس رواه الدارقطني في « السنن (٩‏ 51/6 ) في النكاح . 

وعن عثمان بن محمد بن أبي سويد أخرجه الدارقطني في « السنن » ( ۳/ 71١‏ ) من طريقين . 
وعن نوفل بن معاوية الديلي رواه الشافعي في «الأم » ( ١577/0‏ ) و ترتيب المسند 6 
( 77/7١1)ء‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۸٤/۷‏ ) . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » 
٠١١ /۲(‏ ) : قد روينا عن عروة بن مسعود الثقفى وصفوان بن أمية : معن حديث غيلان بن 
ةفهل أحاديث منفرؤة يش ابعضها بعصا 4 نلهذا كال العافي: (أدلت من 
رسول الله كل المبينة عن الله تعالئ : على تحريم أن يجمع أحد غير رسول الله ية بين أكثر من 
أربع ) . 


1۲۰ كتاب النكاح 


واا الآيةٌ : فالمرادٌ بها اله لتخييرٌ بين الاثنتينٍ والثلاث والأربع ١‏ ولم يُرَدْ بو الجَمعُ : 
كقوله تعالئ في صفة الملائكة : « أو ایح نی ونت ررم ) او 
وكقول الرجل : جاءني القومٌ مثنئ وثلاث ورباع : 


وأمًا النبيئٌ اة : فإِنّهُ كانَ مخصوصاً بذلكَ”' . وقذ رُوي : أنه جمع بين أرب عَشرة 


)١(‏ أحبٌ أئمتنا الشافعية أن يفتتحوا هذا الكتاب ‏ يعني : النكاح ‏ بذكر شيء من خصائصه يا 
ويذكرون شيئاً منها تبركاً بكره ؛ لأن ذِكْرَه يزيد في الإيمان » والعلمٌ بها مستحب » ولو قيل 
بوجوب ذلك. . لم يكن بعيداً ؛ لأنه ربما جاهل جهل بعض خصائصه الثابتة فعمل بها بأصل 
الاقتداء والتأسي ٠‏ فيجب بيانها لتعرف فمن ذلك : 

حص صلوات الله عليه وسلامه : بوجوب صلاة الضحئ » والأضحية » والوترء 
والسواك » وتخيير نسائه » وإطاعته في الصلاة » والمشاورة » وتغيير المنكر » ومصابرته العدو 
الكثير » وقضاء دين الميت المسلم المعسر . 

وخصٌ بتحريم أكل صدقة الفرض والتطوع » وكذا آله » ورفع الصوت عليه » وندائه من 
وراء حجراته وباسمه » ونزع لباس الحرب » وخائنةٍ الأعين » والمنّ » ونكاح الكتابية » ومن 

وخصٌ بإقامه الوصال في الصوم » وصفيٌ ما يختار من المغنم » وحُمُس الحُمس من الفيء 
والغنيمة » وميرائه صدقة » وبإباحة أن يشهد » ويقبل الشهادة » ويحكم لنفسه » ويحمي لنفسه 
الموات » ويعقد الزواج لنفسه وغيره من غير إذن المرأة ووليها » والزيادة على أربع نسوة » 
والنكاح بلفظ الهبة وبلا مهر وبلا شهود ومع إحرام . 

وخصّ بفضائل : بأن أزواجه أمهات للمؤمنين وأنهن أفضل النساء » وثوابهن مضاعف ولا 
يكلمهن أحد إلا من وراء حجاب . 

فهو خاتم النبيين » وأمته خير الأمم › وشريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع » وكتابه 
معجز محفوظ عن التحريف والتبديل » وبقي بعده حجة على العالمين » ونصر بالرعب › 
وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً » وهو سيد ولد آدم » وأول من تنشق عنه الأرض » وأول 
شافع ومشفع » وأول من يقرع باب الجنة » وأكثر الأنبياء أتباعاً » وأمته لا تجتمع على ضلالة › 
معصومة » وكان لا ينام قلبه » ويرئ من وراء ظهره » وتحل له الهدية بخلاف ولاة الأمر › 
وأعطيّ جوامع الكلم » ولا تسقط عنه الصلاة » ومن رآه في المنام. . فقد رآه حقّاً » لكن 
لا يعمل الرائي بما يُرئ في المنام منه مما يتعلق بالأحكام لعدم الضبط » والكذب عليه ليس 
كالكذب علئ أحد » والله أعلم . 

ومن أراد الإطلاع والاستزادة من هذه الخصائص.. فليرجع إلى كتاب « الخصائص 
الكبرئ » للسيوطي » وأخرج جميع ما سلف البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷٦-۳١/۷‏ ) »= 


كتاب النكاح ۱۲۱ 


زوجة » وما روي : أنَّ نّ أحداً مِنَ الصحابة رضي الله عنهُم جمع بينَ أكثرٌ مِنْ أرب 
زوجت . 


فرع : [ما يجوز للعبد جمعه من النساء] : 

وأمّا العبدٌ : فلا يجورٌ له أَنْ يجمعَ بين أكثرٌ مِنِ أمرأتين » وبه قال مِنَ الصحابة : 
00 و ب وقد الرحمن بن عوفي رضي الله عنهم . ومن التابعينَ : 
الب رعا 

ومِنَ الفقهاء آهل الكوفة : أبن شبرمة » أبن أبي ليلئ » وأبو حنيفة وأصحابة » 
وبه قال الليثُ وأحمدٌ وإسحاقٌ . 

وقالَ أهلٌ المدينةٍ ‏ الزهريٌ » وربيعةٌ » ومالك رحمةٌ الله عليهم - : ( يجورٌ له أَنْ 
يجمعٌ بينَ اربع » كالحرٌ ) . وبه قال الأوزاعيئٌ » وداوةٌ » وأبو ثور . 

دليلنا : قول تعالئ : « صرب لکم کک من شیک هَل لَكْم ين ما ملكت اگم ين 
شركاء ءَي ما رڪم فاس فيه سوا وَأ [الروم : ۲۸] . فظاهرٌ الآية يقتضي : أَنَّ العبيدَ 
لا يساوونٌ الأحرارٌ في حكم مِنّ الأحكام إلا ما خضّة الدليلٌ . 


00 
مسالة : [ما يجوز للخاطب من النظر] : 
وإذا أَرادَ الرجلٌ خطبة أمرأة. . جار له النظر”*' منها إلى ما لِيسَ بعورة منها ‏ وهو 


= وابن الملقن في ١‏ خلاصة البدر المنير » ( 1874 ) وإلئ ( 1405 ) » وابن حجر في « تلخيص 
ال( ۳+ وها تعدها : 

(۱) أخرج خبر الفاروق عمر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ 140 ) في النكاح . 

إفة أخرج خبر فت الفتيان علي ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ ۲۸١‏ ) في النكاح . 

() قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۳۸١‏ ) : وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين 

(6) في نسخ : ( أن ينظر) . 


وجهها وكماها ‏ بإذنها وبغير إِذنِها . ولا يجورٌ له أن ينظرَ إلى ما هو عورة منها » وبه 
قال مالك 2 وأبو حنيفة : 


وقال داود 000 0 

دليلّنا - علئ ار 3 مارو أب و هري "وض اله ع أذ رجلا ذكر 
لنب لا ET‏ له النبئ يكل : « أنْظُر إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ 
في أعْيْن الأنْصَارٍ شيا" TCE‏ « سوءاً» . ورُويّ عَنِ المغيرة بن شعبة : أنه 
قال" : أردث أن أح أمرأة ِي الأنصار » فذكرث ذلك للنبي بلا فقال EE‏ 
انر ليها ؛ َه أخرئ أن يؤكم ب 1 OTO E‏ 
فذكرٌ أبوها ذُلكَ لها » فرفعت الخدرٌ”” » وقالت : إِنْ كان رسول اشركك أَذِنَ لك أَنْ 
تنظر. . فأنظزْ » وإِلا. . في حرج عليك إن كنت تومن بالفرورسوله . وقولة ئل : 
« يُؤْدَمبَِكُمَا » أي : يُصلح . 


)2000 أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند» ( ۲۸١7/١‏ ) » وسعيد بن منصور في ١‏ السنن » 
a E +655‏ في « الصغرئ » ( 7١754‏ ) مختصراً » والطحاوي في 
2 شرح معاني الاثار » ( ٠١/۳‏ ) » والدارقطني في « السئن » (۳/ ٠٠١‏ ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ »( ۷/ ۸٤‏ ) في النكاح . 
(؟) أخرجه عن المغيرة بن شعبة أحمد في ١‏ المسند ؛ ( ١45/54‏ 740 ). وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ٠٠١۳١‏ ) » وسعيد بن منصور فى « السئن (٩‏ 015 ) و ( 0۱۷ ) و(0918)ء 
والترمذي ( ٠١1‏ ) » والنسائي في الصغرئ » ( 78" ) » وابن ماجه ( 1850 ) » وابن 
الجارود فى « المنتقئ » ( ٦۷١‏ ) ,2 والدارقطني في « السنن » ( 767/7 ) »› والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » ( ۸٤/۷‏ ) في النكاح . قال الترمذي : هذا حديث حسن » وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلئ هذا الحديث وقالوا : لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرّماً وهو قول أحمد 
وإسحاق . ومعنى قوله : يؤدم بينكما : أحرئ أن تدوم المودة بينكما 
۳) الخدر : الخباء يكون خلف ساتر من البيت تكون فيه الفتاة الشابة بقصد سترها وصيانتها عن 
الامتهان » يجمع على خدور . ١‏ 
(٤‏ أحرج عليك : أجعلك في |: E‏ نَم حاجة تدعو لذلك . 


5 - على داود - : فقولة تعالئ : « وات زِينَتَهُنَإلَامَاظَهَرَ ونهًا4 


قيلَ فى التفسير : الوجةٌ والكمَّانِ . فظاهٌ الآبة يقتضى : أنه لا يجورٌ للمرأة أَنْ 
2 0 
تبي إلا وجهها وكفيّها . 

e‏ 0 00 ل 


ف ااه مر ويه مها لاوا الدرداء رضي الله 
عن : أَنَّ النبئ يل قال : « إذا قَدَفَ الله في قَلْب أمرىء خِطْبة آمْرََةِ. . قلا بأس أن يَتَأعَلَ 


0 ل 
قال الصيمريٌ : وإذا نَظَرَ إليها ولم توافقّةُ.. فالمستحببٌ له : أن يسكت › 
ولايقول : لا أريدها . 


» وعبد الرزاق في « المصنف‎ . ) ۳۳١/۳ ( » المسند‎ ١ أخرجه بنحوه عن جابر أحمد في‎ )١( 
034/8 ( » »واب ذاود 0۲۰۸۲7 والطحاوي في د شرح مغاني الآثاز‎ 197/( 
في‎ ) ۸٤/۷ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ ›) ١٠٠١/۲ ( » والحاكم في « المستدرك‎ 
. التكاح‎ 

وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 178/7 ) وزاد نسبته إلى الشافعي والبزار » ثم 
قال # واعله ابن القطاث بواقد ين غيك الزن ود وقال 5 الممروك واف بن مرو كلك 
رواية الحاكم فيها واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق . وفيه : « لا جناح علئ 
أحدكم إذا أراد أن يخطب. . . » و : « إذا خطب أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر. . 

(۲) أخرجه عن محمد بن مسلمة ابن ماجه ( ۱۸٦١‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 1047 ) في 
النكاح وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس . ولفظه : ١‏ إذا ألقئ الله في قلب » . وفي 
الباب : 

عن أنس رواه الترمذي ( ٠١817‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 1057 ) بإسناد حسن 
بلفظ : « انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » . 

وعن جابر روى أبو داود ( ۲٠۸۲‏ ) » والحاكم في المستدرك » ( ۲/ ٠٠١‏ ) بلفظ : ١‏ إذا 
خطب أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. . فليفعل » . 

ولم أجد الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 


قال الصيمريٌ : وقد جَرتْ عادةٌ الرجالٍ فى وقينا هذا أَنْ يَبِعئوا أمرأةٌ ثِقةٌ ؛ لتنظر 
إلى المرأةٍ التي يُرِيدونَ خطبتها » وهو خلاف السنَةِ . 

وذكرٌ في « الإفصاح » ( اد الي يك بَعَتَ عائشة رضي الله عنهًا لتنظر إلى وجه 
ل نش رضي الله عنها وقالتُ : لم تَمرضْ قطٌّ » فلم 
ا 


03 
2 


فرع : [جواز نظر المرأة المخطوبة للخاطب] : 

قال الشيخٌ أبو إسحاق رحمة الله : ويجورٌ للمرأة إذ ذا أرادث أن ترج برجل أن تنظر 
إليه ؛ ؛ لاله يُعجبّها من ما ب يُعجِبُهُ منها » ولهذا قال عُمَدُ رضي الله عنهُ : ( لا تزوؤجوا 
تائم ین الرجل الدع ؛ اڑل پعن ينهم ما ممم من )80 . 


)١(‏ لم أره » لكن روئ - نحو هذا بما يدل على الاستفسار عن بعض شؤونها التي ترغّب بها - عن 
أنس رضي الله عنه أحمد في « المسند » ( 771/7 ) » والحاكم في المستدرك »( ٠١١/۲‏ ) 
وصححه » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ۷/ ۸۷ ) في النكاح وفيه : أن النبي ية بعث أمَّ 
سليم إلى امرأة وقال : « انظري إلى عرقوبها وشمي عوارضها» . وأورده في « تلخيص 
الحبير » ( ١79/7‏ ) وزاد نسبته إلى الطبراني واستنكره أحمد » ورواه أبو داود في « المراسيل » 
عن موس بن إسماعيل » عن حماد » عن ثابت » ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس 
وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم . ورواه النعمان عن حماد مرسلاً قال : ورواه محمد بن 
كثير الصنعاني » عن حماد موصولاً . وفي رواية الطبراني : « وشمي معاطفها » . 

العرقوب : عصب غليظ فوق عقب الإنسان . العوارض : الأسنان في عرض الفم . 
معاطفها : نواحي عنقها وباطنها . 
(۲) أورده عن عمر رضي الله عنه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 04715 ) بلفظ : ( لا تكرهوا 


الدميم : القبيح المنظر أو القصير . 


كتاب النكاح ١0‏ 


فرع : [الأمر بغض البصر عن الأجنبيات وعكسه] : 
وإذا راد الرجلٌ أن ينظرَ إلى أمرأَةٍ أَجنبيّة منة مِنْ غير سبب. . فلا يجورٌ له ذلك » 
لا إلى العورة » ولا إلى غير العورة ؛ لقوله تعال : ل إتمؤيبيب شين أ أبَصَدرهة 4 
[النور : ]٣١‏ 
وروی عليٌ رضي الله عنة : أَنَّ النبئ بي أردف الفضل بِنّ العباس حَلْمَهُ في حَجَةٍ 
الوادع » فأّت آمرأةمِنْ نعم إلى النئ ل تستفتيه » فجعل الفضلٌ ينظر إليها » وتنظه 
إليه ٠‏ فلوئ التب بل عق الفضل > فقالَ العباسُ رضي الله عنة : لَويتَ عُنْقَ أبن 
عمك » ٠‏ فقال ل : « رَجُل شاٿ ٠‏ وَآَمْرَأَةٌ شَابَةٌ » خَشِيْتٌ أَنْ يَدْخُلَ أَلقَيْطانُ 


و )00 

وڙويّ e‏ کک 
جا آل َّ ؟ فَإِنَّ لَكَ الأول › > لَك الأخرئ ( « 0 قال : )0 ولف 
الأخرئ »0 


( ۸۹/۷ ) في النكاح » باب : تحريم النظر إلى الأجنبيات » ولفظه : « رأيت شاباً وشابة » فلم 
آمن الشيطان عليهما » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وفي الباب ما سلف عن جابر 
بنحوه عند مسلم )١5148(‏ في حجة النبي كل فانظره » وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » 
( ۱۷۲/۳ ) ثم قال : واستنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة من حيث إنه لم يأمرها 
بتغطية وجهها » ولو لم يفهم العباس أن النظر جائز. . ما سأل » ولو لم يكن ما فهمه جائزاً. . 
لما أقرّه عليه . 

فائدة : اختار النواوي أن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها » لكن يعكر عليه ما في 
الصحيحين من قصة صفية فقلنا : ( إن حجبها. . فهي زوجته » وإن لم يحجبها. . فهي أم ولد ) 
كذا اعترض ابن الرفعة... ١‏ ه « تلخيص » . ولوى عنقه : أماله إلى الجهة الأخرى حتى 
لا ينظر إليها . 

(۲) أخرجه عن بريدة أحمد في ١‏ المسند» ( 107/0 )2 وأبو داود )5١544(‏ في النكاح »› 

والترمذي ( ۲۷۷۸ ) في الأدب » والبيهقي ذ في « السنن الكبرئ » /٠(‏ الات الا وار 

ما جاء في نظر الفجاءة . قال الترمذي : حسن غریب . وفي الباب : 3 

عن جرير رواه مسلم ( ۲۱۵۹ ) » وأبو داود ( ۲۱٤۸‏ ) » والترمذثي ( ۲۷۷۷) بلفظ : = 


شيل كتاب التكاح 


وقال يكل : « تعر لجل إلئ مَحَاسِنٍ آْرَأةٍ لآ نَل لَهُ سهم مِنْ هام السَيْطانِ 
مَسْمُوْمٌ » مَنْ تَرَكَهَا حَوْقَاً من ال › وَرَجَاءَ مَا عنده. . ابه الله بها » 
قال أبن الصبّاغ » والمسعوديٌ [في « الإبانة »] » والطبريٌ : إذا لم يفف الافتتانَ 


بها. د ا ؛ لقوله بلا : « يا علي » لا تنبع 


َلتّظْرَةٌ َلتَظْرَةٌ ؛ قل لكَ الأؤلئ › نَّ لك الأخرئ » . 


e‏ لا إلى العورة منةء الا 
مِنْ غير سبب ؛ لقوله تعالئ : « وَفُل لَلمؤْمتِ يَقَضْضْنَ مِنْ ابره [النور : 


( سألت رسول الله كَل عن نظر الفجأة » فأمرني أن أصرف وجهي ) . قال الترمذي : حسن 
(۱) أخرجه عن حذيفة الحاكم في « المستدرك » ( ۳٠١ /٤‏ ) بلفظ : « النظرة سهم من سهام إبليس 
مسموم » فمن تركها من خوف الله . . أثابه الله عز وجل إيماناً يجد حلاوته في قلبه » وفيه عبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي : واه . 
وعن ابن مسعود بنحوه رواه الطبراني كما ذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » 
»)١88(‏ والهيئمي في « مجمع الزوائد» 717/8 ). وجاء في الآية الكريمة : « ولا 
بيت زَبَِتَهُنَ4 [النور : ]"١‏ بيان لمواضع العورة والفتنة » وفي النهي عن إظهار الزينة نهي 
عن إبداء مواضعها بطريق أولى وأبلغ » وفسرت بالوجه والكفين » وغيرها من مواضع الزينة 
شد فتنة ؛ لأنه ممّا يستر غالباً » فموضع التاج والإكليل على الرأس »> ثم موضع القرط في 
ع ل ا > ثم الطوق والعقد من الصدر » ثم الدملوج في 
العضد . والسوار في المعصم . والخاتم في الإصبع » والوشاح من العاتق إلى الجانب › 
والخلخال في الساق » وهكذا ؛ لأن النبي يل بن ذلك وحدّر » فقال في حديث أسامة عند 
البخاري ( 2045 ) في النكاح » ومسلم ( ۲۷٠١‏ ) في الذكر » والترمذي )۲۷۸١۱(‏ في 
الأدب : ١‏ ما تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من النساء » . وقال الشاعر الواعظ يصف 
هذا الواقع من البسيط : ۰ 
كل الحوادث مبداها من ألنظرٍ ومعظم ألنار من مستصغر آلشرر 
وألمرء مادم ذا طرف يقلبه في أعين ألغيد موقوف على ألخطر 
يسوْمُقنَهماض هج خاطرّه لا مرحباًبسرور عاد بالضرر 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فملّ آلسهام بلا قوس ولا وتر 
وعفا الله تعالئ عن النظرة الأولئ ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنها . قال تعالئ : # ومَاجَعَلٌ 
كن زميق ي [الحج : ۷۸] . 


وروي E‏ بن أمٌ مكتوم دحل على النيّ يكل و 
عائشةٌ » ونم ع لقال : « أحتجبًا عَنْهُ » فقالا : 
« أَقَعَمْيَاوَانِ أَنْتْمَا ؟! اس تراه ؟ 0 

ون المعنئ الذي مُنِعَ الرجلٌ مِنَّ النظر لأَجِلِه » هو خوفٌ الافتتانٍ » وهذا موجودٌ 
في المرأة ؛ لأتها أسرعٌ إلى الافتتانٍ ؛ لَعَلبَةِ شَّهِوتِها . فَحرّمَ عليها ذلك . 


وو سلمة .2 2 
ا 0 


فرع : [بروز المسلمة أمام الكتابية أو غيرها من الكافرات] : 

وهل يجورٌ للمرأة المسلمة أن تَبرْرّ للمرأةٍ الكتابيّة » أَوْ غيرها مِنَ الكافرات ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحَدُهما : يجوز ؛ لأنّه لا تحاف علبها الافجانٌ بذلك . 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لقوله تعالئ : #أوْ َِآبِهِنَّ 4 [النور : ۳]» وهذه ليسث مِنّْ 
ساف : 

وهل يجورٌ للرجل أن ينظرّ إلى الطفلة الصغيرةٍ الأجنبيّة ؟ فيه وجهانٍ » حكامُّما 
المسعوديٌ [ني « الإبانة »] . ولا خلاف : أله لا يجورٌ له النظر إلى فرجها" . 


000 أخرجه عن آم المؤمنين أمّ سلمة أحمد في « المسند » (195/1) ( ۲١۹۹۷‏ )2 وأبو داود 
4١١6 (‏ ) في اللباس . والترمذي ( ۲۷۷۹ ) في الأدب » والنسائي في « الكبرئ » ( 914١‏ ) 
و ( ۹۲٤١‏ ) في عشرة النساء » وابن حبان في « الإحسان » ( ٠٥۷١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ٩۲ - ٩١ /۷ ( ٩‏ ) في النكاح » باب : مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر 
إلئ الأجانب . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال في « الفتح »( 9/ 754 ) ط . دار الفكر بعد ذكر هذا الحديث : أخرجه أصحاب السنن 

من رواية الزهري ٠‏ عن نبهان مولئ آم سلمة » عنها » وإسناده قوي » وأكثر ما علل به : انفراد 
الزهري بالرواية عن نبهان » وليست بعلّة قادحة » فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب آم 
سلمة » ولم يجرحه أحد لا تردٌ روايته . 

(؟) لكن قال القاضي حسين بجواز ذلك ؛ لأنها لا تشتهئ 


۸ كتاب النكاح 


فرعٌ : [حكم نظر المراهق والخصيّ والمتخنّث إلى الأجنبيّة] 

وأختلف أصحابنا في الصبيٌ المراهق ممَّ المرأة الأجنريّة : 

فمنهُم مَنْ قال : هو كالرجل البالغ الأجنبيّ معها » فلا يحل لها أن تبر له ؛ لقوله 
تعالئ : « أو اَلطظَفْلٍ الدِرح لر بظھ روا عل عَوَرتِ السا 4 [النور : ]۳١‏ . ومعناةٌ : يقوّوا 
على الجماع > والمراهق يقوئ على الجماع » فهو كالبالغ . 

ومنهم مَنْ قال ا CE‏ ؛ لقوله تعالئ : وتا بعلن 
الألتل يكم الشثر يفا € انور : ٠‏ . فأمرَ بالاستثذانٍ إذا بلغوا الحلم » فَدَلَّ 
E‏ ا رد ل 

ولا يجورٌ للرجل الخّصيٌ أَنْ يَنظرَ إلى بَدَنِ المرأًةٍ الأجنبيّة » وقال أبن الصبّاغ : إلا 
اَن يكبرٌ » ويهرّمٌ » وتذهب من شهوثة . 

قال : وكذلكٌ المخدّتُ ؛ لقوله تعالى : « أو اَلتَِعِ حير أل ليون ألرَيَالِ» 


[النور : 1"] . 
نّ مخّا كان يدخُلٌُ علئ أوزاج النبيئ يكل ٠‏ فقا لعبدٍ الثربن أبي أمّة ‏ 
حي أَمٌ سَلَمةَ - : إِنْ فتحَ الله علينا الطائف غداً. . لمك على آبنة غَيلانَ » فإنّها تُبلٌ 
ال ل شب ارش دلويو لاس ار عه 
علكُنَ "٠‏ . وإنّما لم بمنع الي يك ِن ُخوله قبل هذا ؛ لاله كان ين أنه ِن غير 
ارال الال + فلك وصقت بن المرادها رصف: . عَلِمَأنُّ ليس ين أُولئِكَ » 
فمنمٌ مِنْ دُخوله . 


ا 


)000 أخرجه عن أمَّ سلمة زوج النبيّ بيا البخاري ( 58817 ) في اللباس . ومسلم ( ۲٠۸١‏ ) في 
السلام » وأبو داود ( ٤۹4۲۹‏ ) في الأدب » وابن ماجه ( ۱۹١٠١‏ ) في النكاح . 
ورواه عن عائشة زوج النبيٌ اة مسلم ( 7١8١‏ ) في السلام » وأبو داود ( ٤٠١١‏ ) وإلئ 
٠٠٠١ (‏ ) في اللباس » ومن ألفاظه : « لا يدخلن هؤلاء عليكن » و : ٠‏ ألا لا أرئ هذا يعرف 
ما هاهنا » و : ١‏ لا يدخل هؤلاء عليكم » و : « أخرجوه من بيوتكم » . أراك : أظنك . 


كتاب النکاح ۹ 


بثمانٍ ) نميف r YY‏ 
چان ارب أطزاك :+ 


س 
- 


فرع : [النظر لأجل الشهادة والمداواة وإلئ الأمرد] : 

ويجوز ر للرجل أَنْ ين ينظرَ إلى وجه المرأٍ الأجنرئة عند الشهادة » وعند البيع منها 
لرا وتان تنظ إلى وجهه كذلكَ ؛ لا هذا يُحتاجٌ إليه » فجازٌ النظرُ 
لأجله تجوز لكل واج متهما أن بنط إل بد بَدَنِ الآخَرٍ إذا كان طبيباً وأراد مداواتهُ ؛ 
لأنّهُ موضعٌ ضرورةٍ » فزالَ تحريجٌ النظر لذلكٌ . 

وأا مد غيره : فإذا لم يكن هناك سببٌ . الي انعط اموي الح انز اهآر 
يشتريها. . فبجورٌ لهُ أن ينظر إلى ما ليس بعورة نها" » وقذ مضئ بيان عورتها في الصلاة . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وحكيل الداركيئٌ : أنَّ الشافعيَ رحمة الله قال : ( لا يجورٌ 
النظرُ إلى وجه الأمرد ؛ لأنّهُ يِن ) . قال : ولا اعرف للشافعيئ رحمة الله تعالئ . 

الأول أختيارٌ الشيخ أبي إسحاقٌ . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ]٠‏ : ويحللٌ للرجل النظر إلى الخُنئئ . 


مسألةٌ : [النظر إلى المحارم والرجل للرجل والمرأة للمرأة] : 

ويجورٌ للرجل أَنْ يَنظرٌ إلى المرأة مِنْ ذّواتِ مَحارمه ولك يجوز لها النظرٌ إليه 
مِنْ غير سبب ولا ضرورة ؛ لقوله تعالی : وا بين رِستَهُنَ إلا لبمولتهرى ل 
ءابيهرى أو ءاباو بع وهر ؟ الآية [النور : ]٣١‏ 

وفي الموضع الذي يجورٌ له النظرُ إليه منها وجهانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في 
« الإبانة 4] : 


للق لما روئ عن ابن عمرو رضي الله عنهما آبو داود ( 495 ) وفيه 5 « فلا ينظر إل ما دون السرة 
.فوق الركبة 1 . 


۱۳۰ كتاب النكاح 

أحدُهما ‏ وهوّ قول البغداديينَ مِنْ أصحابنا ‏ : أَنَهُ يجورٌ لهُ النظرٌ إلى جميع بَديْها ‏ 
إلا ما بِينَ السُرَةِ والؤكبة ؛ لأنّه لا يحل له يكاحها بحالٍ » فجارٌ له النظرٌ إلى ذلك » 
كال رجل مع الرجل, . 

والثاني ‏ وهو أختيارٌ القمّالٍ : أنه يجورٌ له النظدُ إلى ما يبدو منها عند المهنة ؛ لاله 
لا ضرورة به إلى النظر إلى ما زادَ على ذلك . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : ولهكذا الوجهانٍ في النظر إلى أَمَةِ غيره » إذا لم بُرذ 
شراءها » وهذا خلاف تقل البغداديينَ مِنْ أصحابنا فيها» وقذ مضئ . 

ويجورٌ للرجل أَنْ ينظرٌ إلى جميع بدن الرجل » إلاً ما بينَ السرة والؤكبة » مِنْ غير 


سبب ولا ضرورة 8 كسفن اا أذ تظر إلى جسيم بدن المأ إلا إلى ما بينَ السرة 
والؤكبة » مِنْ غير سبب ولا ضرورة ؛ لاله لا يُحَافُ الافتتانٌ بذلكَ : 


فرع : [نظر العبد لمولاته والخلوة بها] : 

وإذا ملكت المرأَةُ عبداً. . فهلْ كود كالمَحرَم لها في جواز النظر والكَلوةٍ به ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحدهما : أنه يصيرُ مَحرّما لها في ذلك حر ا قارو 
لقوله تعالئ ا ممه [النور : ١‏ ] . فعدَهُ مع ذُوي المحارم . 


وروت آم شل : أَنَّ التب يكل قال : « دا كان مَعَ مُكاتب إِحَدَاكُنَ وَقَاءُ. . 
ال او RR‏ 
زفق 
بيه 8 


0 


)00( أخرجه عن أم سلنة رضي اله عنها أبى داود 74783 ) في الجن والرمدي 11113) في 
البيوع › والنسائي في « الكبرئ » (۷ ) و ( 4۲۲۸ ) في عشرة النساء » وابن ماجه 
۲٠۲۰ (‏ ) في العتق . قال الترمذي : حسن صحيح . ومعنئ هذا الحديث عند أهل العلم على 
التورع » كما يدل على : أنها كانت قبل ذلك غير محتجبة منه » والله أعلم . وفيه رواية 
الزهري ٠‏ > عن نبهان وقد سبق الكلام عليه قريباً » وذكره ابن حبان في « الثقات » . 

0) في(م):( بذلك). 


كتاب النكاح ۱۳۱ 


وروي : أن لني ي أعطئ فاطمة رضي اث عنها غلاما » فأراد الي يلغ أن يَدحُلَ 
عليها » ومعة علي والغلامٌ » وهي فصل أي : ليس عليها إلا ثوب واحدٌ ا كت أذ 
تُعْطَيَ به رأسّها ورجليها فلم يَبلْغْ » فال لها النبئ يل امن غلك نما هو الوه 
وَرَّوجُكِ وَحَادِمُكَ > . 

ولأنّ اليلكَ سببُ تحريم الزوجيّة بينهُما فوّجب أن يكونَ مَحرّماً لها > كالنّسَبِ 
والوّضاع . 

والثاني : لا يكونُ مَحرَماً لها . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وهو الصحيحٌ عند 
أصحابنا ؛ لان الحرمة إِنَّما تلبت بينَ شخصين لم تخلق بِيئَهُما شهوةٌ » كالخ 
والآحت» الد و شخصانٍ خُلقَتْ بينهُما الشهوةٌ »> فهو كالأجنبيٌ . وأمًا 
الآيةٌ : فقال آهل التفسير : المرادٌ بها الإماءٌ » دون العبيدِ . وأا الخبرٌ : فيحتملٌ أَنْ 
يكو الغلامُ صغيراً . 


ما ار ونيد رلك ا 

وإذا تزوّج الرجلٌ آمرأةٌ » أو مَلَكَ أمةَ يحل لهُ الاستمتاعٌ بها. . جار لكل واحدٍ 
منهّما النظر إل جميع بَدَنِ الآحَرٍ ؛ لأَنّهُ يملك الاستمتاع به » فجارٌ له النظد إليه . 

ss 

احا و موضعٌ يجوز لهُ الاستمتاعٌ به » فجارٌ له النظرٌ إليه » 
كالفكل: 


والثاني لا 000 لما روي : o‏ النبي مَل قال 3 : « لظ إلئ الفزج 0 
الل 27 : ولا فيه دناءَة وسّخفاً . قال الشيخ ا بو حاملٍ 3 وأبن ل¿ الصبّاغ : 


(۱) أخرجه عن أنس أبو داود ( 4٠١‏ ) فى اللباس » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » ( ۷/ 40 ) فى 
التكاح » باب : ما جاء في إبدائها زيتتها لما ملكت يمينها . ١‏ 1 
زفق أخرجه عن ابن عباس ابن عدي في « الكامل » ( ٥۰۷/۲‏ ) » وابن ¿ حبان في « المجروحين ؛ 
(7/1١73)ء‏ وابن الجوزي في « الموضوعات » ( ۲/ ۲۷١‏ ) » وأورده الحافظ في « تلخيص = 


۱۳۲ كتاب النكاح 


ب : ( الطّمس ) : العَمئ » أي : في الناظر . وقالَ الطبري في « العُدَة » 
الوك ا اع 

وإذا زوَح الرجلٌ أَمَُ. . كانث كذوات محارمه » فلا يجورٌ لهُ أَنْ ينظرَ منها إلى 
ما بِينَ السرّة والؤكبة ؛ لقوله بلا : «إذا روج أذ أَمَةُ. ٠‏ يز نا إلى ماين 
لسَْةٍ ولوْكْبَةِ » . ولاه إذا زوّجها. . فَحُكُمُ الملكِ ثابثٌ بينهُما”" » ونما حَوُمَ عليه 
الاستمتاعٌ بها » فصارت كذوات المحارم . 


مسألةٌ : [ماخصي به رسول الله لا] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( إِنَّ الله عر وجل لما حص به رسول الله اة مِنْ 
وَحيه » وأَبانَ بيه وبينَ خَلقِه يما فَرَضَ عليهم مِنْ طاعيه. . أفترض عليه أشياء خَمّمَها 
علئ خَلقِهِ ؛ ليزيدَةٌ بها إِنْ شاء الله - قربَةٌ » وأباح له أشياءَ حظَرَها على غيره ؛ زيادة 
في كراميه » وتَبييناً لفضيليه ) . 4 

وجملة ذلك : أن النبِي بل حصن بأحكام في التّكاح وغيره » لم يشاركة غيدة فيها . 

فاا ما حص به في غيرٍ التُكاح : فأوجبَ الله تعالئ عليه أشياءً لم يونها على 
غيره ؛ ليكود ذلك أكثر إشوابو» فأوجبَ عليه الواك ‏ والوتر » والأضحية . والدليل 
عليه : قول كلق : « ثلاث يهن لله تعَالى علي » ECE‏ ا 


لوتر » وله 0 


= الحبیر ۱۷١-٠۷١/۳ ( ٩‏ ) بلفظ : ١‏ إذا جامع الرجل زوجته. . فلا ينظر إلى فرجها ؛ فإن ذلك 
يورث العشا ) » وقال ابن أبى حاتم فى « العلل » [:9؟؟]: سألت أبي عنه » فقال : 
موضوع » وبقية مدلس » وذكر ابن القطان في كتاب « أحكام النظر » : أن بقي بن مخلد رواه 
عن هشام بن خالد » عن بقية » عن ابن جريج » وكذلك رواه ابن عدي عن ابن قتيبة » عن هشام 
فما بقي فيه إلا التسوية » وقد خالف ابن الصلاح فقال : إنه جيّد الإسناد » كذا قال » وفيه 
نظر » وفي الباب عن أبي هريرة . 

)00 0 
الس ولو ا م ل ري ا و ل 


يه إذا لبسنَ لأمَةَ حَرْبهِ أَنْ لا يََزِعَها. . حى يَلقَْ العدّوّ . والدليل 

يكذ : « ما گان ِت إذًا لبس لأمَةَ حَرْبهِ أَنْ يَنِْعَهَا . E‏ 

: فمِنْ أصحابنا مَنْ قال اال ا 

تعالئ ا 1 ار 
( أَنَهُ كا 


ر ر 000 ا 
x‏ 


بد تافلة أك عسی E‏ يبعثك ريلك اا [الإسراء : ۷۹] 


وكا يَجبُ عليه إذا رأى مُنكراً. . أَنكرَهُ وأظهرَهُ ؛ لأنَّ إقرارَةُ لغيره على ذلك يذل 
عل جوازه » وقد ضَمِنَ الله تعالئ له النصرٌَ . 


- - - 


وحوّمٌ الله عليه أشياءَ لم يحرّمها على غيره ؛ تنزيهاً له وتطهيرا » فحرّمٌ عليه 
الكتابة » وقول الشعر وتعليمَة ؛ تأكيداً لحُجّتِه » وبياناً لمُعجرَّتهِ . 

ا پ۶ ر ےم سس ر و 2 کر ص ص ےم 

قال الله تعالئ : « وما کت لتوا ِن لوہ من کپ ولا طم كك إذا لريب 
لْمُتَطِلُورح؟ [العنكبوت : 48] . 

وذكرَ النقّاشنٌ : ( أَنَّ التب ي ما مات حنَّ كَنَبَ ) . والْأَوَلُ هو المشهورٌ . 

وحُوَمَتْ عليه الصدقةٌ المفروضةٌ قولاً واحداً . وفي صدقة التطوّع قولانٍ » وقد 
مضئ ذكرُهما في الزكاة . 

ل ل ل لما زوق : أن رجلاً دحل علئ 
النبيّ يكل وأَرادَ قله » فلمًا خرج عنة. . قا قا : « هلا نموه ؟! » فقالوا : هلاً رَمِرْتَ 
ا il‏ 


= وفيه موسئ بن عبد الرحمن ضعيف جداً ولم يثبت في هذا إسناد » والله أعلم . 
(1) أخرجه من حديث عروة البيهقي في « السنن الكبرئ © ( ۷/ 11 ی اا 
باب : لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها. . حتى يلقئ العدو ولو بنفسه . اللأمة : الدرع . 
(۲) أخرجه عن سعد مطوّلاً أبو داود ( 71487 ) في الجهاد و ( 4804 ) في الحدود » والنسائي في 
« المجتبى ٤٨1۷ ( ٠‏ ) في تحريم الدم > وفيه : ١‏ إنه لا ينبغي لبي أن تكون له خائنة 
الأعين » . 


۳٤‏ هادع 

وخرّمَ عليه أن يمد عَيْئيِْ إلئ ما مُتَعَ بو النان . والدليل عليه : ما روي : 

انب كله موث به إِبلّ » وقد عَنَسَتْ بأبوالها وأبعارها » فغطى غَينيهِ » فقيلَ له في 
e2 12000‏ 


ذلك » فقالَ : « قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالى  :‏ ولا تَمدَّنَ بيك لل ما عتا بوه اروا ميم ©١‏ 
الآية [طه : ]٠۳١١‏ . 
5 و ا ع 9 لاه 0 2 
وأوعذة الله أن بط عمل بنفس الردّةٍ > وأوعَدَ غيرة أن لا يَحبّط عملة إلا بالردّة 
5 و ع سه سه لس ولس 2 
والموت عليها . والدليل عليه : فول تعالئ : لين قرت لبن مك4 الآية لز . 
سس ساح ا وم r‏ ار 


]۰ وقال في غيره : َم يَرْكَدِد ينگ عن ديه يمت وهو كا وليک حلت 
عمللهم 6 [البقرة : [VY‏ . 


أ در 


ص 


وأبا لله تعالئ لنب كَل أشياء لم يْبِحْها لِغَيره ؛ تفضيلاً له وأختصاصاً : 


2 


جا الماح 1ه رساك ل E a‏ 
ل : يا رسول الثم » إِنّكَ تواصِلٌ » فقالَ : « إن لست مِعْلكُم ؛ إِنْيْ أَطْعَمْ وَأَسْقَئ ». 
وف روابة +« إن ابیت عند رين ٠‏ يُطْعِمُنِي › ٠‏ وَيَسْقَئِيِيْ » . 

وأيح لهُ أذ الطعام والشراب مِنَّ الجائع والعطشانِ » ون كان مَنْ هو معهُ يخاف 
على نفسه الهلاك ؛ لقوله تعالى : < الت أَوَكَ بالْمُؤمِبيت من اسم € [الأحزب : ٠‏ » 
وعلئ كلّ واحدٍ مِنَّ المسلمينّ أَنْ يَقِيَ النبيئ يكل بنفسِه . 


RT‏ شيو راح اله را بعةٌ أخماس الفيء”" وحم الحُمْس مِنَّ 
ال وال نہ ك 1 


)١(‏ أورده مرسلاً عن يحيى بن أبي كثير السيوطي في « الدر المنثور »( 1417/5 ) ونسبه إلى أبي عبيد 
[في « غريب الحديث » ( 575/5 ) ]ء وابن المنذر . 
(؟) المثبت من هامش نسخة وفي النسخ : ( الغنيمة ) . 
(۳) في حاشية نسخة : ( أبيح له أربعة أخماس الفيء ء وخمس خمسه ) . 
أقول : فتكون حصته ية من الفيء هي : 75/7١‏ سهماً » على المذهب . 
أما ما يخصه ي من الغنيمة : فهو خمس الخمس أي : 70/١‏ سهماً من الخمس › ثم 
نمم الجن ا بون الفا دين ؛ لقوله تبارك وتمان : اعاتا آلا یتش ين عو ان به 
حسم وللرسول وَلذى الْضّرْدَ وَالْسَسَىَ وَالْمَسكينٍ وآ آلسَبِيلٍ4 فأضاف الغنيمة إلى الغانمين » ثم- 


کتاب النكاح هو ١‏ 


واخ له أن يصطفِيّ مِنّ الغنيمة ما شاءَ » وهو ان ا اا وقد 


أصطفىا صَفْية َه من س كوه وار E‏ . وقيل : بن كان ذلك أسمّها . 
كحي 


وأكرمة ل 

ينها : أنه أجل له اغنام وليه » وكانث لا تَحِلُ لِمَنْ قبل ِن الأنبياء » بل كانوا 
يَحرِقُوتَها”"؟ . والدليلٌ عليه : قول يا : ١‏ أجلت لى العَتَاقِدُ » وَل تَحِلّ لأَحَدٍ مِنْ 
قبل » . 

وجوت الأرض لَه ولأئيو 4# مسجداً وطهوراً » وكا من قبل ين الأبياه لا تصغ 
صَلائهُم إل في المساجي'” ' . والدليل علي ا ل اي ا 
ا ض لتا مَسْجدَاً » وَتْرَابَْا لتا طهُوْرًاً » وَجْعِلتْ صَفُوْفنًا كَصَفْوْف الْمَلاَيْكَةِ »29 . 

وجُولث له معجزاتٌ كمعجزات الأنبياه قبل » وزيادةٌ ؛ فكانث معجزةٌ موسئ - 
صل الله علئ نينا وعليه وسل - العصا » وأنفجارٌ الماءِ مِنّ الصخر › وقد أنشقّ القمرُ 
للنبع ل ¢ وخرج م الماء مِنْ بين صاب" ل وکانٹ معجزةٌ عيسو صلی الله 


= جعل الخمس لأهل الخمس . فدل على : أن الباقي للغانمين اه من «المهذب» 
۲١١/۲ (‏ ) ء وانظر « تلخيص الحبير »( ٠٠١/۳‏ ) كتاب : قسم الفيء والغنيمة . 
)١(‏ في نسخة : ( سهم ) . 
(۲) في هامش نسخة: ( الغنيمة كانت محظورة في شرع من قبلناء تنزل عليها نار من السماءء فتحرقها) . 
(۳) هذا الحديث من المتواتر ٠‏ ذكره العلامة جعفر الكتاني في « نظم المتناثر » ( 04 ) عن سبعة 
©( أخرجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالئ عنهما مسلم ( ٥۲١‏ ) في المساجد ومواضع الصلاة . 
)٥(‏ وقد ثبت ذلك في القرآن العظيم بقوله تعالى : قرت ألسَاعَة وق آلصَمَرٌ4 [القمر : ا[ 
وكذا بالتواتر الحديثي كما في «نظم المتنائر» (515)» قاری كنا حت على سد الصين 
العظيم » واكتشفَ ذلك حديثا » مما لم يجعل في هذا أدنئ ريبة أو شك > قال أبو الفضل 
العراقي : 
وذاك موّتين بالإجماع ولنص والتواتر را 
زف أورده العلامة الكتاني في و ل ل ا لل 1 
ذلك : = 


۱۳٢‏ كتاب التكاح 
عليه وعلئ نبيّنا وسلّمَ إحياء الموتئ » وإبراء الأكمّه والأبرص » وقذ سبحت الحصئ 
في كف النبيئّ اة ٠‏ وحرٌ الجذعٌ إليه”" » وهذا بلع . ْ 

وفضّلَه الله تعالئ عليهم » ات e‏ معجزتة فيه باقية إلى 
يوم القيامة » ولهذا جُعِلَتْ نبو موَبدَة » لا تسخ إلى يوم القيامة ؛ لأنَّ مُعجزتة باقيةٌ . 
ير برعي »كان يال الم ين تسب شهر . وي إن كا الغا وفذكاة 
Ce E‏ ث الواحدٌ إلى بعض الناس دون بعضٍ . وقال لا : « تام 
يناي » ولا ينام فلب »” E a SS‏ 

وأمّا ما حص به النبيئٌ بي مِنَ الأحكام في التكاح : فآختلف أصحابنا في المنع مِنَ 
الكلام فيه : 

فحكئ الصيمريٌ : أَنَّ أبا علي بنَ خيرانَ مَتَعَ مِنَّ الكلام فيه » وفي الإمامةٍ ؛ لأنَّ 
ذلك قد أنقضئ » فلا معنئ للكلام فيه . 

وقالَ سائرُ أصحابنا : لا بس بالكلام في ذلك » وهوّ المشهورٌ عاق من فاده 
العلم » وقد ذ تكلم العلماة م فيما لا يكونٌ » كما بسط الفرضيونَ مسائلَ الوصايا » 
وقالوا : إذا : ترك أَربعَ مئةِ جدَةٍ وأكثر . 

محص ا سير د اع حا 

وحكئ الطبريٌ في العْدَّةِ » وجها آحَرَ 


= وأفضل ألمياهماءٌ قد تَّعْ | من بي نأ صبع النبِي لسغ 
)1١(‏ فی نسختين : ( يد) . 
(۲( وات أيضاً بالتواتر » فقد أورده السيوطي في « الأزهار» » والكتاني في « نظم المتناثر » 
۲٠۳ (‏ ) عن بضعة عشر من الصحابة . قال البيهقى : أمره ظاهر » نقله الخلف عن السلف »› 
يراد الأحاديث فيه كالتكلك 4 يعني + لشذة شهرته + 
(۳) أخرجه عن أبي هريرة ابن خزيمة في « صحيحه » ( 58 ) بإسناد صحيح » وله شواهد : 
فعن أبي بكرة رواه أحمد في « المسند » ( 9/ 5٠‏ و 55 ) وغيرها . 
وعن عائشة نحوه فى الصحيحين . 
وعن ابن عباس في البخاري : ( نام حتئ نفخ » ثم قام فصلئ ولم يتوضأ ) . وأورده هكذا 
الحافظ في « تلخيص الحبير ٠١١ /” (٩‏ ) » فانظره . 


كتاب التكاح ۳۷ 


الأول هوَ المشهورٌ ؛ لقوله تعالئ : < نما طاب لكم ين لس فقوتت ودع قن 
خف آلا ألا تيلا وي٤‏ أو م و مَامَلَكتَ يفك ديك أده ألا تَُولُوا» [النساء : *] . 


قيل في التفسيرٍ : أ لا تَجُورُوا في حُقوقهنٌَ > فحوّمٌ الزيادة على الأربع » ونَّدَب 
إل الاقتصار علئ واحدةٍ ؛ خوفاً من الجر وتَرْكِ العَدلٍ » وهذا مأمونٌ مِنَ النبي كل » 
ولأنَّ النبي لا تزوّج ثماني عَشرة أمرأةٌ » وقيلٌ : بل حمسي عشرة . وجمع بين بع 
عشرةً » وقيلٌ : بل بينَ إحدئ عشرةً . ومات عن تسم : عائشة بنتِ أبي بكر رضي الله 
عنما » وحفصة بدت عمر رضي ال عنهما ‏ وأ سلمة بنت أبي مي » وأ حبيية بنت 


صفكةٌ 


بي سفيانَ » وميمونة بنتٍ الحارث » وجويرية بنت الحارث » وصفيّة َة بنت حي بن 
1 أخطب » وزينبَ بنتٍ جَحش رضي الله عنهن وأرضاهن . 


فهؤ لاع تمان نیو كان يفي لين إلا 11 مات يلل › والتاتعة سودة ينث رة : 
( كانث وهبث لیلتها لعائشة رضي الله عنها )”2 . 


وكا الي تك إذا غب في يكاح أمرأو مزكجة » وعَلِم وها بذلك. . وجب عليه 


أذ لي '! كآمرأة زيدٍ بن حارثة ند » كما أنه إذا أحتاج إلى طعام » ومع إِنسانٍ طعامٌ » 


)١(‏ أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( 5117 ) في النكاح » باب : المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتها » ومسلم ( ١577‏ ) في الرضاع » وابن ماجه ( 1917 ) في التكاح . 

(۲) لم يثبت : أنه ية رغب في ذلك أو فعلة » وما كان من شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها. . 
إنما كان لحكمة إلغاء التبنى » قال الحافظ ابن حجر على حديث أنس ( ٤۷۸۷‏ ) في الفتح 
۳۸٤/۸ (‏ ) بعد ما ذكر رواية قتادة : ووردت آثار أخرئ أخرجها ابن أبي حاتم والطبريّ ونقلها 
كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي أوردته منها هو المعتمد . والذي أورده هو 
ما أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق السدي في هذه القصة فساقها سياقاً واضحاً حسناً ولفظه : 
بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش » وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب » عمة 
رسول الله اة وكان رسول الله ية أراد أن يزوّجها زيد بن حارثة مولاه » فكرهت ذلك » ثم إنها 
رضيت بما صنع رسول الله ل » فزوّجها إيَاه > ثم أعلم الله عز وجل نب يكل بعد أنها من 
أزواجه » فكان يستحبي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال بين زيد وزينب ما يكون من الناس › 
فأمره رسول الله ية أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله » وكان يخشئ الناس أن يعيبوا عليه 
ويقولوا : تزوج امرأة ابنه وكان قد تبن زيداً. . . ثم قال : وهذا هو السبب الصحيح › 


أعلم . 


¢ 5 ۶ 5-5 و 
DS‏ 
لات 55 - 6 .م I: ln‏ 0 - أ 
بيح له كله أن يتزوج من عير مهر › لا ابتداء » ولا انتهاء 0 لقوله تعالى : 


م صر عه کر 


ا 0 الآية [الأحزاب : ]5٠‏ » والهبة إِنّما تكونُ بغير عوض : 


فرع : [نكاح اللي تل بلفظ الهبة] : 
او : 


22 ك 2 رھ ج ی 


الآية [الأحراب : ]٠١‏ . 

ل وا ال NS‏ سول الله 
فقال : ١‏ ما لِيَ آَليَوْمَ في أَلتّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ “٠‏ » ولم يُنكز عليها قولها : 
فصي منك ):. 

ولأ غير ال يك إلا لا بصخ نكاحة بلفظ الهبة ؛ لاه لا يعر عَنْ عرض » 


والهبة لا تتضمَّنُ عِرَضاً . ونكاحٌ النبئّ ية يصح أَنْ يعر عَنِ العرّضٍ » فلذلكَ ص 


2 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( لعله لم يفعل ذلك أصلاً » وإن كان مباحاً له » بدليل ما ثبت من إصداقه 
لنسائه جميعاً يل ) . اه بتصرف . 

زفق أخرجه ‏ بألفاظ متقاربة - عن سهل بن سعد البخاري ( 018 ) » ومسلم ( ٠٤١١‏ ) » وأبو 
داود ( 5١١١‏ ) » والترمذي ( ١١١5‏ ) » والنسائي في « الصغرئ ٩‏ ( 7109 ) » وابن ماجه 
) ۱۸۸۹(« وابن الجارود في « المنتقى 6 ( )۷۱٦‏ في التكاح › والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 557/7 ) في الصداق » باب : النكاح على تعليم القرآن . قال الترمذي : هذا 
يصدقها » فتزوجها علئ سورة من القرآن. . فالنكاح جائز » ويعلمها سورة من القرآن ) . ومن 
ألفاظه : « هل معك من القرآن شيء ؟» و : « قد زوجتكها على ما معك من القرآن » و 
« التمس ولو كان خاتماً من حديد 4 . 

(۳) يعرو : يخلو . 


کتاب النكاح ۱۳۹ 


ني : لا يَحِلٌ له . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهو الأصحٌ ؛ لقوله تعالئ : « وة 
مومت إن بت فسا بشني د لی أن سیکا الآية [الأحزاب : El. ]٠١‏ له العقد 
بالاستتكام - وهو لفظ التزويج » أ الإنكاح ‏ فدَلٌ على : أَنَّ ذلكَ يُشترَطُ في نكاجه . 


0 


ولأَنَّ لظ الهبة » ولفظ الإباحة واحدّ ؛ لأنّهُما لا يتضمّنانٍ عِرَضَاً » فلا لَمْ يصع 
حه بلفظ الإباحة. . لمْ يصح بلفظ الهبةٍ . 


َ 


وإذا قُلنا بالأَول : فهل يصح قَبوله ل بقوله : ( أتَهَيْتْ )2 لا يصح حتئ 2 
قول كفت د و وما أشيهيا © فيه وجمان : حكاهما 
المسعوديٌ [في « اللإبانة ¢[ . 


فرع : [نكاح الي ي بلا وليّ ولا شهودٍ] : 

وهل كان يصحٌ نكاخٌة ب بغير وَل ولااشهودٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحِدُهما : لا يصح ؛ لِمَا رَوئ أبن عمرَ رضي الله عنة : ن النبئ بيا قال : » 
نکاح إلا بول وَشَاهِدَيْنِ »27 » ولم فرق . ولأنَّ كلّ ما كان شرطاً في نكاح غيره. . 
كانَ شرطاً في نكاجه » كالإيجاب والقبول . 


(1) أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السنن » ( / ۲٠٠‏ ) في النكاح ولفظه : ( لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل ) . قال الزيلعي في « نصب الراية ٠‏ ( 184/7 ) : وفي إسناده ثابت بن زهير 
قال البخاري فيه : منكر الحديث › وله شواهد : 

فعن عائشة رواه الترمذي ( 1١١١‏ ) » وابن ماجه ( 188٠١‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » 
1٠076 (‏ ) » والدارقطني في « السئن »( 7١7/7‏ ) بإسناد حسن . 

وعن أبي هريرة مختصراً رواه ابن حبان في « الإحسان (٩‏ 101757 ) بإسناد حسن . 

وعن أبي موسیٰ مختصراً أخرجه سعيد بن منصور ( 0717 ) » وأبو داود ( ۲۰۸۵ ) » وابن 
ماجه ( ۱۸۸١‏ ) » وابن الجارود فى « المنتقئ ؛ ( 7١5‏ ) . وابن حبان فى « الإحسان » 
( 0۷۷ ) بإسناد صحيح . ١ ١‏ 

وعن عمران بن حصين رواه الدارقطنى فى « السئن ©( ۳/ ۲۲٠١‏ ) . 

ومن عد الله بن a‏ روه الدار فظن OE Ra‏ 

وعن ابن عباس رواه الدارقطني في السنن » ( ۲۲۲-۲۲۱/۴ ) . قال عنه الزيلعي نقلاً عن- 


١٠‏ كتاب النكاح 


والثاني : يصع . قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الصحبح ؛ روي : أن النبيت كلل 
aT‏ . أعتدَرَتْ إليه بأشياءً 38 : أن قالٹ ا 
ولي حَاضرٌ فقال 4 : « َيْسَ لَك وَلِيّ حار ولا غَائبٌ ‏ إلا وَهُ هُوَ يَرْضَانِيْ » » فقالت 
أ سلمة : قم يا عمر - تعني : آبتها - فزوج رسول اله كط“ . 

قال الشيخ أَبو حامدٍ : وأصحابنا يَروونَ : أَنَّ النبِي كل قال : « يا عُلاَمُ » فم فر 
أك يالى عر اول 

فتزوجًها اند ل ِن غير ولي ؛ لأنّ الابنَ ليس بول عندنا ؛ لأنَّ أبتها کان يومئلٍ 
صغير]”” ' . ولأنَّ الولئ إِلّما آشمُرط في التُكاح ؛ لاضع المرأة نفتها في غير كفه » 
وأشترطً حضورٌ الشهودٍ عند العقدٍ «الغثرا راف + ملعن اسيك بن و 
ازوج » وذلكٌ لا يوجدٌ في النئ يلل . 


فرع : [زواجه ب في الإحرام] : 
وهل كان يصح يكاحة ية في حال الإحرام ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدّهما : لا يصح ؛ لقوله يكل : « لا ينك مُ ألْمُخْرِمٌ » وَلَا يكح » . 


= الدارقطني : رجاله ثقات إلا أن المحفوظ أنه من قول ابن عباس » ولم يرفعه إلا عدي بن الفضل . 
قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ١58/7‏ ) : هذا موقوف . وقد اعتمد الشافعي : أنه 
لا يجوز أن يكون الولي فاسقاً . 
وعن علي موقوفاً من طرق صحيحة رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١١١/۷‏ ) في 
التكاح . 

(1) أخرجه عن أم المؤمنين أم سلمة أحمد في « المسند (٩‏ 7906/5 و ۳٠٤١-۳٠۳‏ ) » والنسائي في 
«الصغرئ ») ( ۳۲١٤‏ ) » وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » )/١5(‏ › والطحاوي في « شرح 
معاني الاثار » ( ٠١ - ١١/۳‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١١/۷‏ ) في النكاح . 
وصدرٌ حديث الاسترجاع عند موت أبي سلمة سلف عند مسلم وغيره . 

(۲) يدل له الحديث السابق » وفيه : فقالت لابنها : (يا عمرء قم فزوج رسول الله يكل › 
فزوجه ) . أما أن الرواية عنه يي : فقد قال الشوكانى فى « نيل الأوطار » (5/ 088 ) : 
لا أضل له + والله تعالى أغلم . 0 

)۳( ونستطيع أن نعدّ هذا أيضاً من خصائصه كك » ولا مانع . 


2 
a 


والثاني : يصح ؛ لِمَا رَوى أبن عباس : ( أن ن النبيّ ل ترج ميمونة وهو کا - 
مُحَرِمٌ ) . ولأنَّ المحرم إِنّما مُنِعَ مِنَ العقدٍ في الإحرام ؛ لثلاً يَدْعوَهُ ذلكَ إلى مُواقعَتها 
في حال الإحرام » وهذا مأمونٌ منة لار" . 


فرع : [زواجه له من الكتابيّات] : 

وهل كانَ يجورٌ نكاخة”'" الحرائرٌ الكتابيّات ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : جور لَه ؛ لقوله تعالئ : لامَانْعصَتتُ بن انی اوا الب من َي 
e‏ اد له في النكاح ما لم بّخ لغيه » فلا يجوز أَنْ 

: قول .3 أصحابنا  : أَنّه لا يجورٌ لهُ نِكاحٌها ؛ لقوله تعالئ‎ E 
وأزویجهء امهم [الأحزاب : +] 3 ولا تجوز أن تكون الكافرة اما للمؤهتين‎ $ 

ولقوله كل : « رَوْجَاتَيْ في لدُنيا زَوْجَاتَيْ فِيْ الآخرة »"“ » والكافرة لا تدخلٌ 
اله اقلا تكن زرحة له . 


)١(‏ .في حاشية نسخة : ( أن الخبر غير صحيح ؛ وميمونة أعلم بشأن نفسها » وهي تقول : نكحني 
رسول الله يك ونحن حلالان بسرف » وكذا روئ أبو رافع : بأن رسول الله ياء نكح ميمونة وهو 
حلال » وكنت أنا السفير فيما بينهما » فدل على : أنه لم ينكحها في الإحرام . من « شرح 
التلخيص » لأبي علي لفظاً ) . 

(۲) في( م) :( لهنكاح ) . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير » ( ۳/ ٠١١‏ ) : لم أجده بهذا اللفظ ‏ لكن ثبت قول 
عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن عائشة عند البخاري [۳۷۷۲] وغيره في خطبته : ( إني لأعلم 
أنها زوجته في الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها  )‏ ثم أورد عن عبد الله بن أبي 
أوفئ مرفوعاً : « سألت ربي أن لا أزوج أحداً من أمتي » ولا أتزوج إليه إلا كان معي في 
الجنة » فأعطاني » أخرجه في ترجمة علي الحاكم في « المستدرك » e‏ 
[في « السنن الكبرى » ( 79/1 - ۷٠‏ )] : أنه قال لامرأته : ( إن سرك وفي لفظ : إن شئت 
أن تكوني زوجتي في الجنة . Ey‏ 
حرم الله على أزواج النبي كه أن ينكحن بعده ؛ لأنهن أزواجه في الجنة . اه من « سنن » 
البيهقي و« تلخيص الحبير » . 


1۲ كتاب التكاح 


فرع : [زواجه كل من الأمة المسلمة ووطؤه لملك اليمين] : 
وأا ريخ" م 3 اة ار لسر :"آنه لامي له ذلك لذن 


ا 2 ا 


تعن او و توه ا ؛ لما ذكرناه فی 


فإذا قُلنا بهذا : فما كان حُكم وله منها إذا قُلنا : إِنَّ ولد العربئٌ مِنَ الأمَةِ مملو ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : أنه رقيقٌ » كولدها مِنْ غيره . 

افاي لين فو يوهت ای + لاله يفيل أن شرق عن دلو بز ين 

وكاو طء الأَمق المسلمة بولك اليمين 000 ؛ لقوله تعالن : « ليجلل 

السا من بعد ولا أن يدل عنمن أَرُو» الآية [الأحزاب : ۲ه 

و لأنّه يكن وَطىء ءَ ماريّة ل 

وكانّ يَجِلٌ لهُ وط٤‏ الأمةٍ الكتابيّة بيلك اليمين SS‏ 
سبي خيب » وكانّ يطؤُها قبل أَنْ تسم » > فلكًا أَسَلّمَتْ عبَّقّها » وجَعَلَ عِنْقَها صداقها 
- وهذا ما حص به بك أيضاً - فتزوّجها . 


ا : [تخيير النساء حاص به بل] : 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( فمن ذلك : أَنَّ مَنْ مَلَكَ زوجةً. . فليس عليه 
تخييثها , وأَمِرَ رسول الله کل أَنْ يخر نساءة » فأختريّة ) . 

وجملة ذلك : أذ الله تعالى حير التي فل : بين أَنْ يكونّ نيا مَلِكاً وعرض عليه 
مفاتيح خزائنٍ الدنيا » وبينَ أَنْ يكونّ نبيًآ مسكيناً » فشاو اة جبريلَ عليه السلام » 


كتاب النكاح ١37‏ 
فأشارَ عليه بالمَسكَبَةِ » فآختارها » فلمًا آختارها وهيّ أعلئ المنزلتين. تكسي 
نج وو ' » فرْبّما كان فيهنَ مَنْ تكرهٌُ المُقامَ معَهُ بل على الشدَّةٍ ؛ تنزيهاً له 


وقيلَ : إِنَّ السب الذي وَجَبَ التخييذ لأجلِه : أَنَّ أمرأة مِنْ زوجاته ية سألئه أن 
يَصوعَ لها حَلقة مِنْ ذَهَّب » فصاع لها حلقةً مِنْ فصَةٍ › وطلاها بالذهب - وقيلٌ : 
بالزعفران نايك إلا أَنْ تکونَ مِنْ ذَهَباء فنزلت آية التخيير » وهي ول تعالیٰ : 


2 ا ی م رم 


ظ یکا لی ل وہک إن كسْن ردت ) لحي لديا وَزِينتَهَا4 الآية [الأحزاب : ۲۸] . 

وقيل : إِنَّما مر بتَخيير هن أمتحانا لقلوبهنٌ ٠‏ وأبتلاء لهُنّ » وإلاً. . فلا يختارٌ له إلا 
الصالحات مِنَّ النساء » ولكن يُعلَمُ بذلكَ أحكامٌ , بدا الي يك بعائشة » وقال : 
١‏ ي مُحَيركٍ ٠‏ وَل عَليِكِ أن لا تخڍئي انرا حى تَستَأمِرِيْ أبَويْك؟ » ثم قال : « إن الله 

رل عَلََ  :‏ تایا لين قل روک ْمك إن كشن رد لحي لديا زتها € [الاحزاب : 

ات حافعة رش اف متها ايك أخار:"© أبري ١١ي‏ اشرت اله ووميولة : 
قالث عائشة : لا تُخبز يما صنعتُ أحداً مِنْ أزواجك ٠‏ فقال با : « إِنَّمَا بُعِنْتُ 
I‏ م دخلٌ علئ باقي أَزواجه » فخيّرهُنَ > فكنٌ يقّلنَ : 
ماقالث عائشة ء فيقول يِل ارت ان ورسولة © قيقلة : آخترن الله 
ل 

وقيلَ : إِنَّ واحدةً منهنّ آختارت الفراقٌ . 

ونما آَمَرَ النيئ يكل عائشةً رضي اللهُ عنها أَنْ شاور أبويها ؛ لأنّه كان يحيُها » وكانّ 
يخاف أَنْ يَحمِلّها فَوْطُ الشباب على أَنْ تختارٌ فراقةُ » ويعلمُ مِنْ أبويها أَنّهُما لا يُشيرانٍ 
عليها يفراقِه . 


)0( في ( م ) : ( أزواجه ) . 

(۲) في نسخة : ( استأمر) . 

(۳) في نسخة : ( مبشّراً ) . 

(5) أخرجه مطولاً ومختصراً عن عائشة الصديقة البخاري ( 0177 ) » ومسلم 1417 ) » وأبو داود 
0 ).ء والترمذي 1١94(‏ ) › والنسائي في ١‏ الصغرئ » ( ۳٤۳۹‏ ) و(٠744)»‏ وابن 
ماجه ( 7٠١67‏ ) و ( ۲٠٠۳‏ ) في الطلاق بألفاظ متقاربة . وفي نسخة : ( فتقول اخترت ) . 


١:‏ كتاب التكاح 


إذا د ثبت هذا : فإ التخبيرٌ توناي في الطلاقي » فلا يع بو طلاق حت يقول الرجل 
5 أختاري نفسَكِ » وينوي بذلكَ : أنّهُ جعلَ طلاقها إليها . وتقول ارا 
أخترثُ نفسي » وتنوي بذلكَ الطلاق . 

ا 

ليلنا : أن النبئ يكل خيّر عائشة » وأمرَها أَنْ تشاورٌ أَبوْها . فلو كان الطلاقٌ قذ 

e LS 
. له‎ 

إذا تقرّرَ هذا : فإِنَّ غير النبئّ يكل إذا خيّرَ رَوجَمَهُ. . فلا خلاف على المذهب : أَنَّ 
قبولّها يجب أَنْ يکود علئ الفورٍ » بحيثٌ يصلحٌ أَنْ يكونّ جواباً لكلامه . 

وأمًا تخييرٌ انب بل لزوجاته. . فيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : مِنْ أصحاينا مَنْ قال : إِنّه له على التراخي ؛ لأ النبي يك خير عاش 
رضي الله عنها » فقالَ لها : « لا تُخرئِي را > حَنَْ تُشَاوِرِيْ أَبَوَِكِ » » فأجارٌ لها تأخير 
الجواب إلئ مشاوتهما » فل عل : أذ الجوات لا يقتضي الفورٌ . 

و [الثاني] : منهُم مَنْ قال : إِلّه على الفور » وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ التخبير يجري 
مجرئ البيع والهبة » ٠‏ فلمًا كان بول ؛ بيع الني لا و هبتِه على الفور . . فكذلاءً 
وأمًا تخبيرُ النبيّ يك لعائشة ندة رهن اله یا تهات عير | مركم این ارا 
ولو أطلق ال لف مراك طن اونا ون الذي ركام رار 
المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة 4] : إذا أختارّث وَاحدةٌ م: منهُنٌ الدنيا. . وقعت الفُرفَةٌ » وهل 
كان" ذلك طلاقاً أو فسخاً ؟ فيه وجهان . 

e 
ن أختارّث واحدةٌ منهنَ الدنيا. . فهل تبِيْنُ نه ذلك > أو يَلرْمُهُ أَنْ‎ 


)۱( في ( م ) : ( يكون ) » وفي نسخة : ( يقع ) . 
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ااا : تبن منۀ » كُمَا لو خيّرٌ خد نارو 4 فاشتادت فراقة:: 
و و کار - و 
والثاني : لا تبِيْنُ منهُ حتئ يطلقها . قال : وهو اصح ؛ لقوله تعالى : 
< متاك اتک وا ساسا جاک 4 الآيةَ [الأحزاب : ۲۸] . ولأنَّ الرجلّ منّا لو خير 
زوجَتَهُ بِينَ الدنيا والآخرة » فآختارّت الدنيا. . لم تبن من » فكذلك النبيئ كل . 


فرع : [خيّر نساءه ب فاخترنه فحُخظر عليه نكاحٌ غيرهن وحكم طلاقهنٌ بعد تخييرهنٌ] : 
لَمَا خير رسول الله اة نساءة» فَآخْتَرْنَُ.. حَرَم الله عليه التزويج بغيرهنٌ › 
والاستبدالَ بهن ؛ مكافأةً لهُنّ على فِعلهنَ . والدليل عليه : قول تعالئ : « لبيل لك 


یس م معو f‏ دل 
الْنْساء من بعد ولا ا أن يد 


ىمن اوج4 [الأحزاب : ]٥١‏ 


رهل کان ضكر له أن رطلى وائحدة م بد داف فة واجيان + جكاهةا السعره 
[في « الإبانة »] : 


نعي 


أحدّهما ‏ وهر أختيارٌ المسعوديٌ [في « الإبانة »] » ولج يذكر أبن الصبّاغ غيرَهُ - : أنه 
کان لا يحل له ذلك ؛ جزاءً له علئ أختيارهِنَ له 

والثاني - ولم يز في ١‏ التعليق » غيرَةٌ -.: أنه كان يحل له ذلك » كغيره مِنَّ 
اناس » ولکن لا پتزئج بها E‏ 000 
00000 . والدليلٌ عليه : قولّهُ تعالئ : # إا سلتا أك أَروْجَك) الآية [الاحزاب : 

. والإحلال يقتضي تقدّمَ حَظر > وزوجاتۀ اللاتي في حياتِه 2 يكن مُحوّماتي عليه » 
وإِنّما كان حرم عليه التزويح الا تات فأنصرفٌ الإحلال إليهنّ › و قال في 


سياق الآية : ٍ را يكنا عمك وات حالك وتات حَدليِك4 [الاحزاب : 15٠‏ . ولم 
سس ل ل سا ع ل يي 


2 


کار 


خالاته » فثبت : أ له أحِلَّ لهُ الترويج بهن أبتداة » ولهذو الآيهُ وإِنْ كانت متقدّمةٌ في 
التلارة. ٠‏ فهيَ متأخُرةٌ النزول عن 5 الآية المسوخة بها بها » كالاية في قوله تعالول : 


و 


«وَالَذِنَ يوون نکم ويد رون ارو روجا ريصن پاقسه ن أ أربعة شر وعَشْرَا € [البقرة ۰ ۳ تست 


الآية المتأخّرةَ عنها في التلاوة » وهي قولهُ تعالئ 0 لي تروت رن وبکر 


0 


ارو وَصِيَّةَ روجهم متنا إلى الحول» الآية [البقرة : ٠‏ 


. ت 11 0 اف 
SS‏ 
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فرع : [أزواجه ڳل أئّهات للمؤمنين] : 
وممًا حص به النبيئ اة : أن جعل الله لله أَزواجَه تهات المؤمنينَ ين . والدليلٌ عليه : 


0011 کا 


قول تعالئئ : © لي أَوَلَ بالْمؤميي من اسم وأزويجه امه يم [الأحزاب : 1] . 


- 


قالّ الشافعيٌ رضي الله عن : ( قول تعال  :‏ وروج امهنم 4 في معن دون 
معني ) » وأراد به : أَنَّ أزواجَة اللاتي لاو E‏ ن¿ سحل 
ذلك . . کان كافراً ؛ لقوله تعالیٰ : #ومًا كارت کم أن وذو رسو أله EE‏ 
اة م من عي أ أا € [الأحزاب : ۳] . وقال كي : « زَوْجَاټِيٰ في أَلدّنيًا رَوْجَاتِيْ فِيْ 


4 


اا ونا وا a‏ سيين نسي . . فإنه باق إلى يوم 
أَلقَيَامَةَ »” GREE‏ : القِرَانُ والتكاحٌ » ولا يكونٌ حُكمُهَنٌّ EE‏ 


)١(‏ أخرجه من طرق عن آم المؤمنين عائشة الترمذي ( ۳۲٠١‏ ) في التفسير » والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۳۲٠٤‏ ) و ( ۳٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7/ 54 ) في النكاح › 
وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ( 30٠/5‏ ) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور ء 
وعبد بن حميد » وأبى داود فى « ناسخه »)2 وابن جرير » وابن المنذر » وابن مردويه . قال 
الزمذي :كد اديت حبر شدخ »وق البات : 

عن أنس أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ٥٤٥۳/۷‏ ) . 

إفة أخرجه عن عمر أمير المؤمنين في خخطبة أم كلثوم بنت الزهراء البزار كما في « كشف الأستار » 
۲۷١ (‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 557 ) و(1571754)ء والحاكم في « المستدرك » 
(*/؟؟١).‏ | 

وعن المسور بن مخرمة رواه أحمد في ١‏ المسند ‏ ( 717/4 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
٠١۸/۴(‏ ) بلفظ : ١‏ إن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري »© . چ 


کتاب النكاح €۷ 
النسب في التوارث » ولا حكم الأكهاتِ يِن النسب والوّضاع في : آنه لا يِل نكاحُ 
بناتِهنَ وأَخواتِهنٌ وأََهاتِهِنَ ؛ لأَنّ الب يكل زوج بنا ود ل 

وثقل الزن : ( وقذ زوج رسولٌ له ك باه وهو وات المؤمنينَ » وليم هذا 
علئ ظاهره ؛ لَأَنهُنَّ لو كُنّ أخواتهم . . ما جار لهُم ترويجُهُنَ ) » ولما تََلَهُ تأويلانِ : 

أحدُهما : أَنَّ الشافعي رحمة الله تعالئ اراد : ومن غيد أخوات المؤمنينَ » فأسقط 
المزني : ( غير ) . 

والثاني ار مَخْرَّجَ الإنكارٍ » وتقديرٌ الكلام : أترئ زوج النبي ب بناته » 
ومن أخواتٌ المؤمنينَ ؟ 


sS : فرع‎ 

وأَمًا رَوجاتٌ النبيت ب اللاتى فارة قَهُنّ فى حياته » مثلّ : الكلبيّة » والتى قالت له : 
E O‏ 
في كَشجها بياضاً » ففارقها )۱“ : فهل كان يحلٌ لغیره نِكاحهُنَ ؟ فيه ثلاثة وجه : 


= وعن ابن عباس رواه الطبرانى فی « الكبير » ( ١١571‏ ) . 
وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( */ 174 ) وقال : قال الدارقطني في « العلل » : 
رواه ابن إسحاق » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده » عن عمر » وخالفه الثوري وابن 
عيينة وغيرهما عن جعفر : لم يذكروا عن جده وهو منقطع . وتوسع فيه فأورده عن جابر وابن 
الزبير . وأورده أيضاً الذهبي في « سير أعلام النبلاء» )9٠00/8(‏ و(5١/80)‏ 
و ( ٤1۳/۱۷‏ ) فانظره . 

)١(‏ أخرجه عن عائشة ابن ماجه ( ۲٠۳۷‏ ) في الطلاق » قال في ١‏ الزوائد » : في إسناده عبيد بن 
القاسم قال ابن معين : كان كذاباً خبيثاً . وفيه : « لقد عذت بمعاذ » . ١‏ 

(۲) أخرجه عن كعب بن عجرة الحاكم في ١‏ المستدرك ۳٤/٤ (١‏ ) › قال الحافظ ابن حجر في 
« تلخيص الحبير » ( / ۱۹١‏ ) : في إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف فقيل 
عنه هكذا » وقيل : عن ابن عمر » وقيل : عن زيد بن كعب » أو كعب بن زيد » وأخرجه ابن 
عدي والبيهقي وسماها الحاكم : أسماء بنت النعمان . قال الحافظ : والحق أنها غيرها ؛ فإن 
بنت النعمان هي الجويئيّة كما مضى . 


۱4۸ كتاب التكاح 


أحذها :> الا كان جل تعره كا سرا مَنْ دخال بها منهنٌ ومن لَمْ يدخل بها ؛ 
لقوله تعالئ : «إن کسی شردت> الحو اليا وزیتتھا متاك ام واس لما 
ESE N‏ 


مِنْ زينة الدنيا شية ؛ لأنّ الأَيمَ لا زينة لها ولا لَذَّه . 

والثاني : لا يحل لأحلٍ يان » سواة دحل بهن أو لم يدخمل ؛ قول تعالئ : 
« وأرويجة هدم 4 [الأحزاب : 1] و 

والثالثُ اوهو الخ - : أَنَّ مَنْ فارقها بعد أَنْ دخلّ بها. ا ل 


- 


يكاحها » ومن فارقها قبل ن يدخلَ بها . e‏ ؛ لما زوع :"أن الا الكل 
التي فارقها رسول الله اة تَرَوَجَها عكرمةٌ بن أبي جهل ٠‏ فرفمَ ذلك إلى أبي بكر الصديق 


3 
د 


0 ان ا - فم يَرجيها » 20 : إِنّهُلَمْ دحل يها » فخلّئ 
. وقيلٌ : إنّ الذي تزوّجَهاالأشعتُ بن قيس الكنديٌُ”" . 


: فقال : حديث الأشعث بن قيس‎ ) 1٠١ /۳ ( » أورده الحافظ أبو الفضل في « تلخيص الحبير‎ )١( 
أنه نكح المستعيذة في زمان عمر بن الخطاب فأمر برجمها » فأََبرَ : أن النبي يله فارقها قبل‎ ( 
أن يمسها » فخلاها ) هذا الحديث تبع في إيراده هكذا الماوردي والغزالي وإمام الحرمين‎ 
المعرفة » في ترجمة‎ ١ والقاضي حسين » ولا أصل له في كتب الحديث » نعم روا أبو نعيم في‎ 
قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلاً » وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن‎ 
ابن عباس موصولاً > وصححه ابن خزيمة » والضياء من طريقه في « المختارة » : أن النبي ككل‎ 
طلق قتيلة بنت قيس أخت الأشعث » طلقها قبل الدخول » فتزوجها عكرمة بن أبي جهل » فشق‎ 
ذلك على أبي بكر فقال له عمر : يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه » لم يحزها‎ 
وقد برأها الله منه بالردة » وكانت قد ارتدت مع قومها » ثم أسلمت » فسكن أبو‎ ٠ النبي يي‎ 
بكر . وروئ الحاكم من طريق هشام بن الكلبي » عن أبيه » عن أبي صالح » عن ابن عباس‎ 
قال : خلف علئ أسماء بنت النعمان المهاجر بن أبي أمية » فأراد عمر أن يعاقبها فقالت : والله‎ 
ما ضرب علي الحجاب ولا سميت أم المؤمنين » فكف عنها . وروئ الحاكم بسنده إلى أبي‎ 
عبيدة معمر بن المثنئ : أنه أوصئ أن تخير فاختارت النكاح » فتزوجها عكرمة بن أبي جهل‎ 
بحضرموت » فبلغ ذلك أبا بكر فقال : ( لقد هممت بأن أحرق عليهما » فقال عمر : ما هي من‎ 
. ) أمهات المؤمنين » ولا دخل بها » ولا ضرب عليها الحجاب » فسكن‎ 

وروئ البيهقي بإسناده إلى الزهري قال : بلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل 
أن يحرم الله نساءه » فتكحت ابن عم لها وولدت فيهم . 1 


كتاب التكاح ١4‏ 


ت 


1 ا ور و و‎ 03 0 a 
وقالَ القاضي ابو الطيّب : إِنَّ الذي تزوّجها مُهَاجِرُ بن أبي أميّة » ولم ينر أحدٌ‎ 
فد‎ 


1 و ر‎ L1 
ذلك » فدل على : أنه إجماعٌ‎ 


فرع : [فضل زوجاته يَلِِ] : 
وممًّا حص الله به النئ يكل : أن فصل الله زوجاته على سائر نساء العالمينَ › 
فقال : « يسا اللي مس أت نك قحك ميسو يُصَعَفْ لَه الْعَدَابُ ضعْمََنٍ إلى قوله 


eg 


صو صو 20 03 ل وسكت ON ۳ il‏ 1 
تعالىل : # وتعمل صللحا نوها أجرها مَرَبَيِنِ © [الأحزاب : ]"1٠‏ . فجعلّ حَدَّهْنَّ مثلي حد 
غيرهنٌ ؛ لكمالِهنَ وفضيلَتهنٌ » كما جعلَ حدٌ الحو يثلّي حدٌ العبد » فأخبر : أ 
ا ا فش ا نم قال تعال : « يه آلب لسن كأحر من 


١ 
ا‎ 


32 2 د ضات‎ ° 4 2 7 E e 
8 تساي € الآية [الأحزاب : ؟م] وذْلكَ ؛ لموضعهن مِنْ رسول الله وقر بهن من‎ 


فرع : [القسم في الزوجات] : 

وممّا حص الله تعالى به الب يل : أَنَّ الواحدّ ما إذا كان له أكثدُ مِنْ زوجة. . فإنَّهُ 
لا يجب عليه القّسْمُ أبتداءً » بلْ لَهُ أن يَنفردَ عنهنّ » ولكنْ يجب عليه القَسْمْ أنتهاءً , 
وهوّ : أنه إذا بات عند واحدة منهنٌ. . لَزَمَهُ القضاءٌ للباقيات . 

وأمًا النبئ كل : فكانَ لا يَجبٌ عليه القَسْمْ أبتداء > وهل كان يجب عليه القَسْم 
أنتهاءة » وهر : أنه إذا باتَ عند واحدة منهنّ . . لَزْمّهُ القضاءٌ للباقيات ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أَنَّهُ كانَ لا يَجبُ عليه ؛ لقوله تعالی : ## وى من اء مهن وشنو إِليِكَ 

من عام © [الأحزاب : 51] . 

والثاني : أَنَّهُ كانَ يجبُ عليه ذلكَ » وهو المذهبُ ؛ لأنَّ النبى بيا كان يَقْسِمْ لنسائه 

ويقول  :‏ اللَهُمَإِنَّ هذا قَسْمِئْ فِيِمَا أَْلِكُ » وأَنْتَ أَعْلَمبمًا لا أَمْلِكُ »يعني : قَلبَهُ . 


<7 


» وابن حبان في « الإحسان‎ » ) 1947/١ ( في عشرة النساء » وابن ماجه‎ ) ۳۹٤١ ( » الصغرئ‎ ٠ 
= » والحاكم في « المستدرك » (417/5١1)ء والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ 2) 4706 ( 


١6‏ كتاب النكاح 
و : ( لما مَرِضَ. . كان يُطافٌ به علئ أزواجه ڳا ولنانار وقل اررض 0 ب 
شق عليه. . قل : قد رَضينا أن تكونَ عند عائشةً رضي الله عنها > فكانّ عِندَها 
مات كَل )"2 » فلو لَمْ يكن واجباً عليه. :لما تكلت المشقّة فيه . 


إل 


ول : (آ التي يك هَمّ بلاق سَودَة بنت ومعة لگا كبرث » فاح بذلكَ » 
فقالت : لا تطلقنى يا رسول الله » ودعني ا ف دا أذ واجك" » وقد 
وَهبتٌ ليلتي لعائشةً » فلم يطلّقّها النبي لله ٠‏ وكا يسم لعائشة رضي الله عنها 


اب 
کک 


کا الآيةٌ : فإنّها وَردثْ في التي وَهبتْ نَفْسَها لَه » ومعناها : تقبلٌ مِنَ المُوْهبات 
iT‏ : 


فرع : [تأويل كلام المزني] : 
وأمًا تأويلُ كلام المُزنيٌ لقوله : ( إِنَّ الله تعالئ لِمَا حص به رسولَه ينه ) : 
ا كر اام رسيت لمرو + فيكون المراة : : أَنَّ الله تعال أفترضّ على نبيّه نبيّه 
هذ اشاپ ؛ لأجل ما خصّهُ به مِنْ وَحْيهِ . 


وقيلَ : ( لما ) بفتح اللام وتشديدٍ الميم » فيكونٌ المرادٌ : لَمَا وَجَهَ إليه الوحيّ 
وخصّة به. . أفترضَّ عليه هذه الأشياءة 8 


( ۲۹۸/۷ ) في النكاح » ورجاله ثقات والصحيح إرساله . 
وعنها عند ابن حبان في « الإحسان » ( 5714 ) بإسناد صحيح صحيح : اشتكئ رسول الله ا 

فقال نساؤه : انظر حيث تحب أن تكون فيه » فنحن نأتيك » فقال ية : « أَوَ كلكن على 
ذلك ؟ » قلن : نعم » فانتقل إلى بيت عائشة » فمات فيه لل . 

(۱) أخرجه عن عائشة البخاري ( 198 ) في الوضوء » ومسلم ( 418 ) في الصلاة . 

(1) في نسخة : ( أحسب في جملة نسائك ) . 

© قال ابن كن في :9 إزضاد الفعيه > (+/115) غ عامفة 4( أن سوؤة يكت رة وهيت برا 
لعائشة » فكان رسول الله َة يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ) أخرجاه في الصحيحين . 


كتاب التكاح ١6١‏ 


وأا قول المُّزنيٌ : ( وآبان پیل وبينَ لقو يما قرَضَ عليهم ) » فالمراد بو" : أنه 
قوق ننه وبي أكنه + :وآطهة قَضلَّهُ عليهم . ولا يُقالُ في : ( الفرق ) : أَبانَ » وإِنّما 


يقال : باينَ » وقد قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ فى « أحكام القرآن » ۲۹/۱1 
و 1۱/۲ : ( وأَبانَ مِنْ قَضْلهِ مِنَ المُبايئةِ بيه وبين خَلقه - : فَرَضَ عليهئ طاعبّهُ في 


EG 


غير آيةِ مِنْ كتابه » فقالَ تعالئ : ییاوایوا ری [الساء : 154 » وأفترض عليه 


وباللهمالتوفيق 


# # 4ه 


. ) في نسختين : ( بهذا‎ )١( 

(۲) قال : ( يحتمل تساهلهم في أحكامهم ٠»‏ ويحتمل ما يهوّؤن › وأيهما كان. . فقد نهي عنه › 
وأمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله على نبيه بي ) . وفي حاشية نسخة : ( وأبان من فضله بينه 
وبين خلقه » ففرض عليهم طاعته . والمزني جعله بمعنئ فرض ٠‏ وإنما يستعمل هذا اللفظ في 
الإظهار » والشافعي جعل فرض الطاعة عليهم جواب الشرط » وجعل المزني الجواب ما عطفه 
على فرض الطاعة . من « الشامل » لفظاً ) . 


1o۲‏ كتاب التكاح 


بابُ ما يصح به النكاحُ 


امف 


قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( قد دل كتاث الله تعالى وسنَّهُ رَسوله ية على : أَنَّ 
حتماً على الأولياء ن زوجو الحرائر البوالعٌ إذا أَردنَ التُكاح ) . 

وجملة ذلك + ] أن عد التكاح - عندنا - لا يَنعقَدُ إلا بوَلئَ ذكر » سواء كانت المرأةٌ 
سو أو كبيرة ار ا ا ف 


فن زوجت المرأةٌ تف نَفْسَهَا » أو وَكَلَثْ رجلا أو أمرأةٌ يا . لَمْ يصع » سواءٌ 
أن لها وَاثْها في ذلكَ او لَمْ يأذن لها وبواناك. ين ا ع وعلي تابن 
مسعودٍ”'" وآبنُ عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهُم . ومِنَ التابعينَ : الحَسَنْ 
البصريٌ وأَبنُ المُسيّب . ومِنّ الفقهاء : أبن آي لن وان شيزمة امد وإستحاق 
رحمهم الله . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا كانت المرأةٌ بالغة عاقلةً. . زالت عنها الولايةٌ في بُضْعِها . 
كما زول في مالها » ولها أَنْ تزرّج تَفْسَها بغير إذنٍ الوليٌ » فإِنْ زوّجث تَفْسَها مِنْ 
كُفْءِ . . فلا أعتراضّ للوليٌ عليها , ون زوّجث تَفْسَها مِنْ غير كُفء. . كان للولي أَنْ 
يفسخ التكاح ) 

وقالَ أبو يوسفت ومحمّدٌ : عق التكاح يفتقرٌ إلى الول » ولكنّهُ ليس بشرط فيه » 
فن عَقدَتٍ المرأةٌ التكاح على تَفْسِها بغير إِذنِ وَليّها » فإِنْ وَضعث نَفْسَها في غير 
كُفءِ. . كان للوليٌ فسحُهُ » وإِنْ وضعَث نفسّها في كفء . . فعليه إجازثهُ » فلن لَمْ 
يُجزة. . أجازه الحاكم . ۰ 


)01 أخرج أثر عمر وعلي وابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠٤۸١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ٠ ) ۱١١/۷‏ وابن المنذر في « الإشراف » ( ۲۲/١‏ ) » وابن قدامة في 
« المغني »575/506 ) في النكاح . 


باب : ما يصح به التكاح ١6‏ 

قال مالك رحمة الله : ( إِنْ كانت المرأةٌ َسيبةً موسِرةً. . لَمْ يصح نِكاحُها إلا بوليٌ 
- كقولنا - وَإِنْ كانث فقيرةً دنيئة لا أَبِوَةَ لها. . جار لها أن تزوّج تفسّها بغير وَليٌ ) . 

وقالَ داودٌ : ( إِنْ كانث بكراً. . لَمْ يصع نِكاحُها إلا بوَليَ » وإِنْ كانث ثيّباً. . جار 
أنْ تررّج نفسّها بغير وَلىّ ) . 

وقالَ أبو ثور : ( إذا أَذِنَ لها الول فزوّجث تَفْسّها. . صم . وَإِنْ زوجت تفسّها بغي 
إِذْنٍ وها . لم يصع )7 , 

دليلّنا : قولة تعالى : ۶ لکا طلقم السا ا اجن لا مَصلُوهنَأن يكحن أَروجَهنَ4 

[البقرة : ۲۳۲] . 

قال مَعقِل بن يسارٍ : هذه الآية رلت في شّأني ؛ وذْلكَ آنه : زوج تة مِنْ رجل » 
فدخل بها › ثم طلّقّها فلم يُراجعْها حت أنقضث عِدَّنَها › ثم خَطبها فرضيثٌ به » فآمتنعَ 
مَعقِلُ مِنْ تزويجها منهٌ » وقال : زَوَجِتُكَ أختي وأكرمتكَ بها فطلّقتها ؟ والله لا تكحتّها 
أبداً » فنزلت هذه الآيهٌ » فقال معقلٌ : سمعاً وطاعة » فزوّجها منة وكفَّرَ عَنْ يمينه" . 


ا 


)١(‏ . في هامش نسخة : ( قال الشاشي : قال مالك : إن كانت ذات شرف أو جمال أو مال يرغب في 
عع او ا ل ل ف 
برضاها » ولا تتولاه بنفسها . « حلية العلماء » ) . قال أبو بكر بن المنذر في « الإشراف » 
۲۳/١ (‏ ) : أما تفريق مالك بين المسكينة والتى لها قدر وغنى : فغير جائز ؛ لأن النبئ كَل قد 
ساوئ بين أحكامهن في الدماء فقال : « المسلمون تتكافأ دماؤهم » » وإذا كانوا في الدماء 
سواء. . فهم في غير ذلك شيء واحد . 

(؟) أخرجه عن معقل بن يسار البخاري ( 574 ) في التفسير » و(5770 ) و(١01771‏ ) في 
الطلاق » وأبو داود ( ۲٠۸۷‏ ) في النكاح » والترمذي ( 79860 ) في التفسير › والنسائي في 
« التفسير » ( 57 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲/ ۲۸١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
٠۳۸/۷ (‏ ) في النكاح » وأورده السيوطي في « الدر المنثور » ( 785/١‏ ) وزاد بنسبته لوكيع 
وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه . قال الترمذي : حسن 
صحيح » وفي هذا الحديث دلالة على : أنه لا يجوز النكاح بغير ولي ؛ لأن أخت معقل بن 
يسار كانت ثيباً » فلو أن الأمر إليها دون وليها. . لزوجت نفسها » ولم تحتج إلى وليها معقل › 
وإنما خاطب الله تعالى في هذه الآية الأولياء فقال : 8 فلا يَصَلُوهْنَ أن سك أَرْوجَهنَ * [البقرة : 
۲ ففي هذه الآية دلالة على : أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهنٌ . 
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وموضع الدليل منها : أن الله سبحانة وتعالئ نهئ الأولياء عَنْ عَضْلِهنَ عَنِ التكاح 
- و( العَضْلُ ) : المنعٌ - فلو لَّمْ يكن للأولياء صنع“ في التكاح. . لَمَا كان لِلنّمي 

وروی أبن عاس رضي الله عنهُما : أنَّ النبى كه قال : لا يكاح إلا بول وه هدي 
عَذْلِ ۲ . 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه : أ النبي يله قال : « لا تنك الْمَرْآةٌ ألْمَرأةَ » وَلاَ 
تنكم الْمَر عت ب" 

وروت عائشةٌ رضي الله عنها : أَنَّ الب بيا قال : « أَيْمَا أمرَأةِ تَكَحَتْ تَفْسَهَا بغَير 
إذْنِ وَلِيُهَا. . فتِكَاحْهًا بَاطِلٌ » فَنِكَاحْهَا بَاطِلٌ » فَنِكَاحُهَا بَاطلٌ » فإِنْ صَمَهًا. . لها الْمَهْرُ 
ما أَسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهًا » فإِنٍ أَسْتَجَرُوا ‏ وروي : فن أَخْتَلمُوا ‏ فالسّْلطَانٌ ولي مَنْ لا 
وَل له »9 . 


(1) في ( م) :( منع ) . وعضل : من بابي ضرب ونصر . 
(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه ( ۱۸۸۰ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ٠١17-1١57‏ ) 
في النكاح ٠‏ وأبو يعلى في « المسند » ( ۲٠٠۷‏ ) » وفي الباب : عن عائشة رواه ابن حبان في 
«الإحسان» )1٠1/5(‏ مطولا بسند حسن . 
(۳) أخرجه عن أبي هريرة من طرق ابن ماجه ( ۱۸۸۲ ) » والدارقطنى فى « السنن » ( ۲۲۷/۳ 
و ۲۲۸ ) ء والبيهقي في « السنن الكبرئ ٠٠١/۷ (٠‏ ) في النكاح ٠.‏ 
قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه ١577/1 ( ٩‏ ) : رواه ابن ماجه بإسناد جيد » لكن 
رواه الشافعي عن ابن عيينة » عن هشام بن حسان . عن ابن سيرين » عن أبي هريرة موقوفاً . 
وهو الصحيح . 
وأورده الحافظ بن الملقن في « خلاصة البدر المنير » ( 1817/7 ) و« تحفة المحتاج » 
() فقال عن حديث الدارقطني : بإسناد على شرط الصحيح » وكذا ابن حجر في 
« تلخيص الحبير » ( / ۱۸١‏ ) وفيه جميل بن حسين العتكي اختلفوا فيه » ومسلمة الأندلسي 
ثقة » وباقي رجال الإسناد ثقات . وروي من طريق محمد بن مروان عن هشام مرفوعاً » ومن 
طريق عبد السلام بن حرب عن هشام عنه به موقوفاً . قال ابن حجر : ويشبه أن يكون عبد 
السلام حفظه » فإنه ميز المرفوع من الموقوف . وله لفظ آخر : « لا تزوج المرأة المرأة » 
)٤(‏ أخرجه عن عائشة الصديقة الشافعي في « الأم » ( ١١/5‏ ) » وأحمد في « المسند» (1/ا4 
و ۱١١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ٤۷۲‏ 1°( وسعيد بن منصور في « السنن » = 


باب : ما يصح به النكاح le)‏ 


وهذا الخپ دلي علئ جميع مَنْ خالقنا إلا آبا ثور ؛ فإِنّهُ يقولٌ : لَمَا أبطل النبيئ بلا 
نكاحها بغير إِذنٍ وليّها. . دل علئ أنه يصحٌ بِإِذنٍ وَليّها . 

ودليلّنا عليه : أَنَّ المراد ا لي 00 

ن 


4 


2 1 
و 


تكح الْمرأةُ لمر وَل نتكم الْمَرةُ تَفْسَهَا » ولَمْ برق : بِينَ أن يكونَ ذلك بإذ 
الوليّ » أو بغير إذنه . 

إذا ثبت هذا : فذكر أصحابّنا في حديث عائشةً رضي الله عنها فوائد : 

الأولئ : أن للوي ركا في ُضيها ؛ لله بطل نكاحها بغير إذنه . 

الثانية : أ الولاية ثابتةٌ على جميع النّساءِ ؛ لان لّفظة أن )مذ خورف 


الثالثة : أَنَّ الصلة جائزةٌ في الكلام ؛ لقوله : ( أَيْما ) ومعناءٌ : أي أمرأقٍ . 
الرابعة : أن للوليّ أن يُوكُنَ في عق التكاح . 


الخامسة : أ مُطلَقَ التكاح في الشريعة ينصرف إلى العقدٍ ؛ ؛ لأنَّ المعنا : أَيّما 
أمرأَةٍ عَقَدَتُْ 


السادسة : جوارٌ إضافة التُكاح إليها . 
الثامنة : أن الكاح الموقوف لا يصحٌ ؛ لان لَوكانَ صحيحاً. . لَمَا أبطلُ . 


= (018)ء وأبو داود ( ۲۰۸۳ ) و(7085)». والترمذي (75١١١)ء‏ وابن ماجه 
( ۷۹ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 5015 ) » والدارقطني في « السنن » ( ۲۲۱/۳ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٠٠١‏ ) في النكاح . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » )۱٤١/۲(‏ : 
وصححه یحییٰ بن معين وغيره من الحفاظ » وتكلم غير واحد في سليمان ‏ بن موسئ ‏ من أجل 
هذا الحديث كما هو مبسوط فى ترجمته فى كتاب « التكميل فى معرفة الرجال » ولله الحمد . 
وأورده في « تلخيص الحبير » ( 1/9/7 - 180 ) وقال آخراً : وأطال الماوردي في « الحاوي » 
في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصاً واستنباطاً فأفاد » ولعلٌ العمراني رحمه الله قد 
استوفى جميع ذلك وفيه لفظ : « أيتما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . . » . 
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ره م 


التاسعة : أن الشيءَ ءَ إذا كان بيّناً في نَفْسهِ . . جار أن يود بره ؛ لأنّهُ َو أقتصرَ على 
قوله : فتكاحها باطلٌ. ا بالتکرار » وهو : كقوله تعالئ : # فَصِيَام 


لسع و 44 کے ےر مه 


َل أي في للج وسم دا رجَعْكم يلك عكرة كامكة 4 [البقرة : ٠119“‏ وكقوله تعالئ : 8 ## ووعَدًتا 
موم تاشت کی تمتها بعش فَكَمَ ميت ريه أربي ل [الأعراف NEY:‏ 

العاترة ب أن وط ال يوحت ال : 

الحادية عَشرة : أَنَّ المسنّ كنايةٌ عَنِ الوَطءِ . 

الثانية عَشرةً : أَنَّهُ إذا مسن سائر بَدَنْها غير الفرج - فلا مَهرَ عليه . 

الثالثة َشرة : قال الصيمريٌ : إن اليل والُبرَ سواء ؛ لأ كله قرع . 

: أنه لا قَرْقَ : بِينَ الخصيٌ » والفحل . 

الخامسة عَشرة : أنه لا فرق : بِينَ قوي الجماع » وضعيفه . 


الرابعة عَشْرةً 


السادسة عَشرةٌ : أَنّهُ لا فرق : بين أن يُنزِلَ » أو لا بزل . 

السابعةً عَشرة : أ ار ل م 

و مي 7 

العشرونّ : أَنَّ مهرَ المثل يُتَوَصّلٌ إلى الولم به . 

الحاديةٌ واليشرونّ : أَنَّ المَهِرَ يجبٌ معَ العلم بتحريم الوّطء » ومع الجهل به ؛ لله 

الثانية والعشرونَ : أَنَّ 
المكرهَةٍ 

الثالثة والهشرونّ : أَنَّ المَهِرَ لا يجبٌ بالخلوة ؛ لأنَّهُ شَرطً المسيّ في الفَرْج . 

الرابعة والهشرونّ : أنه لا حدّ في وَطء الشُبِهةٍ . ْ 

ا ب ل د 

السادسة والهشرونّ : أَنَّ تحريم المصاهرة يثبتٌ بوّطءٍ الشبهة . 


0 


نَّ المُكرة يجبٌُ عليه المَهدِ ؛ لأنَّ المُكرة مُستَحِلٌ فوج 


باب : ما يصح به التكاح 0۷ 


السابعة والعشرون : أَنَّ العدّةَ تجبُ على المَوطوءَة بالشّبهة ؛ لأنَّ السب إذا لج 
قد أوسا ا دن 
الثامنة والعشرونَ : أن العراة مور ر أن كارن :لها ستفاعة ارلا لقوله لا : فإن 


َشْتَجَرُوا » » وهذا إخبارٌ عَنْ جَمْع . 

التاسعة والهشرونّ : أَنَّ السلطانَ ولي مَنْ لا ولي لها . 

الثلائون : أن الأولياء إذا عَضَلوا المرأةٌ عَنٍ التُكاح . . أنتقلت الولاية إلى السلطان ؛ 
لذن نّ الاختلافٌ المراد في الحَبَرٍ : أَنْ يقول كل واحلٍ منم ENE‏ 


2 
35 


فسا . 


فا إذا قالَ كل واحدٍ منم : آنا أ أَرَّرَّجُها دونك . . فلا يَنتقلُ إلى السلطانٍ » بل يُقرحٌ 
ينهم ! اسان بد : 


. 
اسم 


فرع : [يُقبل حكم الحنفي في التزويج] : 
وإذا تزئج رجلٌ أمرأةً مِنْ تَفيِها » را E E‏ 
إل حاكم حنفي قَبْلهُ. . حكم الشافعئٌ بفساده وفرّقَ بينهُما ؛ ؛ لاله تقد يُطلانهُ . 

وإِنْ كانا قد ترافعا قَبْلهُ إل حاكم حنفيٌّ فحكم بصحَتَه. . فهل ينقد يَنقض الشافعيٌ 
حكمة ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌّ : يَنقضٌ حُكمَهُ : ويحكجٌ بفساده ؛ لال 
حُكمَهُ مخالفٌ لنصٌ النبيٌ اة > وهو : قولة لا  :‏ فكاحها بَاطِلٌ »> . 

والثاني - وهوّ الأصحٌ ‏ : أَنّهُ لا يصح حكمُّةُ بفساده ؛ لأ حكم الْأَوّلِ وقعَّ فيما 
يَسوع فيه الاجتهادٌ » فهو كالحكم بالشّفعةٍ للجارٍ . 


$ ام 


فرع : [سقوط الحدٌّ بالجهل أو بتقليد مجتهد] : 
ا ل ل 


10۸ كتاب النكاح 
رى تحليلةُ. . فلا حدّ عليه ؛ لأنّهُ موضعٌ شبهة . وإِنْ كان الواطىء شافعياً يَعتقدُ 
تحريمّة. . ففيه وجهان : 

[أَحدُهما] : قال أبو بكر الصيرفئٌ : يجبُ عليه الحدٌ ؛ لما روئ أبن عباس 
رضي الله عنما : أن التي لله قال : « البَفِئْ : من أنكحت تَفْسَهًا عير وَل وَل 
متو »20 . و ( البغئ ) : الزانية . 

حيري e SE O ١‏ > فولَّتْ أَمرّها رجلاً منهّم » 
فَزوجَها ِن رجل آحَرَ » فبلع ذلك أَميرَ المؤمنينَ عُمَرَ رضي الله عن » فرق بيتهُما ؛ 
و والمُنكحَ )“ ولا مخالفَ [ لَهُ . ولان أكثرَ ما فيه : حصول الاختلاف في 
إباحته » وذْلكٌ لا يُوجِبُ إسقاط الحد فيه » كشرب النبيٍ . 

والثاني ‏ وهو قول أكثر أصحاينا » وهو المذهبُ ‏ : أَنّهُ لا حدّ عليه ؛ لقوله يه : 
« آدْرَوُوا آلْحُدُوْدَ بألشْبهَاتٍ » » وحصولُ الاختلافي في إباحته مِنْ أعظم الشبهةٍ . ولأ 


ت 


ع 
3 


“ أخرجه عن الحبر ابن عباس مرفوعاً الترمذي (١١١)ء. والطبراني في «الكبير‎ )١( 
. في النكاح‎ ) ١55-1760 /۷ (٩ السنن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ۱۸۲۷ ( 
» وسعيد بن منصور في « السئن‎ » ) 1٠١58١ ( » وموقوفاً رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ 
وقال : وهذا أصح . وقال البيهقي عقب الحديث : الصواب‎ ) 1١١5 ( والترمذي‎ » ) ٠۳۳ ( 
من التابعين وغيرهم قالوا : لا نكاح إلا بشهود . لم يختلف في ذلك مَنْ مضئ منهم إلا قوماً من‎ 
المتأخرين من أهل العلم . وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد » فقال أكثر‎ 
أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حت يشهد الشاهدان معاً عند عقدة‎ 
. التكاح » وقد رأ بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد. . فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك‎ 
وفيه ألفاظ : « البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة » و : « البغايا اللاتي يتزوجن بغير‎ 
. البغي التي تزوج نفسها بغير ولي » . البغايا : جمع بغي‎ ١ : ولي » و‎ 
والحديث يدل : علئ أن النكاح بلا شهود فاسد . ومذهب الجمهور : ليس للمرأة ولاية في‎ 
. وابنتها وتتوكل عن الغير » ولكن إن وضعت نفسها عند غير كفء . . فلأوليائها الاعتراض‎ 
أخرجه عن عكرمة بن خالد الشافعي في « ترتيب المسند » (۳۹/۲) »2 والدارقطني في‎ )۲( 
: في النكاح › باب‎ ) ۱١١/۷ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ۲۲٣/۳ ( » السنن‎ « 
لا نكاح إلا بولي 5 وأورده الحافظ ابن حجر فى « تلخيص الحبير » ( ۳/ ۱۸۳ ) وقال : فيه‎ 
. انقطاع ؛ لأن عكرمة لم يدرك ذلك‎ 


باب : ما يصح به النكاح 10۹ 
البيّ يا لم وجب عليه الحدّ في حديث عائشة رضي الله عَْها . وأا قول النبي كله : 
« الي : مَنْ ألْكَحَتْ تَفْسَهَا » : قَسمّاها بغيا على و لجاز ر ؛ لتعلق بعض حكر 
الم عليه مودو « SL EN O E‏ 
على جهة التعزير » لا على جهة الحدّ ؛ بدليل : أنه جلد المُنكحَ » وبالإجماع : أله 
لا حدّ علي . وأا النبيذ : فالفرق بينهُما : أن هذا الوَطءَ يترد بينَ الزنا والوَطءِ في 
التكاح الصحيح ٠‏ وشْبَهُهُ في الوطء بالتكاح الصحيح أكثرٌ ؛ بدليل ان بيطت A‏ 
والعِدةٌ » ويُلحق به السب ونما يُشيهُ الزنا بتحريم الوّطءِ لا غير » فكان إلحاثة 
بالوطء في التكاح الصحيح في إسقاط الح أولئ ل لَهُ إلا صل واحدٌ 
يُشْبِهَهُ » وهو : الخمرٌُ لان شراك فيه شد مطربة «والينن'فيالأشرية ما بف يُشبة الخمرٌ 
غ فالحقناة به 


فرع : [النكاح المختلف فيه يتبعه الطلاق] : 

وإِنْ تزرّج رجلٌ آمرأة مِنْ تَفْسِها وطلّقها.. فهلْ يقعٌ الطلاق عليه" ؟ فيه 
وجهالٍ : 

[أَحدُهما] قال أبو إسحاق : يقعُ عليها طلاقةُ ؛ لأنّهُ نكاځ مختلفٌ في صكَته . 
فوقع فيه الطلاڻ » كما لو تزج أمرأةٌ ودخلٌ بها وطلّقها طلاقا بائنا”” » ثم ترج أختها 
أو عمّتها - قبل أنقضاء عة الأول TE‏ . فإ نكاح الثانية مختلفٌ في صكتوا؛» ؛ 
لان مدهت ١‏ أنه بص ومذهت: أي حيفة وأصحابو 5 أله لأ يضم > :ولو طاق 
الثانية. . لوق عليها الطلاق » ون كان مختلفاً في كاجها فكذلك هذه مثلها : 

والوجة الثاني ع السرم يم ا يقعُ عليها طلاقة ) ؛ لأنَّ الطلاق قط 
اليلكِ » فإذا لَمْ يَقغ هناك ملك. . لم ب يقع الطلاقٌ » كما لو اأ شترئ عبداً شراءً فاسداً ثم 


(؟) في ( م) : ( عليها طلاقه ) . 

(۳) في نسخة : ( ثانياً ) . 

(54) في هامش نسخة : ( إن قلنا : لا ينقض حكمه ‏ وهو الأصح ‏ أو حكم حاكم بصحته. . وقع 
طلاقه ) . 


َعتقّهُ . ويُخالف إذا تروّج أمرأةٌ ودخلَ بها في عدّة أخيها. . فإِنَّ التُكاح هناك عندّنا - 
صحيحٌ » فلذلك وَقَعَ عليها الطلاق » وهاهُنا التكاحٌ ‏ عندنا - غير صحيح > فلم يَقَعْ 
عليها الطلاق . 


فرع : [التكاح الموقوف علئ الإجازة] : 

التكاحٌ الموقوفٌ على الإجازة لا يصحٌ ‏ عندنا ‏ سواءٌ كان موقوفاً على إجازة 
الوليّ » أ الزوج » أو الزوجة . 

فالموقوف على إجازة الوليّ : أن يتزوّج الرجلٌ آمرأة مِنْ رجل ليس بوليّ لها 
ويكونٌّ موقوفاً على إجازة وَليّها > أو تزوّج الأمةُ تَفْسَها أَوِ العبدٌ نَْسَّهُ بغير إِذنِ السيّدٍ » 
ويكونَ موقوفاً على إجازة السيّدٍ . 

وما الموقوفُ على إجازة الزوج : فن يزوّجَ الرجلٌ الرجلّ أمرأةٌ بغير إذنه » ويكونٌ 
ذلك موقوفاً على إجازته . 

وأا الموقوفٌ على إجازة الزوجة : فان يزوج الولئ آمرأةٌ ‏ ؛ يشترط إِذْنّها في التكاح 
6 ير إِذنِها » ويكونَ موقوفا على إجازتها . . فجميعٌ هذه الأتكحةٍ لا تصځ - عندنا - وبه 
قال أَحمدٌُ رحمة الله . 

وقالَ أبو حنيفة : ( تصحٌ هذه الأنكحةٌ » فإِنْ أجارٌ ذلكَ الموقوف على رضاة. . 
رم » ون ركّةُ. . بَطَلَ ) . 

وقالَ مالك : ( يجورٌ أَنْ يقف التّكاح مده قريبة » فإِنْ تطاول الزمان. . بطل ) . 

دليلنا : قوله ي : « أَيْمَا أمْرَأةٍ كحت تَفْسَها بِمَير إِذْنِ وَلِيّهَا. . فَيِكَاحْهَا بَاطِلٌ » . 
وقول كل : « اما عبد تَرَجَ عير إِذْنِ سيد . . فهو عار“ . و : « يما أمةِتَكَحَتْ 
ِعَيْر إِذْنِ وَلِيُهَا. . فيِكَاحُهًا بَاطلٌ » . 
)١(‏ أخرجه عن جابر أبو داود ( ۲٠۷۸‏ ) » والترمذي )١١١١(‏ › والحاكم في ١‏ المستدرك » 


۱۹٤/۲ (‏ )ء والبيهقي في السنن الكبرئ » ( ۷/ ٠۲۷‏ ) في النكاح » باب : نكاح العبد بغير 
إذن مالكه : قال الترمذي : حديث حسن > وقال الحاكم : صحيح الإسناد 3 ووافقه الذهبي 8 


باب : مايصح به التكاح ١5١‏ 


فرع : آلا توجب المرأة النكاح بالوكالة] : 

الر رل ي في ا 

وقال 00 : (إذا وَكّلَ الول أمرأة في إيجاب التكاح › أو رَگلهاالزوجٌ في 
ل 

دليلنا : قولة وك كله : «لا تلك الْمَرْةٌ آلمر رأة » ولا تكح آلمَرْأةُ نَفْسَهَا » . وهذ 
عام . 


زفق اضرف 


عَنِ بن ¢ وأبنٍ عباس ¢ وأبي موسیٰ الأشعرئي ¢ وأبي 
هريرة““ رضي الله عنهُم : أنّهم قالوا : ( المرأةٌ لا تلي عقدَ التكاح ) » ولا مخالف 
وروي عَنْ عائشة رضي الله عَنْها : أنّها حَضرتْ 
( أعقدوا ؛ فإنَّ النّساءَ لا يَعَقِدْنَ التكاح )© 1 


مسأل : [تزويج الأمة] : 


0 لا يصح إلا بالوليّ . . فلا تخلو المَتكوحَةٌ : إا أن تكو حُرَة 
ا . فون كانث أمة. . نظرت : فإِنْ كان أمةٌ لرجل يلي مالّهُ. . زوّجّها . وإِنْ كان 


)١(‏ أخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠٤۹۸‏ ) ومنه : ( لا » ولكن لتأمر وليها 
فليزوجها ) . 

(۲) أخرج أثر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ١١415‏ ) بلفظ : ( لا تلي امرأة عقدة 
التكاح ) . 

(۳) أخرجه عن أبي موسئ أبو داود ( ۲۰۸۰ ) » والترمذي ( ١١١١‏ )» وابن ماجه ( ۱۸۸۱ ) » 
وابن أبي شيبة في « المصنف (٩‏ 77/8 و 7174 ) في النكاح بلفظ بلفظ : « لا نكاح إلا بولي » . 

» المصنف‎ ١ )»واب بن أبي شيبة في‎ ٠ 497 ( » أخرج أثر أبي هريرة عبد الرزاق في « المصنف‎ )٤( 
) بلفظ : ( ليس للنساء من العقد شيء ) » و : ( لا تزوج المرأة المرأة‎ ) ۲۷٠/۳ ( 

(5) أخرج خبر السيدة عائشة عن القاسم ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۷٠/۳‏ ) في النكاح 
بلفظ : ( يا فلان » أنكح ؛ فإن النساء لا يُتكحن ) . 


لجماعة. . لَمْ يصح نكاحها إلاً بأجتماعهم ؛ لقوله ل : « أَيِمَا أمْرَأةٍ كحت بِغَيْرِ إذْنِ 


وها . . فَيِكَاحْهَا بَاطِلٌ » . وَلأنهُ عقدٌ على منفعتها » فكانَ إلى الموالي » 
كالإجارة . 

وَإِنْ كانت الأمةٌ لامرأة. . فإنّها لا تملك عق التكاح عليها ؛ لقوله يكل : « لا تنكم 
رأة رأة » . ولأنّها إذا لم مف عقد التكاح على تَفْسِها. . فلآنُ لا تَملِكَ عقدَهٌ 
على غيرها أولئ » ومَن الذي يَعقدٌ آلتّكاع عليها ؟ 

المشهورٌ ين المذهب : أنه يعقد التكاحَ عليها وَل مَولاتها الذي يَملِك تزويجًها . 

وحكئ صاحبٌ « الفروع » وَجهين آخَرَينِ : 

أحدّهما : أنه لا يُرْوَجُها إلا الحاكمُ . 

والثاني : لا يصح تزويجُها إلا بأجتماع الحاكم ووَّليٌ المّولاة . 
E‏ 

إذا تقرّرَ هذا : فإِنْ كانت المَولاةٌ بالغةٌ رشيدة. . لَمْ يُرْوَجْ وَليّها أمتّها إلا بإذنها , 
E‏ لَنّهُ تصوْفٌ في مالها » فَلَمْ يصح إلا بإذنها . وإِنّ 
كانت المولاة رة ارخ رة وكان وها أباها أو جدّها » أو كانت الأمةُ للابن 
الصغيرٍ والناظرٌ في ماله أَباهُ أو جِدَّهُ. . فهل يَمِلِكُ تزويج أمتهما ؟ فيه وجهانٍ : 

اللو مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا ملك ؛ لأ في ذُلكَ تغريراً بها ؛ 1 

و [الثاني] : منهُم مَنْ قال , ل وهو الصحيح لآنَّ في ذلك حطّاً لَهُّما ؛ 
غا تدان به فلاف اتر :ويلك الول + :وما دقر الأول ف جرف الهف 
ا ور أذ الآت روت عادر نها واد ھا ان جل وت 
الولادة ؟ 


. في( م) :(مواليها)‎ )١( 


باب : ما يصح به النكاح ١‏ 


إِنْ كان ولي الصغيرة غير الأب والجد مِنَ العصبات. . لَمْ يَجُزْ لَهُ أن يزوج متها ؛ 
لأنّهُ لا ولاية لَهُ على مالها . 

فإِنْ أعتقت المرأةٌ أمبّها » فَإِنْ كان للأمةٍ المُعتقة ولي مِنْ جهة النّسب. . زوّجَها . 

ولا يَفتقرٌ إلى إِذْنٍ المولاة المُعيِقةٍ . وإ كا لا وليّ للام المعتّقة مِنْ جهة اللسب. . 
زوَّجَها ولي مَولاتِها ٠‏ ولا ر يصح إِنْكاحها إلا بإِذْنٍ الأمة الحْعتقة إِنْ كانث مِنْ أهل 
الإذنٍ » وهل د ل ل 

وإِنْ كانت الأمةٌ المعتّقةٌ صغيرةً أو مجنونةً. . لَمْ يصح نكاحها ؛ لأَنَّ إذنّها معتيد › 
وليسث مِنْ أهل الإذنٍ . 

ون أعشث المولاة اها و مانت 2و حافت أناها و اها 2 ففِيمَنْ يلي عقدَ التكاح 
عن الأنة ال و 

أحِدُهما : يزوّجُها أبنّها ؛ لان الوّلاء قد صاز لَه . 

والثاني - وهر أختياز أي علي الطبريٌ - : أنه يزوّجُها الأَثِ ؛ لأنَّ الوّلاءَ كان 
للمولاء“ فانتقلً ذلك إلى أبيها › وعَقدُ التكاح لَمْ يكن للمّولاة > وَإِنَّما كان لوليّها › 
َم تقل ذلك عَن الول إلى الابن . 


فرع : [شراء العبد المأذون له في التجارة جارية] : 

وإِنْ دَفعَ إلى عبدِه مالاً » وأَذِنَ لَهُ في التجارة فيه » فأشترئ العبدٌُ جارية » فإِنْ كان 
علئ المأذونٍ لَه دينٌ. . لَمْ يرل ملك السيّد عَنِ المال والجارية التي في يد العبدٍ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا كانّ الدينُ يَستغرقٌ ما في يدِه. . زالَ ملك السيّدٍ عمّا في بِدٍ 
العبد ) . 

دليلنا : أن َل ثبوت الدّينٍ على العبدٍ ملك السيّدِ ثاب على الجارية وعلئ ما في ي 
العبد » + و يلك ال تعلى س الما ج كما ر ج الد . فن ملك 
الد لا يول غ 


) في نسختين : ( للمرأة‎ )١( 


11٤‏ كتاب النكاح 

إذا ثبت هذا : فإِنْ اراد السيّدُ أَنْ يَطاً هذه الآمة أو يزوّجها. . لَمْ جز لَه ذلك ؛ 
لتعلّق حى العُرماءِ يها ؛ للها رما بت ين وَطءِ السيّدٍ أو تقصث قيمئها بالئكاح . 0 
ملك ذلك » كالمرهونة . فإذا أبراً العُرماءُ العبدَ مِنَ الدَينِ أو قضئ الدَّينَ. . فهلْ للسيّدٍ 
وَطءٌ الم أو تزويجُها ؟ يُنظرٌ فيه : 

فن حَجَرَ السيّدُ على العبدٍ ومنعة مِنَ التصوفي. . كان لَهُ ذلك . ون لم يتقطغ تصد 
ولا حجر عليه. . ففيه وجهانٍ : ْ 

ادها :اله ذلك نوهو الان الذنها ملكة لاحن يها لغيزة نهو كنا ل 

والثاني : ليس لَهُ ذلك » وهو ظاهرٌ النصصّ ؛ لان في ذلك تغريراً بالناس ؛ لأَنّهُم 
يعاملوتة ويداينونة ظتاً منهم أَنَّ حمّهم يتعلقُ بما في يدِه » ودُبّما تلفت ذلك . 


بال :ازيب رايا 

ون كانت المنكوحَةٌ حر . . فأولئ الؤلاة بترويجها الآث ؛ لأ سائرٌ الأولياءِ يُدلونَ 
ا ل ا STC‏ 
عا 

. جد مِنْ أجدادٍ الأب الوارث ثِينَ وإِنْ عَلا.‎ Es 
. فهو أولى مِنَ الأخ‎ 

وحكي عَنْ مالكِ رحمة الله : أَنَّهُ قال : (الأخ أولئ مِنَ الجَدٌ ) . 

دليلّنا : أن الجَدّ لَهُ ولاية"“ وتعصيبٌ » فكانٌ مقدّماً على الأخ » كالب . فإِنْ 
قِيلّ : هلاً قلتم : إِنَّ الجَدَّ يُساوي الأ في الولاية » كما قُلتمْ في الميراث ؟ 

قلنا : الفرقٌ بِيئهُما : أن الميراتٌ يُسبَحَق بالتعصيب المّخض » ولهذا قُدّمَ الابنُ 
على الأب في الميراث » والأَح يساوي الجَدٌّ في التعصيب » أو هر أقوئ مِنّ الجَدٌ في 


. ) في نسخة : ( ولادة‎ )١( 


باب : ما يصح به النكاح 10 
التعصيب ؛ بدليل : لَه يُعضّبُ أخواته + وإلما لم يقم عليه في الميراث ؛ للإجماع » 
ا ا ل ا ل يا 
بدليل لا لا ولاية لَهُ على أَمِّه ؛ لذْلكَ » والجَدُ أكثد شَفْقة شفقة عليها مِنَّ الأخ › 
فكانَ أولئ . 

فن عَم الأجدادٌ مِنْ قبل الأب . . آنتقلت الولايةٌ إلى الإخوة للب ؛ والأىء أو 
للآب » ثم إلى بنيهم . yT‏ الأ اليه 
اث 

فن عَم الإخوةٌ وبَنوهم. . نتقلت الولاية إلى الأعمام » ثم إلى بنيهم . ويُقدّمونَ 
9 يُدلون بالج + وَأَعِام الأب دلوت بأبى الجا : 

وعلئ هذا : يُقدّمُ الأقرث فالأقرث » كما قُلنا في الميراث . 


فرع : [اجتماع الوليين للمرأة] : 

وإِنِ أجتممَ ران أحذها : يُدلي بالآبٍ والأمٌ » والح : يُدلي بالأب » كأخوين 
أو عمّينٍ أَرِ أبني عم » أَحدُهما لآب وأ والآَحَدْ لآب. . ففيه قولانٍ : ش 

ل في القديع ا - وبه قال مالك وأحمدٌ وأبو ثور رَجِمَهُم الله لان 
ولاية التكاح تستفادٌ بالانتساب إلى الأب ؛ بدليل ان الأ لاء لا ولاية لَه في 
التكاح » وما في الانتساب إل الأب سوا » فآستويا في الولاية . 

وقال في الجديدٍ : (إِنَّ المُدليَ بالأب والأمٌ أولئ ) ونه قال ان عة وو 
الصحيح ؛ لقوله تعالئ : « ققد ماتا ولي ساطتا) [الإسراء : ٣‏ ولو قل رل وله أ 
لآب وأمٌ » وأعْ لأب. . لكا الِصَاصُ للاخ للآب والأم دود الخ للب » فتبت : أن 
لا ولاية لَهُ معَهُ . ولأنّهُ حقٌّ يُستَحَقُ بالتعصيب » فَمَُدُمَ المُدلي بالأبوين على المُدلي 
بأحدِهما » كالإرث . 


وهكذا القولانٍ في التقدّم في الصلاة على الميت » وفي العَقْل . 
ما الإرثُ والوّلاءُ والرّصيّةُ للأقرب : فإك المُدلي الأب والأمٌ أولئ قولاً واحداً 


۱7٦‏ كتاب النكاح 


وإ أجتمع آبنا عم » أَحدُهما معتَقٌ أو أحْ لأَم. . فهل يقدمٌ في ولاب الُكاح » 
والصلاة ا ال ل ا 
وإن اج جتمعٌ أبنا عم » أحذهما خال. . لم يُقدّمْ قولاً واحداً ؛ E AD‏ 


فرع + لسع اکر ین راع اا في قرخ ر 

وإن آجتمعَ للمرأة AE‏ في درجةٍ واحدة » كالإخوة أن كيف 1 الأعمام 1 
بنيهم. . فَالمُستَحَبٌ : أن يُقِدَمَ أكبرمُم سِا وأَعلمُهُم وأورعُهُم اوی أن 
حويصة ومحيصة دخلا على النبيّ يلك » فبداً محيصة بالكلام » فقا ا له التب كَل : 
ST‏ يعني : َد أخالك في الكلام ؛ لاه كبر سِا منك . ولأنّ الأكبر احبر 
ا فكان أولةج والأعلم أ فد روط الد والأورعَ او طلب 
ال 


فن زوَجها أحدُهُم بإذيها مِنْ ا ع وإ كان أصغرَمُم سِبَاً ؛ 
لقوله ا : « إدَاأَْكَح أَلوَليَانِ. u  .‏ “”" . ولان كلّ واحَدٍ منهُم وَل . 


)١(‏ طرف » أخرج خبر حويصة ومحيصة فيه عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة البخاري 
( ۷۹۲ ) في الأحكام » ومسلم ( ٠١١۹‏ ) في القسامة » وأبو داود ( ٤٥٠١‏ ) و ( ٤0۲١‏ ) » 
والترمذي ( ۱٤١١‏ ) في الديات › والنسائي في « الصغرى » ( ٤۷٠١‏ ) إلى ( ٤۷۲١‏ ) في 
القسامة » وابن ماجه ( ۲۹۷۷ ) في الديات . قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا 
الحديث عند آهل العلم في القسامة » وقد رأئ بعض فقهاء المدينة القَوّد بالقسامة . 

(۲) أخرجه عن سمرة أحمد في المسند » ( 8/0 و ١١‏ و ١٠١‏ ) . وأبو داود ( ۲٠۸۸‏ ) » والترمذي 
٠٠١ (‏ ) في النكاح » والنسائي في « الصغرئ » ( 5587 ) في البيوع » وابن ماجه مختصراً 
( ۲۱۹۰ ) و( ۲۱۹۱ ) فى التجارات » وابن الجارود فى « المنتقئ » ( ٦۲١‏ ) و( 2)577 
والحاكم في المستدرك » ( ٠۷١١ - ٠۷١/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ٠۳۹/۷ ( ٩‏ ) 
في التكاح » باب : الوكالة في النكاح . قال الترمذي : هذا حديث حسن . قال في « تلخيص 
الحبير » ( 188/7 ) : وصححه الحاكم وأبو زرعة وأبو حاتم » ثم قال : وصحتة متوقفة على 
ثبوت سماع الحسن من سمرة ؛ فإن رجاله ثقات . وفيه لفظ : « أَيّما امرأة زوّجها وَلْيّان. . فهي 
للأول » . 


باب : ما يصح به النكاح 11¥ 


فإِنْ تشاحوا , وقالَ كل واحدٍ منهُم : أنا أَزرّجٌ » ولَمْ يُقدّموا الأكبرَ الأعلم 
الأورع . . أقرع بينهُم لاستواء أستحقاقهم في الولاية ؛ ! لما روي : (أنَّ النبَ كل كان 
ا ذا أَرادَ أن يسافرَ بإحدی نسائه . . قرع بينهُنَ 0 


فإِنْ خرجت القرعة لأحدهم فزوج » أو أَذنَ لغيره ِنَ الأولياء الباقينَ أو غيرهم. . 
صح . وإِنْ زوّجَ واحدٌ ممّنْ لَّمْ تخرج عليه القُرعةٌ بإِذنِ المرأة. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يصح ؛ لأنَّ خروج القُرعةٍ لأحدهم لا يُبِطِلُ ولاية الباقينَ » كما لو 
زوّجِهًا أَحدُهم قَبْلَ القُرعةٍ . 

والثاني : لا يصح ؛ لأَنّ الفائدة في خروج الفُرعة أَنْ ت تتعيّنَ الولايةٌ بِمَنْ حرجت له 
القُرعةٌ » فلو صكحنا عقدَ غيره بغير إذنه. دالتطلة قافدة ال عة 


فرع : [تزويج | لمعتقة] : 
فن كانت المنكوحة معتقة. . زوَجّها وَليُّها مِنَ النّسَب » ويقدّمُ على المولئ . فإِنْ 
لم يكن لها ولي ين النَسَبٍ .. زوّجّها المَولى المعيّقُ ؛ لقوله يله  :‏ الوَلاءُ لخْمَهٌ , 


4 


كَلْحْمَةِ آلنّسَبٍ » دوق يك أن الي ل به ولايةٌ النكاح » فكذلك الوَلاءُ . 


إن أَعتقّها جماعة. . لَمْ يصع يكاشها إلا با جتماعهم ٠‏ بخلافي ما لو كان للمرأة 
أولياء مِنْ جهة السب في درجةٍ واحدة. إن الك بصغ ین داح متهم ب بغير إِذْنٍ 
الق ا : أن الولاية مِنْ جهة الرَلاء ‏ تح بالإعتا » كل واحو 
عتق بعضها » ٠‏ فلم يعبت له الوّلاءُ على جميعها . والولاية مِنْ جهة السَسَب مُستحقة 
E‏ يك I‏ 
فإِنْ أعتقّ رجلٌ جاريةً ومات » 15 عن فزوّجَها أحدهما بإذِها. . صم ؛ 
لأنّهما يتلقَيانٍ الولاية من أبيهما > فهُما كالولييْنِ مِنَ النسَبِ > بخلافي ما لو أعتقاها . 
فن عُدِمَ المَولئ المعتِقُ. . زوّجَها عَصبائهُ » الأقرث فالأقرث منهُم . فإِنْ 


)١(‏ في (م):( تشاجرا). 
(۲) أخرجه عن عائشة البخاري ( 071١‏ ) في النكاح » ومسلم ( ١540‏ ) في فضائل الصحابة . 


ثم عصة 4 
عُدِموا. . زوّجها مَولئ المّولى » ثة”' عَصبة مَولى المّولئ » كما قلنا في الميراث . 
6 ذه عر له ا 8 ر ا و 4 
SS ly‏ زوّجَّها السلطان ؛ 
لقوله مل : « | لشلطان وَل مَنْ لا وَلِىَ لَهُ » . 


شاا + ارتا ا 

قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( ولا يرو المرأة أبنّها إلا أَنْ يكونّ عَصبةً ) . 

وجملة ذلك + أن الأب يه لاي له على أ في التكاح مِنْ جهة البنوّة . 

وقنال تالف دو اجن حيفة > وار برستت 6 زد راحمة > وهای 
رحمهم الله : ( يثبثٌ لَهُ عليها ولايةٌ التكاح بالبنوّة ) . وأختلفوا في ترتيب ولايته : 

كمالك رازو روطف EES‏ 

فما مح وخ إل( أن الت مقت عليه ٠:‏ 

وفعت ابو فة إلى( الهماسواة : 

ديا - على أ لا ولاية له - : أن بين الاب وم قرابة » لا ينتسبُ أحدهما إلئ 
الآخر ولا يتتسبانٍ ! 0 ٠‏ فلم يكن ر َه عليها ولايد » كابن الأخت . 

قال الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولأنَّ ر لازو ايا لبط المر 
لفق مه الب بس لدي ألم عو “قاذ يطل لها الك رلا 
عليها › »فلم يستحقٌ الولاية عليها ) . 

فون کان بنا مِنْ عَصبيها » بان كان أبنَ أبن عَمّها . . كان ولياً لها في التكاح ؛ 
لأنّهما يَنتسبانٍ إلئ مَنْ هو أعلئ منهُما > فجارٌ لَهُ ترويجُها › ٠‏ كتزويج الخ لأخته 


o: 
A 


E 


(۱) في( م) :(من) . 


باب : ما يصح به النكاح 8 
والثاني : أَنَّ آبتها أولئ » كالقولين في الأخوين أَحدُّهما لأب وأمٌ والآَحَرٌ لأب . 
ولهكذا : إذا كان أبنّها مَولاها أو كان حاكماً. . فلهُ عليها ولايةٌ مِنْ جهة الوّلاء 


والحكم لا مِنْ جهة البنوّة . 


وإ كانث لَه أختٌ لأَمٌ لا قرابة بينُما غير ذُلكَ . . لَّمْ يَملك تزويجّها . 
وقالَ أبو حنيفة في إحدئ الروايتين : ( لَهُ ترويجُها ) . 


و 2 7 ۶ 8 8 2 
دليلنا : أنه لا تعصيب بِيئَهُما » فلم يَملكُ تزويجها » كالأجنبيّ . 


8 
مسالة : [ ولاية العبد والصغير والمحجور عليه] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولا ولاية للعبدٍ بحال ) . وهذا صحيحٌ › فلا ولايةً 
للعبدٍ على مناسيبه”2 في التّكاح ؛ لأنّهُ ناقصٌ بالرقٌ » بدليل : أنه لا يَرتُ ولا يَسْهدُ › 
وولاية التكاح مبتّةٌ على الكمالٍ 2 فلم تثبث مع وجودٍ النقص 1 

وكذّلكَ لا ولاية للصغير ؛ لأَنَّ الوليَ يُرادٌ لطلب الحَظ للمرأة » والصبي لا معرفة 
لذ طت ال ر لدف ف ا 

وفي المحجور عليه لِلَفَه وَجهانِ : 

حدُهما : أنه ليس بول في التكاح ؛ لأنّهُ لا يمل التصدْفٌ في ماله » فلم يكنْ 
ولي في التّكاح » كالصبيٌ . 

والثاني : نه وليٌ في التكاح ؛ لذن 


و 1 


وقد أمِنَ دلك في تزويج وَليتهِ . 


نّم حجر عليه في ماله خوفاً عليه مِنْ إضاعتِه › 


1 


000 مناسيب - لعلها جمع مناسب -: وهو القريب » يقال : فلان يناسب فلاناً فهو نسيبه » أي 
قريبة » وبينهما مناسبة : أي مشاكلة . 


و١‏ كتاب النكاح 
مسألة : [كون الولي مرشدا] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله في البويطئٌ » : ( لا يكونُ الوليئٌ إلا مرشداً ») . وقالَ في 
موضع : ( ووَليٌ الكافرة كافرٌ ) » وهذا يقتضي ثبوت الولاية لفاسق . 

وأختلف أصحاينا في الفاسق : هل هو وليعٌ في التّكاح أَمْ لا » على خمسة طرق : 

ف [الأوّلُ] : قال الشيخ أبو حامدٍ : الفاسق ليس بول في التُكاح قولاً واحداً . 

و [الثاني] : قال القفَالٌ : الفاسق وليئٌ في التكاح قولاً واحداً . 

و [الثالث] قال ونان الو : إن كان الول ممّن يجي علئ التكاح , 
كالب والج في تزويج البكر. ل بضع أن يكره فاسقا © لا بزو بالولاية : 


ا قي جع ي كيز اجام والوصيٌ . وإن کان ممَّنْ لا يُجِبِرُ على 
٠‏ كم عدا الأب والجدّ م وا وكتزويج الأب والجدّ للثّب. . صحّ 

SS 

و [الرابع] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ كان الفاسق مبذّراً في مالِه. . لَمْ يَجُز أَنْ 
اا ا م 

أَحدُهما : 5 الفاسق م لير قز مالكِ وأبي حنيفة 
رحمهما الله لقوله تعالئ : #8 وأنكحوا الأب ینک [النور : ۳۲] » وهذا خطاث للأولياء 
ولّمْ يرق : ن العَدلٍ » والفاسق . ولأنَّ الكافرٌ لكا مَلكَ ترويج أبنيه الكافرة 
والمسلم الفاسق E,‏ . فلأ يملِكَ ترويج وليّنه أولئ . 

والثاني : لا يصح أَنْ يكونَ رَلياً بحالٍ » وهو المشهورٌ من المذهب ؛ لما روي : 
أذ النبيت كلل قال : « لا نكا إلا بول مُرْشِدٍ > وَشَاهِدَيْ عَذْلِ » » وفي روايةٍ : « 
کاخ إلا ولي مُرْشِدٍ » أو سُلْطان»”"©. ورُويَ عن أبن عباس رضي الله عنهما : 
ا ل 0 


5 


4# 


E ا‎ 


. في النكاح‎ )١١ 5 /۷( أخرجه عن ابن عباس البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


باب : ما يصح به التكاح ۱۷۱ 
أسماء المدح » والفاسق : ليس بممدوح . ولأنّهُ ترويجٌ في حقٌّ الغير » فنافاءُ الفس 
في ديه » كفسق الحاكم . فقولنا نا : ( تزويج ) أحترازٌ ِن ولاية القصاص . وقولًنا : 
( في حقّ الغير ) أحترازٌمِنْ تزويج الفاسق لأمَيه ؛ فإنّهُ تزويج في حم ؛ بدليل : أنه 
تحت له المهة > وقولنا : ( في دينه ) أحترازٌ مِنْ تزويج الكافر لابه الكافرة ؛ لاله ليس 
بفسق في دينه . 

ولأنَّ الوليّ إنّما آشُرطً في العقدٍ لثلاً تحمل المرأة شهوثها على أن تضعَ نفْسَها في 
غير كفء ٠‏ أو تيج نفسّها في لدو » فيلحقّ العا بأهلها » وهذا المعنئ موجودٌ في 
القافق + لآلة لا يود أن تل فس علئ أن يضع المرأٌ في أحضانٍ غير كُفء » أو 


- 
أ 


يزوّجّها في العِدَةٍ » فيلحقّ العارٌ بأّهِلِها , ٠‏ فلم يَجُز أن يكودٌ وليّآ . وأا الآية E‏ 
ل أنه تصرف إلئ الفاست ؛ لآ ليس بوي حنقنا » وإ سَمنا. . فإنّها مخصوصة 
بالخبر . وأَمًا الكافد : فَإِنّما يصح أَنْ يزوّج أَبنتهُ الكافرة إذا كان رشيداً في دِينه ؛ لاله 
مقرٌ عليه » بخلاف الفاسق . 

إذا ثبت هذا : وقلنا : الفاسق ليس بولئ. . فقذ قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : 
وأختلف أصحابنا في الفسق الذي يُخْرِجُهُ عَنْ ولاية التُكاح : 

فمنهُم مَنْ قال : شرب الخمر فحسبٌ ؛ لاه إذا كان يشربُها . . فإنَهُ يميل إلى مَنْ هو 
في مثل حاله 

ومنهم مَنْ قال : جميع الفسق بمثابته . 


فرع : [تأثير السفه والضعف على الولاية] : 

قال الشافعيٌ رحمة الله : : ( فن كان الوييُ سفيهاً » أو ضعيفاً » غير عالم بموضع 
الحظ ٠‏ أو سقيما مُوْلَما > أو به علّةٌ تخرججة عَنِ الولاية ية.. فهو كمّنْ مات › فإذا 
O‏ 

قال أصحاينا : أَمَا ( السفيهُ ) : ففيه تأويلان : 


سے 


أحدهما : أنه اراد المبذر المفسد لماله » فحُجرَ عليه لذلكَ . 


و [الثاني] : قيلَ : بل راد الذي حُجِرٌ عليه بجنونه . 
وآ ( الضعيفٌ ) : فلَهُ تأويلانٍ أيضاً : 


- 2 
و 


أحذهما : أنه هُ أراد الصغيرَ . 


و 


والثانى : أنه 4 راد بو الشيحَ الذي قذ ضَعُْفَ نَظدهُ مُعَنْ معرفة موضع الحظ لها . 


واا السقيجٌ ) : فمَنْ كان به سُفْمٌ شدي قد نَقصّ نظرَهٌ وأَخَرجَةُ عَنْ طلب”" الحظّ 


وا 


( المؤلمُ ) : فهر صف لقم » وهو السقيمٌ الذي آشند به الأَلم إلى أن 
أخرجَهُ عَنِ النظر . وروي اوسا ولا کن ا نيه الذي مار عرلا 
عليه مِنْ قلَّةِ تمييزه . 

وأا الذي ( به عِلَةٌ ) : فالمرادٌ به إذا قيِعَتْ يده » أو رجلُ » أو صاب جرخ 
عظيمٌ أخر جَهُ عَنْ حدّ التمييز > فلن وِلايتهُ ترون . 

فإِنْ زالث هذه الأسباث. . عادث ولايئْهُ ؛ لأَنَّ المانع وجودٌ هذ الأسباب » فزالَ 


فرع : [فقدان الأهلية في وقت دون آخر وولاية السكران والأخرس] : 

ال الط ذا كاذ ار فج توما + ويك يوقا أن ت عليه هاه وی 
يوماً. . فهلْ يُخْرِجُهُ ذلك عَنٍ الولاية ؟ فيه وجهانٍ . 
وأا الشكراة :فإ فا إن القاشق لو بولك ر فهر فاسق + ون فلا 
الفاسق ولئ. . فهلْ يخرجٌ السكرانُ عن الولاية ؟ فيه وجهانٍ » كالمجنونٍ غير 
المطبق . 
)١(‏ في نسخة : ( معرفة ) . 
() في نسخة : ( جزع ) . 


0 7 
ا SS‏ 
السلطانٌ . 


4 
أ 


واا :]ذا كايث له إشثارة مفهومة. . كا وَليَاً في التکاح . ول لم تكن له 
إشارةٌ مفهومةٌ. . فليس بوليٌ في الاح . 


فرع : [ولاية الأعمئ في النكاح] : 

وهل يصځ أَنْ يكو الأعمئ وليّاً في الاح ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يصح ؛ لأنّهُ قذ يَحتاجٌ إلى النظر في أختيارٍ الزوج لها ؛ لثلاً يزوّجَها 
ع ا 

والثاني : يصح » وهو الصحيحٌ ؛ لآنّ شعيباً عليه السلامٌ كان أعمئ » وزوّج أبنت 
مِنْ موسئ عليه الصلاةٌ والسلاة”'" . 


ع 
مسالة : [ولى الكافرة كافر] : 
قال الشافعيئٌ رحمة الله تعالئ : ( ووَلِييٌ الكافرة كاف » ولا يكونٌ المسلم ولياً لكافرة 
وجملةٌ ذلك : أنه إذا كان للكافر آبنةٌ مسلمةٌ. . فإنَّهُ لا ولاية لَهُ عليها . فن كان لها 
00 . زوّجها › وإلا. . زوّجها الحاكم ؛ لقوله تعالئ : « ومومو وَالْمْؤْمِستُ 
بعصم أوليا اء بض الآية [التوبة : ]۷١‏ 

وروي : أَنَّ النب كَل لکا اراد أن يَتزوّج ام حبيبة بنتَ ابي سفيانَ رضي الله عنهُما » 
وكانث مسلمة » وأبو سفيانَ كافراً. . وكل النبئٌ ية عمرو بنّ أميّةَ الضمريّ » فتزوّجَها 
لمن أبن عه الك بن سد بن العاض © ركان سبل : 


. ليس في هذا دلالة ؛ لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا » إذا لم يأتنا ما يؤيده‎ )١( 
= والبيهقي‎ » ) 7١/4 ( » أخرجه عن محمد بن على من طريق الواقدي الحاكم في المستدرك‎ 6 


08 كتاب النكاح - 
وإِنْ كان للمسلم أبن كافرة. . 06 ؛ لقوله تعالئ  :‏ وَل كوا 
بعصم أوْلِيَآُ بَعْضِ € [الأنفال : ۷۴ فَدَلَّ عل : ل ولاه لسا عليه فإ ا5 ل 
Ge 7 “> 2‏ و2١‏ 
E E E‏ 
لقوله ڳلا : « فَألسْلطَان وَل من لا ولي له » » ولَمْ يرق . ولآنَّ ولايتهُ عامةٌ » فدخلتْ 
فيها المسلمة والكافرة . 
وإ كانَ للمسلم أَمَهٌ كافرةٌ. . فهل لَهُ عليها ولايد في التكاح ؟ فيه وجهانِ : 
[أحدُهما] : من أصحابنا مَنْ قال : له عليها ولايةٌ » وهو المنصوصثٌ ؛ لأنّها ولايةٌ 
مستفادة بالهلكِ » فلم يمنم آختلاف الدّينٍ منها » كالفسق لما لّمْ يوز في منع تزويج 
أمتِه » فكذلك كفدها . 
و [الثاني] : منهُم مَنْ قال : ليس بول لها ؛ ؛ لأنّهُ إذا لَمْ يَمِلِكْ ترويج أبنت 
الكافرة. . فلآنْ لا يملكٌ تزويج أَمتِهِ الكافرة أولية ول التق علق الولارة فى عق 
البيع والإجارة . الأول أَصحٌ . 
وإذ كان للكافر مد مسلمةٌ . . فهلٌ له أن يزوّجَها ؟ قال أبن الصبّاغ : فيه وجهان » 
كما قلنا في تزويج المسلم لأميِه الكافرة 5 


مسألةٌ : [تقديم الأولى في الولاية] : 

قال الشافعئ رحمة الله تعالئ : ( ( ولا ولاية لأَحَدٍ » و ت أولئ منة ) . 

وجملة ذلك : أنه إذا كان للمرأةٍ ولان » أَحدُهُما أقرث مِنَ الآخَرٍ .. فل الولاية 
للأقرب ٠‏ فن زوججها مَنْ بَعْدَ. . لَمْ يصع . 

وقالَ مالك رحمة الله : ( يصح ) . 


في ١‏ السنن الكبرئ » ( 14/7 ) في النكاح » باب : لا يكون الكافر ولياً لمسلمة » وهو 
مرسل حسن ذكره في ترجمتها ابن عبد البر في « الاستيعاب »( ٤٤١-٤٤١ /٤‏ ) » وابن الأثير 
في « أسد الغابة »( 007/5 ) » وابن حجر في « الإصابة »( 484 ) في قسم النساء . 

. ) في نسخ : ( السلطان‎ )١( 


باب : ما يصح به النكاح 1V0‏ 
دليلنا : أنه حن مستحَقٌّ بالتعصيب » فلم يبت للأبعدٍ معَ الأقرب » كالميراث . 
فإِنْ خرج الول الأقرث عن أَنْ يكونّ وليّاً ؛ بأختلافي الدّينِ › 0 
الجنونٍ » أو الصّعَرِ. . أنتقلت الولاية إلى الوليٌ الأبعدٍ ؛ ل : ( أن البيئ يكل تررح 
حبيبة من أبن عمّها مع وجودٍ أبيها ؛ لكونٍ أبيها كافراً ) » فإذا ثبت ذلك في الكفر. . 
كان في الفسي والجنونٍ والصّعَرِ مله ؛ لأَنَّ الجميعَ يمن ثبوتَ ولاية التكاح . 

وَإِنْ اعت رجل أمةٌ ومات » وخلّفَ أبن صغيرا» وأا لات كيرا وأا دت 
الجارية التكاح » ولا مناسِب لها. . فلا أَعلمُ فيها : نضّاً » والذي يقتضي المذهبٌ 


ولايةً نكاجها لأ المعيّق ؛ لأنَّ الولاية في الوّلاء فرعٌ على ولايةٍ النّسَبِء 208 
الميت لأخيه ما دام الابنٌ صغيراً وكذلك ولاية المعتقة . 


فرع : [تعود الولاية بزوال سبب قطعها] : 

وإ زالَ السببُ الذي أوجب قطع الولاية في الأقرب . . عادث ولاييُهُ ؛ لأَنَّ المانمَ 
قد زال . فن كان الول الأبعدُ قد زوّجَها قَبْنَ زوال المانع. . صح التكاحٌ . وإِنْ كان 
زوجَها الأبعد بعد زوال المانم » وبع عليه بزوال المانع. . لَمْ يصع » كما لو باع 
الوكيلٌ ما رُكُلَ في , بيعِه بعد العزل » وبع عليه بالعزل . وَإِنْ زّج بعد زوالٍ المانع » 
وقبْلَ عِلمه بزواله. . ففيه وجهانٍ » بناءً على القولينٍ في الوكيل إذا باع بعد العزلِ وقبلٌ 
علمه بالعزل . 


فرع : [يزوج الحاكم عند امتناع الولي من الكفء] : 

فن دعت المرأةٌ أن ترَوّجَ _بِكْفْءٍ » فأمتنعَ الولي. . زوّجّها الحاكم » ولا تنتقل 
ل ل : « فَإِنِ آشْتَجَدُوًا. . فالشلطان وَل 
مَنْ لآ وَلِيَ له 

ولأنّ التكاح حن لهاء فإذا تعدّرَ ذلك مِنْ جهة وليّها.. كان على الحاكم 
أستيفاؤةُ » كما لو كان لها على رجل دين » فآمتنمَ ِن بذْلِهِ. . فإنّ الحاكم توب عنة في 


الدفع مِنْ مال الممتنع . 


12 كتاب النكاح 


اا 4 اورت لظام قن دفي ا 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( فَإِنْ كان ولاهم بها مفقوداً » أو غائباً عَيبةً بعيدةً 
كانت EELS ua‏ 

وجملة ذلك : أنه إذا كان للمرأة اث وجدٌ » فغات الأَثِ » وحضرَ الجدٌ ودعت 
المر ٠‏ ال ر ا لكي رت 

فإِنْ كان الأب مفقوداً ‏ بِأَنِ أنقطعَ حَبِدُهُ » ولا بعلم أنه نّهُ حي أو ميت . . فإنَّ الولاية 
لا تتتقل إلى الجدٌ » وإنّما يزرّجُها السلطانٌ ؛ لأنّ ولاية الأب ب باقيةٌ عليها ؛ بدليل : أنه 
لو زوّجها في مكانه. . لصح › وتنا عدر ذلك ت > فنات عنة الحاكم » »> كما لو 
غات وعليه دينٌ. . فإنَّ الحاكم ينوب عنهٌ في الدفع مِنْ ماله دود الأب . 

وإِنْ غاب الأب غيب غير منقطعة » بن يُعلَم أنه حيخ . . نرت : 

ار سي م وسوس ب ور مي 
مشقَّة > فصارٌ كالمفقودٍ . وإِنْ كان على مسافةٍ لا تقصٌّ فيها الصلاةٌ. . فأختلفت 


فمنهُم مَنْ قال : يجورٌ للحاكم تزويجُها . وهو المذهبُ ؛ لأَنَّ في آستذانِه إلحاق 
مشْمَّةٍ » فهو كما لو كان على مسافة القَصْرٍ . 
ومنهُم مَنْ قال : لا يجورٌ له وها ؛ لأنهُ في كم الحاضر » بدليل : أنه 
لا يجوز له القَضْرُ والفِطرٌ » فهو كما لو كان في البلدٍ . 

هذا مذهيّنا ٠‏ وبه قال رر 

وحكئ أبن القاصٌ قولاً آخرّ : أن الولاية تنتقلُ إلى مَنْ بَعدَهُ من الأولياء . وليس 


بمشهور . 


0 


وقالَ أبو حنيفة » ومحمّدٌ » وأحمدٌ رحموُ الله : ( إِنْ غاب الأب غَيبةً منقطعةً. . 
جار للجدٌ تزويجُها » وإِنْ كانث غيبتهُ غير منقطعة . . لَمْ َج للجدٌ تزويجُها ) . 
واختلف أصحاب أبي حنيفة في حدّ المنقطعة : 


باب : ما يصح به التكاح YY‏ 

فمنهُم مَنْ قال : مِنَ لر إلى البصرة . 

ومنهم مَنْ قال : مِنْ بغداد إلى الوَيّ . 

وقالَ محمّدٌ : إذا سافرٌ مِنْ إقليم إلى إقليم » كمَنْ يُسافرٌ مِنَ الكوفة إلى بغداد. . 
فهي منقطعة » وإذا كان في إقليم واحدٍ. . فهي غير منقطعق . 

ومنهُّم مَنْ قال : ( المنقطعةٌ ) : التي لا تجي منها القافلةٌ في السَّنَِ إل مره 
واحدةٌ . 

أذ كلّ ولايةٍ لّمْ تنقطغ بالغيبةٍ القريبة. . لَمْ تنقطع بِالعَيبةِ البعيدة » كولاية 

الال : 

إذا ثبت هذا : فإنَّ الشافعيّ رحمة اله تعالئ قال : ( وإذا غاب الول » وأراد 
الحاكمٌ تزويجّها. . أستحبٌ ب له ان يستدعيّ عَصباتِها » ون لَمْ يكونُوا أولياة » فون لَمْ 
يكن لها عَصبات.. فذوي الأرحام والقرابات لها ٠‏ فيسآلهم عَنْ حال الروج » 
ويستشيرَهُمٍ في أَمرهِ ؛ لتت بج بالك شرنه ١ ١‏ لعازرى : ( أن النبيئ كَل مر نعيما نعيماً 
آذ اروا اھ ف رر '“ » ول َم يكن لها و لاي . فإ قالوا : إل كفة. . 


قال الشيخ أب إسخاق : :وشتكخت له أذ يأَذنَ لمَنْ تنتقلٌ الولاية إليه ليزوّجها ؛ 
ليخرج من الخلافي . 

فن زوّجّها الحاكمٌ بنفسه › أو اَذ لأجنبيّ أَنْ يزرّجّها » ولَّمْ يشاوزهٌم.. صمّ 
ذلك ؛ لأَنَّ الولاية لَهُ . 

قال الشافعيُ رحمة الله تعالئ : ( ولا يزوّجُها ما لَمْ يَسْهِدْ شاهدانٍ : أنه ليسَ لّها 
ول حاضرٌ » ولَيستْ في نكاح أحدٍ ولا عدَّتِه ) . 


» أخرج خبر عبد الله بن عمر » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن البيهقي في « السئن الكبرئ‎ )١( 
في النكاح » باب : ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار . وفيه : « أرضها وأرض‎ ) ١١/۷ ( 
. » ابنتها‎ 


1,8 كتاب النكاح 
قال E‏ [في 0 الإبانة »)] : : فمن ن أصحاينا مَنْ قال : هذا واجتث : 


مسال :'لإجبار الوتي غل التكام] : 
وأا الإجبارٌ علئ التُكاح : فلا تخلو المَنكوحةٌ : إِمًا أَنْ تكون حرَةَ ‏ 
فإِنْ كانث حرّةً. . نظرت : 
فن کانٹ عاقلةً » فلا تخلو : إِمَا اَن تكونّ بكراً » أو تكو ثا 
فإِنْ كانثْ بكراً » فلا تخلو : إِمَا أَنْ تكونَ صغيرةً » أوركبيرة . فان كانت صغيرة . 


سم 


جارٌ للآب ترويجُها بغير إِذنها » بلا خلافي » والدليلٌ عليه : قولة تعالئ : « وَألتى بيس 
مِنَّالمحض من ساپک إن ارت فدهن تة أَشْهَرِ وال يحص [الطلاق : 4] . 

وتقديهُ : وكذلكَ عِدَةُ اللآئي لَمْ يَحِضْنَ » وإِنّما يَجبُ على الزوجة الاعتدادٌ مِنَ 
الطلاق بعد الوط » فَدَلَ على : أنَّ الصغيرةً التي لَمْ تَجض يصح نِكاحٌها » ولا جهة 
يصځ نِكاحُها معها إلا أن يزرّجها أبوها . 

ال ل لم : ( تزوّجّني رسول الله لا وأنا آبنةٌ سبع سنينَ ؛ 
ودخل بي وأنا أبن تسع سنينَ )230 » ومعلومٌ أنه أنه لَمْ يِكُنْ لإذنها حكم في تِلكَ الحا » 
فلم أن أباها وها بغير إذنها ٠:‏ 

ويجورٌ لآب والجد إجبارُها على التكاح » ولا يجورٌ لغيرهما مِنَ الأولياء تزويجُها 
قبل أن تبلغ . 

ار 

وقال أبو تعيفة : ( يجوز للآب » والجدّ » وسائ العصباتٍ » والحاكم إجبارُها 
فق E O OC Se aE‏ 


والنسائي ف فى « الصغرئ » ( 55008 ) » وابن ¿ ماجه ( ۱۸۷١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقئ » 
»71١(‏ » والبيهقي في « السنن الكبرئ »( // 1١4‏ ) في التكاح . 


باب : ما يصح به النكاح ۱۷۹ 
على التكاح ٠‏ إلا آّها إذا زوّجَها غير الأب والج. . ثبت لها الخيارٌ في فسخ التكاح إذا 
بلغث ) . 

دليلنا ‏ على مالك رحمةٌ الله عليه : أن للج ولايةً وتعصيباً » فجارٌ له إجبارٌ 
البكرٍ » كالأب . 

وعلئ ابي حنيفة : ما روئ أبن عمرَ رضي ال عنما قال : زوجي خالي دام بن 
مظعونٍ آبنة أخيه عثمان بن مظعونٍ » فجاء المغيرة ؛ بن شغبة إن فنا ٠‏ فأرعَبَها في 
الما » فمالث إليه » وزهدث فيّ » فقالث أَمُها : يا رسول اللهربنتي تكرهُ ذلك » فقالَ 
قدامةٌ : يا رسول الل نا عمّها » ووّصيٌ أبيها »> وقذ زوَجتها مِنْ عبدٍ الله بن عُمَرَ 
رضي الله عنما » وقد عرفت فضلة وقرابتة » وما نقمُوا منة إلا أَنَهُ لا مالَ له فقال 
رسول الريك : « إِنّها يتئِمَةٌ ٠‏ وَإِنَهَا لا تنك إلا بإذنها 20٠»‏ . ولأنَّ غير الأب والجدٌ 
لا يلي مالها بنفسِه » فلم يملك إجبارها على التكاح » كالأجنبيٌ . 

إذا ثبت هذا : فقذ قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ في القديم : ( أسبَحِبُ للب أَنْ 
لا يرزوّجها بك ؟ لتکون مِنْ هل الإذنٍ ؛ لأنّهُيلزمُها بالتكاح حقوق ) . 

قال الصيمريٌ : وإذا قاربت البلوعٌ » وأَرادَ تزويجّها. . فالمستحببٌ أَنْ يُرِسِلَ إليها 
نساءً ثقاتٍ وينظرن ما عندّها . 

وإِنْ كانت البكرٌ بالغاً. . فللآب والجدّ إجبارُها على 0 وَإِنْ ات 
الكراهية . وبه قال أبن بي ليلئ » وأحمدُ » وإسحاقٌ رحمهُم الله تعالئ . 


6 أخرجه من طرق عن ابن عمر الدارقطني في ١‏ السنن » ( ۳/ ۲۳۰ ) وبنحوه ( ۲۲۹/۳ و7371 ) » 
والحاكم في « المستدرك » ( ١717/7”‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي ٠»‏ والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ 1٠١ /۷ (٩‏ ) وبنحوه ( 17١/17‏ ) في النكاح » وفي الباب : 

عن أبي موسئ رواه ابن حبان في « الإحسان » ( 4080 ) بإسناد صحيح › والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ٠١١/۷ (٩‏ ) . 

وعن ابن عباس بنحوه أخرجه النسائي في « الصغرئ » ( ۳۲٠۰‏ ) » وابن حبان في 
« الإحسان 6( 1084 ) بإسناد صحيح . ومن ألفاظه : « لا تنكحوا اليتامئ حتئ تستأمروهن » 
و : «اليتيمة تستأمر في نفسها » و : « تستأمر اليتيمة في نفسها » و : ١‏ لا تنكح اليتيمة إلا 
بإذنها ٩‏ . 


۸۰ كتاب النكاح 

وقالَ مالك رحمة الله تعالئ : ( للآب إجبارٌها دونَ الجدّ ) . 

وقنال أبنو فة وأصحائة والشورئ + رالا ر زاج ( لا يجوز لاجد 
إجباڙها ) . 

دليلّنا ‏ علئ مالكِ رحمة الله تعالئ ‏ : أَنَّ الجدّ له تعصيبٌ وَوِلايةٌ » فملّكٌ إجبار 
البكر على التكاح » كالب . 

وعلئ أبي حنيفة : قولة يل : « اليب أ ان ا و 
ل م ل 
على : أذ الوليَ أَحقٌ بالبكر . والمرادٌ بالوليٌ هاهُنا الث والجدٌ ؛ بدليل قوله كلا : 
١‏ ينمه تُستأمد في ها » فَإِنْ صَمَتَتْ.. فَهُرَ إِذْنْهَا » وَإِنْ أَيَتْ.. قلا جوا 
نهد »© ا ا خا لا أت ليا لها » وسمّاها يتيمة بعد البلوغ أستصحاباً لاسمها 


)١(‏ أخرجه من طرق بألفاظ متقاربة عن ابن عباس مالك في « الموطأ ٥۲٤ /۲ ( ٩‏ ) » والشافعي في 
عزني المد 200007 و ادن اله 81960146 2 عبد كران فى 
« المصنف » ( ۱۰۲۸۲ ) » ومسلم ٩۷ ( )۱٤۲۱(‏ ) » وأبو داود (۲۰۹۸) و(۲۱۰۰)» 
والترمذي ۱۱١۸(‏ ) » والنسائي في « الصغرئ» (۳۲۹۰) و(7755)ء وابن ماجه 
٠ ) ۱۸۷١ (‏ وابن الجارود في « المنتقئ » ( ۷٠۹‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠۸/۷ (‏ )في النكاح » وفي الباب : 
عن أبي هريرة رواه البخاري ( ٩۱۳١‏ ) » ومسلم ( ۱٤١۹‏ ) » والترمذي ( ۱۱١۷١‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف ٠٠۲۸١ (٩‏ ) في النكاح . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي 
بهذا الحديث وليس في هذا الحديث » ما احتجوا به ؛ لأنه روي من غير وجه عن ابن عباس » 
عن النبي ية : « لا نكاح إلا بولي » وهكذا أفتئ ابن عباس بعد النبي ية » وإنما معنئ 
قوله ي : « الأيم أحق بنفسها من وليها » عند أكثر آهل العلم : أن الولي لا يزوجها إلا برضاها 
وأمرها » فإن زوجها. . فالنكاح مفسوخ بناءً على حديث خنساء بنت خِدّام حيث زوجها أبوها 
وهي ثيب فكرهت ذلك » وجاء أنها بكت ٠‏ فردٌّ النبي بيا نكاحه » ومن ألفاظه : « الأيم أحق 
بنفسها »و : ١‏ ليس للولي مع الثيب أمر » واليتيمة تستأمر » . 
00 أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ٠ ٩۳‏ ) » والترمذي ( ۱٠٠۹‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » 
(۳۲۹۱ )»۰ وابن ن¿ حبان في « الإحسان » ( ۷۹ °( cC(ATDg‏ الق في و ال 
الكبرئ » ( ۷/ ٠٠١‏ ) في النكاح . قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن » واختلف = 


باب : ما يصح به النكاح ۱۸۱ 


غ اليتيمة لا ادن > ومن 


7 
3 : أن 


قبل البلوغ > فلا أوجب أستثذانَ اليتيمة. . دلّ على 
اتاو . فليسث بيتيمةٍ . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ زوج الأب أو الجدٌ 3 E‏ قال ا 
أستئذائها » وإذثها صمائها ؛ للخبر » ولأنّها تستخبي أن تأذنَ بالنطق . فن لَمْ 
يستأذناها. . جار ؛ لأ النبئ يكل قال : « ليث أَحَُ بها مِنْ وَلِيّهَا » وَالِكْرُ 
ُسْتَأَدَنُ » » فقصد بِذْلكَ التفرقة بِيَّهُما » فلو قُلنا : إِنَّ أستئذانَ البكر واجبٌ. . لما كان 

وإ زدّج البكر البالعَ غير الأب والجدٌ مِنَ الأولياء. . لَمْ يصع م بخ تسعاذن > اوهو 
إجماعٌ لا خلاف فيه . وفي إِذنِها وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يَحصّلٌ إلا بنُطقها ؛ لأنَّ كلّ مَنْ يَفتقدُ نكاحها إلى إذنها. . أفتقر إلى 
نطقها مع قدرّتِها على النطق » كالتيّب . 

والثاني - وهو المذهبُ ‏ : أنَّها إذا أستؤذدّث » فصمتث. . كان ذلك إذناً منها في 
التكاح ؛ لقوله ل : « الْيييمَهُ نامر فى نَفْسِهًا » فإِنْ صَمَمَِثْ. . فَهُوَإِذْنُهَا » . ولأنّها 
تستخبي أن تأذنَ بالتطق » بخلافي الب . 

قال أصحانا المتأخُرونَ : فإنِ أستاذتها لها في أَنْ يزوّجَها بقل مِنْ مهر مثلها ء 
بغيرٍ نقَدٍ البلا » فصمتثُ . . ل يكن ُلك إذناً منها في ذلك ؛ لأ ذْلكَ مال » 0 
صموتها إذناً فيه » كما لو أستأذنهًا في , بيع مالها فصمَتَتْ » بخلافي التكاح . 


أهل العلم في تزويج اليتيمة » فرأئ بعض أهل العلم : أن اليتيمة إذا زوجت. . فالنكاح موقوف 
حتئ تبلغ » فإذا بلغت. . فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه » وهو قول بعض التابعين . 
وقال بعضهم : لا يجوز نكاح اليتيمة حتئ تبلغ ع ولا يجوز الخيار في النكاح » وهو قول 
الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم . قال أحمد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين 
فزوجت فرضيت . . فالنكاح جائز » ولا خيار لها إذا أدركت » واحتجا بحديث عائشة : ( أن 
النبي بي بنئ بها وهي بنت تسع سنين ) » وقد قالت عائشة : ( إذا بلغت الجارية تسع سنين. . 
فهي امرأة ) 


1A۲‏ كتاب النکاح 


فون ذهبث بكارَثُها بالوطء في نكاح أو م ملكِ أو شبهةٍ » فإِنْ كانث بالغة. ا 
لأحدٍ مِنَ الأولياء إجبارها على التُكاح ٠‏ سواء كانّ الول بآ أو جد أو غيرَهُما ؛ لِمًا 
روي : ( أن خنساء بت جدام الأنصارية زوّجَها أبوها وهي ثيب » فكرِمَت ذُلكَ » 
فذكرت ذلك لني كَل فر البرك ب نكاحها )22 . وروي : أَنّ النيى كل قال : « 
نو مَعَ اكيب أَمْدِ »”" . قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو إجماعٌ لا خلاف فيه . 

ولا يصحٌ نكالحها إلا بإذنها » ولا ب يصح إذنُها إلا بنطقها مع قدرتِهًا على النطق ؛ 
١ : 7‏ وَآلِكْوُ ساد ف تَفْسِهَا » وَإِذْْهَا صْمَائّهَا » ٠‏ فلمًا جعل إِذنَ البكر 

لصمت لوسر ليد . فن كانث حَرساء » وأشارت إلئ الإذنٍ بما 

وإ كانت اليب صغيرة. . لَمْ يَجْرْ لأحدٍ يِنَ الأولياء تزويجها قبل البلوغ » سواء 
کان الولئ أب » او 

وقال أبو حنيفةً وأصحابهُ : ( يجورٌ لآب والجدٌ وغيرهما مِنّ الأولياء إجبارٌها على 
التكاح ) . و( الإجبارٌ ) : عندَكُم يختلفٌ بصغر المنكوحة وكبرها » وعندّنا : يختلفث 
ببكارتها وثيوبيها . 

دليلّنا : قول كله : « لَيِسَ لول مَعَ آلب أمْد » ولَمْ يرق . ولأنّها حوّةٌ سليمة 


)١(‏ أخرجه عن خنساء بنت دام مالك في « الموطأ» ( ٠١١/۲‏ ) » ومن طريقه البخاري 
٩۱۳۸(‏ ) » وأبو داود ( ۲۱۰۱ ) » والنسائي في « المجتبیٰ ٩‏ ( ۳۲۹۸ ) » وابن ¿ ماجه مختصراً 
( ۸۷۳ ) في التكاح . وفي أكثر النسخ من المصادر ( جذام ) » والتصويب من نص ابن حجر 
في ١‏ الفتح » ( ۹/ ٠٠١‏ ) فقال : أبوها بكسر المعجمة وتخفيف المهملة . 

(؟) أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ١١799‏ ) » وأبو داود ( ٠۲٠١‏ ) »› 
والنسائي في « الصغرئ » ( 7577 ) » وابن حبان في « الإحسان » ( 1084 ) » والدارقطني 
في « السنن » ( ۲۳۹/۳ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( 118/7 ) في النكاح بإسناد 
ات 

وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( / ۱۸١‏ ) فقال : ورواته ثقات » قال أبو الفتح 
القشيري : إن معمراً أخطأ فيه يعني صالحاً ؛ إنما حمله عن عبد الله بن الفضيل » عن نافع بن 
جبير » وهو قول الدارقطني . 


باب : ما يصح به النكاح AY‏ 
ذهبث بكارَثُها بجماع » فلم تُجبرْ على التكاح » كالثيّب الكبيرة . 

واف ECA SS CON O‏ اين UN‏ 
وقولنا : ( بجماع ) أحترارٌ مكَنْ ذهبث بكارثّها بوثبة أو تعنيس” . 


فرع : [ذهاب عذرة المرأة واعتبار إذنها] : 

وإِنْ ذهبث بكارتها بالزنا. . فهو كما لو ذهبث بكارتها بالجماع في التُكاح » فيكون 
حكمُها حكم الثيّبٍ في الإذنٍ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( حكمُها حكمْ البكر ) . 

دليلنا : انها حرَةٌ سليمةٌ » ذهبث بكارَثُّها بجماع » فهو كما لو ذهبث بكارثها 
بتكاح . 

وإ ذهبث بكارثها بوثبةٍ أو تعنيس. . ففيه وجهانٍ : 

أحدٌهما : حكمُها حك الموطوءةٍ بالتكاح ؛ لأنّها ثيب . 

والثاني : حكمّها حكم البكر في الإذنٍ » وهو المذهبٌ ؛ لأ ال إِنّما عبر 
إذنها بالتُطق ؛ لذهاب الحياء بالوّطءٍ » وهذا الحياءٌ لا يذهب بغير الوطء » بخلاف 
الزائية 6 فإنها إذا ل قم من اَمو الرتجال :على الزن والإقدام عة الم ات ية 
النطق بالإذنٍ . 

قال الصيمريُ ys‏ . فهيّ كالبكرٍ . 

إِنِ أدّعت المرأةٌ البكارَة » أو الثيوة. . قال الصيمريٌ : فالقولٌ قولّها » ولا 

يُكسَّفُ عن الحال ؛ لأنّها أعلمُ بحالها . 


)١(‏ التعنيس › يقال : عنست الجارية من باب دخل وضرب - عِناساً فهي عانس : إذا طال مكثها 
في منزل أهلها بعد إدراكها حتئ خرجت من عداد الأبكار » هذا إذا لم تتزوج . قال الأصمعي : 
لا يقال : دست » ولكن : عَنّست على ما لم يسم فاعله . 
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فرع : [إدعاءٌ المزوّجَةِ وجود مانع كالرضاع] : 

قال أبن الحدَّادٍ اد : إذا زج الرجل أب البكر ابال بخير إذنها ٠»‏ فلمًا بلمّها ذلكٌ. . 
قالث لث : آنا أيه مِنَ الوضاع ‏ تعني : الزوج - أو تزوّججني أبوة قبْلَُ » أو غير ذلك مِنَ 
الآحبات الم اقول تولا مع يمتها » وي لكا . وإِنْ كانث ثيُباً فزوّجَها 
وَليّها بِإذنِها › ؛ أو زوّجَها أبوها وه بکڙ بغير إذنيها فمگنتِ الزوج مِنْ وَطِها ۽ 00 
سبباً يوجبٌ التحريم. . لَمْ يُقبل قولها » كما قالَ الشافعئٌ رحمة الله تعالى فِيمَنْ ضلٌ له 
عبد » فأَخَهُ الحاكم » ورأئ المصلحة في بيعه فباعة » أو باع عَهُ الحاكم”'' بدينٍ عليه 
وهو غائبٌ » ثم قم وأدّعئ : أَنَهُ كانَ قذ أَعتقَهُ قبل ذلك . . قبل قولَهُ فيه مع يمينه » 
ولو باعَهُ المالك بنفسِو » أو باعَهُ الحاكمٌ عليه - وهو حاضرٌ - لدَينِ عليه أمتنعَ من » ثم 
عى بعد البيع : أَنَهُ كان أَعتقَة أو أَوقَفَهُ. . لم يُقبَلْ قولهُ في ذلك . 

فين أصحاينا مَنْ صوّب أبن الحلا » ومنهُم مَنْ خطَه وقال د لاقل قولها 
بحال ؛ لأَنَّ لها غَرضاً في أَعيانٍ الأزواج » وربّما كرِمَتْ زوججها وطلبث غيرَهُ » فلا 
تصدَّقُ عل ما يوجِبُ ر نَّ نكاجها » كما إذا أَقَدَ العبدٌ بجناية خطأ » أو إتلافي مالى. . 


فان لا يبل . 


فرع : [يثبت النكاح بتصادق الزوجين فحسب] : 

قال أبن الحدَّادٍ : وإِنْ قالت آمرأةٌ وهي بالغةٌ عاقلةٌ : زوّجَني أبي زيداً بشهادة 
شاهدين » وصادَقها زيدٌ على ذُلكَ » فأنكرَ الأب أو الشاهدانٍ ذلكَ. . لَمْ نمث إلى 
إنكارٍ الأب والشاهدين ؛ لآنَّ الحقّ للزوجين > ولاحقّ للآب ولا للشاهدين في ذلك » 
فهرَ كما لو قالَ رجلٌ : باعَ وَكيلي داري مِنْ فلانٍ » وأدّعاُ المشتري ٠‏ فأنكرٌ الوكيلٌ. . 
لم لمت إلى إنكاره » فكذلكَ هذا مِثلهُ . 


0 


قال القاضي أبو الطيّب : هذا على قول الشافعيٌ الجديدٍ : (إنَّ التّكاع يعبت 


. ) في نسخة : ( باعه عليه الحاكم‎ )١( 


باب : مايصح به التكاح ه18 


بتصادٌق الزوجين ) . وهوّ المشهورٌ . وأمًا على القول القديم : (فَإِنّهُ لا يثبتُ 
بتصادّقهما إلا إِنْ كانا غريبين ) . 


فرع : [إنكاح المجنونة] : 

وإ كانت المنكوحةٌ مجنونة » فإِنْ كان ويها أباها أو جدّها. . زوّجَها على أَيَّةِ صفةٍ 
كان » صغيرةً كانث أو كبيرةً » بكراً کاٹ أو ثيباً ؛ لأنّهما يملكانٍ . 
التكاح » وإِنّما لم يجُز لهُما تزويج الثيّبِ الصغيرة د ماود لك رجن لا أ تلع 
وتأذنٌ » ولم جز لهُما تويج الب البالغة إل بإذيها اليا أ الإذنِ » والمجنونة 
لمكن أمن الإذق جنول برجن اا تود دين آمل ادن 

وَإِنْ كان وليّها غير الأب والجدٌ مِنَ العصبات. . لح يملك تزويجها ؛ لأنَّ ترويجًها 
إجبارٌ » وهم لا يملكون إجبارّها على التُكاح 

وَإِنْ كان وليّها الحاكم. . قال الشيحٌ ابو حامدٍ : بان لا يكونّ لها ولي مناسبٌ » أو 
كان لها ولي مناسبٌ غير الأب والجدٌ. . نّم لا ولاية لهم عليها في هذه الحالة » 
وتنتقلٌ الولاية إلى الحاكم . فإِنْ كانث صغيرة. . لم يجُز للحاكم تزويجُها ؛ لاله 
عاج بها إلى الو فى مذو الان إن كانت كبيرة : يا له وتياك نان لها 
في ذلك حًا ؛ لأنّها تحتاح إليه لِلعمَةَ » ويُكسبها عَناء » ورُيّما كان لها فيه شفاء . 
والفرقٌ بين الحاكم وبينَ غير الأب والجدٌ مِنَ العصبات : أَنَّ الحاكم يزوّجُها كما » 
EG‏ له التصوْفٌ في مالها » والعّصبات غير الأب والجدٌ يزوّجونّها بالولاية › 
ولا ولاية لهُم عليها » هذا نقل أصحابنا البغداديينَ . 

وقالَ الخراسانيونَ : المجنونة المُطبِقَةٌ إنْ كانث بكراً. . فللآب والجدٌ تزويجُها 
ERE‏ دكاتت شاك درام مع .. فلهُما ذلك » إن بلغث 
عاقلة ثم جَنَّتْ . . فهل لما تزويُها ؟ في وجهانٍ ٠‏ بناة على أله : هل تعودٌ ولاية 
المالٍ لهُما ؟ وفيه وجهانٍ . وَإِنْ كانث صغيرة ثيباً. . فوَجهان 


. ) في نسخة : ( النفقة والكسوة‎ )1١( 


۱۸٦‏ كتاب التكاح 


وإ كانَ جنونها غير مُطبق وهي ثيّبٌ. . فهل لهُما تزويجُها في يوم الجنونٍ ؟ على 
E‏ 

ما غير الأب والجدٌ مِنَ العصبات : فليس لهُ ترويجُها بحالٍ » وللحاكم أَنْ يزرّجَها 
إذا كانت بالغ » وهل يستأِنٌ الحاكمٌ غيرَهُ مِنَ العصبات ؟ فيه وجهانٍ ٠.‏ 


فرع : [إنكاح الأمة] : 

وإ كانتٍ المنكوحة أَمَة. . فللمولئ أَنْ يزوّجها بغيرٍ إذنِها » صغيرة كانث أو 
کا 000 ثا كانث أو بكرا ؛ لأنّهُ يَملكُ ذلك عليها بحقٌ 
الملكِ » فيلك عليها بكلّ حال » كالإجارة . 

- فلن عت الأمةٌ الول إلئ إنكاحها وأمتنّ » فإِنْ كان يملِكُ وَطأها. . لَمْ يُجبَرْ على 

إنكاجها ؛ لأَنَّ عليه ضرراً في ذلك » وهو زوا أستمتاعه بها . وإِنْ كانث لا يحل لَه 
َطؤٌها » كأخيه يِن السب أو الرّضاع . . فهل يجبدُ علئ إنكاجها ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحَدُهما : لا يجي ؛ لأنها ثَنة تَتقصٌ قيمتها بالتكاح . 

والثاني : يبر ؛ لاله لا يمك الاستمتاع بها » ولا ضر عليه في إنكاجها » بل 
يحصّلٌ له المهرٌ وملك الولدٍ . 

وإِنْ كانت الجاريةٌ لامرأَةٍ » فطلبت الأمة الإنكاح » فأمتنعث مولاتها. . فينبغي أَنْ 
یکو في إجبارها وجهانٍ › كما لو كانث لرجل لا يملكُ آستمتاعها . 

وحكمٌ المدبّرة والمعتّقةٍ بصفةٍ حكم الأمة القن في ذُلكَ . 


فرع : [إنكاح المبعضة] : 
وإ كانت له أمةٌ نصفها حو » ونصفها مملوك. . فلا يَمِلِكُ المولئ إجبارها على التكاح ؛ 
لما فيها من الحريّة » ولا يجورٌ لها أَنْ تتزوّج بغير إِذنِ مالكِ نصفِها ؛ لِمَا فيها مِنَ الوق . 
فإِنْ عت إلى الإنكاح » وأمتنعَ مالك نصفِها. . فهل يجبرُ ؟ 
قالَ أبنُ الصبّاغ : ينبغي أَنْ تكونَ علئ وجهين » كالتي لا تَحِلُ له 


باب : ما يصح به النكاح 1 AV‏ 
ومَنٍ الذي يتولّئ عقد التكاح عليها ؟ 

قال أبن الحدَّادٍ : يزوّجُها مالك نصفها برضا وليّها من النسب . فن كان وليّها مِنَ 
السب أباها أو جدّها وكانث بكراً. . زوّجّها مالك نصفها برضا أبيها أو جدّها » ولا 
يفتقدٍ إلى رضاها . وإِنْ كانث ثيا » أو كان وليّها مِنَّ السب غير الأب والجدٌّ مِنَ 
العصبات .. لم يزوّجْها مالك نصفها إلا برضا وليّها من النسب ورضاها » وإِن لم يكُنْ 
لها ول ِي اننسب. . لم يزوّجْها مالك نصفها إلا برضاها ورضا مُعتِقها ؛ لأنّ المالكَ 
لا حقّ له إلاً في نصفها المملوك . 

وقال أصحاينا : هذا على القول الذي يَقولٌ : إِنَّ مَنْ نصفُها حو » ونصمُها مملوكٌ 
يَرثُ عنها عَصبتها ما ملكَيْهُ بنصفها الحرٌ . فَأَمَا على القول الذي يقولٌ : إِنَّ ما ملكَنْهُ 
بنصفها الحرٌ إذا ماتث » كان لمالكِ نصفها. . فمَنْ ذا الذي يزوّجُها ؟ فيه وجهان : 
أحدُهما : يزرّجُها مالك نصفها وحدَهُ ؛ لاله لَمَا مَلَكَ جميعٌ ميراثها. . مَلَكَ 
تزويجها » كعصبتها . 

والثاني 1 روي أ رمام رما يا N‏ برض اما رييها 


مُعتقها ٠‏ كالقول الأول ؛ لأنَّ وليّها ومعتقّها وإِنْ لم يرثا فإنّما لم يرثا لِمَا فيها مِنَّ 
الرق + وأا الست والؤلاة + فهر ثانت بيتهّما ٤‏ فوت أن يكو الإنها اح إليه . 


فرع : [إنكاح المكاتبة] : 
و المكاتبة : فإِنْ أَرادَ المَولى إجبارها على التكاح . ٠ن‏ يكن له ذلك ؛ 16 

تصوّفةُ قد أنقطعَ عنها بالكتابة . 

وإِنْ طلبت التّكاح وأمتنع السيّد. . فهل يُجِبَدْ ؟ فيه وجهانٍ : 

أا يجيا لان ا و الك جنها ع لاله صل :لها المية راد 
فتستعينٌ بالمّهرٍ على أداء الكتابة . 1 

والثاني : و في الامتناع فائدةً » وهو أَنّها : ربّما عادث إليه 
بالتعجيزٍ › ٠‏ فيكونٌ لا يَملِكُ الاستمتاعَ بها . 


0 

أ لجل أ ماج الي عه لكا ب + كان ل راس أو 
وَكَلَ الول رجلا يزوٌجٌ وليه > فتزوّجَها الوكيل مِنْ نَفْسِهِ. . لَمْ يصع 

وقال ربيف + ومالك 2 ازى واو ية ع وأصحانة :(يصحٌ). 


دليلنا : ما روث عائشةٌ رضي اللهُ عنها : أَنَّ النبئ بل قال : گل یکاح لم يَحْصْرة 
أ . فهو سِمَاحٌ ا 2 

وشرط أن يكون ولي ر حاطب ۽ رلم بوي ذلك . ولاه و وگل وكيلا ليبيعَ لَه لع 
جز للركيل أَنْ يبتاعها مِنْ تَفْسِهِ » فكذلكَ هذا مثله OT‏ 


اح ف وجاك وعدي اد وود قفي 

إذا ثبت هذا : فأراد أبن العم أَنْ يتزوّجها › فإِنْ كانَ هناك وَل لها في درجته. . 
تزوّجّها منهُ . ون لَمْ يكن هناك ولي في درجته » بل کان أَبعدَ من أو لا" ولي لها. . 
تزوّجها مِنَّ السُلطانٍ ؛ لأنّها تصيدُ في حه بمنزلةٍ مَنْ لا ولي لها » فيتزوجها مِنَ 
السّلطانِ . 


» والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ۲۲٠١ / ( » أخرجه عن عائشة المبرأة الدارقطني في « السنن‎ )١( 
ا ل ا ا‎ 
النكاح من أربعة : الوليٌ والزوج والشاهدين » . قال الدارقطني : فيه أبو الخطيب مجهول‎ 
: واسمه نافع بن ميسرة . وفي الباب‎ 

عن أبي هريرة رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٤١/۷‏ ) بلفظ : « لا نكاح إلا بولي 
وخاطب وشاهدي عدل » وقال : وروي أيضاً من وجه آخر ضعيف مرفوعاً . 

وعن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ ۲۷١‏ ) © والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۱٤۳/۷‏ ) ء وفى « الخلافيات » كما فى « تلخيص الحبير » ( ۱۸۷/۳ ) بلفظ : 
د لانكاح إلا بأربع : خاطب وولي وشاهدين » وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم 
ادر الى عباتن . وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً » والمشهور عنه موقوف » 
وروي ذلك عن النبي تكله من وجه آخر . ولفظ ابن أبي شيبة : « أدنئ ما يكون في النكاح 
أربعة » . 


)۲( في نسخة : ( ادلاء) 


فرع : [أعتق. مستولدتة وأراد أن يتزوّجَها] : 

وإ أعتقّ رجلٌ جاريةٌ ولَهُ آبنانٍ » أَحدُهما منها » والْآخَرُ مِنْ غيرها » وأراد المعيق 
فمِنْ أصحابنا مَنْ وافقّهُ في ذْلكَ ؛ لأَنَّ المعتِقّ لا ولايةَ لَهُ عليها في تزويجها مِنْ 
نَفْسِهِ » فيكودٌ بمنزلة الفاسق إذا اراد أَنْ يتزوّج وليِنَهُ . 

قال القاضي أبو الطب : وياتي على قول آبنٍ الحدّادٍ : إذا راد آبنُ العم أَنْ يترقج 
آبنة عمّه . . فإنّهُ يتزوّجُها مَمَنْ دونه م من الأولياء و : ( يتزو جُها مِن آبنه منها ) اراد 
علن أثهر القولين في الأخوين + ما اران والأه لب . 

وخالمَة أكثرٌ أصحابنا » وقالوا : لا يصحٌ أَنْ يتروّججها مِنٍ أبنه منها ولا مِنْ غيره » 
وَإِنّما يتزوّجُها مِنّ الحاكم ؛ لآنَّ الولاية ل م 
تزويبّها » كما لو غاب الول أو عَضلَ . ولأنَّ هذا يودي إلى أن يكونّ المعيّقُ وآبئه 
و رأذ "هل واج يجيا أدجزركها ين ا وهذا 

يصح ؛ لأ الابنَ يتلق الولاية عليها مِنْ جهة أيه » فلا يَجتمعٌ معَهُ في الولاية 


فرع : [زواج الحاكم أو الإمام ممن لا وليّ لها] : 
إذا أَرادَ الحاكم أن يروج آمرأة لا وَلِنَ لها. . فإنّهُ يتزوّجُها مِنَّ الإمام . قال أبن 
الصبّاغ : أو يرد ذلك إلى مَنْ يزوّجْهُ إِيّاها » ولا يتولّئ طرفي العقدِ . 
وإ أَرادَ الإمامُ أَنْ يتروّج أمرأةٌ لا ولي لها. . ففيه وجهانٍ : 
أحدهما : يصخ أَنْ يتزوجها مِنْ تَفْسِهِ ويتولّئ طرفي العقدٍ ؛ لأنَهُ إذا تزوّجها مِنْ 
جهة الحاكم. . فهو قائمٌ مِنْ جهته » فصح أَنْ يتولّى ذلك مِنْ نَفْسِه . 
الثاني : لا يصح أَنْ يتولّئ العقد بتَفْسِهِ » بل يتزوجُها مِنَّ الحاكم ؛ لان الحاكمّ 
دن بؤكبل له + وإنّما هو نائج عَن الْمِسَلِمينَ + ولذا + لأاتملك الإماة غر من غير 


لىسا ٠.‏ 
ق 


١٠‏ كتاب النكاح 


ا نل 007 5 
فرع : [تزويج الجَدٌ أحفاده من بعضهم] : 
وإِنْ اراد الجدٌ أَنْ يزوج أبنَ أبنه الصغير بآبنةٍ أبن لَه آحَر. . ففيه وجهانٍ : 
أَحدُهما : لايصيغ » وهر أختاك أن اقام ؛ لقوله کا : گل یکاح لم يَحْضْرْهُ 
أ . فَهُوَسِفَاحٌ : حاطب رَوَلِىٌّ وَشَاهِدَانٍ 010 
والثاني : يصح » وهو أختيارٌ أبن الحدّادٍ والقاضي أبي الطيّب ؛ لاله ملك طرفي 
العقدٍ بغيرٍ تولية » فجارً أن يتولُ هامُنا » كبيع مال الصغير مِنْ نفد . وأما ال 
فر عل ]له نه إذا كان الولئٌ غيرَ الخاطب . 
فعلئ هذا : لا تصحٌ الولاية إلا بثلاثة شروط : 
أحدُها : إذا كان أَبِواهُما ميّتين » أو فاسقين » أو أَحدُّهما ميتاً والآَحَدْ فاسِقاً ؛ لاله 
لا ولايةً للجّدٌ الرشيدٍ عليهما معَ ثبوت ولاية الأبوين عليهما . 
الشرط الثاني : أَنْ يكود أبن الابن صغيراً أو مجنوناً . 
الشرطٌ الثالثُ : أَنْ تكو الابنة بكرا » فَأمّا إذا كانث ثُيّباً : فلا يَملكُ تزويججها بحالٍ 
لا بإذنها . 
وقدٍ أشترط أبنٌ الحدَادٍ أَنْ تكونَ صغيرة . وليسَ بصحيح ؛ لأنَّ الجَدَّ يَملكُ إجبارها 
على التّكاح إذا كانث يكراً بكلّ حال » إلا أن تكونّ الابنة مجنونة. . فيملك الجدٌ 
إجبارّها على التكاح بكلّ حال . 
إذا ثبت هذا : فإِنَّ الجدّ يقولُ : زوّجتٌ فلانةً بفلانٍ » أو فلاناً بفلانةٍ . وهل يتقو 
إلى لفظ القبول » وهو : أَنْ يقول : وقبلتٌ نكاح فلانةٍ لفلانِ ؟ فيه وجهانٍ : 


ES 


[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يفتقرٌ إلى ذُلكَ ؛ لأَنَّ الإيجاب يتضمَّنُ 
القَبول › ٠‏ فلم يَف يفتقز إليهِ » كما لو قال E‏ . لا يحتاج أن 
يقول 7 قلت . ولأنّهُ لما قام شخصنٌ واحدٌ مقام شخصين. . قامّ لفظ واحدٌ مقامَ 


3 
5 
3 
2 


ت 


باب : ما يصح به النكاح ۹۱ 


والثاني : يَْتقرُ إلى القّبول » وهو قول أبن الحدَّادٍ » وهو المشهورٌ ؛ لأنَّ كلّ عقَدٍ 
أفتقرٌ إلى الإيجاب . . أفتقرَ إلى القَبولٍ » كما لو كان بِينَ شخصين . 


20 
ل 


فرع : [تزويج الوليٌ وليه من ابنه] : 

إن زوج الول وليه منٍ أبنو الكبير . 0 يقل تفه . وإِنْ زوّجها من أبنه 
الصغير .. فذكر الشيخ أبو حامدٍ » ون الصبّاغ : َه لا يصحٌ ؛ لاله هو الذي أوجبَ 
التكاح عَنِ المراً كو ل SS‏ الا وجا ة 
التتكاح . 


2 


مسألةٌ : [وكيل الول يقوم مقامه بشروط] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ووكيلٌ الوليٌ يقومٌ مقامّة ) . 

جم ذلك : أن الول إذا كان من يمك إجبار المرأةٍ على الكاح . . فله أَنْ يوگل 
مَنْ يزوّجها بغير إِذْنِها ٠‏ كما يجورٌ أَنْ يعقدَ عليها بِنفْسِهِ بغير إِذنِها . فون وگل في 
تزويجها مِنْ رجل بعينه. . صم » ون قال للوكيل : : وگلتكَ في تزويجها وأطلق. 

حكئ الشيخانٍ ‏ أبو حامدٍ وأبو إسحاق -: فيها قولين » وحكاهُما أبن الصبّاغ 
الود زي ا ا وجهين : 


2 


لك 6ه ا 0 0 2ه ا 


أحذهما : يصحٌ ؛ لأنَّ مَنْ جار أن يوكّلَ وكالةً معيّنةَ. . جار أنْ يوكّلَ وكالةً 
مطلقة » كالوكالة في البيع . 

والثاني : لا يصخ هذا التوكيلٌ ؛ لأنَّ الوليَ إِلّما فُوَضَ إليه أختيارٌ الزوج ؛ لكمال 
شَفَقَتهِ » وهذا لا يوجدٌ في الوكيل . 

وإِنْ كان الوليٌ لا يَمِلِكُ التزويج إلا بإذنها » فإِنْ َذنَتْ لَّهُ في التزويج والتوكيل. . 
صح توكيلة » وإ أَددَتْ لَهُ في التزويج لا غير . . فهل يَّملك التوكيلَ ؟ فيه وجهانٍ »› 
مضئ ذكرُهما في ( الوكالةٍ ) . 


فرعٌ : [إذنها لوليّها في العقد عليها] : 

إذا كان الوليئٌ لا يمك أَنْ يعقدَ على المرأة إلا بإذنها » فإِنْ أَوْنَتْ لَه ن يزوّجَها مِنْ 
رجل معي . . صم ذلكَ لد يزوّجَها مطلقاً. . قال الشيخ أبو حامدٍ : 
يصع ذلك قولاً واحداً ؛ لكمال شمَقّته 

وقالَ الطبريٌ في « العُدّةِ » : هو كالوكيل إذا وَكّلَهُ الول في التزويج وأطلق » على 
ا 

ويجود للعرأة أن كأذن لرا لفط الاذن وير بلق الوكالة + تصق خليه 
الشافعيئ رحمة الله تعالى ؛ لأَنَّ المعنئ فيهما واحدٌّ . وإِنْ أَِنَتْ لِوَليّها أَنْ يُزوّجَها » ثم 
رَجِعت. . لَمْ يصح تزويجُها » كالموكُل إذا عزل وكيل . فن زوّجَها الوليٌ بعد العزلٍ 
قبل أَنْ يعلّمَ به. . فهل يصحٌ ؟ فيه وجهانٍ مأخوذانٍ مِنَّ القولين في الوكيل إذا باع يعدَ 
العَزلٍ وقبْلَ العلم به . 


ع8 
مسالة : [توكيل الزوج في تزويجه] : 
قد ذكرنا : أن للزوج أنْ يوگل مَنْ يتوج لَهُ ؛ ل : ( أنَّ النبي ب وگل عَمرَو بَنَ 


به الضبمري أن يزوج له أمَ حبيبة بنتَ أَبِي سفيانَ مِن أبن عمّها في رض الحَبَشة )237 


و: ل 0 ميمونة ) . 
00 0 وَإِنْ وَكُلَهُ : 


)١(‏ سلف » والعاقد خالد بن سعيد بن العاص مع النجاشي انظر "تاريخ ابن عساكر» تراجم النساء 
(ص ۸۲و ۸) . 

(۲) أخرجه عن أبي رافع أحمد في « المسند» (۳۹۲/۹ و۳۹۳ ) ٠‏ والدارمي في « السنن » 
٠» )۳۸/۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ۲١١/۷ ( ٠‏ ) في النكاح . وفيه : ( أن 
رسول الله ئة بعث أبا رافع ورجلاً من الأنصار » فزوجاه ميمونة بنت الحارث ) وفي إسناده مطر 
الوراق » وهو كثير الخطأ . 


باب : ما يصح به النكاح ال ا a‏ 

[أحدّهما] : قالَ بو العبّاس وأبو عبد الله الزبيريٌ : لا يجوز ؛ لان الأغراض 
تختلفٌ في ذلك . 

و [الثاني] : قالَ القاضي أبو خا رر وإليه شار الصيمريٌ ؛ فإِنهُ قال : لو 
كله أن يروّجَهُ أمرأة مِنّ العرب » فزوّجَهُ آمرأة مِنْ قريش . . جار . ولو م 
أمرأةًمِنْ قريش » فزوج أمرأة ِن العرب غير قريش . لمم برو E‏ 
أمرأة مِنَ الأنصار » فزَوَجَة أمرأةٌنَ الأوس أو الخزرج مِنْ بنات الأنصارٍ. . جاز 3 
َل ن يوّجَهُ آمرأة مِنَ الأوس » فزوَجَة مِنَ الخزرج. و > ولو وله أن وج 
أمرأة بعينها ٠‏ فتزَجَها المُوكل لنفسِه » ثم طلَمَّها بل الدخول أو بعد الدخولٍ وأنقضث 
عِدَنّها › ٠‏ ثم تروَجَها الوكيلٌ للموكل . . قال الصيمريُ : لَمْ يصح ؛ لأَنَّ وَكاليَهُ قد بَطلثْ 

لا تزوجَها المُوگل لنفْسِه . فون وَكَلهُ أن يتزوج لَه أمرأة بمئةِ » فتزوجها لَه بخمسين. . 
صح › وإِنْ تزوّجَها لَه بأكثر مِنْ مئة. . قال الصيمريٌ : فقد قال شيخ مِنْ أصحابنا : 
بطل التُكاحٌ . والصحبحٌ : أنه يصح التكاح » ولها مَهِرُ مثلها . 


فرع : [أدّعاء التوكيل للتزوج أو استثنافه وضمان المهر] : 

فن جاءَ رجلٌ وأدّعئ أَنَّ فلاناً وَكَلَهُ أن يتزّج لَهُ آمرأةٌ ٠‏ فتزوّجها لَهُ وضَمِنَ عن 
المهر ء ثم أنكرٌ المُوكل الوكالة » ولا بخنة. . فالقولٌ قولهُ مع يمينه » فإذا حَلفَ لهُ. . 
لم يلزمة التكاح » ولا يقعٌ النّكام ح للوكيل » بخلاف وكيل الشراءِ ؛ لأ المَرضّ مِنَّ 
التكاح أعيانُ الزوجينٍ ٠‏ فلا بقع لغير مَنْعُقد لَه » وترجع الزوجة على الوكيل بنصف 
المهرٍ - وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسفت ‏ لأنّها تدّعي وجوبَهُ على الزوج » والوكيل ضامنٌ 
به وهو مقرٌ به . 

وقال محمد بن الحَسَنٍ : تَرجِمٌ على الرّكيل بجميع الصدَاق ؛ لأَنَّ القُرقة لَمْ تقغ 
في الباطنٍ بإنكاره . وهذا ليسَ بشي ء ؛ لاله يَملكُ الطلاق » فإذا نكر التكاح. . فقد 

قو بتحريمها عليه » فصار بمنزلةٍ إيقاعه للطلاق . 


NE :)1( 


ولو مات الزوج قبْلَ المصادقة على التكاح . . لم ترت هذه الزوجة E‏ 
ئڙ رثنو عل التوكيل » أو تقوم لها ين على ذلك . 

ولو غات رجل عن اماه > فجاءها رجلٌ وذكرٌ رَوْجَهَا قيا طلاقاً بانث به 
من بدون الثلاث » وأ وله في أستتافي عقي الثكاح عليه أف » فعقة عليها الثكاع 
ّف ٠‏ وضَّمِنَ لها الوكيل لأف » ثم قم الزوج فأنكر ذلك . لالقو ق وف 
فإذا حلف . . فهل للزوجة أَنْ ترجع على الوكيل بالألف ؟ فيو وجهانٍ : 


[أحدُهما] : قالَ الساجيٌ والقاضي أبو الطيّب : لا تَرجمٌ عليه بشيء - وبه قال أبو 
حنيفة - لأنّ الضامنَ فرعٌ على المضمونٍ عنة » فإذا لم يلزم المضمود عن شية. . 5 
يلزم الضامنٌ . 


والثاني : ترج عليه بالألف . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وقد نصصّ عليه الشافعي 
رحمة الله تعالئ في « الإملاء » » وهو الأصمٌ ؛ لأنَّ الوكيل مقو بوجوبها عليه » كما 
قلنا في التي َبْلها . 

ع : 
مسألة : [تزويج المرأة من الكفء وغيره] : 

وَلَيِسنَ تلوليَ أن 2 و إلا برضاها ورضا سائر الأولياء ؛ لما 
روث عائشة رضي الله عنها : أن النبي كل قال : « تَحَيِّدْوًا لِتُطَفِكُمْ » وأنكحُوا 
ل ا او 


مِنْ غير رضاهم . 
e‏ ا 0 
فلا يعتبرُ رضاه . 


2 
01 


ولياءَها أن يزوّجُوها مِنْ غير كفء » فأمتنعوا. . ا 


)١(‏ في حاشية نسخة : ١‏ زوجوا الأكفاء » وتزوجوا إليهم » . أورده عن عائشة السيوطي في «الجامع 
الصغير) (5074) مطولا ونسبه لابن حبان فى «الضعفاء» قال المناوي فيه السدي كذاب . 
(۲) في النسخ : (هو) . 


باب : ما يصح به التكاح 140٥‏ 
ذلك » ولا ينوب الحاكمٌ منابَهُم في تزويجها ؛ لحديث عائشة رضي اله عَنْها » ولما 
روئ عليٌ كم لله وجه : أن لني َل قال : « لَه لا وكرت : آلصّلاةٌ إذا أ » 
وَأَلجتَارَةٌ إذا حَضَرَتْ » وَالأَبَمُ إذا رَجَدَتْ كُفُواً» دل على : أَنّها إذا وَجدثْ غير 
کو جا أن وک 

إن دعت المرأةٌ اولي إلى أَنْ يزوّجَهًا مِنْ كُفءِ بأقلَ ِن مَهرِ مثلها. . وَجِبَ عليه 
إجابتها » فإِنْ زوّجها » وإلاّ .. زوّجها الحاكمٌ . فإِنْ كان لّها أولياءً » فزوّجَها أَحدُهم 
بأقلّ مِنْ مَهِرِ مثلها بإذنِها دون رضا سائر أوليائها . . صح . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يلزَمُهُم يم إجابثها إلى ذلك » فإِنْ زوّجث تَفْسَها بأل مِنْ مهر 
ا ل ل 
التكاح 2 

دلیا : ما روي : أَنَّ النبيّ يل قال : « مَنِ أستَحَلٌ بدِرْهَمَيْن . . فَقَدِ استحة +230 . 
ولأنّ كل مَنْ لا يَملِكُ الاعتراض عليها في جنس المَهرٍ . . لم يمك الاعتراضنَ عليها في 
ذه » كأباعِدٍ الأولياء والأجانب . ولان المَهرَ حقٌ لها » ولا عار عليهم بذلكَ. ل 
يكن لَهُمُ الاعتراضٌ عليها . 


ي 5 . ٠.‏ 
فرع : [التزويج برضاها وأوليائها من غير گفء] : 

فإ زُرّجِتٍ المرأةٌ مِنْ غير كُفءِ برضاها ورضا سائر الأولياء. . صح التّكاحٌ . وبه 
قال مالك وأبو حنيفة رحمة اللهرعليهما » وأكثرٌ أهل العلم . 


)01( أخرجه عن أبي لبيبة البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۸/۷ ) في النكاح » باب : ما يجوز أن 

يكون مهراً بلفظه » وفي الباب : 

عن جابر رواه أبو داود ( 5١١١‏ ) في النكاح بلفظ : « من أعطئ في صداق امرأة ملء كفيه 
سويقاً أو تمراً. . فقد استحل » » وفي إسناده مسلم بن رومان ضعيف » وروي موقوفاً وهو 
أقوئ . 

وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ٠٠٠١/۳‏ ) ونسبه إلى ابن شاهين في « كتاب 
النكاح » له من طريق جارية بن هزم ٠‏ عن يحيئ » عن أبيه » عن جده بلفظ : « يُستحلٌ التكاح 
بدرهمين قصاعداً ؛ . 


۱۹٩‏ كتاب النكاح 


وقالَ سفيانٌ وأحمدٌ وعبدٌ الملكِ ابن الماجشونٍ : ( لايصخ ) . 


دليلنا : ما روي : أ فاطمة بنتَ قيس نت النبيّ يك » فقالت TE‏ هع إن 


معاوية وأبا جهم خطباني » فقال التي كه a E‏ ا و 
أو جه : فلا يضم عَصَاهُ هُ عَنْ عَاتِقِهِ » فانکجيٰ ا فو قا وفي رواية 
أخرئ : « أَدْلّكِ علئ مَنْ ُو حير لَك مِنْهُمَا ؟ » . قلت : مَنْ ؟ قال ل : « أَسَامَةُ بُ 
رَيْدِ ؛ » قالتث : فتزوجتٌ أسامة » فيورك لأبي زيدٍ فيي ورك لن في أبي زيد . 
وفاطمةٌ قرَشيةٌ » وأسامةٌ مولئ رسول الله كلل . 


١‏ ا وھ و i‏ ر 3 ديمع الث ان 

ورو اوعزيرة رف ابل ع ول حهم ابو عل رفي اله عه رصول ا ي 

في اليافوخ ٠‏ فقالَ رسول الل للأنصار : « يا بَنِيْ بَيَاضَةَ > رَوّجُوا أبَا هِنْدٍ » 
اال فيد بهم إلئ التزويج بحجّام وليسَ بكفء ل 


ف ل لكر e‏ 
ل ل 

وروي : ( أن سلمانٌ الفارسيع خطب إلى عُمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنهما أبنتّهُ : 
فأنعم ل عت رضي اله عنة » وكرة ذلك عبد اين حمر رضي اف عنهما » فلقي 
عَمرَو بن العاص » فأخبرَهُ بذْلكَ » فقالَ : أنا أكفيكَ هذا » فلقيَ سلمانٌ » فقالَ له 


)١(‏ أخرجه _بألفاظ متعددة- عن فاطمة بنت قيس مالك في « الموطأ » ( ۲/ 581-58٠‏ ) » ومسلم 
٠۰ )‏ () » وأبو داود ( 15185 ) وما بعده » والترمذي ( ١١75‏ ) » والنسائي ف فى « الصغرئ » 
۳۲۲٤ (‏ )» وابن الجارود في « المنتقل » ( ۷٠١‏ ) في الطلاق » البق في « السنن 
الكبرئ » ( ۷/ ۱۸١-۱۸٠‏ ) في النكاح . 

00( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ؟ »© والدارقطني في « السنن » ( 3٠ ١/۳‏ ) » وابن حبان في 
لإحسان ٩‏ ( 601۷ ) › والحاكم ف في فى ١‏ المستدرك ١‏ 54/7510 ) وصححه » والبيهقي في ١‏ السئن 
SS E‏ 
o SS‏ 
( رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال ) . 


باب : ما يصح به النكاح ۱1۹۷ 


عمرو : هنيئاً لك » فقال : بماذا ؟ فقال : تواضعَ لَك ا ميق الممنين + فقال سلمان : 
ألمثلي يتواضمٌ وا لا تروجتها ابد 23 


فرع : [تزويج البكر برضاها من غير كفء] : 

فن زوج الث أو الد البكر مِنْ غير كُفءِ بغير رضاها » أو زَوّجَها أ الأولياء 
بغيرٍ كُفء برضاها مِنْ غير رضا سائرٍ الأولياء . . فقذ قال الشافعيئ رحمة الله تعالى في 
وضع م 6 36 ا 

ا 

أَحدُهما : أذ التكاحَ صحيحٌ » ويثبثُ لها الخيارٌ » ولسائر الأولياء الخيارٌ في 
7 ال ا ا 

2000 
العقدٌ » كما لو باع الوكيل بأقلّ مِنْ ثمن المثل . 

و [الطريق الثاني] : منهُم مَنْ قال : العقدٌ باطلٌ قولاً واحداً » وحيتٌ قال : ( كا 
للباقينَ الردٌ ) أي : المع مِنَّ العقدٍ . 

و [الطريق الثالث] : منهُم مَنْ قال : هي على حالين : 

فحيثٌ قال : ( يبطلٌ العقدُ ) اراد : إذا عد وهو يعلم أله ليسَ بكفء 

وحيثٌ قال : ( لا يبطل العقدُ ) اراد : إذا عقد ولم يَعلمْ أنه غير كفء » كما قُلنا في 


زفق أخرجه عن أوس بن ضمعج عن سلمان سعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( 044 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ٠١١/۷‏ ) في النكاح »› باب : اعتبار الكفاءة وفيه : ( يا معشر العرب › 
لا ننکح نساءكم كم » ولا نؤمكم ) » هذا هو المحفوظ موقوفاً . 
وعنه من طريق آخر عند البيهقي في « السنن الكبرئ » (۷/ )١74‏ وفيه : ( نهانا رسول الله اة 
أن نتقدم أمامكم » أو ننكح نساءكم ) » ولفظ ابن منصور : (لا نؤمكمء ولا ننكح نساءكم) . 


۹۸ كتاب التكاح 
الوكيل إذا أشترئ شيئاً معيباً يَعلم بعيبه. . لَمْ يصح في حقٌّ الموكّل » وإِنِ أشتراة وهو 
لا يعلمُ بعيبه. . صح في حقٌّ موكّله . 

هذا مذهينًا . 

وقالَ بو حنيفة : ( إذا زوّجّها أَحدٌ الأولياء بغير كفء برضاها. . لَمْ يكن للباقينَ في 
ذلك أعتراضصٌ ) : 


و 8 
دليلنا : أ رضا جميعهج معتبّ › فلم يُسقط برضا بعضهم . 


فرع : [رجوع المرأة والولي عند الاختلاف في الكفاءة إلى الحاكم] : 

إذا دعت المرأةٌ وليّها إلى تزويجها بر جل » وزعمث : أَنَّهُ كفْة لها » فقالَ الول : 
ليس بكفء لها. . رع ذلك إلى الحاكم » ونظر الحاكم فيه : فإ كان كُمُوا لها. . لزمّة 
کک اا ا 


ع 

مسالة : [مقومات الكفاءة ستة] : 
E‏ : الس والدين > والحرية + والضّتعة 6 واليساة »+ 
فاا ( النّسبُ ) : فإ العجمي ليس بكفء للعربئّة 


54 
أمَا 


وأمًا العجم لق اناد را نول امشو Gg‏ > عن أبن 
: أن الي يا قال : ١‏ أَلْعَرّب بَعْضَهُمْ ۾ أَكْمَاءُ بَمْضٍ » حي لحي » و 
و ل 6 فدلّ عل :أذ ال ليقت اء الوت 


)١(‏ أخرجه من طريقين عن ابن عمر الحاكم في « المستدرك » ( 177/75 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ١75/9 ( ٩‏ و ٠۳١‏ ) » وابن الجوزي فى « التحقيق » ١978(‏ ) و(7794١‏ ) فى 
التكاح » باب : اعتبار الصفة في الكفاءة . قال الحاكم : هذا حديث غريب صحيح . وفي 
الباب : 2 


باب : ما يصح به النكاح ١084‏ 
وروي عَنْ سلمانَ الفارسيّ رضي الله عنةُ : أنه قالَ : ( يا معشر العرب » إِنّما 
نَفضلكم ؛ لفضل رسول الريك . لا ندكحٌ نساءكم » ولا نتقدّمُكم في الصلاة )20 . 
وأمّا العَربُ : فإنَّ غير القرشيّ. . ليس بكفء للقرشيّة 
وقال أبو حنيفة" : ( بل هم أكفاء لهُمْ ) . 
دليلنا : ما روي : أن الي وك قال : "إن آله عر وَجَلَّ آختار الْعَرَب مِنْ سَائرٍ 


الأتم ¢ وَأَخْمَارَ مِنَ أَلْعَرَب قْرَيْشَاً 2 وَأَحْمَارَ مِنْ ربش يَنِيْ هاشم وَيَنِيْ عَبْدِ 
ا 


وروي : أنَّ النبي كله قال : E TE‏ خو العو + ووالا كيه 


= عن عائشة رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٠١١‏ ) وقال : وروي ذلك من وجه 

آخر » وهو أيضاً ضعيف . 

وعن معاذ رواه البزار كما في تلخيص الحبير » ( 188/7 ) وقال : وفيه سليمان بن أبي 
الجون ٠‏ قال ابن القطان : لا يعرف » ثم هو من رواية خالد بن معدان بن معاذ ولم يسمع منه . 
وفي لفظ : « العرب أكفاء بعضهم لبعض ؛ و : ١‏ العرب للعرب أكفاء » . والحديث بمجموع 
طرقه يثبت أن له أصلاً . انظر لذلك « نيل الأوطار » ( 5/ ١87-١55‏ ) . 

وفي هامش نسخة : ( قال عبد الحق في « الأحكام الكبرئ » : هذا الحديث منكر 
موضوع ) . 

» أخرج خبر سلمان رضي الله عنه عن أبي ليلئ الكندي مطولاً عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
CAO E E وسعيد بن منصور ذ‎ » ) ۱۰۳۲۹( 
: في النكاح » باب‎ ) ٠١١/۷ ( » موقوفاً » ورواه مرفوعاً أيضاً البيهقي في « السنن الكبرئ‎ 
: اعتبار النسب في الكفاءة » وقال : وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن سلمان . ولفظه‎ 
. ) نهانا رسول الله اة أن نتقدم أمامكم » أو ننكح نساءكم‎ ( 

(1) في حاشية نسخة : ( قال أبو حنيفة : لا يكافىء العجم العرب » ولا العرب قريشاً ) . 

)۳( أخرجه ‏ بألفاظ متقاربة - عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أحمد في « المسند »( ٠١۷/٤‏ ) » 
ومسلم ( ۲۲۷١‏ ) في الفضائل ٠‏ والترمذي ( ۳٠٠۹‏ ) في المناقب وفيه لفظ : « إن الله اصطفئ 
كنانة من ولد إسماعيل ٠‏ و : « إن الله اصطفئ من ولد إبراهيم إسماعيل » . 

. لم أقف عليه‎ )٤( 


و" كتاب النكاح 


وأا فرب : فإنّ ني هاشم وبني عَبدِ المطلب أُما ؛ لقوله ل : إِنَّ بني 
ال e‏ 

وهل تكونٌ سائر قبائل قريش أكفاء لبني هاشم وبني المطّلب ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهُما في « المهذّب » : 


وړ 


أحدُ : هم أَكَمَاءٌ » كما انهم في الخلافة أَكْمَاءٌ . 


والثاني e‏ - ولّمْيَذكرٍ الشيخٌ أبو حامدٍ وأبنُ الصبَّاغ غيرَه ‏ لما 
روث عائشةٌ رضي الله عنها : أن النيئ بي قال : ٠‏ قَالَ إن ِل علي لآم 2١‏ 
لبت مَشَارِق الأزض وَمَعَارِبها. . فلم أجذ أَفْضَلَ من بني هاشم »”" 
وأا سَائرُ قبائل العرب : فلا قضلّ لبعضِهم على بعض ؛ لقوله كَل  :‏ الْعَربُْ 


وقالَ الصيمريٌ : ومَواليٰ قريش أَكْفاء لقريش . وكذلكَ مواليٰ كل قبيلةٍ أكفاء 
لهم ؛ لقوله ية : « موالي ألقَوم مِنْ أنفسهم »7 . 

قلت وهذا الذي ذكرَةُ مخالفٌ لظاهرٍ قولٍ سائر أصحاينا ٤‏ لاه َحتجُو عجُونَ ‏ على 
از إنكاح المرأةٍ ممّنْ ليسَ بكفء لها a a e‏ 
وأسامة مولى لرسول الله ية › وفاطمة رضي الله عنها و ولو قيلٌ : فيها 
وج ن » كالوجهينٍ في أله : هل تحلٌ الصدقةٌ المفروضة لمّوالي بني هاشم وبني 
المطّلب. . لكان محتملاً . فاا إذا وطىء ء الرجل أَمنَهُ » فأولدها ولداً. . فته كُفْء لمَنْ 


. في المناقب‎ ) ۳٠٠۲ ( أخرجه عن جبير بن مطعم البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عن عائشة ابن أبي عاصم النبيل في السنة ١495 ( ٠‏ ) » والطبراني في « الأوسط » كما 
في « المجمع » (8/ 7١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة »© ( ۱۷١/١‏ ) » قال الهيثمي : فيه 
موسئ بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه عن أبي رافع أحمد في ١‏ المسند» »)١١/5(‏ وأبو داود ( ١56٠‏ ) » والترمذي 
( 19۷ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ۲١١١‏ ) في الزكاة وفيه لفظ : « مولئ القوم من 
أنفسهم »و : « إن موالي القوم » . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


باب : ما يصح به النكاح ١١‏ 


مهُ عربيّة ؛ لأنَّ الول يتبعٌ الأب في النسب دون الأمٌّ » بدليل : أنَّ الهاشميّ لو تزوّج 
ا إن ولدّه منها هاشمئٌ . ولو تزوّج العجمئٌ هاشميّة. . فإنَّ ولدَهُ مِنْها 


ت L2‏ 
وأمًا ( الدّينْ ) : فهر معتبة » فالفاسقٌ الذي يشرب الخمرَ ويزني » أو لا يصلي. . 


وقال محمّدٌ بن الحسن : هو كفن لها ٠‏ إلا أَنْ يكونّ يَسِكَدُ » ويخرجٌ مُظاهراً بوء 
ق 4 م بيه 
دلا : قوله تعالئ : # أفمَن کان مَؤّمًا 


و م 


ے2 2 03 ەو 
کات قاسقا لا دستورن ‏ [السجدة : 1۸] » 


5 يم () ه 
فنفىٰ المساواة بيئهما مِنْ جميع الوجوه . 
- 5 04 ب لاله 6 ا” 34 ^ ا RS O‏ 0 و 
وما روي : أن النب بيه قال : « إذا خَطبَ إليكم مَنْ تزضؤن دِيْنَهُ وَخلقة. . 
و مه 3 و م 2 6 52 
فَرَوجُوْهُ » إلا تفْعَلوًا. . تكن فة فين الأزض › وَفسَادٌ كيد »“ . 
ولال الفاسقّ لا يؤمنٌ أَنْ يَحملَهُ فِسقّهُ على أَنّهُ يجني على المرأة » فثبتَ لها الخيارٌ 
ea E E E O‏ لكا 
الأمة ؛ لقوله تعالى : « صرب اله مَيَلَا عب دا مَمْلُوك» إلى قولِه تعالى : # هل يستوورت» 
[النحل : ]۷١‏ . فنفئ المساواة بيتهما . 
(۱) في حاشية نسخة : ( الفاسق هاهنا : الكافر » فكيف استدل به الشيخ ) قلت : ( العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ) . 
(۲) أخرجه عن ابن هرمز الصنعاني سعيد بن منصور في « السنن »( 540 ) مرسلاً . وفي الباب : 
عن أبي هريرة من طريقين رواه الترمذي ( ٠١85‏ ) » وابن ماجه ( 19177 ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ٠١١ - ٠١٤/١‏ ) وصححه وتعقب . وقال الترمذي : قال محمد : وحديث 
الليث أشبه . ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً . وفيه : « وفساد عريض » . 
وعن أبي حاتم المزني رواه الترمذي ( ٠٠۸١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرئ (٩‏ ۷/ ۸۲ ) 
في النكاح وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وأبو حاتم المزني له صحبة » ولا نعرف 
له عن النبي بي غير هذا الحديث . وفيه لفظ  :‏ إذا أتاكم من ترضون دينه » و : 7 إذا جاءكم 
من ترضون دينه ٩‏ . 


۰۲ كتاب التكاح 


2 


ول : ( أ بريرة أَعيِقّتْ عتِقَتْ تحت عبدٍ » فخيّرّها النبئ ب ) » فإذا ثبت لها الخيارٌ إذا 
طرأتْ عليها الحريّةُ وهيّ تحت عبدٍ. . فلأنْ يثبتَ لها الخِيارٌ إذا كانث حرَةٌ عند أبتداء 
التكاح أولئ . ١‏ 

ولأنّ عليها ضرراً في النفقة ؛ لاله لا ينفِقّ عليها نفقة الموسرٍ » ولا يَُفِقُ على 
أولاده منها . 

وأمًا ( الصّنعةُ » : فهِيَ معتبرةٌ » فمَن كان يِن أهل الصنعةٍ الدنيّة » كالحائكِ » 
والحماميٌ » والحجّام » وما أشبههم. . ليس بكفء ام 
الرفيعة › مثل كارا والعطار ؛ لِمّا روئ عبد الثُربنُ عمرٌ رضي الله عنما : 
النبي يكل قال : « ألْعَرَب بَعْضَهُم أَكْنَاءُ بَْض ١‏ حي لحي › کک 
جل » إل الكايك واكام ٠ ٠‏ فلم أسنتن الحاتق والسام ين جمليهع. . 


0-7 


١ 


تا ۾ 


و2 


على : أن للصنعة تأثيراً في الكفاءَة . ولأنّ هذه الصّنعَ نقصٌ في العادة » فأعتّبرت . 

واا السا فاخا امات وه 

فمنهُم مَنْ قال : إِنّهُ معتبر » فالمعسِرُ ليس بكفء للموسرة ؛ لقوله لا : « ألْحَسَبُ 
لْمَالٌ »27 . ولات لکا ثبت : أَنَّ العبد لا يكافى الحرَةً ؛ لأنَّهُ لا يُنَفِقُ عليها نفقة 
الموسر » ولا يُنَفِقُ على أولاده منها. . فكذلك المعسِدٌ . 

فعلئ هذا : بعتب أن يكو الرجلُ مثلّ المرأةٍ في اليسارٍ مِنْ جميع الوجوه » بل 
إذا كانَ كل واحدٍ منهّما موسراً يساراً ما. . تكافآ وإِنِ أختلفا في المال . 

ومنهُم مَنْ قال : اليسارٌ غير معتبر في الكمّاءة ؛ لقوله كل : « اللّهُمَ أَحْيني 
مشا وام ما بو ذلك لبن قن فن العادة لان الال يغدؤ 


م 


)١(‏ أخرجه عن سمرة بن جندب أحمد فى « المسند» )٠١/١(‏ › والترمذي )۳۲١۷(‏ فى 
التفسير » وابن ماجه ( 4714 ) في الزهد » والحاكم في « المستدرك ©( 17/7 ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( 177/17 ) في النكاح » باب : اعتبار اليسار في الكفاءة . وزادوا فيه : 
« والكرم التقوى » . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

(۲) أخرجه عن أنس الترمذي ( 7707 ) في الزهد » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١١/7‏ ) في 
الصدقات .“قال الترمذي : هذا حديث غريب + وله شواهد : 5 


باب : ما يصح به التكاح ۹۳ 


ويروحٌ › ولهذا : قال النبئ ب لابن خالدٍ : « لا تياسَا مِنْ ررق آله ما تهرّزت 
و2 ونقان جه ر سر ا رك وک 2 20007 4 ع مرو 
رُؤُوْسُكمَا ؛ فَإِنَّ آبْنَ آم خُلِقَ ليِسَ عليه شَيْءْ إلا قِشْرَتَانِ » ثم يَرْزْقُ أله سْبْحَانَهُ 


O, 
. وأا ( السلامة مِنَّ العيوب ) : فهيّ معتبرة في الكفاءة‎ 
. فالعيوبُ في الرجال : الجنونُ » والجُذامٌ » والبرصٌ » والجَتُ » والعنَّهُ‎ 
. والعيوب في النساءِ : الجنونُ » والجذامُ » والبرصُ » والوَّنْقُ » والقَرَنُ‎ 
. ولها أحكامٌ تأتي في بابها إِنْ شاءَ الله تعالئ‎ 
قال الصيمريٌ : وأعتبرَ قومٌ البلدانَ » فقالوا : ساكئو مكة والمدينةٍ والبصرة‎ 
. والكوفة ليسوا بأكفاء لِمَنْ يسكنٌ الجبال“ . وهذا ليس بشيء‎ 


وليسَ للحُسنِ والقبح ¢ والطول وَالْقِصَرٍ › والسخاء والبخل ١‏ ونحو ذلك مدخلٌ 
في الكفاءة ؛ لأنَّ ذلك ليس بنقص في العادة » ولا عاڙ فيه ولااضررٌ . 


38 
مسالة : [إذن المرأة لأكثر من وليّ في تزويجها] 

قال الشافعئ رحمة الله : ( ولو قالتُ : قد أَِنتُ فى فلان » أي أوليائ زوجني. . 
فهو جائرٌ ) . 


= فعن أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجه ( 5١17‏ )»2 وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب » 
٠ ) ٠٠٠۲(‏ والحاكم في « المستدرك » ( /٤‏ ۳۲۲ ) وصححه » ووافقه الذهبي » وابن بشران 
في « الأمالي » ( ورقة/ ۷١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرئ » ( ۷/ ٠١‏ ) » وسنده ضعيف ؛ 
لان غ أبا المبارك مجتهول + وبزید ين سان ضح ؛ 
وعن عبادة تمّام في « فوائده » كما قال السيوطي في « اللآلىء المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة » ( ۲/ ۳۲٠‏ ) . قال السندي في « حاشيته » على ابن ماجه : وصححه العلائي 
بمجموع طرقه › والله أعلم . 
)00( أخرجه عن حبة وسواء ابني خالد أحمد في « المسند » ( ٤1۹/۳‏ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 
( 5057 ) » وابن ماجه ( ١50‏ ) في الزهد . قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح . 
تهززت : تحركت » كناية عن الحياة . 
(۲) هذا الكلام مقلوب المعنئ للمبالغة كما يقال : أبو حنيفة أبو يوسف . 


٤‏ كتاب النکاح 

وجملة ذلك : أنه إذا كان للمرأَةٍ وليّانِ في درجةٍ واحدة » فَأَؤِنَتْ لكلّ واحدٍ 
منهُما : أَنْ يزرّجَها برجل غير الذي أَذنث به لاحر“ » أو أذنثْ لكل واحدٍ منهُما : أَنْ 
يزرّجَها لرجل ولم تعيّنْ ‏ وقلنا : يجورٌ - فزوّجَها كل واحدٍ منهُما برجل . . ففيه خمسٌ 
فسائل : 

إحدامُنَ : أن بعلم أن العقدينٍ وَقعا معاً في حالةٍ واحدة. . فهّما باطلانٍ ؛ لاله 
لا يُمكنُ الجمعٌ بينهُما » إِذِ المرأةٌ لا يجورٌ أَنْ يكونّ لها زوجانِ ؛ لاختلاط النّسب 
وفساده » وليسس أَحدُهُما بأولئ مِنَّ الآخرٍ في التقديم » فبطلا » كما لو تزوّج أحتينِ في 
عقدٍ واحل . 


و 


الثانية : أن لا يُعلَمَ : هلْ وقعَ العقدانِ في حالةٍ واحدةٍ » أو سبق أَحَدُهُما الآخر ؟ 

قال صحابنا البغداديونَ : بَطَلَ العقدانٍ ؛ لأنَّهُ لا يمك الجمعٌ بِينهُما » ولا مزيّة 
لأحدهما علئ الآخر في التقديم . 

وقالَ الخراسانيونَ : بَطلَ العقدانٍ في الظاهرٍ » وهل يبطلانٍ في الباطن ؟ فيه 
وجهانٍ . 

الثالثة : أَنْ يُعلَمَ أ أحدَهُما سبق الآخرّ » إلا أنه سكل عينٌ السابق منهُما » فقالَ 
أصحابنا البغداديون : بطل العقدانٍ ؛ لِمَا ذكرناهٌ في التي قبلها . ومِنْ أصحابنا 
الخراسانبينَ مَنْ قال : فيها قولانٍ : 

أحدهما : أَنْهُّما باطلانٍ . 

والثاني : يتوق فيهما » بناء علئ القولينٍ في الجُمُعتينٍ إذا وقعتا معا في بلدةٍ وعم 
سق إحداهماة ولم تتعيّن السابقة . وهذا أختيارٌ المُزنيع . 

الرابعة : أن يُعلَمْ أن أحدَ العقدينٍ سبق الآخرَ وني السابق منهّما. . فيوقفانٍ إلى 


و 03 
0 
3 


أن يذ گر السابقٌ ؛ لأنَّ الظاهر مما عُلِمَ ثم نسي : أنه يتذكه . 


زفق في نسختين : ( الجويني ) . 


باب : ما يصح به التكاح 6 

الخامسة : أن يُعلم السابق منهّما ويتعيّنَ ويُذكرٌ. . فإنَّ الكاح الصحيح هو الأول » 
والثاني باطلٌ » سواءٌ دخلا بها أو لم يدخلا بها » أو دخلّ بها أَحَدّهُما . وبهِ قال مِنَّ 
الصحابة : عل رضي الله عنهُ » ومن التابعينَ : شريحٌ » والحسنٌ البصريٌ رحمة الله 
غلا وق الققيناء + الأرواعة +" وابراحينة واخ +“ وإشهات : 

وذهبث طائفةٌ إلى : أنه إِنْ لَمْ يَطأها أَحَدُّهُما » أو وطآها معاً » أو وطتّها الأول دونَ 
الثاني . . فهيّ للأَوّلٍ ‏ كقولنا - وإ وَطِبْهَا الثاني دون الأَوَل. . فالتكا للثاني دون 
الأَوَّلِ » وبه قال عمد رضي الله عنهُ » وعطاءٌ والزهري » ومالك رحمة اللهرعليهم . 

و 5 و و و 

دليلنا : قولهُ تعالى : « حرمت حلم انك € إلى قوله تعالى : 
8 وحصت من اليْسَآءِ # [النساء : 7 ]۲٤‏ »6 والمرادٌ به الرّوجات ¢ ولم يفدقٌ 5 

وروئ سَمْرَةُ : أَنَّ النبت يكل قال : « إذا أَنْكَحَ الْمَرأَةَ آلْوَلِيَانِ. . فَهِيَ لِلأوّلٍ 
ا )0( 57 00 
مِنْهُمَا »"' . ولم يفرّق . 

ولأنه نكاحٌ لو عَرِيَ عَنِ الوطء. . لم يصمّ » فإذا كان فيه الوطء.. لم يصح › 
كنكاح المعتدّة والمُحرِمَةٍ بالحجٌ . 


فرعٌ : [زوّجها ولان ولا بعلم السابق منهما] : 
إذا زوج المرأة وليّانِ مِنْ رجلينٍ » ولم يُعلم السابق منهما » وأدّعئ كل واحدٍ مِنَ 


الزوجين : أنه هو السابق منهما. . نَظرتٌ : 
إن أو أ الزوجين على الآخر. . قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : ل تبيخ 
4 
دعواه ؛ لأنه لا شیءَ فى يده . 


. سلف » وأخرجه عن سمرة ابن الجوزي في « التحقيق » ( ۱۷۳۸ ) في النكاح من طريق أحمد‎ )١( 
: وفي الباب‎ 
وسعيد بن منصور في‎ » ) 1١770 ( » أخرجه عن الحسن مرسلاً عبد الرزاق في « المصنف‎ 
. ) ٥۳۹ (» السنن‎ « 


وعن عقبة بن عامر رواه عبد الرزاق فى « المصنف ۱۰٦۹۲۸ (٩‏ )و(579١١).‏ 


۲۰٦‏ كتاب النكاح 

إن أدّعيا علئ الوليّ » فن کان غيرَ مستبڈ بنفيه ؛ بِأَنْ لا يصح إنكالحة إلا 
بإذنها. . لم سمغ دعواهما عليه . وإ كان مستبداً بنفسه » كالب والجدٌ في تزويج 
البكر. . فهل تسمَحٌ الدعوئ عليه ؟ فيه قولانٍ . 

إن أدّعيا على المرأة » فن لَمْيدّعيا عِلمَها ذلك . 0 تسمّع الدعوئ عليها ؛ ؛ لاله 
لا فائدة في ذُلكَ . وإِنِ أدّعيا علمّها بالسابق منهّما. . قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : 
فهل تَسمَعُ الدعوئ عليها ؟ فيه قولانٍ”" ٠‏ بناء على القولين في إقرارها لأحدِهما 
بالسبق : هل يبل ؟ 

[أحدهُما] : قال في القديم : ( يبل إقرارها ) . 

فعلئ هذا : تمع الدعوئ عليها . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يبل إقرارها ) . 

فعلئ هذا : لا تَسمَعٌ الدعوئ عليها . 

وما الشيخ أ بو حامدٍ » والبغداديُونَ مِنْ أصحاينا : فقالوا : تسمّعٌ الدّعوئ عليها 
مِنْ غير تفصيل . 

فإذا قلنا : تَسمَعٌ الدعوئ عليها. . نَظرت : 

فإِنْ نكرت : أَنّها لا تعرف السابقّ منهّما. . فالقول قولّها مع يمينها : أَنّها لا تَعرفُ 
السابق منهُما » فإذا حلقث. . سقطث دعواهُما » وبَطَلَ التكاحانٍ . وَإِنْ نَكَلَتْ عن 
اليمين. . ردت المي علبوما » فيحلف كل واحل منهما : أله هر السابق بالعقدٍ ٠‏ فإذا 
حلفا. . َل التكاحانٍ ؛ لان كر واحلٍ منهّما قد أَبتَ نمه ا ا و 
نز أحيجما علن الآخر » تتطل . ون حلفت اسن نكل الآعو. . ثبت نكا 
الحالف > وبطل نكاحٌ الناكل . وإِنْ تكلا جميعاً. . بطل التكاحان أيضاً ؛ لاله لا مزية 
لأحدِهما علئ الآخر . 


وَإِنْ أَقَوتْ : أنّها تَعلِم السابق منهما» . تطرت : 


)000( في هامش نسخة : ( في « الإبانة ؛ : وجهان » وكذلك في كتب الغزالي ) . 


باب : ما يصح به النكاح ۹¥ 


فن أَقَوَثْ لكلّ واحدٍ منهُما : أَنَهُ هوَ السابق » وكانً إقرارُها لهّما في وقتٍ واحدٍ. . 
فلا حكم لهذا الإقرار ؛ لاستحالة أَنْ يكونَ كل واحدٍ منهُما سابقاً لصاحبه » فتكونٌ 
دعواهُما عليها باقيةً » فيُطالَبُ بالنجواب”2 . ون اقوت لأحدهما : أَنَهُ هر السابق. . 
حم بالتّكاح له ؛ لاه لَّمْ يتبث عليها نكاحٌ غير المقَرٌ لهُ حال الإقرارٍ » فقيل إقرارُها 
على نفيها .. 

فن اراد الثاني أَنْ يحلمَها - بعد إقرارها للاَوَلٍ - : نها لا تعلم أنه هو السابق. . فهل 
يلزمُها أَنْ تحلف لهُ ؟ فيه قولانٍ ‏ بناءً على أَنّها لو أَقَوَثْ للثاني : هل يلزمُها عُرْمٌ ؟ وفيه 
قولانٍ » كالقولين فيمَنْ أَقَوْ بدار لزيدٍ » ثم أََوَ بها لعمرو. . فهل يلزمّة العُرْمٌ لعمرو ؟ 
وفيه قولانٍ ‏ : 

أحدُهما : لا يَلزمُها أَنْ تحلف للثاني ؛ لأنّها لو قث له. . لم يُقبَل 
فلا معنئ لعرض اليمينٍ عليها . 

والثاني : يَلزْمُها أَنْ تحلف للثاني ؛ لجواز أن تخافّ مِنَ اليمين فَْقِرَ له » فيلزمّها 
العْرْمُ . 

فإ قُلنا : لا يَلزمُّها أن تحلف للثاني . . ثبت التَكاح للأوّلٍ » وآنصرف الثاني . 

ون قلنا : يَلزْمُها أَنْ تحلف للثاني. لظت : 

فن حلفث لهُ. . أنصرف . وَإِنْ أَقَوَثْ للثاني باه الابىد . لم بقل قولها في | 
التكاح ؛ لن في ذُلكَ إسقاطً حو الأَوَلِ الذي قذ ثبت » ولأنّها؟؟ قذ قذ اقوت أَنّها حال 
بِينَ الثاني وبينَ بُضعها بإقرارها للأَوَلٍ » وهل يلزمُها أَنْ تَْرَمَ له ؟ 

قال الشيخ ابو حامدٍ : فيه قولانٍ » كما لو ارت يداو لزانم و ر 

وقال المحاملئٌ ٠‏ وأَبنُ الصبّاغ "' يرجي أن قله تغْرَمَ لهُ قرول E‏ لما 
رضنا عليها اليمينَ على القول الذي يقول : يلزمُها لم » فإ نوت ل . لزمها أَنْ 


ص 


)01 ل ا ل 
(۲) في نسختين : ( لكنها ) . 
۳( رصانت ت ور ارا 


۲۰۸ کتاب التكاح 
تَفْرَمَ له عرَضَ ما حالث بيت وبي » وكم يلزمُها مِنَ العم ؟ 

قال الشيخ أبو حامدٍ , وأكثرٌ أصحابنا : يلزمُها أَنْ تَغْرمَ جميعٌ مهر مثلها . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] » والجوينيٌ : فيه قولانٍ : 

أحدُهما : جميعَ مهر مثلها . 

والثاني : نصفٌ مهر مثلها » كالقولينِ في المرأة إذا أرضعتٌ زوجة لرجل ١‏ 
وأنفسحَ نكاحها بذلكَ . 

وان لم تفر للثاني » ولا حلفث له ٠‏ بل تَكَلَتْ عنِ اليمينٍ » ورُدّتٍ اليمينُ عليه » 
فإِنْ نكل . . سقطث دعواءٌ » ون حلفف : أنه هوَ السابق. . فقذ حصل معَ الأول إقرارٌ » 
ومعَ الثاني يمينٌ ونكول المُدّعى عليه . فن قلنا : إِنَّ يمِينَ المدّعي ممَ نكول المدّعئ 
عليه تَحُلُ محل البيّنةِ. . ثبت التكاحٌ للثاني » وأنفسحَ نكاح الأول . قال الشيخ أبو 
حامدٍ : وهذا القول ضعيففٌ جد . وَإِنْ قلنا : إِنَّ يمينَ المدّعي معّ نكول المدّعئ عليه 
تَحُلُ محل إقرار المُدّعئ عليه وهو الصحيحٌ - ففيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : قال الشيحٌ أبو إسحاق : بطل التكاحانٍ ؛ لأَنَّ مع الأول إقراراً » ومع 
الثاني ما يقومٌُ مقامٌ الإقرارٍ » وليس أَحَدُهُما بأولئ مِنَ الآخر » فبطلا . 

و [الثاني] : ومن أصحابنا مَنْ قال : يبت نكاح الْأَوَلٍ ؛ لذن إتؤاوها له سيق 

قال الشيخ 111 1 0 

وذكرٌَ الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » : هل يَلزْمُها العم للثاني على هذا ؟ فيه 
قولان . 

وقالَ أبن الصبّاغ : فعلئ قول أبي إسحاق. . لا تُعِرَضُ عليها اليمينٌ ؛ لأنَّهُ لا فائدة 
فيها . 

لا ر اداد . 

وقال المسعوديٌ [في «الإبانة ]٠‏ : إذا تكلث وحَلفَ الثاني . . فهل ينفسخ نکاځ 
الأوّلِ ؟ فيه وجهانٍ . 


باب : ما يصح به النكاح الل 


فإذا قُلنا : ينفسحٌ . . قال القمّالُ : فإِنّهُ لا يغبت نكاحٌ الثاني . والأَوّلُ هوّ المشهورٌ . 


فرع 7 [تزوج واحدة وأثنتين وثلاثاً كلاً في عقد] : 


- - 
01 


إذا تزوّج رجلٌ آمرأةٌ في عقڍِ » وأمرأنِينٍ في عقدٍ » وثلاثاً في عق » وأشكلّ : 
العقودٍ كان أَوَلاَ ؟ قال أبن الحدّادٍ : صح نكا الواحدةٍ المنفردة » ولا يصح نكا 
الاثنتين ولا الثلاث ؛ لأنَّ العقدّ على الواحدة إِنْ كان أَوَلاً. . فهو صحيحٌ » ون كان 
: ا يا الود وى الحو وا عار ار ل قا الو سار اي 
أَولاً. . صح » وبَطَلَ العقدٌ على الثلاث ؛ لا هن تما الخمس » وصح بعد العقدُ علي 
واحدة ؛ لأنّها تمام الثلاث . وإ كا العقدٌ على ال ا . فهر صحيحٌ › وم 
عع بعد الععد على ال ثنتين ؛ لأنّهما تمامٌ الخمس » و بِعدَّهُ العقدٌ على واحدة ؛ 
لأنها تمامٌ الأربع . 

وإ كان العقدٌ على الواحدة بين الاثنتين والثلاث. . فهر صحيحٌ ؛ لأنّها إا تمامٌ 
الثلاث » أو تمام الأربع > فصكّث بكلّ حال . 

وأا نكا الاثنتين والثلاثٍ : فإنهُ تحمل الصكة والفساد » فيحكم بفساده ؛ لأ 
الأصلَ عدمٌ صكةٍ العقدٍ عليهنٌ . 


ون كان بدل الثلاث أربعاً. . بَطَلَ نكا الجميع ؛ لان الواحدة يُحتملٌ أن تكونّ هي 
الخامسة . 


فرع : [وكُل من يتزوج له ثلاث وآخر باثنتين أو طلق] : 

ولو وگل رجلاً : أَنْ يرجه ثلاث نسوة بعقدٍ واحدٍء ووكّلٌ آخرٌ : أَنْ يزوجَهُ 
أمرأَتِينٍ بعقدٍ » فأ الوكيلين سبق وعقدَ لهُ ما وُكُلَ فيو . صح » وبطلث وكالة الثاني . 
ون عقدا“ َه ولَمْ يُعلّم السابق منهُما. . بَطَلَ الجميعٌ ؛ لاله لا مزيةَ لأَحدٍ العقدين 
على الاخر . 


. في( م) : (تزوجا)‎ )١ 


51 كتاب النكاح 

ولو أَذِنَ لُما بذلكَ في عقو أو أَطلقَّ » فإِنْ تزوّج لهُ صاحبٌ الثلاث ثلاثاً ولا » 
وتزرّج له صاحبٌ الاثنتين واحدة. . صم . وإِنْ تزرّج له صاحب الاثنتين انت ثنتين أوّلاً » 
وتزوج ل صاحبٌ الثلاث بأتين. . صمح . ورن ترئج له صاحبُ الثلاث ؛ بثلاث 2 


وصاحبُ الاثنتين بأثنتين » ولم بعلم السابق. . بطل الجميعٌ ؛ لأنّهُ لا مزه لبعض 
العقودٍ على بعض . 


فرع : [اعاءٌ ورثة الزوج أن الزواج بغير رضاها والإقرارٌ بالزوجية] : 

قال الشافعييٌ رحمّة الل تعالئ في « الإملاء » : ( إذا زج الرجل أت ين رجل » ثم 
مات الزوج » فادّعى وَرثتةٌ : أن الأ زوّجها غير إذنها » وصدََنْهم . E‏ 
ولا ترثُ . وإذا أدّعت المرأة : أنه زوّجَها بإذنِها. ال قرليا + و 
حلاف في إذنها وه أعلمٌ بو . ولأ الأصل في التكاح أن يق صحيحاً ٠‏ فإذا أعئ 
الورثةٌ فسادّةٌ. . كان القولٌ قولها ؛ لأنَّ الظاهِرَ صِكَتهُ . 

ا تار الات ري ار يار الي 

ثبتت الزوجيّة وأبّهما ماتٌّ. . وَرِنْهُ لحر ؛ لأنّ الزوجيّة قذ ثبتث 

SS 
E . وإ مات‎ ٠ لاقل‎ 

وكذلكٌ إذا اق مرأةٌ بالزوجيّة لرجل » ولم يُسمَْ منة إقرا » فإِنْ مات. . لَمْ 
٠ E‏ رتا ) ؛ لِمَا ذكرناة: في التي قبلها . 


x 
: مسالة : [زواج | لصغير العاقل]‎ 

يجورٌ للآب والج أَنْ يزوج آبنهُ الصغيرَ إذا كان عاقلاً ؛ لِمَا رُويَ : ( أَنَّ آبنَ عمرَ 
1 1 7 500 > بو 7 عو 2 
رضي الله عنهُما زرح أبناً لَهُ صغيراً )”2 . و لَه يملكُ التصدّفٌ فى مصلحته › 


(1) أخرجه عن ابن عمر البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )١57‏ في النكاح» باب: الأب يزوج ابنه 
الصغير » وأورده ابن المنذر في « الإشراف » ( ۷/۱ )ء وقال : أجمع كل من نحفظ عنه من - 


باب : ما يصح به التكاح 51١‏ 
التكاح مصلحةٌ له ؛ لاه إن بلع وهو مُحتاج م إلى التكاح. . وَجِدَ فَرْجَاً مُعدَآ له 
للاستمتاع » وأنتفع بها أيضاً مِنْ وجه آخرَ » وهو ر أنّها تخدمُةُ وتقومٌ بحوائجه » فتكونٌ 
سكن له . وإِنْ بلع وهو غير مُحتاج إلى التكاح .. فن المرأةَ تكونُ سَكَنَاً له » وتقوم 
بمنزله . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديِينَ . 

: لني « الإبانة »] : هل يزوّج الصغيرَ ؟ فيه وجهان » الأصخ‎ e 

Ss اي‎ 

حكئ الشيخ أبو حا مد : أَنَّ الشافعيّ رحمة الله قال له أن OTE‏ 
وأثنتين » وثلاثاً » وأربعاً » كالبالغ ) . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يجورٌ أَنْ يزْوّجَهُ بأكثرَ مِنْ واحدة ؛ لأنّهُ لا حاجة به إلى 
ما زاد عليها . 

ولا يجوز للوصيٌ والحاكم أَنْ يزوّجا الصغيرٌ » كما لا يجورٌ للوصيّ والحاكم أن 
ا 


فرع : [زواج المجنون] : 

ولا يجورٌ لأب » ولا للجدّ » ولا للوصيّ » ولا للحاكم تزويج الصغيرٍ المجنونٍ ؛ 
أنّهُ لا يحتاج إلئ التّكاح في الحال » ولا يُدرَئ إذا بلغ . . هل يحتاج إلئ التكاح أمْ ولا ؟ 
بخلافي الابن الصغير العاقل ؛ لأ الظاهر أنه يَحتاجٌ إلى التكاح عند بلوغِهِ : 

فإِنْ كان المجنون بالغاً. . نَظرتٌ : 

قَإِنْ كان يُجَنُ ويفيق. . لَمْ يَجُرْ للولي تزويجة ؛ لأَنَّ لهُ حالةً يمكنٌ آستئذانهُ فيها . 
وهو حال إفاقتِه . وَإِنْ لم يَكَنْ له حال إفاقةٍ » فن كانَ خصيّاً » أو مَجبوباً » أو عُلِمَ أنه 


ِِ أهل العلم علئ : أن نكاح ابنته الصغيرة جائز. . . ثم ذكره عن عروة » ورواه عبد الرزاق في 
« المصنف ٠٠۳١۸ (٠‏ ) » وسعيد بن منصور في « السئن » ( ۷۷١‏ ) 5 
)١(‏ في نسختين : ( ويجوز للوصي والحاكم : أن يزوجا الصغير » كما قلنا في الأب والجد ) . 


1۲ كتاب التكاح 
لا يشتهي التّكاح . . لم يَجُرْ للوليٌ ترويجٌة ؛ أنه نَهُ لا حاجة به إلى اكا“ ٠‏ وإ عَم 
نه بش ييشتهي الّكاح ؛ بان يراه ب يتب نْظرَهٌ النساءَ » أو عُلِمَ ذلك بانتشار ذكَرِو» أو غير 
الس ا CC‏ ام ار 
العفافي . فإنْ لَمْ يكن له أب ولا جدٌ. . زوّجَهُ الحاكم . 


فرع : [زواج المحجور عليه] : 

راا ا لبشه : فإف كان غير مُحتاح إلى التّكاح ؛ بان خلِقَ ّنا ٠‏ أو 
ممّنْ لا شهوة له في النساء . . [ بج د تولك أذ و لكأن دل مومه فى ورت 
المي اغف عابو رع غير منقعة .م 

قال الشافعٌ رحمة الله : (إ 
أن في ذلك مصلحة له » وهو نما إذا كان بينهُما نكا . اا مهرما له يمدو 
الخلوةٌ بها » فيكونٌ أحوطً ) . 

وَإِنْ كانَ له حاجة إلى التُكاح > وطالب الولي بذلك . . فعلئ الول أَنْ يزوّجَهُ ؛ لأنَّ 
علئ الول أن بعل ما فيو المصلحة له » وهذا مِنْ مصالجه » فلزمة القياء بو » كالإنفا 
على ظعامه'وكسوة :. ولألة إذا لم يرؤج رما زنا » فأقيه عليه الح + فيؤكي إلى 

إذا ثبت لهذا : فالولئ بالخِيارٍ : إِنْ شاء زوّجَهُ بنفيه وتولًى عقدّ التكاح ؛ لأنّهُ عقدُ 
ا ٠‏ كالبيو”” . با لد ل 
نفس : ر ؛ لأنّ المحجور عليه مِنْ أهل عقدٍ التكاح » ألا تزف 
والخلغ ؟. ام را" ٠‏ فإذ TT‏ 


أن يحتاج إلى أمرأة تخدمُة. . فيجوزٌ له تزويجة ؛ 


له 


5 


. ) في حاشية نسخة : ( إلا أن يحتاج إلى امرأة لخدمته » فيجوز له تزويجه » قياساً على السفيه‎ )١( 

(۲) في حاشية نسخة : ( ذكر الخراسانيون وجهاً : أنه لا يجوز للولى تزويجه بغير إذنه » قال فى 
« فتح العزيز » و ١‏ الروضة » : وهو الأصحٌ ؛ لأنه حر مكلف . قالا : وقد نص الشافعي في 
« المختصر » : أن السفيه يزوجه وليه » فربما استأنس به الأولون ‏ يعنيان العراقيين - وحمله 
الآخرون علئ أصل التزويج ) . 


باب : ما يصح به التكاح 1۳ 
هذا المعنى » فجارٌ . ويخالفُ الصبيّ المراهق ؛ فإِنَّ الأب أو الجدّ إذا أَذْنَّ له في أَنْ 
يعقد التكاح بنفسه. . لَمْ يصح ؛ لاله ليسَ مِنْ أهل عقدٍ التكاح » ولهذا لا يصخځ منة 
الطلاق والحُلعُ . 1 

فإذا أَذْنَّ له الوليٌ أَنْ يتزّج آمرأَةٌ بعينها » أو مِنْ قبيلة عيّتها لهُ. . جار . ون أطلقّ 
له الإذنَ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما أبن الصبّاغ : 


ا 


لعب + نإ العادة a‏ 
إلى إتلافي ماله » بخلافي المحجور ع 

فإذا ترج المحجورٌ عليه بذ الول . . لَمْ يتزوّج إِلاّ بمهر المثل أو بأَقلّ منة ؛ لأنَّ 
ما زاد عليه محاباةٌ » فلا يصغ من . فن تروّج بمهر المثل أو بأقلّ منة. . صم » وإِنْ 
تزوّج بأكثرٌ مِنْ مَهِرٍ المثل. . قال الشافعي رحمة الله : ( رد الفضل منةُ ) . ولا خلافٌ 
أنّ الزيادة على مهر المثل باطلةٌ . وقول الشافعيّ رحمة الله : ( رد الفضلٌ منهُ) له 
تأويلانٍ : 

أحدُهما : أنه اراد أنه لا يثبثُ ولا يلزمُ . 

والثاني : أنه راد إن كان الول قد نّم إليه مهرَ المثل والزيادة » وسلّم | 
المرأة. . لزمّها رَدُ الفضل . وكلا التأريلين صحيحٌ . 

قال أبن الصبّاغ : وظاهرء أن الفضلَ يطل » ويصخ عقدُهُ في الباقي . قال : وكان 
القياس يقتضي أنقيطة لعفي رفت بت مه المثل في مه ؛ لآنَّ التسمية إذا كانث 
صحيحة . . ملكت مما عيّنَهُ لها مهرَ مثلها . 

وَإِنْ طلبَ المحجورٌ عه مِنَ الوليٌ أَنْ يزوَجَة ٠‏ فآمتنع الوليُ » فتزج المحجورٌ 
عليه بنفسِه. . فهل يصح ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يصح ؛ لاله محجورٌ عليه ترج بغير إذنٍ وليّهِ فلم يصح » كالعبدٍ » أو 
كما لو تزوّج قبل الطلب . 


والثاني : يصح ؛ لان هذا حى تعيّنَ له » فإذا لَمْ يتمكنْ مِنّ الوصول إليه مِنْ جهة 
مَنْ وجب عليه . ا la‏ 
آدائه. . فل اَذه مِنْ ماله بغير إذنِه . 
فان تروّجَ المحجور عليه بغير إِذثٍ وَليِّهِ مع إمكانٍ | إذنه. . فالتکاځ فاس . فن وَطىءَ 
آة. . فهلْ يجب عليه مهرٌ المثل ؟ فيه وجهان" » حكاهُما أبن الصبّاغ : 
اخ ا أتلف بُضعَها بشبهة » فجرئ مجرى إتلافي المال . 
والثاني : لا يجبُ عليه شي ؛ لأنّها بَدلَهُ بأحتيارها » فهو كما لو باعتهُ مالاً 
يا 


:. 0 اي ا 
ه. . فإنة لا يضمنة بالإتلاف . 


مسألةٌ : [تزويجه لابنته الصغيرة بغير كُفْك] : 

قال الشافعي رحمة الله NE‏ له أن يزوج أبنت الصغيرة عبداً » ولا غير كفء » 
ا ا 

وهذا كما قال : لا يجورٌ للرجل أَنْ يزوّجَ أبنتةُ الصغيرةً لغير كفء » والعبدٌ ليس 
كفنا للحةة + وقد مقن شروط الكناءة فلا يجوز أن ن وجا لمرن ولا يرل 
لاد القصة من الكاح الاستمتاع » وهذا متعدّدٌ منة ولأ لا يمن أن يجني عليها . 
ف ( المخبولٌ ) هو : الذي تقادَم جنوئةُ وسَكنّ » ٠‏ فلا يتأن الناسُ به » أو يكو أبلة 
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لا يحصّلٌ منه أَذيةٌ لغيره . و ( المجنونٌ ) هو : الذي يكونٌ في أبتداء جنونه يتأ به 
الاس . 

ولا يزوّجُها بمجذوم ولا برص ن ؛ لان التفْسَ تعاف ممّنْ به هذه العيوث . 

قال الشيخ أبو حامد + ولألة يقال : إن لذو العيوت تعد > وركما أَعدّث إلبها» 
أو إلى ولدها منة . 


)١(‏ فى حاشية نسخة : ( يتجه الخلاف فيما إذا كانت جاهلة » أما إذا كانت عالمة : فلا وجه 
للوجوب ) . 
() في هامش نسخة : ( المخبول : هو الذي لا يتعرض للناس ) . 


باب : ما يصح به التكاح ا 

وكذّلكَ لا يزرّجُها بخصِيٌ » ولا مجبوب ؛ لأَنَّ المقصود مِنّ التُكاح الاستمتاحٌ » 
وق 

قَإِنْ خالف الث وزوّج أنه الصغيرة من به أَحدُ هذه العيوب. . فهل يصحُ 
التكاحُ ؟ على الطرق الثلاث إذا زوّجَ المرأةَ مِنْ غير كفءٍ مِنْ غير رضاها » أو مِنْ غير 
رضا سائر الأولياء . 

فإذا قُلنا : ِنَّ التكاح باطلٌ. . فلا كلام » ون قلنا : إِنَّ التُكاع صحيحٌ. . فهلْ 
يجبٌ علئ الأب أَنْ يختارٌ فسح التُكاح » أو يدَعَهُ حبَّئ تبلغ فتختار ؟ 

حكئ القاضي أَبو الطيّبٍ فيه قولين » وحكاهُما الشيخ أبو حامدٍ وَجِهِينٍ : 

أحدُهما : يجب عليه ذلك ؛ لأنّهُ قد فوط » فكانّ عليه أَنْ يتلافئ تفريطة » كالوكيل 
إذا أشترئ شيئاً معيباً . 

والثاني لحي عله ولئدة POL‏ أذ العوراف يلت بع وود مما 
المرأةُ التزويج ممن به هذه العيوث . 

فعلئ لهذا : إذا بلغث. . كانث بالخيار : فن شاءَث. . فسختة » وإِنْ شاءث. . أقرّتهُ. 

قال أبن الصبّاغ : هذا إذا كان المزرّج هو الوليٌ حه ) و 
فم الاعتراض على ان وق فر ا ن اا ا 
والباقونَ لَمْ يرضّوا . 

ون ارا أن يج مه ِن عبلد. . جار ؛ لائ مكافىة لها . وإنْ راد أن يوّجَها مِنْ 
غير كفء لها. . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : صح ؛ لأنّ الكفاءة إِنّما عبرت في نكاح 
الحّة ؛ لما يَلحقّها بعقِه من النقص في نَسَها » والأمةٌ لا نَسَبَ لها ٠‏ فيلحقها النقصُ 
فيه . ولكنْ إِنْ اراد تزويجها بمجنونٍ » أو مخبولٍ » أو مجذوم» أو 
مجبوب » أو حَصِيٌ » لَّمْ يكن له ذلكَ ؛ لأ الضررَ الذي يلحقٌ الحرّة في ذلك يَلَحِقٌُ 

فن قل : أَلِيِسَ لو باع امه مِنْ مجذوم » أو أبرص » أو مجبوب » أو مخبولي. 


ا 1 


۲۱١‏ كتاب النكاح 


2 7 لم و 0 0 أ 0 و ¢ 

قلنا + الفرق هما + أن المقصودّ مِنَّ التكاح الاستمتاعٌ ؛ بدليل : آنه لا يصحٌ 
تزويجُها ممّنْ لا يحل له الاستمتاع بها . والمقصودٌ بالبيع : المال » ولهذا : يصح 
بيعُها ممّنْ لا يحل له الاستمتاعٌ بها . 

فن خالف وزوّج أَمنَهُ ممّنْ به أَحدُ هذه العيوب. . فهو كما لو زوج أَبتَهُ لغير كفءٍ 
ِن غير رضاها » فن قُلنا : لا يصح. . فلا كلام . وَإِنْ قلنا : يصحٌ » فإِنْ كانث 
كير EEE‏ . فهلّ يجب 
على السيّدٍ أن يفسخ التُكاع ع » أو ليس له ذلك بل ترك إلى أ ن تبلغ وتختارٌ ؟ فيه 
وجهانٍ » كما قلنا فيه إذا زوّج أَبنّهُ الصغيرة مِنْ أَحَدِهم . 


فرع : [تزويجه أبنّه الصغير أمرأة ليست بكفء أو بها عيبٌ] : 
ولا يزوح أبتهُ الصغيرٌ بأمرأَةٍ ليسٹ بكفءٍ 0 > ولا بمجنونةٍ » ولا بمخبولةٍ » ولا 
مجذومة » ولا يُرصاءَ » ولا رّتقاءَ » ولا كرتا + لأنة لا مصلحة له في تزويج 


وإِنْ زوّجَهُ بحرّةٍ ليست بكفء له » أو بها أَحدٌ هذه العيوب. . فهل يصح ؟ على 
ا ل مر ال 
أن يفسخ التكاح » أو ينتظرَ بلوغَهُ ؟ فيه وجهانٍ » مضئ ذَكرُهُما . 

ون زوج أبن اليتون اة ار را فن قلنا : يصح تزويجٌ الصغير العاقل 
بها.. صح في المجنونٍ . وإِنْ قلنا : لا يصح تزويجٌ الصغير العاقل بها. . ففي 
المجنونٍ وَجِهانٍ : 


. ) في نسخة : ( الملك‎ )١( 
. ) في حاشية نسخة : ( قال الغزالي : يجوز ذلك‎ )۲( 


باب : ما يصح به النكاح /11؟” 


أحدُّهما : لاايصحٌ . كما لو زوّجّها مِنَ الصغير العاقل . 
والثاني : يصغ ؛ لأنْهُ لا ضررَ عليه في ذلك ؛ لاله لا يحتاج إلى الوطء . 


حضوا سه 
TE‏ 
بشخ هرو ولا مقط وم لصون د الرجلين » ولا بأعمئ » ولا رَه مِنِ » ولا بفقیر مُرْمل 


ÊR 


و 


e‏ َه لا يکود له الفسمٌ ؛ لأنّهُ ليس بأعظم مكَنْ 


مسألة : [إجبار العبد عليل التكاح] : 
إِنْ دعا السيّدٌ عبد البالغ إلى التكاح » فأمتنمَ العبدٌ. . فهل يُجِبرْهُ السيِّدٌ على 
لُكاح ؟ فيو قولان : . 
[أحدُّهما] : قالَ في القديم : ( له ل مويه قال بعالك دو ابو 
ال - لقولِه e‏ س ن مس4 
[النور : 687 . والظاهر ا 
ا ا 7 
دذلكاق )1 قن فى شد م يديك SE O‏ 
لآنّ التكاح سببٌ يُملكُ بو الاستمتاع » ٠‏ فلم يملِكِ الول إجبارٌ عبليه عليه » كالقّضم بينَ 
آم او لاله لى كان ااهيف زوه . لم يَمِلِكِ المولئ إجبارَ على الوطء » فلم يَملكْ 
إِجبارَةٌ على التكاح . 
ون كان العبدُ صغيرٴ أو مجنوناً. . فهلْ يَملِك المَولى إجبارَهُ على التُكاح ؟ 
مِنْ أصحاينا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالكبير العاقل . 


11۸ كتاب التكاح 


ومنهم مَنْ قال : ٠‏ ا لأ لتر والجون تأثير في الإجبار عل 


ع8 
2 


وذ لت الب ين سو أ هة ي التكر» هة أي أل روع مق خا 
أ ا 


أو دن طلقا ل ل : ت أو أمة 1 


7 ل بن السفر . 
ا 5000 
أمة فتزوّج حرّة » أو أ لَه أن يتزوّج حر فتزوّج أمد. . لَمْ يصح ؛ لأنُّ حالف الإذنَ 


ن يتروّج مِنْ بلدٍ فتزوّج مِنْ بل غيرها. . لم يصح ؛ لما ذكرناةٌ . 

قال الصيمريٌ : فإِنْ كان للمرأة عبدٌ فسألهًا الترويج › فَأَوْنَتْ لَهُ أن يتزوج وهو بالعٌ 
عاقلٌ. . جار ؛ لاله بالغ عاقلٌ » وقد رَقعت الحَجْرَ عنة بالإذن . فإِنْ كان مجنوناً أو 
صغيراً. . جار أن تأذنَ لوليّها أَنْ يعقد لَهُ الترويج . 

اا “قي تكد افيه قر لان 

ایا وول ا و 2 E‏ : اکا الس 
ل ين 0 ومام 4 [النور E‏ ا ا 
NSS‏ للقن كد a‏ 
للف إذا طلب التّكاع 

والثاني : لا يُجبْدُ السيّدُ - وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمة الم عليهما - 
الأصُ ؛ احص ملك رک » فلم جز على إتكاحو » كالمة » والأي a‏ 
الث . ويخالفُ السفية ؛ فإنَّ المنعَ مِنْ إنكاحه لحظَّه » فإذا كان مُحتاجاً إلى 


التكاح. . فالحظ لَهُ في التزويج » والمنحُ مِنْ تزويج العبدٍ لحظ السيّدٍ » فلو عه 


باب : ما يصح به النكاح 14 
على إنكاحه . الامتطاحظة . هذا ترتيبُ الشيخ أبي حامدٍ . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : هلْ يُجبرُ السيّدُ على إنكاح العبدٍ ؟ 

إن قلنا : إل السيّد يُجِيِرُ العبد على التكاح. . لَمْ يُجبرِ السيّدُ على إنكاح العبدٍ . 
إن فلن : إن الس لا جير العبد على التكاح. . أجير السيدُ على إنكاح العبد . 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا بُجبرُ السيّدُ على إنكاح العبدٍ قولاً واحداً ؛ لاله لا و رل 


للعبدٍ على سيّده 5 
فن قلنا : لا يُجِبَدْ السيّدُ على إنكاح العبدٍ » فإِنْ كان السيّدُ رشيداً. . أستحبٌ له 
تزويجة 4 وإِنْ كان السيّدٌ محجوراً عليه. . لم يَجُرْ لوليّهِ ترويجٌ عبده : 
أ 


ون قلنا : يُجِبَرُ السيِّدٌ على إنكاح العبدٍ » فإِنْ كان السيّّدٌ بالغاً رشيداً. 
الحاكم بإنكاحه » فن أمتنَ. . زوَّجَهُ الحاكمُ . وَإِنْ كان السيّدٌ محجوراً عليه. . جار 


3 
م 


2 


لوليّ المحجور عليه أن أن لعبدِه في التكاح ٠‏ فن لَم يأذن لَهُ. . أَذِنَ له الحاكمٌ . 


فرعٌ : [المدبّر والمعلّق عتقه بصفةٍ أو المبمّض] : 
وحكمٌ المدبّر والمعلق عتقُهُ بصفةٍ حكم العبدٍ في ذلك ؛ لاله رقيقٌ يَملِكُ بِيعَهُ 
وما مَنْ نف حر ونصفُهُ مملوكٌ : فإِنْ راد المَولئ إجبارَهُ علئ التُكاح . . لَمْ يكنْ 
له ذلك قولاً واحداً ؛ لما فيه مر الحرية امنا ات القع رك ل للك 
نصفِه في التكاح » فنكح. . صم » وإِنٍ ن أمتنع السيّدٌ. . فهل يُجِبّرُْ ؟ على القولين » كما 


لو كانّ يَمِلِكُ جميعة . 
ون اكاد عد جاوفا إله لا يملكيا: E‏ و 


n E‏ د لَه وَطؤُّها » وَإِنْ لَمْ يأَذنْ لَهُ في 
وَطيْها. . لم يكن له وَطؤُها . 
وإِنْ كان نصفة حو ونصفَةٌ مملوكاً » فمَّلكٌ بنصفِه الحر جاريةً . . فهل لَه أَنْ يَطأّها ؟ 
قال الشافعيٌ رحمة الله : ( ولا د يَتسرّئ العبدٌ » ولا مَنْ لم تكملْ فيه الحر ا 
قال الشيخ أبو حامدٍ : يبنئ هذا علئ القولين : أن العبدَ يَملكُ : 


Y۰‏ كتاب التكاح 
إن فلا لاجملك: . لَمْ يكن لهذا أن يطأ ون أذِنَ له السيّدُ في الوَطء ؛ لان الوَطءَ 
لا يتبكَضٌ ST‏ لَه السيّدٌ في 
الوطء ؛ ا . فن آَذِنَلَهُ السيّدُ في الوّطء. . جار ؛ لأنّهُ يجوز لَه اَن 
يدن لعبده القن في الوطءِ على هذا القول » فهذا أول . 

قال أبن الصبّاغ ا ل 
ما في العبدٍ مِنّ الرقٌ : فإنَّهُ لا يَمنعْهُ مِن أستيفاء الوّطءِ بما يَملكة بنصفِه الحو » 
ل طايا تحرط اجرف اهو ا 0 


3 


١١‏ م 


فرع : [إجبار المكاتب أو السيّد على النكاح] : 
فاا المكاتّبُ : فن اراد المولئ إجبارَ على التكاح . . لَمْ يكن لَه ذلك قولاً واحداً ؛ 

أنّهُ صارٌ في الكتابة كالخارج عَنْ ملكو » ولال يلزمة المهرٌ والنفقة » وفي ذلك إضرار به . 

وَإِنْ دعا المكاتبُ سيّدَهُ إلى التكاح » فأمتنع السيّدٌُ. . فهل يُجِبَدُ ؟ 

إِنْ قلنا : ؛ يبر السيَّدُ علئ إنكاح العبدٍ القِنّ. . أجبرَ على إنكاح المكاتب . 

ون قلنا : لا يُجِبَدٌ السيّدُ على إنكاح العبدٍ القِن. . فهل د يُجِبَرُ على إنكاح المكاتب ؟ 
فيه وجهاكٍ : ۰ 

أا نه هر ا عزن لبسو بر لك ا آنه ا بن 

والثاني ند ل ب عليه ولان :مدق المولية: على بكهوة يدل : أن المكاتيت 
لا يَمِلِكُ أن يهب كسب » ثم لا يحابي به » وفي التّكاح بستحن كسبهُ للمهر والنفقة . 


ال إن ذ أراها إجارة علن اللكام فاع واكين لا 
إجبار 5 فی ولا » كاله لس راسو N‏ 0 
لإنكاحد في يلك اليد الح . 


باب : ما يصح به النكاح ۲۲١‏ 

وف سال الد مه آذ كا فاا ل ران فيد فان کار کان 
لسيّدٍ واحدٍ . وَإِنْ أجاب أَحدٌ السيّدين العبد إلى التكاح » وأمتنع السيّدُ الآحَرُ. . فهل 
يُجِبَدُ الممتنمٌ ؟ 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : إِنْ قلنا : يُجِبّرانٍ E,‏ اج ال اران 
قلنا : لا يُجبرانٍ لو أمتنعا معاً. . فهلْ يُجِبَدُ الممتنِعٌ منهُما ؟ فيه وجهانٍ » كالمكاتب إذا 
ا د مرا رو » لان جَتَبَةَ العبد قد قويث بأنضمام إجابةٍ أَحَدٍ سيِّدَيه لَهُ » فكانَ 

قال أبِنُ الصبّاغ : وهذا بعيدٌ ؛ لاله يَملكُ نصمّة ملكا تامأ يتعلَنٌ حقَّةُ بكسبه » 
بخلاني المكائب » ويل بن سه حو ونصفٌة مملولة ٠‏ إذا علب من كيو التكاع ؛ 
أن الحريّةَ فيه أكثرُ مِنْ إجابةٍ مالكِ نصفِه . 


مسأل : [شرط حضور الشاهدين وصفتهما] : 

و لا يصځ التكاح إلا بحضرة شاهدين ذَكرَينٍ عدلينِ » وروي ذلك عَنْ عُمَرَ بن 
لقلا تو وعليٌ بن ابي طالب" » وآبنِ عباس ٠‏ والحَسّنٍ البصريّ » وأبن 
ا ا ا 0 

وقال أَبنُ کک وأبنٌ الزبير » وعبدُ الرحمن بن مهدي » وداود » وأهل 
الظاهر؟ : ( لا يَفتقرُ التكاحح إلى الشهادة ) . وبه قالَ مالك » إلا أَنّهُ قال : ( مِنْ 
sS EGG ECE‏ 
شهودٌ ) . وبه قال الزهريٌ . 


000 أخرجه عن علي المرتضئ ل البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »( ١١١/7‏ ) في النكاح . 

(؟) أخرجه عن ابن عباس البيهقى فى « السئن الكبرئ » ( // ١١7‏ ) . 

() أورده عن ابن عمر ابن قدامة في « المغني » ( 101/5 ) » والشوكاني في « نيل الأوطار » 
( ۲/1 ) . 

(5) جاء في هامش نسخة : ( وأبو ثور من ١‏ المهذب ») . 


7 كتاب النكاح 


وقالَ أبو حنيفة : ( مِنْ شرطه الشهادةٌ » إلا أنه ينعقدُ بشهادة رجلينٍ فاسقَينٍ » 
وعدرَيْنِ » ومحدودّين » وشاهدٍ وآمرأَتينِ ) . 

لبلا ما رون ران الخو ٠:‏ 
وَشَاهِدَيْن » . ۰ 

وروت عائشةٌ : أن النبيت بي قال : گل يكاح لم يخضرة أزبعة. . فهر سِفَاحٌ : 
خَاطبٌ › وَوَلِيّ » وَشَاهِدَانِ » . وروت عائشة نشةٌ رضي الله عَنْها : أَنَّ النبيي كَل قال : « لا 
نكاح إلا بول مرشدٍ » وَشَاهِدَيْ عَذْبِ » . وروئ أبن عبّاس : أَنَّ النبي يكل قال : « لا 
كح إلا برل مُرشِدٍ » وَشَاهِدَيْ عَذلٍ» . ولاه عق » فَمْ يكن ِن شرط صكتو ترك 
التواصي بالكتمانٍ » كالبيع ولان كل مالم يبت بشهادة حبدين. )الا يكت بشهادة 
فاسقين » كالإثبات عند الحاكم . 


4 


د النبت يله قال : « لآ نكا 


ص 


اا 


و 


- 2 


س 


فرع [عدالة الشهود ظاهراً وباطناً] 

قالَ الشافعئ رحمة الله : ( والشهودٌ على الحَدالة » حنَّئ يُعلم الجرحُ يوم وَقَعَ 
التكاح ) . 

وجملةٌ ذلك : أنه إذا عْقِدَ التُكاحٌ بحضرة شاهدين » فإِنْ عُلمَتْ عدالتُّهما ظاهراً 

اح بحضرة و ع 

وياظنا. . آنعقدَ التكاحٌ بشهادتهما › وإِنْ عُلمَتْ عدالتهما في الظاهرٍ › وشهلت ف 
الباطن . . ففيه وجهانٍ » حكاهُما في ١‏ المهذّب » : 

[أخذهما] + قال أو ميك الأمطغرق + الأ يشخ 4 لان ما أفشر بوت إلى 
الشهادة. . لَمْ يثبث بمجهول الحالٍ » كالإثبات عند الحاكم . 

والثاني - وهو المذهث . e‏ ا وأبنُ ا غيرّة - : ا 
التكاحَ صحيخ 4 أن الظاح الما ولا لو أعتبرنا العدالة الباطنة . ينعقد 
e‏ إلا بحضرة EE I EEE‏ أجمعَ 

TT e 


باب : ما يصح به النكاح رفم 
لَنَّ الاعتبار وجودٌ العدالة حال العقدٍ . وَإِنْ بان أنّهما فاسقانٍ حال العقدٍ. . لَمْ يصع 
التكاح ؛ لأَنّ فسقّهُما ينافي قَبولَ شهادتهما على التكاح . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالقولينِ في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين 
ظاهرُهُما العدالةٌ » ثم بال فسقّهُما حال الشهادة . وليسَ بشيء . 

فإ ترافعَ الزوجانٍ إلى الحاكم ٠‏ وأَقًا بالتكاح » وأنهُ عقِدَ بشهادةٍ رجلينٍ ظاهرُهُّما 
العدالةٌ » وأختصما في حى مِنْ حقوق الزوجيّة » كالنفقة والكسوة ا . فان 
الحاكم يَحكم بِينَهُما فيما أحتكما فيه » ولا يَنظدُ في حال عدالةٍ الشاهدين في الباطنِ › 
إلا أَنْ يَعلم أنّهما فاسقان. . فلا يحكم بِينَهُما . 

فإِنْ جْحَدَ أَحدُ الزوجين الآخَرَ » فأتى المدّعي منهّما بشاهدين » فن عَلِم الحاكم 
دالا ظاهراوباطنا حي ود اللكاخ. . كم . ا 
الشهادة. . لم يَحكم بصكة العقدٍ , > بل يَحكمٌ بفساده على المذهب . وإِنْ عرف أَنّهما 
كانا عدلَين في الظاهر » وجهل عدالتَهُما في الباطن. . فلا يجورٌ أَنْ يَحكم بصكة العقدٍ 
SS‏ 

ة شاهدٍ إلا بعد المعرفة“ بحاله ظاهراً وباطناً » بخلافي ما لو أَقَدٌ را بالتکاح 

0 

وذكر آبنُ الصبّاغ : ن الرجلّ إذا دع نكاع آمرأَةٍ بول وشاهدي عَدلٍ » فأقامَ 
شاهدَينٍ عند الحاكم. . فإنهُ بحت عَنْ حالهما حينَ الحُكم » ولا يَبحثُ عَنْ حالهما 
عدي ان الأول آم 

وهل ينعقدٌ التّكاحٌ مُ بشهادة أَعْمَيْنِ » أو أعمئ وبصير ؟ فيه وجهانٍ : 

أعذعها ينعفد لان العم + مِنْ أهل الشهادة . 

والثاني : لا يصح ؛ لكيه لا يعرف العاقد » فهو کالأصہ الذي لا يسمع م 
العاقلٍ . 


۲٤‏ كتاب النكاح 

وهل ينعقدٌ بشهادة أخرسين » أو خرس وناطق ؟ فيه وجهانٍ : 

آ ا . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : وهو المذهبٌ ؛ لان الشهادة ت تفتقرٌ إلى 
صريح اللَفْظ » والأحرمسن لا يتأنّ منهُ ذلك . 

والثاني : ينعقدٌ . قال القاضي أبو الطيّب : وهو المذهبُ ؛ لأَنَّ إشارتة إذا كانث 
مفهومة. . تقومٌ مقامٌ عبارة غيره . 

وقل سق اة امات الصتم الدنيّة » مثل : الحجام والحائكِ” والكتاس 
وغيرهم ؟ فيه وجهان ٠‏ بناء على جواز بوي شهادټهم في سائر الحقوقي » وبأني بها 
في موضعهما ٠‏ إن شاءً الله تعالى . 

وإِنْ عُقِدَ التكاح بشهادة أبني أَحدٍ الزوجين » أو بشهادة اجو أ يات 
عدوي أَحدٍ الزوجين. . صم التكاحٌ ؛ لنَّ التُكاحَ يَثبتُ هادا وهو إذا شه 
الابنانِ على والدهما » أو شهد العدوّانِ لعدرّهِما 

إِنْ عُقِدَ الاح بشهادة أبني أَحدِ الزوجين » أو أبن لهذا وآبنٍ لهذا » أو جَدٌَ هذا 
وجَدّ لهذا » أو عَدُوينَ لَهُما. . فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : ينعقدٌ ؛ لأنّهما مِنْ أل الشهادة في التُكاح في الجُملَةٍ . 

والثاني : لا يَنعقلٌ ؛ لاله لا يقبثُ”" بشهادتهما بحال مِنَ الأحوالٍ . 

ومِنْ أصحابنا الخراسانيِينَ مَن قال : يَنعقدٌ بشهادة العَدُوّينِ وَجهاً واحداً ؛ لأَنَّ 
العدارة قد رول : 


فرع : [ما يشترط في حضور وسماع الشاهدين] : 


وليسَ مِنْ شرط الشهادة إحضار E‏ امسق لقا عدا E‏ 
وسمعا الإيجاب والقَبولَ. . صم ذلك . ولو سمعا الإيجاب والقَبِولَ » ولَمْ يسمعا 


. ) في نسخة : ( الحارس‎ )١( 
. في نسخة : ( لا ينعقد)‎ )۲( 


باب : ما يصح به النكاح Yo‏ 
الصَّدَاقَ. . صح التكا ؛ لأَنَّ الصداق ليسَ بشرطٍ في التكاح . وإِنْ سى خد 
الشاهدين الإيجات » وسّمعٌ لل له يصح التَكاحٌ ENS‏ ف 
الإيجاب والقَبول . 


فرع : [ما يشترط في وليٌ الكتابيّة والشاهدين] : 

إذا تزوّجَ المسلحُ كتابيّة. . لله يتزوّجُها مِنْ وليّها الكافر » إذا كان عدلاً في دِينه › 
ولا يصح إلا بحضرة شاهدين مسلمَين عدلين . 

وقال أحمدٌ رحمة الله : ( لا يصح أن يتزوّجَها إلا مِنَ المسلم ) . 

e 

ديلا - علئ أحمدَ رحمة الله : قولهُ تعالئ  :‏ وألمۇيوة والمؤيكث بنط وني 
بض( [التوبة : ]۷١‏ . فدلَ على : أنه لا ولاية لهم علئ الكافرينَ 

e‏ عدا ا ليد اسار حت وى للا ؛ فلم يثبث 
نكاحٌ الكافرة » كالعبدَين . والفرقٌ بِينَ الوليٌّ والشاهدين أن الولي نما أرية لتخم 
العارٍ عَنِ النّسَبٍ » والكافرٌ كالمسلم في دفع العارٍ . والشاهدانٍ يرادانٍ لإثبات الفراش 
ل ل ال ل ؛ لاله لا يعبت 
بشهادته الفراش . ولأ الول يتعيّنُ في العقدِ » ناكد حال » فجارٌ أن يكونٌ افر 
والشاهدٌ لا يتعيّنُ » فلم ِجْرْ أَنْ يكونٌ كافراً . 


فرع : [اختلاف حال الشاهدين بين الإيجاب والقبول وشهادة الخثنئ] : 
فون حضرٌ عقدَ التكاح عبدانٍ أو كافرانٍ > فوقمٌ الإيجاث في حال رقّهما أو في حال 


00 2 ررك ارات عا سويد E‏ . لم يصع ؛ لاله يُشترط 


َو 


إن عد التكاځ بشهادةٍ رجل وخ » أو بشهادة خشثيين. . لَمْ يصمح ؛ لاله 
لا تب كونهُ رجلا لیا أل وجل افق الأول ااا رجا ف 2 . قال 


۲۲٢‏ كتاب النكاح 


ااي : احمل أَنْ يكونّ في العقدِ وَجهانِ » كما لو صلی رجلٌ خَلْفَ خنثئ » فان أنه 
رجلٌ قبل أَنْ يَقضى المؤتهٌ به . 


2 
مسألة : [اختلاف الزوجين بحال الشاهدين] : 

إذا آختلف الزوجانٍ » فقالت الزوجةٌ : عَقَدْنَا بشهادة فاسقَّينِ » وقالَ الزوجٌ : 
عَقَدْنا بشهادة عدلين. . ففيه وجهانٍ : 

E ل‎ 

والثاني : القولٌ قول الزوجة مم يمينها ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ العدالة وعدمٌ العقدٍ . 

إذا ثبت هذا : فالذي بقتضي المذهبُ : أذ د الزوج لو مات والزوجة باقيةٌ E‏ 
لا ترئة ؛ لأنّها تق : أنّها ليست بزوجة له . وأا المهرٌ : فإِنْ مات قبل أَنْ يَدخلَ بها . 
أو طلّقّها قبل الدخول. . فإنّها لا تستحقٌ عليه مهراً ؛ لأنّها لا تدّعيه . ون دحل بها 
فنا لا تستحقٌ م عليه إلا أ الأمرين قن المسكا0 أو مهرٍ المثل ؛ عاد 
المسمّئ أقلّ. . لم يجب لها أكثرُ منه بيمينٍ الزوج » وإِنْ كان مهرُ المثل أل قل. . لم يجب 
لها أكثرٌ من ؛ لأنّها لا تدّعي الزيادة . 

قل زوج : عا بشهد اسقيي » وقالح الما : قن بعهادةعدقيي.. 

فن القو قولة ؟ على الوجهين اللي . وعلئ كلا الوجهين” ' : يُحكُمْ عليه بأنفساخ 

SS 
ونأ كنا ا و ل غا ال ف وا ف‎ 
ال‎ 

إن كان ذلك بعد الدخول » فإن فلنا : القول قولة و 


يئ المستئ» أو مهر العثز ؛ لأنّها لا تدّعي أكثر مِنَ المسكى . وإِنْ قلنا : القولٌ قولّها 


0-4 


فحلفت > أو قلنا * القول فر ف ولت . لزمّة المسمّل . 


. ) في نسخة : ( القولين‎ )١( 


باب : ما يصح به النكاح ؟ 
إن ماتث قبلهُ. . لَمْ ينها ؛ لاله يقو : نها ليسث له بروجة . ون مات قَبْلها , 
ماي و و م 3 
e‏ <اتعل يلو البعين إن ا 
و 
فيحلفونَ 7 نهم لا يعلمونّ أَنّهُ تزوّجَها بشهادة عدلَينٍ . ولا ترت معهّم . وإِنْ قلنا : 


ال فما حلفت : أنهُ نككها بشهادة عدلين . ووَرثتْهُ . 


#2 


مسألةٌ : [لا بد في التكاح من تعيين المرأة] : 

إذا راد عق التُكاح علئ آمرأَةٍ. . فلا بد أن تتميرٌ عن غيرها بالمشاهدة » أو 
ا ا فإذا كان له ية واحدة وحن حاضرة » إن فال + زَوجِتك 

لذه.. صم » ولّمْ يحنَْ إلى ذكر أسمها » ولا إلى صفيها . وإِنْ قال : زوَّجِتُكٌ أبنتي 

م ST a‏ 
وإِنْ كان أسمُها عائشة » فقالَ : زوّجِتكَ هذه فاطمة . . فقالَ البغداديونَ مِنْ أصحابنا : 
يصح ؛ لاه لا حكم لتغيير الاسم مع الإشارة . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : هل يصح ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على الوجهين فيما 
لوقال 5 بعك هذا الل + وكان حبار 4 أو قرسا" . 

وَإِنْ كانَ له أبنةٌ واحدةٌ أسمُها عائشةٌ » وهي غائبةٌ عنهُما » فن قال : زرّجتكَ 
أبنتي . . صح ؛ لأَنَّ قولهُ أبنتي صفة لازمةٌ لها لا تختلفُ » وليسَ لهُ غيدُها . وإِنْ قال : 
زوّجِتُكَ أبنتي عائشة. . صح ؛ لأنَّ التُكاح ينعقدٌ بقوله : أبنتي » فإذا سمّاها بأسمها. 
كان تأكيداً . ون قال : زوّجِتُكَ أبنتي فاطمة » فغيّرَ آسمّها. . فقالَ البغداديونَ مِنْ 
أصحاينا : د يصغ ؛ لأ قولة أبنتي صفةٌ لازمة لها لا تختلفٌ ولا تتفي ٠‏ والاسمٌ يغار 
وتلا عير حكمٌ الصفة اللازمة » وألي الاسم . 


وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : لايصحٌ ولَمْ يذكز لهُ وجهاً . 
وَإِنْ قال : زوّجِتُكَ عائشة » وقصد أبنّةُ. . فذكر الشيحٌ أبو إسحاقٌّ » والطبريُ في 


)1١(‏ في حاشية نسخة : ( ذكر في المسألة أنها تتميز بالنية ) + وسيأتي:.. 


۲۸ كتاب النكاح 
IES‏ م ؛ لأنّها تتميّرٌ باليّة . 
وَإِنْ لم يقصدٍ أبنتهُ . . لم يصع 

اب المت e‏ يعتبرُ فيه الشهادةٌ » فلا بد أن يكودً 
اعد مما بصخ أداءً الشهادة عل وجو يث يغبت به العقدٌ » وهذا متعذّدٌ في المّة . ولَمْ جذ فيما 
فرأتُ ين تعليق الشيع أبي حامد ٠‏ وفي * المجموع »إلا آلا بصع ين غير قفصي ؛ لان 
هذا الا سم يق على أبنيه وعلئ مَنِ أسمُها عائشة » فلا تتميّرٌ ذلك عن غيرها . 

فإِنْ كانث له أبنتانٍ : كبيرةٌ أسمُها عائشةٌ »> وصغيرةٌ أسمُها فاطمةٌ » فإنْ قال : 
زوَجتكَ أبنتي » أو إحدئ آبتتي. . لَمْ يصحٌ ؛ أن المرك يه ترصو بون قال 


7 


4 


وجك أبنتي عائشة ئشة » أو أبنتي الكبيرة. . صح ؛ لاله قذ 0006 بالصفة أو بالاسم . 
وإ قال : زوجتك أب: ني الكبيرة عائشة. . صح ؛ لن هذا آكدُ . 

وإِنْ قال : زوّجتكٌ أبنتي تي الكبيرة فاطمة » فغيّرَ أسمّها. . صم العقدٌ على الكبيرة ؛ 
ل0 الاعتباة بالصفة دود الاسم . ولهكذا إن قال : زَوجِتّكَ أبنتي الصغيرة عانق ع 
اا . صح التكاح على الصغيرة » ولا يضر تغيير للاسم . وعلئ قول المسعوديّ 
[في « الإبانة »] في التي قبلها : لا يصحٌ هاهنا . 

N EG 
َيل الزوج ر وهو ينوي 0 0 الشيخ أبو حامدٍ : ينعقدٌ التكاح على‎ 

وَإِنْ قال : زوّجتكَ أبنتي عائشة » وهو ينوي الصغيرة » وقبل الزوج وهو ينوي 
الكبيرة . . أنعقدَ التكا في الظاهرٍ على الكبيرة ؛ لاله وجب يكاحها له فقبلهُ > وفي 
الباطنِ هو مفسوحٌ ؛ لأنَّهُ أوجب له الَكاح في الصغيرة > فقبل في الكبيرة . 

وإِنْ قال : زوَّجِتَكَ أبنتي » فَقَبِلَ الزوجٌ » ونويا الكبيرة. . فقال الشيخ لو 
إسحاق ETE‏ تتا 


وقالَ آبنُ الصبّاغ : لا يصح ؛ لأنّهُ لا يمكنٌ أَداءُ الشهادة في هذا . 


\ o: 


(1) في نسخة : ( بينها ) . 


باب : ما يصح به التكاح ۲۲۹ 
فرع : [اختلاف البنتين علئ العقد بعد وفاة وليهما] : 

وإ كان لرجل أبنتانٍ » فزوج رجلاً إحداهُما بعينها » > ثم مات الأب » وأدّعث كل 
واحدة يِنَ الاثنتينٍ علئ الزوج انها هي التي زوّجَها أبوها منة » فون آنكرَحُما. . حلفٌ 
لكل واحدةٍ منهُما يمينا ٠‏ وإِنْ أَقر م لإحداهُما. . ثبتث زوجيّتها . فإِنٍ دعت عليه 
الأخرئ التّكاحَ بعد ذلك . . قال آبنُ الحدَادِ : لَمْ تَسمَعْ دعواها ؛ نه قد أَقَجَ بتحريمها 
على نفسِه . وَإِنِ أدَعثْ عليه نصف المهر . . فالقولٌ قول م يمينه » فان حلفٌ لها. . 
فلا كلام » وَإِنْ نكل . . حلفت » ووجب لها نصففٌ المسمّئ الذي أَدَّعنَهُ . 

وَإِنْ لَمْ يدّعيا عليه » ولكّهُ عى على إحداهُما أَنّها زوجت » فلن اقوت لهُ. . ثبت 


0-4 


ES‏ كانت 0ه a‏ . وإ تكلث » فحلفت. . ثبت 


تكاحها له . اع بعد ذلك عل الأحرف:. ل تسمّعْ دعواه . قال أبن الحدَّادٍ : 

lS 
E قلت : وینبغی أَنّهُ لا ينبت لها ذلك إلا إذ‎ 
قال أبن الحدَّادِ : ويكونُ ذلك إبطالاً لنكاح اله ل‎ 


م 


نصفثُ مهرها إِنْ لَمْ يدل بها » وجميعٌ مهرها إِنْ كان قد د 


ا 
: 
0 
23 


فرع : [لا يصح تزويج الحَمْل] : 

إذا قال : وجك حَمْلَ هذه المرأةٍ إِنْ كان آبنةً. . لَمْ يصح التّكاحٌ ؛ لأنّهُ قذ يكونُ 
ريتخا تيك قلا حدق وود »وقد يكوث ذكرا + وقد بكرن أبنتين فلا يعلم اّما 
امار ا 
فرع" : [الكتابة للوليٌ بطلب التزويج لا تعد وكالة] : 

0 إلى الوليّ : زوّجني أبِتَكَ » فقرأةٌ الول أو يره بحضرة شاهدين › 


فقال الوليٌ : وجتة. . لم ينعقدٍ التكاح . 


0 ق ( كما 


YY»‏ کتاب النكاح 


وحکی أبن | لصبّاغ : أن ناحيف و a‏ :(يصحٌ). 
دليلنا : آنه لَمْ يوگل القاریءَ. . فَلَمْ يصح » كما لو استدعاءٌ مِنْ غائب » فبلّمَهُ » 


فأوجب . 


ا ا رن ی عله ساد 

وإذا أَرادٌ العقدَ. . خطبَ الول » أو الزوج » أو أجنييٌ ٠»‏ فيحمة الله تعالى ‏ 
ويصلي عل رسوله يل ٠‏ ويوصي بتقوئ الله » ويُرغّبُ في التكاح ؛ ؛ لقوله ی : « كل 
غر ذِيْ َالِ ل يبدا ف بحَمْدٍ الله . . فهو بتر » والتّكاحٌ م عن الأمور الى لها يال - 
SS‏ 

والخَطبةٌ مستحيّةٌ غيد واجبةٍ . وبه قال عائة َة أهلٍ العلم » ٠‏ إلا داود ؛ فإنّهُ قال : 
( إنّها شرط في التّكاح ) . 

ا : قول و : ٠لا‏ اح إلا بول مُرشِدٍ » وَشَاهِدَيْ عَذلٍ» » ولم يشتر 
الطب . ولأَنٌ انب له : ( زح الواهبة ولَّمْ يطب ) » و e‏ 
عنها ولم يخطبْ ) . 

إذا ثبت هذا : فللتكاح خُطبتانٍ : 

إحداهُما : تتقدّمٌ العقد . 

والثانية : تتخلّلهُ . 


فأما التي تنقدَمُ العقدَ “سيف ت ؛ لما روئ ل أبن خود رضت الله عنة : 


» في الأدب‎ ) 484٠ ( المسند » ( 709/7 ) » وأبو داود‎ ١ أخرجه عن أبي هريرة أحمد في‎ )١( 
وابن ماجه ( 18945 ) في النكاح » وابن حبان في‎ » ) 494 ( ٠ والنسائي في « اليوم والليلة‎ 
: في الجمعة » باب‎ ) 5١9-57١8/* ( » السنن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ۲ ( ٩ الإحسان‎ « 
٠ ٠. ما يستدل به عل وجوب التحميد في خطبة الجمعة بإسناد ضعيف‎ 
: الأربعين » وإسناده ضعيف أيضاً . وروي مرسلاً > وروي بلفظ‎ ١ ورواه أيضاً الرهاوي في‎ 
كل أمرذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم » رواه الخطيب في « الجامع لآداب الراوي‎ ١ 
. والسامع » قال عنه ابن حجر : في سنده ضعف » قال السخاوي : غريب‎ 


باب : ما يصح به التكاح ۳۱ 


أنّ الب يله كان يَخْطبُ » قيقولٌ : ١‏ اند شرتخدة شيئ وََستَفِْوهُ ٠‏ ونود 

ارين شور نمسا » وَسيَْات غمالتا » مَنْ من ته فلا مضل له اون لل 

قل مَادِيَ له » وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله أله و E TT‏ اذ E‏ 

الله : کا اقاس اڈ یک الى کل ن کی جد کال هوكم رجلا ياوا 
سم 3 


و 


آله ق تاو ول ر يمون [آل عمران : 6٠١7‏ : 8# 3 لذن اموا افوأ أنه وفولوا 
or‏ 7 کے ا ر للح ے سه ر ر ہے e e‏ لس 
فر دیا سلح کہ ا تلك فر 7 ل سولم فَقَدَ فا فار ورا عَظِيمًا» 


اتقو أله ای الو بو. اذام ل اه کا لیک ريا [الساء :  : 1١‏ ياعا لذن اموا اموا 


و ص2 5 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وقد رويّ في بعض الروايات : آنه قال في الثلاث الاياتِ : 


4 
ت 


قال : وحُكي عَنْ بعض المتأخرينَ : أَنّهُ كانَ يقول : المحموة”" الله » والمصطفئ 
رسول الله اة » وحَيْدُ ما عمل به كتاث الل . 

قال : وزاد بعضهم » فكانّ يقولٌ : المحمودٌ الله ذو الجلال والإكرام » والمصطفئ 
رسول الله ية » وخيد ما عْمِلَ به كتاث الله المُفَرَقُ بِينَ الحلال والحرام أن 
يقولَ في التّكاح مما مر الله به و: ندب إليه . 


وأَمًا الحُطبةٌ التي تتخَدّلُ العقد : فبآنْ يقو الول : بآسم القهرء والحمدٌ شر 


وض اننا عل م هوك افر أوصيكح بتقوئ الله . ويقول ‏ كما 
عمرٌ رضي الله عنهُما ‏ : ( أتكحتٌّكَ على ما أَمرَ الله به » مِنْ إمساكِ بمعروفي أو تسريح 


o 
2۹ 
1١ 
س‎ 


» )۲۱۱۸( أخرجه من طرق عن ابن مسعود أحمد فى « المسند» ( ۳۷۲۰ ) » وأبو داود‎ )١( 
) ۳۲۷۷ ( في الجمعة و‎ ) ١1404 (٩ في النكاح » والنسائي ذ في « الصغرئ‎ ) ٠٠٠١ ( والترمذي‎ 
» ) ٦۷۹ (» المنتقئ‎ ١ وابن الجارود في‎ » ) ۱۸۹١ ( وابن ماجه‎ » ) ٤۸۸ ( ٩ و « اليوم والليلة‎ 
) ۱٤١ ۱٤١/۷ ( » )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ ۱۸١/۲ ( » والحاكم في « المستدرك‎ 
في النكاح » باب : ما جاء في خطبة النكاح . قال الترمذي : حديث حسن . والحديث صحيح‎ 
. بطرقه . والله أعلم‎ 

(؟) في نسخة : ( الحمد ) في الموضعين 


شق كتاب النكاح 
بإحسان )° ٠‏ ثم يقولَ الزوج : بآسم اللهر» والحمدٌ لل » وصلى الله على رسول اشر 
آوصیکم بتقویٰ الله ٠‏ قَبلتُ يكاحها . فأختلف أصحابنا في صكَة صكَة العقَدٍ مع ذلك : 

فذكرٌ الشيخ أبن ا وو وأبن الصبّاغ : د ذلك يصحٌ 0 
متعلقةٌ بالتكاح » فلم يور فصلها بينَ الإيجاب والقبول » كالتيكم بين صلاتي الجَمع . 

وحكئ الشيخ أبو إسحاق عنْ بعض أصحابنا : أَنَّ الفصلَ بينَ الإيجاب والقَبولٍ 
بالحُطبة بطل العقد » كما لو فصل بِينهُما بغير الحُطبة » ويخالفُ التيمّم ؛ فإِنَّهُ مأمودٌ به 
بينَ الصلاتين » والخُطبةُ مأمورٌ بها قبل العقدٍ . 

ويكرةٌ أَنْ يقال للزوج بعد العقدٍ : بالرّفاءِ والبنينَ ؛ لما رويّ : (أَنَّ النبي كك نهئ 
ا ا و اولك يستحكة أن تقال ذه + جارك )8 للك وباك 
عليكَ » وجمعٌ بيتکما في خير ؛ لِمَا روئ أبو هريرة رضي الله عنة : ( أ ابي لي كان 
إذا رقا الإنسانٌ - إذا تزوّج ‏ قال 0 


اا 


4 
( أن 


قال الأصمعيٌ : والرّفاءً يكونٌ مِنّ الاثفاق وحن الاجتماع > ومنة أَحِدَ رَفْوٌ 
الثوب ؛ لأنهُ يضم بعضّهٌ إلى بعض يلام » ويكون مِنَ الهدوءِ والسكونٍ . قا 
الشاعرٌ : 


(۱) أخرجه عن ابن عمر من طرق سعيد بن منصور فى « السنن ٩‏ ( 1۸۷ ) و( 588 ) و( 1۸٩۹‏ ) » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 167/9 ) في النكاح » باب : ما يستحب للولي من الخطبة 
والكلام وفيه : ( كان إذا انكح . . قال : أنكحك على ما أمر. . . ) و : ( نحمد ربنا » ونصلي 
على نبينا » وقد أنكحناك ) . 

(۲) أخرجه عن عقيل بن أبي طالب أحمد في « المسند » ( 7١١/1١‏ ) » والنسائي في ١‏ المجتبئ » 
(0) . وابن ماجه )۱۹٠١(‏ في النكاح ٠‏ والطبراني في « الكبير » 0) وإلئ 
٠ ) 51(‏ وابن السني في « عمل اليوم والليلة» (567 ) وفيه: قولوا كما قال 
رسول الله ي : « بارك الله فيكم » وبارك لكم » و : «اللهم بارك لهم ء وبارك عليهم» . 
الرفاء ‏ بكسر الراء والمدّ- : هو الاجتماع والوفاق والالتئام . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند » ( ۳۸١/۲‏ ) » وأبو داود ( 7١0‏ ) » والترمذي 
١41 (‏ ) في النكاح » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 794 ) : ما يقال له إذا تزوج › 
وابن ماجه ( ۱۹٠١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 18/7 ) وصححه ووافقه الذهبي . قال 
الترمذي : حديث أبي هريرة حسن صحيح :اوقا له .دعا له بالرقام . 


باب ها بصع Y۳ E‏ 
RE 0‏ ووو ور د ووو( 
رَفَوْنِيْ» وَقَالُوًا: َاخُوَئِدًُ! لم ترَغ فقلت. وانكزت الوجوه: همهم 
تقول #مكوي:: 


مما > ا الاك ار اف روھ قرطت عع اا 

ات عندنا E nS‏ 
بهما القرآنُ ٠‏ وهو قول تعالئ : # و تك اما تك ا نآك 4 [النساء : 
[YY‏ ق تعال : 9# فلماقضى ريد پا وطرا رَيَحتكها4 [الأحزاب : ۳۷] . 

فأمّا لفظ البيع والتمليك والهبة والإجارة وغيرها مِنّ الألفاظ . . فلا ينعقدٌ بها 
التكاح . وبه قال عطاء » وأبنٌ المسيّب » والزهريٌ » وربيعة » وأحمدٌ رحمَهُمٌ الله . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يَنعقدٌ التكاح بكلّ لفظ يقتضي التمليكٌ » كالبيع » والتمليكِ › 
والهبة ٠‏ والصدقةٍ ) . وفي لفظ الإجارة عن روايتانٍ » ( ولا ينعقدٌ بلفظ : الإباحة 
والتحليل ) . 

وقالَ مالك رحمة الله : ( إن كر المهر مع الألفاظ التي تقتضي التمليك: 
الام عبورة دم لذكر ابمور ,»لم NE‏ 

دليلّنا : قوله تعالئ : وة موم إن بت مسا لبي إن رد ليح أن تكسا 
حص اک من ذون الْمُْمينَ4 لاسراب : 1*٠‏ » فذكر : أن النبيّ ل مخصوصي بالتكاح 
لفط EE e‏ اسار ولأنّهُ لفظ ينعقدُ به غير التكاح » ٠‏ فلم ينعقدٌ به 
التّكاحٌ » كالإجارة والإباحة . 


ع 
مسألة : [صورٌ من ألفاظ الإيجاب والقبول] : 
قال الشافعئ رحمة الله : ( والفّرَجٌ محر قبل العقدٍ ‏ فلا يحل أبداً إل بان يقولّ 


الوليٌ E‏ ل : قذ قبلتُ تزويجها أو نكاحها ) . 


› ) /ا”‎ /" ( ٩ البيت من بحر الطويل لأبي خراش الهذلي » وهو في « شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
› ) 787/١ (» وابن جني في « الخصائص‎ ٠ ) ۳٠۹/۲ ( » وعند ابن قتيبة في « المعاني الكبير‎ 
. ) وابن منظور في لسان العرب » مادة: ( رفأ‎ 


0 ۳٤ 
وجل ذلك : أَنّ الوليّ إذا قال : زوَجِئُكَ أبنتي » فقالَ الزوج : : قبلثُ التزويج أ‎ 
. التكاح » أو قالَ : أنكحبكٌ أبنتي » فقالَ الزوج : قبلتُ التّكاح أو الترويج.‎ 

ذلك ؛ لاه قذ جد الإيجاب والقَبولُ في التكاح أو التزويج 
قبلث ولم بقل التكاح 


فن قالَ الولئ : زوجتك أبنتي » أو أنكحتكَ » فقالَ الزوجٌ : ة 
ولا الترويج. فقذ قال الشافعيٌ رحمة الله في موضع a‏ 
( لايصحٌ ) . وأختلف أصحابنا فيها على ثلائةٍ ة طرق : 
ف [الطريقٌ الأَوَلُ] : منهُم مَنْ قال : لا يصح قولاً واحداً » وحيث قال ( يصح ) 


A \ 


أراة : إذا قَبِلَ ازوج قبولاً تاماً . 
و [الثاني] : منهُم مَنْ قال : يصحٌ قولاً واحداً » وحيثُ آشترطً الشافعئٌ رحمة الله 
لفظ البكا اح أو الترويج في القبول. ٍ راد على سبيل التأكيدٍ . 

وهذا لا يصحٌ ؛ لأنّهُ قال : ( لا ينعقدٌ التُكاح ) 

و [الثالث] : قال أكثرٌ أصحابنا : هي على قولينٍ - وهذا أختيارٌ الشيخ أبي إسحاق 
وأبنِ الصبّاغ ‏ : ١‏ 

أحدعها يصح - وهو قول أبي حنيفة وأحمدَ رحمة الله عليهما ‏ لأنَّ قولهُ 
( قبلتُ ) إذا ورد على وجه الجواب عنْ إيجاب متقدّم. . كان المرادٌ به قبول ما تقدّمَ 
فصمّ » كما لو قال : بعبّكَ داري » أو وهبتكها » فقالَ : قبلتُ. . فإنّهُ يصح 

والثاني : لا يصحٌ قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الصحيح ؛ لأنّ الاعتبار في التكا 


أن يحصّلَ الإيجاب والقَبولٌ فيه بلفظ التكاح أَوِ التزويج » فإِنْ عَرِيَ القَبولٌ منة. 0 
يصح » كما لو قالَ رجلٌ لآخرَ : زوجت أبعك من فلان + فال الول + نعم + :وقال 
SS‏ 

. قال الصيمريٌ : هوّ كما لو 


e‏ ا 


وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ » وأكثرٌ أصحابنا : لا يصح قولاً واحدا 
ون قال الزوجٌ : زوّجنى أبنتكٌ 3 فقال الول زَوَجِتَكٌ . . صم ذلك 3 ولا يفتقرٌ 


باب : ما يصح به التكاح o‏ 
الزوجٌ إلى أن يقولَ : قبلتٌ نكاعها - وقذ وافقنا أبو حنيفة هامّنا » وخالمَنا في البيع - 
لما روي : أنَّ الذي تزوّج الواهبة قال للنبيّ ية : زوجنيها يا رسول اللهرء فقال 
النبي كَل : « زَوَجْتُكَهَا » » ول يأْمرْهُ بالقبول بعدَ هذا . 

وَإِنْ قالَ الزوجٌ : أتزوّجني أَبنَكَ ؟ فقالَ الول : زوجتكَ. . لَمْ يصح حت يقول 
الزوجٌ : قبلتُ التزويج أو الاح ؛ لان قوله : أنوجُنى ني ؟ أستفهامٌ وليسَ بأستدعاء . 


ولو قال الول : أتستتكحها ؟ فقالَ الزوج ا 000 
بک عن قزل الا د هدا زوك او اك 
ولمْ يكنْ عزيمة . 


0 


Cn 


فرع : [عقد النكاح بغير العربية] : 

وإِنْ عَقَدَ الاح بالعجميّة. . فأختلف أصحابًا فيه : 

فقالَ الشيخ أبو حامدٍ : إِنْ كانا يُحسنانٍ العربيّة. . لَمْ يصح العقدٌ بالعجميّة وجهاً 
واحداً » وإِنْ كانا لا يُحسنانٍ العربيّة. . فهلْ يصح العقدٌ بالعجميّة ؟ فيه وجهانٍء 
المذهبٌ : أنه يصح . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : إِنْ كانا لا يُحسنانٍ العربيّة. . صح العقدٌ بالعجميّة وجهاً 
واحداً » وإِنْ كانا يُحسنانٍ بالعربيّة. . فهلْ يصح العقدٌ بالعجميّة ؟ فيه وجهانٍ . 

وقالَ الشيخ أبو إسحاق : فيها ثلاثة أوجه : 

أحدُها : لا يصح العقدُ بالعجميّة بكلّ حال ؛ لقوله كل : « استخللتم فَرُوْجَهُنَ 
بِكَلِمَةٍ أله »”" » وكلمةٌ لله نّم هي بالعربيّة 


)002 سلف » وأخرجه عن جابر مسلم ( ۱۲٠۸‏ ) في الحج ٠»‏ وفيه : « فاتقوا الله في النساء » فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » » وأورده العلامة محمد بن جعفر 
الكتاني في « نظم المتنائر ٠‏ ( 170 ) ونسبه لابن منده في « مستخرجه 4 من حديث سبعة عشر 


۲۳٢‏ كتاب التكاح 

والثاني : إِنْ كانا يُحسنانٍ العربيّة. . لَمْ يصع العقدُ بالعجميّة » وإِنْ كانا لا يُحسنانٍ 
العربيّة. . صح عقَدُهُ بالعجميّة » كما قلنا في تكبيرة الإحرام 

م o‏ 
عليه العربيّةٌ في ذلك . 

وإِنْ كان أَحدُّمُما يُحيِنُ العرييّة ولا بحسن العجميّة » وَالآحَرُ يُحسِنٌ العجميّةَ ولا 

تحير ال 4 وف يد . صح العقدٌ بينهُما بشرط أن يَفهم 
لقاب أ الول اجب له له التّكا اع ؛ لأنّهُ إذا لَمْ يفهم .. لا يصحٌ أن يقل . 

وهكذا : إذا حَضرٌ شاهدانٍ أعجميَانٍ وعُقَدَ بالعربيّة » أو عربيّانِ وعُقِدَ بالعجميّة. . 
فلا يصحُ إلا إذا فهما أَنَّ العاقدَينٍ عَقدا التكاح ؛ لأنَّ الغرضّ بالشاهدين معرفتهُما 
بالعقد وتحَجُِلَهُّما الشهادة . 


فرعٌ : [تخلّلُ وقت بين القّبول والإيجاب أو طروء جنونٍ ونحوه] : 
EEN ES‏ دوذ مقا E‏ 
يسيرٌ يجري مَجرى بلع الريق وقطع التَقَس. . صح ؛ لأَنَّ ذلك لا يمكنٌ الاحترازٌ من . 
قال الصيمريٌ : ولو صَبرَ الزوج بعد الإيجاب بعض ساعةٍ » فَقَبِلَ. . ففيه وجهانِ . 
وذ رجب الول » فرال عقأ بإهماء أو جنوي » فم قل الزوج 
التكاح ٠‏ ثم زالَ عقلَهُ قبل إيجاب الول » ثم أوجبّ له الوليٌ . . لم يصع 
وَإِنْ أَذِنتِ المراً ة لوليّها في التكاح » ٠‏ ل أغمي عليها » أو جلث قبل الترويج . بطل 
إذنها ؛ انراق العقد جائرٌ قبل إتمامه › وكذلكٌ الإذنُ » فأنفسخ لما ذكرناهُ » كالوكالة 


والشركة . 


2 
آوأ٠‎ 


ستدعئ الزوج 


٭ ااال وى 5 
وإذا وَكُلَ الزوج مَنْ يَقبل لهُ التكاح » أو قبل الأب لابنِه الصغير . . فإِنَّ التكاح 
لا يصح حتئ يُسمّئ الزوجٌ في الإيجاب والقَبولٍ » فيقول الولئ : زوجت فلانة فلاناً - 


باب : ما يصح به التكاح YY‏ 


ويُسمّي الزوج - ويقولٌ القابلُ مِنْ قل الزوج : قيلت النكاح لفلانٍ وود يسمي الزوج - 
E‏ م وك د ؛ لآنّ التكاح لا يبل تقل اله لملك 

ای : أن الرجل لا يجوز أ وج آمرأة » ثم يتل نكاحها منة إل غيره ‏ الوك 
ني ال ال » أن : اه جور أن يتملك الرجل عينا + ثم ينتقلَ ملكها من إلى 


قالَ الطبريٌ : ولهذا قالَ أصحابنا : لو قال رجلٌ لآخَرَ : وكَّلتَكَ أن تروّج أبنتي مِنْ 
TT ٠.‏ ۰ 0 چو م سض ي2 6 e‏ 
زد » فزوّجَّها مِنْ وكيل زيدٍ.. صم ؛ لأنهُ في الحقيقة زوّجَّها مِنْ زيدٍ . ولو قال : 


. لم يصح لهذا المعنى‎ . . lS Sy, 


فرع : [عقد النكاح ملزم] : 
وإذا أنعقد التكاحٌ. . لزم ولَمْ يثبث ث فيه جيار المجلس ولا جيار الثلاث » وقذ مضئ 
ذلك في البيع . 


َه أعلمُ بالصواب 


7 1 


(۱) جاء في نسخة : يتلوةُ باب ما يحرم من التكاح وما لا يحرم . والحمدٌ لله وحدّةٌ » وصلى الله 
علئ سيّدنا محمد آله وصحبه وسلْم . 


TTA‏ كتاب التكاح 


باب ما يحرم مِنَ النكاح وما لا يحرُمٌ 


لا يصخ نكا المرتدٌ والمرتدّة ؛ لأ القصد بالتكاح الاستمتاعٌ » وذلكَ لا يوج في 
ا لأنيما سكن رلا الردّةَ تقتضي إبطالَ التكاح قبل الدخول » فلا ينعقد 
0 
0000 ؛ لاه لا يُدرَئ آنه رجلٌ أو آمرأةٌ » فإِنْ 
0 1 ر .. صح التُكاحٌ . 


وإ حمل هذا الخنتئ. . أمرأةٌ » وَأَنَّ نكاحَهٌ كانَ باطلاً ؛ لأَنَّ الحَمْلَ دليلٌ 
eT‏ 


مال امات دو ااا 
SS‏ القرآنِ أَربعَ عشرة أمرأَةٌ » ثلاتٌ 
عشرة بقوله تعال : # حرمت عا کم کک وبتائگ 4 الآية [النساء : ]۲٣‏ » 
وا في فر ا .لا لاعفا ما تک ءا بآؤْكُم ب ألا [الساء : ۲۲] . 
فسبعٌ منهنّ حُرّمْنَ بالنّسَب » وآثنتانٍ بالوّضاع . وأَربعٌ بالمصاهرة » وواحدة بالجّمع . 
فالسبعٌ المحّماث باي N‏ ا له والخالة ن 
رينت الأ » وبنت الأحت ؛ بقوله تعالن : « رمت لجڪ کک وبتانکه 
وات 2 تڪم وعسكم کتک بات اوبات الْْدْتِ» الآية [النساء : *8] . 
فاا( الأَم) : 2 يحم عقد التُكاح عليها ورَطؤُها ؛ للآية . 
TES‏ 
وسواء في ي التحريم الأ حقيقة - وهی ایو اا و جا 
م وأ أي - وكذلكَ كل جدومن قل بيه أو أ ون عَلَتْ . 


مه 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم ۳۹ 
وأا ( البنثُ ) : فيَحِدِمٌ عليه البنثُ التي يَقعُ عليها آسمٌ البنت حقيقة » وهي : بنتة 
لصلبه ١‏ وَالبْنت الي :د يقعٌ عليها اسم البنتٍ مجازاً » وهي : بنث بيه » وبنت أبنه ون 


2 
م 


٠ ّت‎ 

وأا ( الأختٌ ) وني ولف مرجيواة E TT‏ ؛ لعموم 
قوله تعالئ ا 

سو اث أ ایو رات ر ایر ار اتر رسع متكا بقع علا أ 


وأا ( الخالة ) :فيزم عليه نكاع تن يق عليها اسا م الخالة حقيقة - وهي : أت 
أ ليها E E‏ ويحرم م عليه مَنْ يقعٌ عليها سم الخالةٍ مجازاً , 


ويحمٌ عليه ب: بت اا د Ce‏ 0 من قل أبنائه 


وأا بتك الأخخت ) + قيحر عليه بنثُ أخيه حقيقة ‏ وهي : بنث أعيه لصلبه- 
ا غ ااا وی د تنسب إلى حه بالبنوة ِن بنات أبنايها 
وبناتها ون سَمَلَتْ . وهل يحرْمٌ كل مَنْ يقح عليها الاسم مجازاً بالاسم » أو بالقياس 
على مَنْ وقح عليها الاسم حقيقة ؟ فيه وجهانٍ ٠‏ الصحيحٌ 0 
عليها » بقوله تعالىل : # د ھک e‏ ( ت یکم می4 
[الحج : ۷۸] » وقوله تعالى : : اعت وة ءاب هيم وإ سَحقٌ وَيَعْقُوبٌ © [یوسف : 82] » 
فأطلق عليه أ البتؤة والأيؤوس البعك. 

إذا ثبت هذا : فقذ عبر بعضٌ أصحابنا عن المحرّمات بالنّسَبٍ » فقال : يَحِرُمٌ على 
مسح را في لايد 

نيعار ا ا ت او يز الات > 


7 كتاب النكاح 


4 
ت ا 


و( فصولة ) : مَنْ يُنسَبُ إلئ الرجل بالبنوّة » و ( فصو سو وات 
وأولادمُنّ وبناثُ الإخوة » و ( أَوَلَ فصل ين كل أصل بعدهُ ) : العمّاتُ والخالاث » 
فأحتررٌ عَنْ بناتٍ العمّاتِ وبنات الخالات ؛ بقوله : وأَوّلُ فصل مِنْ كلّ أصل بعد . 


مسألة : [المحرمات بالرضاعة] : 

وأمًا الاثنتانٍ | لمنصوصُ على تحريمهما بالرّضاع : فالآم والأخثٌ » لقوله تعالى : 
$ راڪم 1 دج ار ارصعتک م وأخوا نكم و عي أَلرَضَلكَة) [الساء : +] . 

فمتئ كان للرجل زوجة » وثارٌ لها لبن مِنْ وَطِئِهِ » فأرضعث به طفلاً » له دون 
الحَولِينٍ خمس رَضعات متفرّقاتٍ. . صارٌ كالولدٍ لهما مِنَ التب » وصارا كالوالدين له 
حي كل بعرو Ca‏ 
أولآو فزت لرا ا ودا 

ويحرْمٌ على الرضيع نِكاحٌ 0 لحقيقة والمجاز » والأخت مِنَ الوضاع 
الحقيقةٍ والمجاز . والعمّةٍ مِنَّ الرّضاع الحقيقةٍ والمجاز » والخالةٍ من الرضاع الحقيقة 
منهنٌ والمجاز » وبنت الأ م مِنّ الرضاع الحقيقةٍ والمجاز » وبنت الت مِنَّ الرضاع 
الحقيقة والمجاز » على ما ذكرناة : في المحرّمات مِنَ النسب لأا سن مر عر 
السيع المحوّمات السب » ونم على الأ والأخت يِن الرضاع ؛ لينيّهَ بهما على مَنْ 
تقدَّمٌ ذكرهُنَ مِنَ المحوّمات بالنسب . 

وروث عائشة أ المؤمنينَ رضي ال عها : آذ النيي ب قال a‏ 
ما يَحْرُمٌ من م السب '» وفي رواية : « ما يَْرُمٌ من للد »”' ' . ويقال : الوضاعٌ 
بكسر الراء وفتجها فاا الدفاغة : فإنّها به بفتح الراءِ لا غير . 


» أخرجه عن الحبر ابن عباس البخاري ( 76106 ) ذ في الشهادات » والنسائي في « الصغرئ‎ )١( 
. في التكاح‎ ) 044١و)‎ N ۰٦ ( 

(۲) أخرجه عن عائشة أم المؤمنين مالك في « الموطأ» ١5 ٦۰۱/۲(‏ ۰ )» والبخاري ( ۲٣٤١‏ ) في 
الشهادات » ومسلم ( ١554‏ ) في الرضاع » وأبو داود ( 04 ٠١‏ ) في النكاح » والترمذي ۱۱٤١(‏ ) 
في الرضاع » والنسائي في « الصغرئ » ( ۳۳٠۴‏ ) و « الكبرئ » ( 0554 ) في النكاح . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم 83 


EO Oa 
وأا الأربع المنصوصن علئ تحريمهنٌ بالمصاهرة : فأمٌ الزوجة » والربيبة » وحليلة‎ 
4 وحليلةٌ الأب ؛ لقولِهِ تعالئ : 8 ولا وا ما تک ٤ب اؤ م ين السا‎ ٠» الابن‎ 

[النساء : ۲۲] » وقوله تعالى : « وَأْمَهَدَ ملت ايك ورب م الآية [النساء : 858 . 
فاا ( أ الزوجة ) : فإنَّ الرجل إذا عَقدَ التكاح على آمرأة. . حَدْمتْ عليه كل أ 
ها » حقيقةٌ أو مجازًء مِنْ جهة السب أو مِنْ جهة الرضاع » سواء دخل بها أو لم 
يدخ . وبه قال عامّة َة العلماء » إلا ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنة 
وأرضاء : أَنَّهُ قال : ( لا تحرُمٌ عليه إلا بالدخول بالبنت ) » كالربيبة . وبه قال مجاهدٌ 
رة اله عا , ش 
sS‏ 
دلیلنا : قولهُ تعالى  :‏ وَأْمَهَدتُ ساي ) [الساء : ]۲١‏ وبالعقدٍ عليها تدخلٌ في 


سم نساء العاقدٍ عليها . 

وروي ا رر يفيت عن ی لله نا عن : أن النبى بل قال : 
مَنْ تكح آمْرَأة» ثم طلَمََا قبِنَ أن يذل بها اا 
بها »229 . 


.)059/5( » وابن قدامة في « المغني‎ » ) ۷۷ /١ ( ©» أورد خبر على ابن المنذر فى « الإشراف‎ )1١( 

(۲) رواه عن زيد البيهقي في السنن الكبرئ » ( 170/7 ) » وذكره ابن المنذر في « الإشراف > 
(١/17)ء‏ وابن قدامة في « المغني »019/50 ) في النكاح . وسيأتي. 

(۳) أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب 
الترمذي ( ۱۱۱۷ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » )١٠١87٠(‏ و(١875١١)‏ من طريق 
المثنئ بن عمرو بن شعيب به » والبيهقي في ي « السئن الكبرى 8( ۷/ ٠١١‏ ) في التكاح » باب : 
ما جاء في قوله تعالئ : « امت ایک4 . 

قال الترمذي : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنئ بن الصباح 
عن عمرو بن شعيب » والمثنئ وابن لهيعة يضعفان في الحديث » والعمل على هذا عند أكثر 
آهل العلم قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها. . حل له أن ينكح ابنتها » = 


وأا ( الربيبة ) : فهي بنتٌ زوجته » فإذا عقدَ التُكاح على آمرأة. . حَدْمِتْ عليه 
ا ا لا 000 
عليه آبنثها علئ التأبِيدٍ » وإِنْ ماتت الزوجة أو طلّقَّها قبل أَنْ يدخل بها. . ١‏ أن 


22 


يتزوّج بأبنتها . وسواءٌ كانت الربيبةٌ في ججره وكفالتِه أو لَمْ تكن 0 


العلم . 


2 


وقالَ داودٌ : ( إِنَّما حرم عليه الربيبة إذا كانت في حجرِه وكفالته » فإِنْ لَمْ تكنْ في 
ججره وكفالته. e‏ حرم عليه ون دخل بأَمّها ) » وروي ذلك عن عليٌ بن ابي 
طالب“ . 


وال زي بن فان رغ اه عة 7 ( قدي عله إذا دل بأعها أو مات ) . 
١ /‏ 1 0 ا 4 
دليلنا : : ما رو [أبن] عمرو بن العاص رضي اله عنما : أن النبي و قال : « م 


و 
عو 


تكح أمرأة » ذ تُه طلقا بل ن يَدْخُلَ بها . حرمت عليه اَم مھا » وَلَمْ تَحرُمْ عليه بها » . 
وأا : فلا تآثير لها في التحريم » كتربية الأجدكة َو . وا الآ : فلم يخرج ذلك 
ارط وا رمو لك تعريقا ا وو العادة أذالازيية کن فى ی 
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وما ( حَليلة الابن ) : فود الرجل إذا عق التكاح على آمرأة. . حرمت عل أب 
الزوج » سواءٌ دخلّ بها الزوج أو لم يدخل بها ؛ لقوله تعالئ رتیل اتآ یکن4 
E E DELS‏ بقع عليها سم الحليلة شر اءاكان 1 شققة أذ 
مجازاً » وسواء كان أب مِنَ الوضاع حقيقةٌ أو مجازاً ؛ لما ذكرناءُ فو الات 


= وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها. . لم يحل له نكاح أمها ؛ لقوله تعالئ : 
«وَأْمَهَدتُ نآيحت »4 > وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وأورده ابن حجر في « تلخيص 
الحبير » ( ”/ 140 ) وقال : قال غيره : يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنئ ثم أسقطه ؛ 
فإن أبا حاتم قد قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب . ولفظه : « أيما رجل نكح امرأة ' 
فدخل بها. . فلا يحل له نكاح ابنتها. . . » و  :‏ أيما رجل نكح امرأة فدخل بها » أو لم يدخل 
بها. . فلا يحل له نكاح أمها » . 

» أخرج خبر علي المرتضى عن مالك ب بن أوس بن الحدثان النصري عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
» وابن حزم في « المحلى‎ › )۷۸/١( » )»ء وابن المنذر في الإشراف‎ 08540 
(59/9ه).‎ 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم Er‏ 


النَسَبِ . فإ قي : فقذ قال الله تعالى : « ولتپ ناڪم لسن ناڪ »4 
[النساء : ۳ » فدليلُ خطابه یدل على : أنه لا د تَحرُمٌ حَلائل الأبنء مِنَ الوّضاع ؟ 

فالجواث : أنَّ دلي الخطاب إِنّما يكونُ حُبة إذا لم يعار نصنٌ » وهاهنا عارَصَهُ 
نصق أقوئ منة فقُدمَ عليه » وهو قولَهُ لا : « يحرم ِن ألوَضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ آلْوِلآدَةٍ » . 

وأا ( حليلة الأب ) : فإنَّ الرجلّ إذا ترج | ا 1 دنا 
دحل بها الزوج أو لَمْ يدخل بها ؛ لقولِه تعالئ : < لا نکاما تك ءسآؤْكُم 
۳٢ 0‏ ولا فرق بين م الأب حقيقةً أ ار وستزاة كان 5 
الضاع ج وما ا في المحرّمات مِنَّ النسَبٍ . 
مسال : [الجمع بين الأختين] : 

ما المنصوصٌ علئ تحرييها في القرآنٍ بالجمع : فهيّ أختُ الزوجة ء فلا يجورٌ 
للرجل أن جم بينَ الأختينٍ في التكاح » سواء كانتا أختين لأب وأم E‏ 
وسواء كانتا أختين مِنَّ النّسَب أو مِنَّ الّضاع ؛ لقوله تعاليا : #وآن تَجَمَعُوا بيرت 
آل ين إلا ما َد سكت ا . ولان العادة خارية أذ الرجلّ إذا جمعٌ بين 
ضرتين تباغضتا gE,‏ ن كل واحدة منهما عيوب الأخرئ وعوراتها » فلو 
عزنا الجمع بين الأخمن. . لأذَى ذُلكَ إلى تباغضهما وتحاسّدِهِما » فيكونٌ في ذُلكَ 
5 م الرحم بِينَهُما ولا سبيل إليه » وهو إجماعٌ لا خلاف فيه . 

فن تروّجَهُما معاً في عقدٍ واحدٍ. . لضع نكا و اح ا 'لآله لا مره 
لإحدامّما على الأخرئ 5 قبطل الجمعٌ 2 كما لو بتاع درهماً بدرهمينٍ ! 
وإ ترو إحدامُما » ثم تزوّج الثانية. . بَطَلَ نكا الثاني دون الأولئ ؛ لأَنَّ الجمعَ 


2م 
5 
3 


: اختص بالثانية 1 


فرع : [الجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها وصورٌ أخرئ] : 


ويحرم م عليه , الجمع بين و وعمّتها الحقيقة والمجاز › من ارمع أو 
النست»: 


79 


٤‏ كتاب النكاح 


ويحرمٌ عليه الجمعٌ بينَ المرأَةٍ وخالتها الحقيقة والمجاز » مِنَ الرضاع أو مِنَ 
اميد 

وحُكيّ عنٍ الخوارج والروافض : أَنّهُم قالوا : لا يحرْمٌ! 

دليلّنا : ما روئ أبو داود في سننه » عن ابي هريرة : أَنَّ النبيئ يكل قال : ١‏ لا تكح 
ارآ على عَمْيهَا ٠‏ ولا امَك عََى ب ها » ولا رة على حَالَيهَا » ولا الخال 
عَلَ ية أَخْيهًا E E E‏ العو 01 ولأنّ كلّ 


- 
07 


مرأتين لو قَلِبثْ كن واحدة منهُما ذكراً. . لَمْ يجز له الترق الا عر بال تريدت 
لا جور الجممٌ بينُما في التكاح » كالأختينٍ . 

ولأ يجوز أن تمم نالدرا وخخالة مها أو اعكة أنه + لما دكرتا م العلة + 
رجور الجمغ بينَ أمرأو كانث لرجل وبين أبنؤزونجها الأو ون هيزها.. 

وقالَ أبن أبي ليل : لا يجورٌ ذلكَ ؛ لأنْكَ لو قَلَبتَ آبنة الرجل ذكراً. . لَمْ يحل له 
نكاحٌ راا 2 فهُما كالأختين . 

دليلنا : قولة تعالن : 3 أل كم رر رڪم الساء : ۲ 4 . ولأنّكَ لو قبت أمرأةٌ 
الرجل ذكراً. . لحل ل نكاخ الأخرئ . ويخالفُ”" الأحتين ؛ فإِنَّكَ لو قَلَبتَ كل واحدةٍ 
منهما ذكراً. N‏ 


1 
أَنْ لا 


(1) أخرجه عن أبي هريزة بألفاظ متقاربة من طرق مالك في « الموطأ » ( ۲/ ٥۳۲‏ ) » والشافعي في 
اريت الها (082/9+ واححد :في ١‏ السيفة» ( 354 )+ -رعيد اراق في 
« المصنف » ( ٠٠۷١۸‏ ) » وسعيد بن منصور في « السنن » ( ٠٠۳‏ ) و ( ٠٠١‏ ) » وابن أبي 
شيبة في « المصنف » ( 809/9 ) » والبخاري ( ۸ 0٠‏ )و 0١١‏ ) » ومسلم 
»”2)1١508(‏ وبلفظه أبو داود ( 7٠١504‏ ) » وبنحوه الترمذي )۱۱۲١(‏ › 
والنسائي في « الصغرئ ٩‏ ( ۳۲۸۸ ) وإلیٰ ( ۳۲۹۲ ) و« الكبرئ » ( ٥٤۲۸‏ ) وإلئ ( 057١‏ ) 
و(9414) وإلئ ( 0477 ) » وابن ماجه ( 1474 ) ٠‏ وبلفظه ابن الجارود في ١‏ المنتقئ » 
( 185 ) في النكاح . وفيه ألفاظ : ١‏ لا يجمع بين المرأة وعمتها » و : ( نهئ أن تنكح المرأة 
علئ عمتها  )‏ و : ( نهئ أن يجمع بين المرأة وعمتها ) » و : ( نهئ النبي اة أن تنكح المرأة 
علئ عمتها ) . 

(0) في (م):( بخلاف ) . 


باب : ما يحرم من التكاح وما لا يحرم 530 
۶ م 0 e‏ 4 - 
ويجوز أن يجمع بينَ المرأة وبِينَ زوجة أبيها”'' ؛ لأنّهُ لا قرابة بينهُما ولا رَضاعَ . 


وكذلك إذا تزوّج رجلٌ له آبنةٌ أمرأة لها آبنةٌ. . فيجورٌ لخر أن يجمعٌ بين أبنة الزوج 


وأبنةٍ الزوجة ؛ لآنه نَهُ إذا جار أَنْ يجمعٌ بين بنيه وآمرأيهِ. . فلآنْ يجورٌ أَنْ يجمعٌ بين أبنته 


ت 


31 
8 
0 
e:‏ 
2 
اا 
£ 
ا 
3 
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جا بن ب . جار لابن الزوج أَنْ يتروّج بأبنةٍ ول 
ان وجلا له ا حدق مر له ب » جز الغلا بالصيئة » فسا عد 


لِمَا روي 

رضي اله عنةُ وأرضاء فأعترفا » فجلدَهُما وحرص أَنْ يجمعٌ بينهُما » فأب ل الغلامٌ )”2 . 
ولأنةٌ لا نَسَبَ بينهّما ولارّضاعَ . فن قيل اا وارد المراء ولد . . كان 
خا أ و أختاً لولديهما “فكت يفو اناعم ا 


۴ : إِنّما لا يجوز له الترؤ ع بأخت تقلية فاا بأخت أعيه أو أحود :«قلا يسنم 


من » فن ررق كل واحدٍ منهُما ولداً مِنِ أمر أته . . كان a‏ 


20 


ر 
| 1 


وإ تزدّج بأمر أمرأة وتزوّج أبن بأمّها. . جا ا 
ززق كل واحدٍ منهّما ولداً. . كان ولد 0 0 ولق الى وجوولة اليم شال ولد 
الب 5 


فرع : [طلق أمرأة وأراد التزوج مما لا يجوز جمعها معها] . 
وَإِنْ تزدّج ع رجلٌ بأمرأةٍ : ثم طلّقها وأرادَ أَنْ يتروج بها أو عمّتِها أو خالتها » أو 


تروّج بأربع نسوة فطلْقَهُنٌ وراد أَنْ ينك أربعاً غيرهُّنَ » أو لى وا عون ا ان 


. ) في نسخ : ( ابنتها‎ )١( 

(۲) أخرج خبر عمر الفاروق عن أبي يزيد الشافعي في « ترتيب المسند » ( 78/7 ) » وسعيد بن 
منصور في « السئن » ( 886 ) . وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ ۳٠١‏ ) » ومن طريق 
الشافعي البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٠٠١‏ ) في النكاح » باب : ما يستدل به على قَضرٍ 
الاية على ما نزلت فيه . 


”> كتاب التكاح 


يتزوّج غيرها ٠‏ فإِنْ كانَ الطلاق قبِلَ الدخول. . صم تزويَهُ بلا خلافي ؛ لاه لا عِدَةَ له 


على المطلقة : 

SS ay‏ . لم يصحّ تزويجة قبل أنقضاء 
العدّة ؛ لأَنَّ المطلّقةَ في حكم الزوجات . وإِنْ كان الطلاقٌ بائناً.. صح تزوبجةُ 
ندا دقل العم العدة و قال نيك تبر ارک بن ع ا وا 
RE‏ 


وقال الثوريٌ وأبو حنيفة رحمة اللهرعليهما : ( لا يصح ) . وروي ذلك عن على بن 
a OD E (۳ ٤‏ وم e‏ 
أبي طالب" وأبن عباس" رضي الله عنهُم وأرضاهُم . 


و َوه 


و .31 المطلفة بان »فا له عقدُ التكاح على أختيها » كالبائن قبل 


الدحول . 


فرع : [قبول قول المرأة في أنتهاء عدتها] : 

قال في « الإملاء » : ( فن تزرّجَ رجلٌ آمرأةٌ فطلّقَها طلاقاً رجعياً » ثم قال الزوج : 
قد أخبرتني بأنقضاءٍ عدَّتها ٠‏ فأنكرّث. . لم يُقبَلُ قوله في إسقاط نفقتها وكسوتها وسائر 
حقوقها ) ؛ لأنّهُ حقٌ لها » فلا يقبّلُ قوله في إسقاطه . 

إن ارا» اتروع اا ی و التي و للق ٠‏ صح 
رو الا الس ا وهر مقار فا وبيئة . 


)۱( أخرج خبر زيد المقرىء عن سليمان بن يسار عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ ۱۰ ) ۰ وابن 
المنذر في ١‏ الإشراف » ( ۸۳/١‏ ) » والجصاص في « أحكام القرآن » ( ٠١۲/۲‏ ) » وابن 
قدامة فى « المغنى »087/504 ) . 

(؟) أخرج خبر علي المرتضئ عن ابن أبي ليلئ عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٠١۷١‏ ) »ع وابن 
المنذر في « الإشراف » ( ۸۳/۱ ) » والسرخسي فى « المبسوط ©( 3١7/5‏ ) . 

(۴) ذكر قول ابن عباس ابن المنذر في ١‏ الإشراف » ( 85/١‏ ) في باب : نكاح المرأة بعد أختها » 
والخامسة بعد الرابعة . 


. في نسختين : ( مقلد ) ؟‎ )٤( 


باب : ما يحرم من التكاح وما لا يحرم EV‏ 


فرع : [أسلم زوج الوثنية ثم تزوج أختها أو أربعاً في حال عدتها] : 
1 وإذظزكع وت ونكقة وفظل بواتيااق را عر الغرك اهرون أخنها آذ 
أربعاً سواها في حال عدَتّها. . لم يصح . 

لمشي ا الوا ا ا 
أنقضاءٍ عدّتها. . تيتا أن نكاح أختها أ الأربع سواها لم يصح » ون لَمْ تسلِمْ حت 
ال .. ص نكا أختها و الأربع سواها ؛ لاله لما جار قف نكاجها. . جار 

قف نكاح أختها أو الأربع سواها . ولآَنَّ عمد التكاح على المرتابة بالحمل يصخ ون 

GT 

وهذا ليس بصحيع ؛ لأَنّ المشركة جارية إلئ بينونة » فلّمْ يصح العقدُ على أختها 
ولا عل ربع واه » كالرجعيّة والمرتدة . ولاه عق يكاح على م من يمكن الاستتمعاع 
بها » فإذا لم يعقَبهُ أستباحة أستمتاع . . لم يصح » كنكاح المعتدَةٍ والمرتدّة - وقولنا : 
( على مَنْ يمكنٌ الاستمتاعٌ بها ) أحترادٌ مِنْ يكاح الطفلة الصغيرة ‏ ويخالفُ وقف 
نكاجها ؛ فإنّ الموقوف حِلّهُ » ويكاح الأحت يُوقَتُ أنعقائة » والتّكاح يجوز أن يُوقف 
جل - وهو نكاخ المرنكة - ولا يُوقفَ أنعقادّهُ » ولهذا : لا يصح نكاحٌ المرتدّة . وآما 
المرتاية : : فالأصلٌ عدم الحمل : 


x 
ل حل‎ E إذا مَلكَ الرجلٌ آم ملا يجلا كا كد‎ 


له وَطؤّها ؛ لأنّ الشرعَ ورد بتحريم نكاحهنٌ على ما مضئ » وأسم التُكاح يقعٌ على 
ا الاسم هوّ الوطءٌ » فإذا مد . فلآَن 


يحرم الوط ول . 
وإِنْ مَلَكَ الرجل أمتين يحرُمٌ الجمعٌ بينهُما في التكاح كالأختين » واا 


)1( في نسخ : ( المطلقة ) . 


واو . صح الملك ؛ لأَنَّ ا ا و كرد 
الاستمتاع » ولهذا : يصځ مِلكهُ عل ذوات محارمه بخلاف التكاح > فان اراد أَنْ 
يجمعَ بينهما في الوطء . . لم يجز . وبهِ قال عام هل العلم . 

وقال داودٌ وأهلٌ الظاهرٍ : ( يجورٌ ) . 

دلیلنا : قولَهُ تعالئ : وان واب الُْتْكين4 [النساء : ۲ ولم يفرّقٌ 

وروي : أن جاه دخلّ علئ عثمان بنِ عفان رضي الله عن وأرضاهُ » فسأَلَهُ عن 
الجمع بينَ الأختينٍ بملكِ اليمينِ » فقالَ اا - يعني “قؤلة فال E‏ 
ملكت اسنہ € [النساء : *]- وحوّمتها أيه - يعني : وله ال : #وأن ت تجمعوا برت 
الخُمَكن» [النساء : ات والتحرية أولين د : 


وكذّْلكَ : روي عن أَميرٍ المؤمنينَ عمرّ » وعلرة”" رضي الله عنهُما وأَرضاهُما › 
وأبنٍ عمرّ » وأبِنٍ عبّاس » وأبن الزبير » وأبن مسعود”" رضي الله عنهُم وأَرضاهُم ولا 
إذا ثبت هذا : فون وَطىء إحدامّما. . حل له وَطؤها وصارثٌ فراشاً له » ولا يحل 
له وطء أختيها ولا عمّيها ولا خاليها » إلا إنْ > حرم الموطوءة ببيع أو هبةٍ آو عتتي أو كتابة 
أو نكا . فون رمّتها. «الذيكل له رط الأخرق ؛ لاه ون كان ممنوعاً مِنْ وطيها فلم 
لسساكة عن ا ا لكو المرتون 1لا :لق أذن ل 
المرتهن. . جار » بخلافي المزوّجة . 


)١(‏ أخرج خبر ذي النورين عثمان عن قبيصة بن ذؤيب مالك في « الموطأ » ( ۲۳۸/۲ ) » ومن 
طريقه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 55/7 ) » وعبد الرزاق في « المصنف ۱١۷۲۸ ( ٩‏ ) »› 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ١74‏ ) في النكاح » باب : ما جاء في تحريم الجمع بين 
الأختين . 

(۲) أخرج خبر علي عبد الرزاق في « المصنف » ( 17778 ) مع خبر عثمان السالف . عن ابن 

ب : أن الرجل من أصحاب النبي بيا قال عنه : أراه علياً . 

(9) أورد كراهة الجمع بين الأختين الأمتين بالوطء عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود 

وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ابن المنذر في ١‏ الإشراف 8١/١»‏ ) . 


باب : ما يحرم من النكاح رما لا يحرم ۲۹ 


وحُكى عن قتادة رض الله عن : أنه قال : إذا أستبراً الموطوءة. . حل لهُ وطءٌ 

وهذا ليس ب بصحيح ؛ لما روي عن علي رضي الله عنة وأرضاءٌ : أنه قال : ( لا يطأ 
الأخرئ N CES‏ »> فلا يمن 
أَنْ يعود إلى وطيها . 

فإ باع الموطوءة أو كائبها » ثم وطىء الأخرئ » ثم رت المبيعةٌ لعيب أو فسخ » 


0 


أو عجزت المكاتبةٌ فرجعث إلى ملكه. . لم تحِلّ لهُ المردودةٌ حى يُحرّمَ الثانية على 
ما ذكرناٌ . فإِنْ وطىء إحداهُما » ثم وطىءَ ء الثانية قبل تحريم الأول .. فقذ فع فعلاً 
نم بو إذا كان عالماً بالتحريم » ولا يجبُ عليه الح للشبهة » ولا يحل له أن يعود إلى 
وطتها حت يحرم الأولئ علئ ما ذكرناة . فن اراد أن يعو إلى وطىء الأول . . جار ؛ 
لأنّها صارثٌ فراشاً له قبل وطء الثانية » إلا أذ المستحبّ له : أن لا يَعودٌ إلى وَطيْها 


' 2000 00 و 
حتئ يستبرىء الثانية ؛ لئلا يَجتمعٌ ماؤه في رحم أختينٍ . 


فرع : [وطء السيّد إحدئ الأخوات المختلفات لعبده] : 


5-4 
ع 


قال أبن الخاد ولو علك رجا عيدا له لات 1 خواتي متفرّقاتٍ » فن وى حه 


لأبيه يه وأَمّهِ. . لم يكن له أن يطأ واحدة بِنَ الباقيتينٍ حى يُحرّمٌ الموطوءة e‏ 
وإذ را أن يجمع في الوطء بين أخيه لأب وأخوو لأمد. جار له + كه له أخة 


الموطواتَينِ 


(1) أخرج عن ابن مسعود من طريق قتادة عبد الرزاق في « المصنف »4 ( 17147 ) : أن ابن مسعود 
كان يكره الأمة وأمها » قال قتادة : وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين أختين فقال : قد 
أحل الله لی ما ملكت يمينى » فأغضب ابن مسعود فقال له : ( جملك ما ملكت يمينك! ) . 
وزو ا عدلاء عد الزقاق في « المصنف » ( ۱۲۷٤١١‏ ) : وسئل عن جمع الأختين 2 
قال : لا » وكره ذلك . 
)۲( أخرج خبر المرتضى علي البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٠١١/۷‏ ) في التكاح » باب : ما جاء 
في تحريم الجمع بين الأختين . . . بملك اليمين . 


Y 0۰‏ كتاب النكاح 


فرع : [تزوج امرأة أو وطىء ء أمته ثم ملك أختها أو عمتها] : 

إذا ترج رجلٌ آمرأة ثم ملك أخمّها أو عمَتّها أو خالتها. . لم بحل لهُ وطءٌ المملوكة 
ما لم تبن المنكوحةٌ منة ؛ لأَنَّ المتكوحة على فراشه . وهذا لا خلاف فيه . 

وَإِنْ مَلكَ أمة ووّطتها » ثم تزوّجَ أختها أو عمّتها أو خالتها. . صح التكاح » وحلّ 
له وطءٌ المنكوحة قبل أن تَحرمَ المملوكة » وحَدْمٌ عليه وطءٌ المملوكة . 

وقالَ مالك رحمة اللهرعليه ‏ في إحدئ الروايتين عنهُ - : ( لا يصمٌ التُكاحٌ ) 
فال جمد رة آل عله 

وقال ار ده رب اف ا : ( يصځ التّكاحُ » ولا يحل لهُ وَطؤها حى يحرم 
الا 

وه ملو رس ؛ الآن المرأة س راا 
بنفس العقدٍ » رات لا تصيرُ فراشاً إلا بالوطء » والفراشٌ بالتكاح آكدٌ حكماً ؛ 
بدليل : أنه يملك يو الطلاق والشاع ر لار وا و ا 
أجتمعا. . ثبت القوي سقط الاعف > سواءٌ تقدّمَ الأقرئى أو تأر » كما لو أجتمعَ 
التكاح والملك في آمرأَةٍ واحدة. . فد التكاح يطل ويثبثٌ المللكُ . 


1 


. 


وف الى تين رمه الله + َنّهُ نكا صحيمحٌ في أمرأةٍ طاهر غير متلبّسِةٍ بعبادة 


أي له وَطؤها > كما لو لَمْ يطأ أخبّها 


اا ر بالمباشرة بشهوة أو بالنظر للفرج] : 

وإذا وطىءَ الرجلٌ أمرأة بيلك عوللك ومين E E E a‏ 
نكاح » أو ظلّھا زوجتّة او «كديةاعليو أكياتها وبناتها على التأبيدٍ » وتحرُمٌ 
الموطوء ُ علئ آباء الواطىء وأَبنائه على التأبيد ؛ لاله رط يتعلّنُ به به لُحُوقُ النسب » 
فتعلّقَ بو تحريمٌ المصاهرة 2 كالوطء في التكاح و فف ا فراشاً » 
فتعلّقَ به تحريمٌ المصاهرة » كعقدٍ التُكاح . هذا هو المشهور يِن المذهب 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم ۲01 


لا يه 
. وليسَ بشيءٍ . 

0 . ففِيمَنْ تعتبرٌ الشبهةٌ ؟ فيه قولان » حكاهُما المسعوديٌ [في 
« الإبانة “] : 

الصحيحٌ : أَنّها تعتبر بالرجل . 

والثاني : تعتبد بأبّهما كانث . ولس بشيء . 

ون اشر مرأةٌ فيما دون الفرج بشهوة في ملك أو شبهة » بن قبَلّها أو لمسَ شيئاً مِنْ 
دوا فيل ى الك تحريمٌ المصاهرة » وتحرُمٌ E a‏ 
قولانٍ : 

أحدهما : 


3 


يتعلق به التحريم - وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما لا 
روي ذلك عنْ عُمرَ رضي الله عنهُ وأرضاهٌ » ولا مخالف لهُ في الصحابة رضي الله عنهُم 
وأراف و فا اشر فان اهدرب الا وا ار 

فقولًنا : ( تلذّدٌ ) أحترازٌ مِنَّ المباشرة بغير شهوة . وقوأًا : ( بمباشرة ) أحترازٌ عن 
النظر . 

رايتو بوه E‏ وال اح رجه اله غه 
لقوله تعالئ : «وَرَبَتِِبْحَكُمْ لق فى حُجُوركم ین سای کم الل دَحَأْثُم يهن إن لم 
کو وَأ مكلت يهرك فاجع عَيِيِحكُم4 س :۳ فشَرَط الدخول » وهذا ليس 
بدخول . ولأنّهُ لَمْسٌ لايُوجِبُ العُسلَ » فلم يتعلّقْ به التحريمٌ » كالمباشرة بغير 
شهوة . 

وإ نظرَ إلى فرجها بشهوة. . لم يتعلّقْ به تحريمٌ المصاهرة ولا تحريم الربيبة . 

وقالَ الثوريٌ وأبو حنيفة رحمَهُما الله : ( يتعلّقُ به التحريم ) . وحكاة المسعوديٌ 
e‏ و 

دليلّنا : نه نَظَدْ إلئ بعض بِدَنْها » فلح يتعلّن به التحريمٌ » كما لو نَظَرَ إلى 
وجهها . 


YoY‏ كتاب النكاح 


فرع © اتزوج ار و انها اريتها و ا و 

إن ترج آمرأةٌ ثم وطىء حاار ايا شوو و ء الآثِ زوجة الابن بشبهةٍ 
أو وطىء e‏ أنفسح اكا ل معن برجت تتعريما نند 
فإذا طراً أ على التكاح . . بطلة » كالرّضاع . 

إذا ثبت هذا 707 
زوجةٌ صاحبه ووطتها » ولم يعلما » فإ الأول لما َطىء ءَ غير زوجته منهما. . لزمه لا 
ل راس ا ا ارامت اناد ار ديد 

أحدُهما : جميعٌ مهر المثل . 

والثاني : نصفةُ , كالقولينٍ فيما يَلزمٌ المرضعة لزوج الرضيعة إذا نفسخ التّكاحُ 
راا 

وينفسخٌ يكاحٌ الواطىء الأَوَلِ مِنْ زوجته ؛ لأنَّ أمّها أو آبنتها صارث فراشاً له 
فس غا لامر او ا ا الشركة جنا فت ن چ 


2 
أمَا 


وأا الواطىء الثاني : فيلزمة مَهرٌ المئل لِلّتي وَطتها » ولا يجبُ عليه لزوجها 
شية ؛ لأنّهُ لم يَحُلْ بيه وبينَ بُضعها لان السياولة ديفا حملت برطو الال re‏ 
يجب على الثاني أيضاً لزوجيه شيء ؛ لأَنَّ القْرقَة بينهُما جاءث مِنْ قِبَلِها بتمكينها الأَوَلَ 
مِنْ نفسها . 

فإف عرف الأول منهُما والثاني . تعلق بوط كل انعد متها ا و بون لد 
يعرف الأَوّلُ منهما مِنَ الثاني . . لَه يجبُ لكلّ واحدةٍ منهُما مَهِرُ مثلها على الذي 
ويها » وينفسع التكاحانٍ » ويجبُ لكلّ واحدة منهُما على زوجها نصف المسمّئ 


يو 


لها ؛ لأنّا نتيقّنُ وجوبَة فلا يسقط بالشكٌ » ولا يرجمٌ أحدهُماعلى الآخر بشيء ؛ لأنَّ 
ذلك نما يجبُ للثاني على الأول ول علم الأول نَ الثاني » ويجبُ على كل واحدة 
منهما العِدَّةٌ . 


E 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم Yor‏ 
نآ 


وان نت كل" واتحدة رلك لحن الولدٌ بؤاطيها > ولا خد عل أحداهما: 


0 


وكذاك إذاكاة الوائاى ‏ والعرطرء اماي a‏ كاست افك ره عانم 
بالتحريع :يت اله نول هذ علا رلا يج ها عذة + و ل 
النسبٌ » ولا يثبتٌ بهذا الوطء تحريمُ المصاهرة » ويجبُ على الواطىء الح . 

وإِنْ كان الواطىءٌ جاهلاً بالتحريم والمرأَةٌ عالمة بالتحريم. . وجبث عليها العدَّةٌ » 
ولَحِقّ النسبٌ به » ويثبتٌ به تحريمٌ المصاهرة » ولا حدّ عليه ولا مهرّء ويجبُ عليها 


2 


وإِنْ تزوّجَ رجلٌ أمرأةً . ثم ترج أ TE‏ فوطیءَ إحداهُما » ثم ˆ بانّ أَنَّ 
الأاخرئ . فإ تكاج الأول صحيح ؛ لاله لَمْ يتقدّمْهُ ما يملع صكَتّهُ , 
ونكاح الثانية باطل ؛ لأَنَّ نكاح الأولى يمنعُ صكّة نكاح الثانية . 

فَأَعًا الواطىء : فإِنْ كان تلن الأرار وي ا هيا دف و سد ودج انهف ةبيه 
المسمّئ لها » ويغرق بيت وبين الثنية » وتحومٌ عليه الثنية علئ التأبيدٍ ؛ لأنها إن كانث 
هن الت .. فقذ وطىء أمّها » ون كانث هي الأ . . فقذ عق على بنتها ووطتها . وإ 
كانت الموطوءةٌ هي الثانية. : وَجَبَ لها عليه مهرٌ مثلها ء وأنفسخ نكاحٌ الأول ء 
وحَرْمِتْ عليه على التأبيدٍ ؛ لأنّها بنتُ مَنْ وها بشبهة أو مها » ووَجَب عليه للأولئ 
تفت الس لها ؛ لأنَّ الفسحَ جاء مِنْ جهته . وهل يجورٌ له أَنْ يتزوّج الثانية على 
الانفراد ؟ 

ينظرٌ فيه : فإِنْ كانت البدت. . جار له أَنْ يتزجها ؛ لأنّها ربيبةٌ لم يدخل بأمّها » 
وإ كانت الأم. . لم بجر له ترويججها ؛ لأ قذ عقدَ التكاح على أبنيها . 

وإِنْ وطتّهما جميعاً » ثم بانَ أَنّ | اا أ الأخرئ ٠‏ فان وء السكوحة أو 
فقأ صادف وطرهٌ زوجتّهُ » فآستقر به عليه مهزها المسئّئ » فلمًا وطىء الثانية. . لزِمَةُ 
لها مهرٌ مئلها » وآنفسح زكاح الأولئ بوطء الثانية » ولا يسقط مِنْ مهر الأولئ شية ؛ 


لأنّ الفسحَ وقعَ بعد الدخول . ون وَطِىءً أَوَلاً المنكوحة ثانياً » ثم وَطِىءَ بعدّها 
السكويخة أو + فة لها وط المستكرحة تايا 51لا لرمة لهاامهة يكلها » والفسخ 
بهذا الوطء نكاخة مِنْ زوجته وهي المنكوحة ولا ويرك مُهُ لها نصفٌ المسمّئ لها , 
فإذا وطىءَ انكرت او ييه ذلك ب ا لبا و ال هلها وزن سكل 
الأمة فلم يَعلم المنكوحة وَل من المنكوحة ثانا ۾ ووطىء إا وف 
عنهُما لماعي ص وير ال ره صرح المرار ار 
عيتها؟؟. . وَجَبَ لها لها أن الأمرين بين مير الطر» أر البح لما اليا سن 

ذلكَ بيقينٍ ؛ لأنّها إن كانث هي المتكوحة أَوَلاً. . الل 
ا 00 بواجي براك اراد عي ّى يتين . وَإِنّْ كانت الموطوءةٌ 


ان 
مسألة : [الزنا وتحريم المصاهرة] : 

إذا رن الرجلُ بآمرأةٍ لم ينبث”* بهذا الزنا تحريم م المصاهرة. . فلا يحرم على الزاني 
نكاځ المرأة التي رن بها ولا مها ولا أبنيها » ولا تحرّمٌ الزانيةٌ علئ آباء الزاني ولا علئ 
أبنائه . 


5-4 
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وكذلكَ : إذا قبلّها بشهوةٍ حرام » أو لمسّها » أو نَظَرَ إلى فرجها بشهوة حراماً . 
وبه قال منّ الصحابة : علي بن أبي طالب » وأَبنُ م عباس رضي الله عنهُم وأَرضاهُمْ . 
ومِنَ التابعينَ : أبن المسيّب » وعروةٌ بن الزبير رضي الله عنهُمْ وأَرضَاهُمْ » والز هري 


ودر 


ومن الفقهاء "ربس ومالك واو تور رمي الله بعالك , 


. فى نسخة : (بعد)‎ )١( 

)۳( فى ت و 

(۳) في هامش نسخة أيضاً : ( لجواز أن تكون البنت هي المعقود عليها أولاً » فتكونا محرمتين ) . 
SS EE N €3‏ 

(6) في نسخة : ( ينتشر ) . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم Yoo‏ 

وقالَ الحسنٌ البصرييٌ رحمة الله : يحرم على الزاني نكاحُها علئ التأبيدٍ . 

وقالَ قتادةٌ » وحم » وإسحاقٌ » وأبو عبيدٍ رحمة الله عليه : ( لا يجورٌ له 
تزویجها ما لم يتوبا ) . 

وقالَ أبو حنيفةً » والثوريٌ » والأوزاعيٌ » وأحمدُ » وإسحاقٌ رحمة الله عليهم : 
( تعلق بالزنا تحرية م المصاهرة ) . وروي ذلكَ عن عمرانَ بن الحصين رضي الله عنة . 


وأنفرد الأوزاعئٌ ورا خد برعي اللا عليه اله : (إذا لاحل بغلام. . حَرُْمِتْ عليه 


2و 4 
بنته وأمّه ) . 


وقال أبو حنيفة رحمة الله إذا قل آمراة شهوة حراما 6 ار لها تهر ةة أو 
كشف عن فرجها فنظرٌ إليه. . تعلق بو تحريمٌ المصاهرة . وإِنْ قبل أَمَّ أمرأته. . أنفسخ 
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نِكاحٌ أمرأَيّهِ » ون قبل رجلٌ أمر اة أبيه ... آنفسمٌ نكا الأب ) . 
دليلنا : فل تعاليل : # ایل تک و يڪم © [الساء : ]20 وقول" تعالل : 


« وهو الى لى ألما شرا بعكم شباوصور» [الفرقان : 4ه] . فأثبت الله تعالئ الصهرٌ في 
الموضع الذي أثبتَ فيه النّسبَ » ا . ا وال يفيت يكبت به الصهة: 


وروث عائشة َم المؤمنينَ رضي الله عنها أن النبيئ اة سَيْلَ عن رجل زر نى بأمرأة » 
فأراد أَنْ يتزوّج بها أو بأبنتها » فقالَ : د 
بتكا » 7 


)١(‏ أخرجه من طريقين عن عائشة الدارقطنى فى « السنن » ( ۲۹۸/۳ ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرئ ©( 158/9 و 119 ) في النكاح » باب : الزنا لا يحرم الحلال » وفي الباب : 
أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما ابن ماجه ( 7١١5‏ ) » والدارقطنى فى « السنن » 
٠ )518/(‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 178/1 ) في النكاح وفي إسناده عبد الله بن 
عمر العمري » وهو ضعيف . 
وأخرجه عن ابن عباس بنحوه الدارقطني في « السنن » ( 518/7 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »158/19/01 ) . 0 د 
وأخرجه عن ابن مسعود موقوفاً بنحوه الدارقطني في ١‏ السئن » ( 518/9 - ۲۹۹) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٠۷١‏ ) وفيه انقطاع . ٠‏ 5 


ودليلنا ‏ على قتادة ومَنْ تابعَةٌ ‏ : قولة يكل : « لا يحرم آلْحَرَامُ ألْحَلاَلَ » » والعقدٌ 
قبل الزنا حلالٌ . 
و ( أن أ ا د علد يعدو 1 أمرأةً » وحرصَ 
دقل أ باد رضي الأ عتما عن جل ذا : مرا eS‏ 
)0 
( يجورٌ . ارايت لو سرق رجلٌ مِنْ گرم رجل » ثم RE‏ 


فرع : [نكاح الرجل ابن من زنئ بها] 


فن زنئ بآمرأةٍ فآأتث , TTT‏ ج بها لست أشهرٍ مِنْ وقتٍ 
الزنا » فلا خلاف بين آهل العلم ا عاستا ين و 
وأمّا نكاحٌةُ لها : فقد قالَ الشافعىٌ رحمة الله : ( أكره له أَنْ يتزوّجَها » فإِنْ 


تزوّجها. . لم أفسخ ) . وأختلفت أصحابنا في العلَّةِ التي لأجلها كَرِةَ للزاني التزويج 


بها : 
فمنهُم مَنْ قال : إِنّما كَرِهَ له ذلكَ ليخرج مِنَ الخلافي ؛ فإِنَّ مِنَ الناس مَنْ قال : 
ل يجوز له تكاحهنا . 
فعلئ هذا : لو تحمَّقَ أَنّها مِنْ مايه » بان أَخبرَهُ النبيئ يِل في زمانه : أَنّها مِنْ مائه. . 


ليح ليو كاه :لع رامق حمر ةلالا لايل 
ومنهم مَنْ قال : ّما رة ل ذلكَ لإمكانٍ أَنْ تكونٌ مِنْ مايه ؛ لاله يتحمّقٌ ذلك 3 


ٍِ وأخرجه عن علي موقوفاً بنحوه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١۹/۷‏ ) . 
00 أخرج عن ابن ن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۲۷۸۵ ) و ( ۱۲۷۸۷ )و(088؟١)2‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7/ ٠٠١‏ ) بلفظ : ( أول أمرها سفاح » وآخره نكاح ) 
الباب : 
عن جابر بن عبد الله رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۲۷۸۲ ) بلفظ : ( أول أمرها زنا 
حرام وآخره حلال ) . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم Yo‏ 
فلو تحمَّقَ أنّها مِنْ مائه » بِأَنْ أخبرَهُ النبئٌ يل في زمانه : أنَّها مِنْ مائه.. لم يجُز 
تزويجها . 

هذا مذهيّنا . وبه قالَ مالك رحمة اللعليه . 

0 : ( لا يجورٌ له تزويجها ) . 

أصحاث أبي حنيفة رحمة الله في علَةٍ تحريمها : 
من أصحابه : إِنّما حَوْمَ نكاحها لكونها أبنة مَنْ زنئ بها » لا أنّها 
ا 

فعلئ هذا : لا تحرمٌ علئ آبائِه وأَبنائه . 

وال الا رون أصحابه : إِنّما يحرم نِكاحُها لكونها مخلوقةً مِنْ ماه . 

00 تحرُمٌ علئ آبائِه وأبنائه » وهذا أَصحٌ عندهة . 

: أنّها مننية عنةُ قطعاً ؛ بدليل : أَنّهُ لا يثبتٌ بينهُّما التوارثٌ ولا حُكمٌ مِنْ 
0 الولادة » فلم يحرم عليه زكاحُها » كالأجنبيّة . 

إن أكرَ رجلٌ أمرأة ة على الزنا » فأتث منه بأبنة. . فحكمُةُ حك ما لو طاوعتّةُ على 

الزنا ؛ لاله نا في حقّه . 


Cc 
35 

ب 
0 


فرع : [تزويج الرجل من بنت زوجته التي نفاها باللعان] : 

وإ نت آمرأَنهُ بأبنة فنفاها باللّعَانِ » فإِنْ كان قد دخلٌ بالزوجة. . لم يجُرْ له ترويج 
آبنيها ؛ لأنّها بنثُ آمرأةٍ دحل بها » وإِنْ لم يدخل بالأم. . فهل يجورٌ لهُ نكاح الابنة ؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما جو لا ريشيا ؛ لها منفئة منفيّةٌ عنة » فهي كالابنة مِنَّ الزنا . 

والثاني : لا يجورلهُ ترويججها(" ؛ لأنّها غير منفيّة عنة قطعاً » بدليل : أنه لو أ 
وليه للها نور لان رن لزنا كن e E E‏ 


إلا 


. ) في حاشية نسخة : ( المنفية باللعان تحرم على أصح القولين ) » وبنسخة : ( الوجهين‎ )١( 


Y 0۸‏ كتاب التكاح 


فرع : [الزنا بمزوّجة وحكمٌ نكاحها] : 
وَإِنْ زنا رجلٌ بزوجة رجل. . لم ينفسح نكاحُها . وبه قال عامّة أهلٍ العلم . 
وقال علي . بن أي طالت رضي اله عه وأرفاة 2 يتس تاها ٠‏ ونه قال 


دليلنا e‏ : يا رسول الم إِنَّ أمرأتي لا ترُةٌ يد لامس ؟ 
ال طلا وال : إن أَحِيْها » قال  :‏ أَسْتَمْتِمْ بها “" » فكنّى الرجلٌ عن الزنا 
e sS‏ 


فرع : [من لها مرأة في بلدةٍ أو في عد محصور لا يصح نكاحه منها] : 
aT‏ الجاع امار دنم 
علي نکاځها بسب أو رضاع أو صهر » ولا أَعلمْ عيتها. . جارٌ لهُ أن يتزّج مِن تلك 
البلدة ؛ لأنّ في المنع مِنْ ذلك مشق مشقَّة 0 
بصيدٍ ناحيةٍ ولم يتميّز . . فإِنّهُ لا يح م علئ الناس أن يصطادوا مِنْ تلك الناحية . 
وإ أختلطث هذه المرأةٌ بدو محصور مِنَ الساء » قل ذلك العدةُ أو كير . حرم 
عليه أن يتزّج بواحدة منهنٌ ؛ ؛ لاله لا مشقّةَ عليه في أجتناب التزويج مِنَ العدد 


المحصور . 


م 


فرع : [حرمة النكاح على التأبيد تجيز النظر والخلوة] 
وإذا حرم عليه نكا أمرأوٍ علئ التأبيدٍ » « يكاعم أو رضاع أو وطء مباح. . صارٌ 


ا ا لأنها محرّمةٌ عليه علئ التأبيدٍ بسبب غير مُحرّم» 


sho أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما البيهقي في « السنن‎ )١( 
التكاح » باب : ما يستدل به على قَضْرٍ الآية على ما نزلت فيه أو نسخها » وسيأتي إن شاء الله‎ 


تال 


اص ا حم 50 


ر TE‏ ا حرمت مث عليه بسبب غير مباح ٠»‏ فلم تلحق 
وات الأنسات + 

والثاني : نها تصية محرماً له ؛ لأنّها لكا ساوث مَنْ وُطَّث وطأ مباحاً في تحريم 
التكاح ولحوق النسب مِنْ هذا الواطىء . . ساوتها في الخلوة والنظرٍ . 


ا اتد 

قال الشافعئٌ رحمة اله : ( وأهلٌ الكتاب الذينَ يحل نكا حرائرِهِم : اليهودٌ 
والنصارئ دون المجوس ) ٠‏ 

وجملة ذلك : أن المشركينَ على ثلاثة 

ضرت لهم كتاث »› ل وضرب لَهُمْ شبهة 
كتاب . 

فاا ( الضرث الذينَ لهُمْ كتاِ ) : فَهُمْ اليهودُ والنصارئ ؛ فإِنَّ كتات اليهودٍ : 
التوراةٌ » وكتات النصارئ : الإنجيلٌ ٠‏ فيجلٌ للمسلم نكاحٌ حرائِرِهِمْ » ووَطءٌ الإماء 
منهُمْ بملكِ اليمينٍ . وبه قال عامة اهل العلم ٠.‏ 

وقالَ القاسمُ بن إبراهيم والشيعةٌ : لا يجلٌ ؛ لقوله تعالئ : ولا تكخُوأ 
1 مركت [البقرة : ]51١‏ . 

دليلّنا : قول تعالئ : « يلوك ما15 أل ك مل أل تك لطبت إلى قوله تعالى : 
١‏ لکت یہ التيتب کک َال ریا الیک ين ک4 الماع : ها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( وهذه الآيةٌ تسخث قولة تعالى : ولا كرا 
لْصُتَرِكتٍ » (البقرة : 17١‏ ؛ لأَنَّ المائدة نزلت بعد البقرة )20 . وهو إجماعٌ الصحابة › 
رضي الله عنَهُمْ وأَرَضَاعُمْ . 


= السئن‎ ١ والبيهقي في‎ › ) ۱۲١١۷ ( الكبير ؛‎ ١ أخرجه عن ابن عباس بنحوه الطبراني في‎ )١( 


اة اضر 


لحم كتاب النكاح 


و ا 0 ا و و و ل 
وروي عن امير المؤمنين عمرَ رضي الله عنه وأرضاه : أنه ل : ( يحل للمسلم أن 


يكح نصرائيّة """ . 


و : ( نكح أَميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنةُ وأرضاءٌ نصرائيّة O‏ و : (نكح 


طلحة رضي الله عنهُ وأرضاءٌ نصرانة 0 و :( نكم حذيفةٌ رضي الله عنةٌ 


يهوديّة 0 


وسيل جاب رضي الله عن عن نكاح المسلم اليهوديّةَ والنصرانيّة > فقال : 


( تزوجناه ود غام چ - يعني : فتح العراق - إِذْ لم نجد مسلمة . فلمًا 
أنصرفنا. . طلقناهُن » نساؤهُم تجلٌ لنا » ونساؤنا تحرُمٌ عليه )"© . 


و لاكتات له ولا شبهة كتاب ) : فَهُمْ عبِدَةٌ الأوثانٍ » وهم قومٌ يعبدونَ 


ما يستحسنونً مِنْ حَجَرٍ وحَيوانِ وشمس وقمرٍ › فلا يجورٌ إقرارْهُم علئ دينهم › ولا 
بحل نكا حرائرهم » وإِنْ مُلِكَتْ منهُم أمة. . لم يَحِلَّ وَطؤها بملكِ اليمين ؛ لقوله 
ا # ولا كحو مّركت حى يُؤّمنَّ © [البقرة : 1 » وقوله تعالئ : * ولا یکا 


(۲) 


(۳) 


اق 


(6) 


الكبرئ “ ( ۱۷١/۷‏ ) في النكاح » باب : ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل 
الكتاب » وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۲۷۷/٤‏ ) وقال : رجاله ثقات » وأورده 
السيوطي في « الدر المنثور » ( ٤٥۸/١‏ ) وزاد في عزوه إلى ابن أبي حاتم . 

أخرج خبر عمر الفاروق عن زيد بن وهب البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١77/17‏ ) في 
النكاح . 

أخرج خبر تزوج عثمان صهر الحبيب ييا البيهقي ذ فى « السئن الكبرئ » ( ۷/ ١177‏ ) ابنة الرافضة 
الكلبية وهي نصرانية على نسائه » ثم أسلمت على يديه . 

أخرج خبر طلحة بن عبيد عبد الرزاق في « المصنف » ( 17777 ) و ( 17777 ) » وابن أبى 
شيبة في « المصنف (٩‏ ۳/ ۲۹۷ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۱۷١‏ ) . 

أخرج خبر حذيفة عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ ۱۲۹۷۰ ) و ( 17339 ) و( 17338 ) » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( 797/7 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ١97/97 (٩‏ ) . 

أخرج خبر جابر عبد الرزاق ذ فى « المصنف » ( ۱۲١۹۷۷‏ ) » واب بن أبي شيبة في « المصنف » 
)2 والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ۱۷۲/۷ ) » وكان مع سعد بن أبي وقاص 
فيه : ( ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً » فلما رجعنا. . طلقناهن » وقال : لا يرثن 
سلما و لار 


ا ياتا و ومالا بجوم 551١‏ 
صم الْكوَافر € [الممتحنة : ۰ فيحرم م نكا المشركاتٍ حتّئ حى ايوم + له نسم منة 
د ار د > وبقيَ الباقي منهُمْ على ظاهر التحريم . 
وأَمًا ( مَنْ لِهُمْ شبهة كتاب ) : وهم المجوسٌ. . فلاخلاات : انهم ليس لهُمْ كتاث 
موجودٌ » وهل کان لهم | كتاث ثم رُم ؟ فيه قولانٍ » يأتي بيانُُ في موضهه إِنْ شاءَ الله 
إذا ثبت هذا : فيجوزٌ إقرارهُمْ علئ دينهم ببذل الجزيق » ولا جل نكا حرائرهم ٠‏ 
ولا وَطءْ الإماء منهُمْ بملكِ اليمين . 
قال إبراهيمُ الحربئٌ : روي عنْ بضعة عشر تَفْساً مِنَ الصحابة رضي الله عنَهُمْ 
أجمعينّ : أَنّهُمْ قالوا : ( لا يجل نا نكا نسائهم ) 
وقالَ أبوثور : ( يحل نكاحٌ حرائرهم ) . 
رځكي عن أبي إسحاقّ المروزي : أنه قال : إذا قلنا : إِنَّ لهم كتاباً. . حل نكا 
حرائرهم . والأَوّلُ هو المذهبُ 
ودليلّنا : فولة تعالى : رلا تكسا اله لَمُشْرِكتٍ € الآية [البقرة : a » ]51١‏ 
« ولا تنسكأ بوصم الْكَوَاٍ 4 الآية [المتحة : 6٠١‏ . وهذا عام في كلّ مشركةٍ » إلا ما قام 
عليه الدليلٌ ‏ وهم أَهلٌّ الكتاب ‏ وهؤلاء غيرُ متمسّكينَ بكتاب ٠‏ فلم تحلّ مناكحتَهُم 
وأكلٌ ذبائحهم . كعبدة الأوثانٍ . 
e‏ بي إسحاق : فغيرٌ صحيح ؛ لأنّهُ لو جار نِكَاحْهُمْ على القولٍ الذي 
لُ : إن لِهُمْ كتاباً. . لحل قتلهُمْ على القول الذي يقولُ : لا كتاب لَهُمْ . 


فرع : [المتمسكون بصحف إبراهيم أو بالزّبور] : 
فأكا المتمسّكون بالكتب التي أنزلث على سائر الأنبياء صلواثٌ الله عليهم » كمَنْ 


م 


3 5 . 2 9 و 
له ب : « صحفب » إبراهيم » و : « زبور » داود وشيث عليهمٌ الصلاة والسلام. . 


) في نسخة : ( أباح لهم نكاح‎ )١( 


1۲ : كتاب النكاح 
فلا يحل نكا حرائرِهم » ولا وط٤‏ الإماءِ منهُمْ بملكِ اليمين » ولا يحل أكل 
ذبائجهم . 

وعلّلَ الشافعئ رحمة اله ذلك بعلتين : 

( إحداهما OTE IE‏ فيها أحكامٌ » وإِنّما هي مواعظ ٠‏ فلم يثبث لها 
ا 

والثانية : أنّها ليست مِنْ كلام الم سبحانة » وإِلّما كانث وَحياً من » وقذ يُوحي 
ما ليس بقرآنِ » كما روي عنٍ الي يله : أَنْهُ قال : « تاي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ ألسَلامُ » 
مرن أن اجر يشم آله آلرَحْمَنٍ مَنِ لوجم 6" ٠‏ ولم يكن ذلك قرآناً أو كلاماً مِنَّ الله 
تعالئ ) . هكذا ذكر الشيحٌ أبو حامدٍ . 


فوع ا ا 
ًا السامرةٌ والصابتونّ : فقذ قال الشافعي رحمة الل في موضع السامرة في 
مِنّ اليهود » والصابئونَ صنفٌ من النصارئ ) . وتوف الشافعئٌ رحمة الله في موضع 
اق سكليد 
ا : إِلّما توقّف الشافعئٌ في حكمهم قبل أن يتيقّنَ 
هُمْ. . ألْحقَهُمْ بهم . 
وحكي : أَنَّ القاهر أستفتئ في الصابئةٍ » فأفتاهُ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : أَنّهُمْ ليسوا 
مِنْ أهل الكتاب ؛ لأنّهُمْ يقولونَ : إِنَّ الفلك حي ناطق » وإِنَّ الأَنجُمَ السبعة آلهةٌ , 
فأفتئ بضرب رقابِهم » فجمعَهُمُ القاهئ لِيِقتلَهُمْ فبذلوا له مالاً كثيراً » فتركهم . 
والمذهبٌ : أنه ينظ فيهم : فن كانوا يخالفونَ اليهود والنصارئ في أصول 


نَا 


رَهُمْ » فلمًا 


. أي كحرمة القرآن وقدسيته‎ )١( 

() أخرج عن السائب الشافعي في ترتيب المسند» ( 744 ) » والدارقطني في « السنن » 
( ۲۳۸/۲ )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٤١/١‏ ) بلفظ : ١‏ أتاني جبريل ٠‏ فأمرني أن 
آمر أصحابي أو من معي : أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال » يريد أحدهما . وما جاء في 
عاق المز لف ريتك الله . فلم أقف عليه » وفي معن ما يوحئ وليس بقرآن الأحاديث القدسية. 


بان ما جر من احاح وا يسرم 1 


دينهم. . فليسوا منهُم » ون كانوا يوافقوتهُم في أصول دنوم ويخالفوتَهُمْ في 
ار . فم منهم › عن اذ ا ل اسن لاتفاقِهم في أصول الدين وإِنِ 
أختلفوا ذ ا 


فرع : [المولود بين وثني وكتابية وعكسه] : 
ومَنْ وُلِدَ بِينَوَننِنَ وكتابيّة. . فهو وَنْنينٌ » ولا تحلٌ مناكحتة . 
وا ره ل 
دليلنا : أنه تابح لأبيه في النسب ٠‏ وأَبوهٌ لا تح مناكحتة . 
وفيمن ولد بِينَ كتابيّ ووثنّة قولانٍ : 
أحدّهما : أنه مِنْ هل الكتاب تَبَعاً لأبيه » فيجلٌ نكاحٌة . 


والثاني : لا يحل نكاحة ؛ لاله لم يتمكّضن مِنْ أهل الكتاب » فهو كالمجوسيٌ . 


فرع : [الداخلون في اليهودية أو النصرانية وحكم مناكحتهم وذبائحهم] : 

ومن أنتقل إلى دين اليهودٍ والنصارئ › فن دخلَ في دينهم بعد ن بيت النِئ 
محمد كلل . . لم يَجْرْ نكاح حرائرهم ولا وطءٌ إمائِهم | ؛ لأنَهُ دحل في دينٍ قذ جاء الشرعٌ 
بإبطاله . 

ون دخل قبل بعث النبي كَل وقبل التبديل أو النسخ بشريعةٍ بعدّها.. حل 
مناكحتَهُم ؛ لَه دحل في دين كان أَهلهُ على الحقٌّ . 

وان دحل فيو بعد أن نيع بشريعة بعد » كمَنْ دخل دينَ البهودية بعد أن بت عيسئ 
صلی ا عل نينا وعلي وسم لي ل 
فحكمٌة SS‏ 


. في نسخة :( غير المبدلين ) ؟‎ )١( 


هل دخل في دين مَنْ بدَّلَ ‏ > أو في دين مَنْ لم يبدل » كنصارى العرب. . لم تججز 
مناكحتهم ولا تجلٌ ذبائحُهُمْ ؛ لأنَهُ لما أشكلّ أَمَرمّمْ. . صاروا كالمجوس . 


00 
مسالة : [كراهية نكاح النساء الحربيّات والكتابيّات] : 
قال الشافعئٌ رحمة الله : ( ولا أكرَهُ نساءً آهل الحرب إلا لثلاً تَفيِنَ مسلماً عنْ دينه ) . 
وجملة ذلك أن الخركة ين" آمل اكاب بجر لشي اعفار بالات درن 
الدار . 


2 


إذا تبت هذا : ا اد ية بكلٌّ حال ؛ لاه لا يُوْمَنُ أن تفتئهُ عن 

E ek‏ . فالكراهية اشد ؛ لأنّها ل 

تسبئ وهي حاملٌ بولدٍ له أو يكونَ معها فيُسبئ » ولأنهُ إذا أَقامَ معها في دار الحرب. . 
کنر سوادَهُم . 


2 
و 


ا 

ولا يجو للع المسلم يكاخ الم الشركة > سواءٌ كانت وثنيّة ٿه أو كتابيّة 

وقال أبو فة DE‏ له نكا الأَمةِ الكتابيئّة ) . 

دليلنا : قول تعالئ : # ومن م لم يمع ونم طول أن تح المح كت الكت 
ین مام يمحم ين قَتَيوَكُ ألْمُؤْمِئتِ4 الآية [الساء : ]٠١‏ » فدلٌ على دل حر 
إكاح الفتيات غير المؤمنات . 

ويجورٌ للحرٌ المسلم أَنْ ينكح الام المسلمة بشرطين : 

اھا أن يكرة غاا لار ل و ر 

والثاني "أذ كوة ك فام الت و : آذ خا إِنْ لم يتزئج بها أَنْ تحمل 
شهوتة للجماع على الزنا : وبه قال أبن عباس وجابڙ رضي الله عنهُم ٠‏ وون التابعينَ : 
الحسن › وعطاء » وطاووسنٌ › وعمرُو بن دينار ' والزهريٌ رضي الله عنهُم . 
الفقهاء املا ترام رع معي 


م 
ت 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم 56 
ا و ر 5 ر جحو و 2 ور و a‏ 0 3 

وقال أبو حنيفة رحمة الله : ( إذا لم تكن تحته حرّة. . حل له نكا الآأموِ وإن لم 
يخف العَنّتَ » سواءٌ كان قادراً على صداق حرَةٍ أو غيرَ قادر ) . 

وقالَ الثوريٌ » وأَبو يوسف رحمهما الله : إذا حاف العَنَتَ. . حل له نكا الأمةٍ 
وإِنْ لم يعدّم الول . 

وقالَ عثمانٌ البيّمُ رحمة الله : يجورٌ له أَنْ يتزوّج الأمة بكلّ حال » كالحرّة . 

دليلنا : قول تعالئ : وَمَن لم لغ هنكم طول أن يكح الْمُخصَكت 

سس 8 7 21 ا ا يي 5 ا 
لْمَؤْمِئتِ » إلى قوله تعالل : ۾ ذلك لمن حَسِىَ الْمَنَتَ نکر 4 [النساء : ]۲٠‏ » فأباح نكاح 
الأمة بشرط : عدم الطول » وخوفي العَنّتِ » فلم يَجُْرْ نكاحها إلا مع وجودٍ هذينٍ 
--- فان وَجِدَ مهرّ حرّةٍ مسلمة. . لم يحل لهُ نكا الأمة ؛ للآيةِ . وإِنْ كان 

> لو يل له نكا الأمةٍ ؛ لأنَّهُ لا يخاف الزنا . 


0-4 


٠ "© 0‏ فأَقرضَةُ رجلٌ مه حرةٍ » أو 
رضيت الحرّةٌ بتأخير الصداق. . حل لهُ يكاحٌ الأمةٍ ؛ لأنَّ ن عليه ضرراً في تعلق الذي 


ر 


لايس . حل له يكاحٌ الأمةٍ ؛ لان عليه منة"“ في ذلك . 


ته لا برج لقصور تسيو » أو لم يرؤج آهل البلد إلً 
مد ؛ أنه هيه قاور غ و ا ووجود 


اسم 


وإ رَضيت الحرَةٌ بدونِ مَهرِ مثلها وهو واجدٌ لهُ. . فهلٌ له أن 
وجهانٍ » حكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة [ . 

ون كان تَحبّهُ حُرَةٌ صغيرةٌ لا يَقَدِرُ على وَطِيْها » أو تحتّهُ كبيرةٌ قرناءٌ » 
لا يصلٌ إليها. . فهلْ له أَنْ يتزوّج أمةَ ؟ فيه وجهانٍ : 

اهن : لیس له ذلك ؛ لان تحتّة حب . 


6 
€ 


. ) في نسخة : ( ضرراً‎ )١( 


75 كتاب التكاح 
والثاني : له ذلك > وهو الأصحٌ ؛ لأنه يخاف العَنَتَ » ووجودٌ الحرّة التي تحتّةُ 
بمنزلة عدمها . 


01 


وإِنْ وج ما ب* يسترى به به أمة مه » أو ما يتروّجٌ به حرَة كتابية . . ففيه وجهان : 


o 


أحدُهما : يجورٌ لهُ يكح الأمةِ ؛ لان الله تعالئ شَرَطَ في نكاح الأمةٍ : أن 
لا يَستطيعٌ نِكاحَ المُخْصَّناتٍ المؤمنات » والشرطً موجوةٌ . 
والثانى : لا يجوز له » وهو الأصحُ لكل لكات CSA‏ 


فرع : [تزوج بِأَمَة ثم أيسر ونحوه] : 
إذا ترفح الأمدَ عند عدم الطُولٍ وخوف العَنَتِ » عر 5 امع الك أو 


2 


تزوّجَ حرّة. . لَمْ بطل نكاحٌ الأمة . 

وقالَ المُزنئٌ : إذا قدرٌ على طول حرّةٍ. . أنفسح نكا الأمةٍ . 

وقالَ أَحمدٌ رحمة الله عليه : ( إذا تزوّج بحرّة. . أنفسمَ نكاح الأمة) . 

2 5 كو E id‏ 2 ر صد 

دلیلنا علئ المزنئ : قوله تعالئ : # وأنكحوأ الأب يک وَالْصَلِحِينَ من عبايك 
ول ماڪ [النور : 155 » فندت إلى نكاح الفقراء رجاءَ الاستغناء » فلو كان الاستغناءٌ إذا 
N e‏ 

1 ا رحمة الله عليه : BE‏ وأبنٍ عباس 5-0-0 
وأرضناهة + هماقالا 5( إ5 تروج وة عل آمو ل ينفح كام لم6 


)00( أخرج خبر علي أمير المؤمنين عن ابن أبي شببة في « المصنف (٩‏ ۲۸۹/۳ و ٠ ) ۲۹١‏ والبيهقي 
جاه الس لو د ا e A‏ ولا 
تنكح الأمة على الحرة أ و لا تنكح الحرة على الأمة ) » و:( إذا تزوج الحرة على الأمة. . قسم 
لها يومين وللأمة يوماً ؛ إن الأمة لا ينبغي لها أن تتزوج على الحرة ) . وفي الباب : 
عن جابر عند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ SR ) ١0/5‏ 
الحرة عل لمق وو ناي انس . فلا ينكحن أمة أبداً ) وقال : هذا إسناد صحيح . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم 1¥ 


فرع : [تعدد الإماء والحرائر] : 


و 


ا 


3 


أ 


وَإِنّ تزوّج آم عندَ عَدم الول وخوفي العَنّتِ. . لم يَجَرْ أن يتزو- 


ك 


قال أبو فة رجحمة ا ( يجوز له الترويج بأربع إماء ) 1 


دليلنا : أَنّهُ إذا تزوّج أمة. . فإنَهُ لا يخافٌ العَنّتَ معها . > فلم يَجُرْ لَهُ التزويج بأمةٍ 


وإِنْ ترج أمتين » أو ثلاثاً » أو أربعاً بعقدٍ واحدٍ. . لَمْ يصح نكا واحدة منهُنّ . 
وقالَ أبو حنيفةً رحمة الله : ( يصح نِكاحٌ الجميع ) . 
دليلنا : أَنَّ ترويج الحُد للأمةِ إِنّما يجورٌ للحاجة » ولا حاجة به إلى ما زادٌ على 
واحدة » فلم يصح . 

وإ ترج مَنْ يحلٌ لَهُ نكاځ الأَمةِ بأمة وحوَةٍ » أو حوّتينٍ » أو ثلاث بعقدٍ واحلٍ. . 
َطْلَ نكا الأمةِ » وفي نيكاح الحرائرٍ قولانٍ » بناءً علئ القولينِ في تفريق الصفقةٍ . 

إِنْ تزوج بأمةٍ وأربع حرائر بعقدٍ واحدٍ. 06 اين ا : بطل يكح الجميع قولاً 
واحداً ؛ لاد المعسرَ الخائفت الث يجوز له نکاځٌ الام فإذا تروّج بها وبأربع 
حرائرٌ. . فقد تزوّج بعدڍ يَحرُمٌ جمعهنٌ . ويجورٌ له إفرادُ كلّ واحدة بالعقدٍ » ٠‏ فإذا 
جمعٌ. . فس الكل ؛ لأ لا مزب لإحدامُنَ على الأخرئ » كالجمع بين الأختينٍ . ولو 
کان موسرا. . فسد كا الأمة » وفي يكاح الحرائر قولانٍ . 


وَإِنْ تزوّجّ مجوسيّة ويهوديّة. . فس نكاحٌ المجوسيّة » وفي اليهوديّة قولانٍ . 


وأورد نحوه عن ابن عباس ابن قدامة في « المغني » (5/ ٠٠٠‏ ) » والجصاص في « أحكام 
القرآن ٠١۸/۲ (٩‏ ) . 


۸ كتاب النكاح 


فرع : [تزوج الحر الكافر بالأمة مثله] : 
وهل يجورٌ للحُرٌ الكافر أَنْ يتزوّج أَمةٌ كافرةً ؟ فيه وجهانٍ > حكاهما أبن الصبّاغ : 
أحدُهما : لا يجورٌ ؛ لأنّها لا تحلٌ للمسلم » فلّمْ تحلّ للكافرٍ » كالمرتدَة . 
والثاني : يجورٌ ؛ لاله مساو لها في الدّين . 
وكذلكَ الأمهٌ المجوسيّةٌ والوثيّةٌ : هل يجورٌ”'" زكاحها لأهل دينها ؟ فيه وجهانٍ . 


فرع : [نكاح الرقيق المسلم الأمة الكتابية أو المسلمة] : 


أيَا 


وأمًا العبدٌ المسلم : فل يحل [ َهُ يكاح الأمةٍ الكتابيئة ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما بُ 
الصبّاغ : 

أحذهما - وهو قول أبي حنيفة ‏ : أنه يحل لَهُ نكاحها ؛ لأَنّ العبد يساويها في 
الرق » وإِنّما نقصث عنة بالدَينِ » فهرَ بمنزلةٍ الحُرّ مع الحرَةٍ الكتابئة . 

والثاني - وهو المذهبٌ ‏ : أنّها لا تحلٌ لَه . وبه قال عُمَدْ رضي الله عنة وأرضاه » 
وأبنُ مسعودٍ رضي الله عنهُ ؛ لقوله تعالئ : كين مَا مَلَكك أَيَمَدْكُم ين یلیک 
لوكت( الآية السا : 1٠‏ » فشَرط فيهنَ الإيمانَ » فدلَ على : أنه لا يجوز يكال غير 
ا ا أعتورّها'"' نقصانانٍ » لكل واحدٍ منهُما تأثيد في المنع مِنَ 
التكاح ٠‏ فوَجب أن لا يحلّ للعبدٍ المسلم نِكاحُها » كالآمةِ المجوسيّة يه . 

وَأ الام السلمة : فيجوزٌ للعبدٍ المسلم تزويجُها » ولا يُشترطٌ فيه عدم الول 
ولا خوفٌ العَنتِ ؛ لاله مساو لّها » فهر كالح إذا تزوّج الحرّة . 
أ 


وإ كانَ تحت العبدٍ حرَةٌ. . جار لَه أن يترو أَمةّ . 


وقال أبو حنيفة رحمة الله : ( لا يجورٌ ) . 


(۲) في هامش نسخة : ( أي : تداولها ) . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم 58 


کک e‏ . جار لَهُ أَنْ يتوج عليها 


دلا سکع لبد لت ؛ نتفي آسکا ایاج رکا ني الشف واد 
لأ الك يستحقٌ النفقة على مَولاتهِ » والزوجة تستحق النفقة على روجها » وللمّولاة 
آن تسافر بعبدها إلئ أي بلي شاءث » وللزوج أَنْ یسافر بزوجته إلئ أيّ بلي شاء » فلو 
صحّحنا نكاحة لمّولاته. ا 

فن تزوّج العبدٌ حُرَةً ثم مَلكنْهُ .. فسح نِكاحُها منهُ ؛ لأنّ حُكم ملك اليمين أقوئ 
مِنَ التكاح » فأسقطة . 

ولا يصحٌ نكا الرجل لأمته ؛ لاله يَملكُ وَطأها قَبْلَ التكاح » فلا فائدة فيه » ولان 
فن تروّج الرجلٌ أمة ثم مَلكّها. . نفس نِكاحُها من ؛ لان مِلكَ اليمين 
التكاح » فأبطلةُ . 

ولا يصح أن يكح الرجلٌ جارية وَلدِهِ لِصلبهِ » ولا ولد وَلدِهِ ون سفلَ ؛ لأنَّ 3 
شبهةً في ماله » بدليل : أَنّهُ يجبُ عليه إعفافة » تفار ت ار سه 

إِنْ توج الرجلٌ أمةَ » ثم مَلكها أَبنهُ. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يبطلٌ نكا الأب ؛ لأَنَّ ملك كملكه في إسقاط الحدّ وحرمة الاستيلادٍ » 
فکان كملكه في إبطال التكاح . 

والثاني : لا ينفسحٌ نكاحة ؛ لاله لا يَملكّها بملكِ الابن » فلم يَبطلْ نكاحٌة 

فن كان لَهُ آبنٌ مِنَّ الضاع . . جار لَه أَنْ يتوج بجاريته ؛ لاله لا شبهة لَهُ في ماله . 

ويجورٌ للرجل أَنْ يتزّج بجارية أيه وأمّهِ ؛ لاله لا يَستحقٌ عليهما الإعفاف › فإذا 
وَلدثْ منة. . كان حرا ؛ لأ الإنسانَّ لا يَملكُ أبنَّ آبنه 


۷۰ كتاب التكاح 


ا 

مسالة : [نكاح المعتدة] : 
يصحٌ أَنْ ينح معتدة ِن غيره ؛ لقوله تعالئ : ( کا اعفد اليِحكَاح ڪن 

وود 

وإ أرتابت بَالحَمّل ».بان رأث أمارات الحَمْل وشكُتْ : : هل هوَحَمْلٌ آم لا ؟ فإنْ 
حدّثث لها هذه الريبة قَبْلَ أنقضاء العدَة ¢ ثم أنقضث عِدَتها بالأقراء أوبالشهور زالرية 
باقية. . لم يصح نكاحها ؛ لأنّها تشك في خروجها مِنّ العِدَةٍ 2 لاض ارس : 

رن أنقضث عِدتها ِن غير ربق » فتزقجث » ثم حدئث لها رِيبة بالحئل . > لم توئؤ 
هذه الريبة ؛ لأ التُكاح ة لو 


وإِنِ أنقضث عِدَتُها بالشهورٍ أو بالأقراء » ثم حدثث لها رِيبةٌ بالحئل. . فيكرَه 
نِكاحٌها . فلن تزوّجها رجلٌ. . فهل يصحٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

2 24 7 و‎ ¢ Ts ه‎ E a & 2 5 

أحدّهما EL‏ ل ا 
الريبة قبل أنقضاء العذة › ثم أنقضث عِدَّتها وهي ا بِالحَمْل. فإنة لا يصح 
كاغي + كدلك هذا مساة: 

والثاني : يصحٌ نكاخها » وهو المذهبٌ ؛ لأنّها ريبةٌ حدثث بعد أنقضاء العِدَةٍ فل 
تور » كما لو نَكِحَثْ بعد أنقضاء العِدَةِ » ثم حدثت الريبةٌ . 


فرع : [لا تجب عدة على زانية عندنا] : 

فإذا زنت ارا ل ج عليه المت وا كان ان أو سايلة . 

فن كانث حائلاً. . جار للزانى ي أو لغيره عق احاح عليها . وإ حملت من الزنا. . 
فيكرةٌ نِكاحها قبل وضع ال فون تروّجّها الزاني أو غيدهُ قَبْلَ قبل وضع الحَمْل. . 
صځ ۽ رهي إحدئ الروايينٍعَنْ أبِي حنيفة رحمة الل . 

واه رز ومالك » والثوري » وأحمد » وإسحاق رحمة الله عليهم إلى : 
( أن الزانية تلرمها العِدّةٌ كالموطوءة بشّبهةٍ » فن كانث حائلاً. . أعتدّث بثلاثة أقراء » 
ون كانث حاملاً. . أعتدث بوضع الحَمْلٍ » ولا يصحٌُ نكاحها قَبْنَ وضع الحَمْلٍ ). 


اا ا ر ۲۷١‏ 


وقال مالك رة اف له : (إذا توج آمرآة ولم بعلم أنه زانية » ثم عَم أنه 
حاملٌ مِنّ الزّنا. . فإنّهِ يفارقها » فإِنْ كانَ قد وَطكَها . . لَرَمَهُ لها مهرٌ المثل ) . 
وقالَ ربيعةٌ رحمه الله : يفارقها ولا مَّهِرَ عليه . 


e 


ف أبن م واو توش رخا 4 ل اهاد كاقث حانلا .ف عذة 
عليها ٠‏ فيجورٌ عََدٌ التكاح عليها » وإِنْ كانث حاملا . . لم يصح عَقَدُ التكاح عليها حت 


تضع » وهي الروايةالأخرط عن أي حنيفة رحمة الله . 
دليلّنا : قولة تعالن : ورلا اا رشك سر ا 


وروي : (أَنَّ رجلاً كانّ لَهُ آبنٌ تزوّجَ آمرأة لها أبن > ففجرّ الغلامٌ بالصبيّة › 
SS‏ اعرف فجلدقينا وحرص أن يجمعَ بينهُما 
بالتكاح » فأيئ الغلام ) 9 » ولم براع عُمَوُ رضي ال عن وأرضاء أنقضاء الهِدٍّ » ولم 
بكو علد لح فل علا : َه إجماحٌ ل ل لان 

لا يُلحقٌ بأَحَدٍ فلم يَمنغ صحَّةً التكاح » كما لَو لَمْ يُوجَدْ . 


فسألة © :كاج الشمان] : 


2 5 مت قو عن“ و ا 
ولا يصحٌ نکاځ الشّغارٍ ‏ وهو : أن يقول رجل لاخر : زوّجتك أبنتي ٠‏ أو أختي , 
0 0 0 - ص ص م سم 4 و 8 
أو ا all‏ أن نزو سني بعك ارابك بويكود افع كل رحد سيم 
صَداقاً للأخرئ ‏ وبه قال مالك > وحمدٌ » وإسحاقٌ رحمهُم الله تعالى . 
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وقال الزهريٌ ‏ والثوريٌ › وأبو حنيفة » وأصحابة رحمهُمٌ الله : ( يصح › 


لينا : ما روئ الشافعئ » عَنْ مالك رحمةٌ الله عليهما ؛ عَنْ نافع رحمة الله » عَنِ 


أبن عُمَرَ رضي الله عنهّما وأرضاهُما : ( أَنَّ النبيّ ية نهئ عَن الشّغْارٍ » والشَّعْارٌ هو : 
)١(‏ سلف » وأخرجه عن عمر ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ )75٠‏ في النكاح » باب : الرجل 
يفجر بالمرأة ثم يتزوجها. 


VY‏ : كتاب النكاح 


أن يقول الرجلٌ : زَوَجْكَ أبنتي على أن تزوّجني أبنَكَ ويكونَ بْضعٌ كلّ واحدة منهُما 


مهراً للأخرئ ) » لمكذا روي عن أبن عُمَرٌ“ . 


اکر وذ عل ين ا 8 ا E‏ . كاه عن 
نَفْسِهِ ولم يُطلِقّهُ » والنهي يقتضي فساد المنهيٌ عن . 


وروئ عمرانٌ بنْ الحصين رضي الله عن : أَنَّ ابي لل قال : ا 


TT‏ ' في البْضع 5 تشريكٌ فلم يصح العقدٌ 
مع ذلك » كما لو زوّج أبمَّهُ مِنْ ا 


)0( أخرجه عن ابن عمر مالك في الموطأ » ( ؟/ 55 ) » والشافعي في « الأم » ( ۷٦/١‏ ) » 
وأحمد في « المسند » ( 1۱۲/۲ ) » والبخاري ( ۵۱۱۲ ) » ومسلم ( ١1415‏ ) » وأبو داود 
۰۷٤ (‏ ٠3).ء‏ والترمذي ( ۱۱۲۲ ) › والنسائى فى « الصغریٰ »4 (#85*") و (/اممم ) 

و « الكبرئ ٥٤۹۷ ( ٩‏ ) » وابن ماجه (۱۸۸۳) » واین ن الجارود في « المنتقئ » ( ۷٠۹‏ ) 
و ٠» ) 7١‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۱۹۹/۷ و ٠٠١‏ ) في النكاح » باب : الشغار » 
وهذا من أحاديث السلسلة الذهبية » وذكره ابن المنذر في « الإشراف » ( 54/١‏ - 10 ) . وفي 
الباب : 

عن أبي هريرة رواه مسلم ( 1417 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 0548 ) و« الصغرئ » 
0 ) ) »۰ وابن ع ماجه ( ۱۸۸٤‏ ) » والبيهقى ( 7٠١/0‏ ) . 

وعن أنس بنحوه رواه النسائي في ١‏ الصغرئ ٩‏ (۳۳۳۹) » وابن ماجه ( ۱۸۸0 ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » )۲٠١/۷(‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » 
والعمل علئ هذا عند عامة أهل العلم : لا يرون نكاح الشغار » وقال بعض أهل العلم : نكاح 
الشغار مفسوخ لا يحل وإن جُعل لهما صداقٌ . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق » روي عن 
عطاء بن أبي رباح : أنه قال : يقرّان على نكاحهما » ويجعل لهما صداق المثل » وهو قول أهل 
الكوفة . 

(۲( أخرجه عن عمران بن الحصين أبو داود مختصراً ( ١104١‏ ) في الجهاد » والترمذي ( ۱۱۲۳ ) » 
والنسائي في في ١‏ الكرى OTO ENO‏ في الكاع و ) في 
الخيل . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وفي الباب أيضاً : عن أبي ريحانة وجابر 
ومعاوية ووائل بن حجر » وسلف . 

(۳) في نسخ : ( حصل ) . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم YVYT‏ 
وبيانٌ التشريكِ : أله جعلَ البْضعَ ملكا للزوج وآبنتِه ؛ لأنّهُ إذا قال : زوَّجِتْكَ 
أبنتي . . فقد مَلكَ الزوج به بُضعها » فإذا قال : على أن تروّجني أبنتك ويكون بْضمٌ كل 
واحدة منهما مهراً للأخرئ .. فقد شرك أبنةً الزوج في ملك بضع هذه المزوجة ؛ لأ 
الشيء إذا جيل صَداقاً. لتقي تلك لين شيل من صَداقاً لها »> فصارٌ التشريكٌ حاصلاً 
بحست 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ الشغار مأخودٌ مِنّ الرفع » يقال e‏ إذا رفع 
لحل ل سمي هذا 
التتكاخ د شغاراً ؛ لقبحه تشبيهاً مِنْ رفع الكلب رجلة ليبولٌ . 

وَإِنْ قال : زونك أبنتي على أن تروّجني أبنتَكَ » وأقتصرَ على هذا. . فالتكاځ 
صحيخ ؛ لاله لم يَحصلْ في البُضع تشريكٌ » وإِنّما حصلّ الفسادٌ في الصداق » وهو : 


َهُ جعل مهر أبنيه أن يزوج الآ أبة » ففسد المهر المسمّل › ووّجَبَ مهرٌ المثل . 
هذا نقلّ البغداديينَ من ااا : 


A 


وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] 8 هلْ يصمح التَکاح ؟ فيه وجهانٍ 
أحدُهما : يصحٌ ؛ لما ذكرناةُ . 


والثاني : لاايصحٌ ؛ لأنّْهُما لَم ؛ يسمّيا صَداقاً صحيحاً » ولكنْ جَعَلَ كل واحدٍ منهما 


چو 


عد نكاح كلّ واحدةٍ منهُما صداقاً للأخرئ ؛ لا 
هوّ المشهورٌ 
وإ قال : زوّجِتّكَ أبنتي على أن تزوّجَني أَبِنتَكَ » ويكونّ مهرٌ كلّ واحدةٍ منهّما كذا 
وكذا. . فيضم التُكاحانٍ » ويبطلٌ المهرانِ المسمَّيانٍ » ويجبُ لهما مهرٌ المثل » سواءٌ 
E N aS‏ اناد 
في المهر ؛ لأنَّهُ شَرَطَ معَ المهر المسئئ أَنْ يزوْجَة أَبنبَهٌُ » فهو كما لو قال : زوّجتْكَ 
ا ا Mas‏ 


و 
ره 


أخرج ذلك مخرج م الداق . وا الأول 


. ) في نسخة : ( جعل‎ )١( 


V٤‏ كتاب التكاح 


2 صر ص 


وإ قال : زوَّجِتُكَ أبنتي على أن تطلقَ زوجِتَكَ » ويكونّ ذلك صداقاً لابنتي. . 
صح التكاح » ولا يَلزْمُ الآخرَّ أن يطلقّ زوجتهُ » ويجبُ للمزوّجة مهز مثلها ؛ لأنهُ لم 

وإ قال : زوَجِتْكَ أبنتي على أن تزوّجني أبنتَكَ » ويكوت بُضعٌ أبنتِكَ صداقاً 
لابنتي. . صم التّكاح الأول » ولم يصح التّكاح الثاني ؛ لاله ملكة بْضع أبنت في 
الابتداء مِنْ غير تشريكِ » وشّرَط عليه شرطاً فاسداً وهوّ التزويجُ » فلم يؤثز في عقدٍ 
الأولئ » والثانية هئ التى حصلَ التشريك فى بُضعها . 

وإِنْ قال : زوَّجِتكَ أبنتي على أن تزوّجني بنك » ويكونٌ بْضعٌ أبنتي مهراً 
لابنتِكَ . . فالعقدٌ على أبنة المخاطب باطلٌ ؛ لأنَّ التشريك حصل فى بُضعِها » والعقد 
على أبن القابل“ صحيحٌ ؛ لأنَّهُ لم يحصّلْ في بُضعها تشريكٌ . 

إِنْ قال : زوَجِتُكَ أبنتي على أَنْ تزوّجَني أبنتَكَ » ويكونّ بُضعُ كلّ واحدةٍ منهُما 
ومئةٌ درهم صداقاً للأخرئ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أَنَّ الكاحين صحيحانٍ » ويجبٌ لهُما مهرُ المثل ؛ لأنَّ السار هو 
الخالي عن المهر » وهاهُنا لم يخلٌ عن المهرٍ . 

والثاني - وهو الصحيح - : أَنَّ التكاحين باطلانٍ ؛ لأنَّ التشريكَ في البُضع موجودٌ 
معَ تسمية المهرٍ » والمفسد هو التشريك . 

وإِنْ قال : زوجتكٌ أبنتي وهذا الحائط.. فهلْ يصح التّكاحُ ؟ فيه وجهانِ › 
حكاهما فى « العَذدَّةَ » . 


عام 


1 : OT 
: فرع : [زوّج جاريته أو عبده وجعل رقبتهما صداقا]‎ 

إذا قال لرجل : زَوّجِتكٌ جاريتي علئ أَنْ ترؤّجَنى َبتك » وتكونٌ رقبة جاريتي 
صداقاً لابنتِكَ . . قال أبن الصبّاغ : صح التحاحانٍ ؛ لأَنَّ رقبة الجارية يصخ نقلُ الملكِ 


. في نسخة : ( القائل ) > وواضح أنه خطأ‎ )١( 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم ا 
فيها » فلا تكوثٌ تشريكاً فيما يتناولهُ عقدٌ التّكاح » إلا أن المسمّئ فاس فيجبُ مهرُ 
المثل . 
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ت 
۾ ع 


إن زوج عبدَهُ مِنٍ أ مرأةٍ وجعل رقبتةُ صَداقاً لها . قال أبن الصبّاغ : : لَمْ يصع 
الكداق ؛ لأنَّ ملك المرآة زوجّها يمن صكّة التكاح › ففسدَ الصّداقٌ ‏ وصحّ 
التكاح » ووّجب لها مهرُ المثل . 


مسألة : [نكاح المتعة] : 


ولا يصح نِكاحٌ المتعة » وهو : أن يتزوّج رجلٌ أمر اة مد 
يقول ا 5 ب 
ايع وَأَرضَاهُمْ » والتابعين والفقهاءِ ر اللہ علي لآ أبن جر يج 2 فإِنَهُ 
الس ل ل ال ا 
التکاح > مثل : الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث . 


C 

CT 
1 
3 

الم 
١‏ حِِ 
8 
د 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( ذكر الشيخ يحيئ آخر ( كتاب الصداق ) عن القاضي أبي الطيب القطع 
ببطلان النكاح ولم يذكر ثّمّ غير ذلك » وقطع الشيخ أبو إسحاق في « التنبيه » أيضا بالبطلان 
وأما الغزالي : فلم يحك القطع بعدم الصحة . قال : وكأن القياس تصحيح النكاح » ولكن 
لا صائر إليه .. هذا لفظه في « الوسيط » [59/0] » وفي « البسيط » قال الإمام : وكنا نود لو 
قيل بفساد الصداق وصحة التكاح ؛ كما في الخمر والخنزير » ولكن قطع الأصحاب بفساد 
التكاح » ووجهه بين ) . 

(۲) قال ابن المنذر في « الإشراف » ( 5١-0 ٠ /١‏ ) : ثبت : ( أن رسول الله ب نهئ عن نكاح 
المتعة ) [رواه ع علي رضي ال عه الخاري 4015 ) وروت وام 0 ٠۰‏ () في 
النكاح وسيأتي] ودلّ قوله كل : ١‏ ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » : علئ أن الفسخ 
لا يجوز أن يقع عليه » وقد روينا أخباراً عن الأوائل بإباحة ذلك » وليس لها معنئ ولا فيها فائدة 
مع سنة رسول الله ككل . 

وممن نهئ عن المتعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب › وقال القاسم بن محمد : تحريمها 

فى القرآن : 8 وَالْدِينَ هج مم روجهم حلفظون 9© إلا عل روجهم أو ما ملكت ليِمَمهمْ َنم َي 
وي 21100 -1[. 

قال العثماني الصفدي في « رحمة الأمة » ( ص/798) : وأجمعوا على أن نكاح المتعة 
باطل لا خلاف بينهم في ذلك . 


88 كتاب النكاح 


و 8 2 07 و 2 1 م 
دليلنا : مار روي : أن علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه وأرضاة لقي ابن عباس 
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رضي الله عنهُما وبلمَهُ : أنه يرخص في متعة النساءِ » فقالَ : (إِنَكَ أمرقٌ تاه ؛ إِنَّ 
الي ا ليا ا لب مات 
وأرضاهٌ : ( تايهٌ ) أي : مائلٌ عن الح في هذا القولٍ » يقال : تاهت السفينةٌ عن بلدٍ 
كذا : إذا مالث عنه . 

فقوف SS‏ عام الفتح » فقالً 
رسول الله کل : « أَسْتَمْتِعْوَا بأَلنّساءِ » قال : فخرجث أنا وأبنُ عم لي لنستمتِعٌ وعلى كل 
ولعو نذا i‏ مرأةٌ فخطبناها » فكانث ترغبُ في حالي وتردٌ أبن عمّي » 
فتمتعتٌ بها وكان الشرط بيننا عشرينَ ليل » فيِثُ معها ليله واحدة » فأتيثُ النبي له 
فوجدتّة واقفا بينَ الركن والمقام وهو يقو : « ِي نت أَْنْتُ كم في المنعة » وَإنَّ أله 
تَعَالَقْ حَوّمَهَا إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ » فَمَنْ کان عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهًا . . لمحل سبِيلَهَا ٠‏ وَلاً يذ 
ينها شقا 47961 E O‏ ة بصخ طلقا قله يض عفنا )كا لمم 


6 أخرجه عن أمير المؤمنين علي مالك فى « الموطأ» ( 057/7 ) › والشافعى فى « ترتيب 
الد 7 + :وسفيد بن اتور ف ف النسن 06۸۹7 واحدد ي ١‏ اليب 
(74/1)» والطيالسي في ١‏ المسند » ٠) ١١١(‏ والدارمي في « السئن » »)١40/5(‏ 
والبخاري ( 5115  )‏ ومسلم ( ٧٤٤١‏ ) (14). والترمذي )1181١(‏ » والنسائي في 
« الکبری » ( 00٤۸‏ ) و ( 00٤۹4‏ ) و(« الصغریٰ )» ( ۳۳۹۲۹ ) و ( ۳۳۹۷ ). وابن ماجه 
۱۹7٦۱ (‏ ) ۰ والدارقطنی فى « السنن » ( ۳/ ۲۵۷ ۲١۸‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
(۲۰۲-۲۰۱/۷ ) في النکاح . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم » وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة » ثم رجع عن قوله 
حيث أخبر عن النبي كَل > وأمْرُ أكثر أهل العلم على تحريم المتعة » وهو قول الثوري وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وبسياق المصنف أورده د . القلعجى فى « موسوعة فقه على » ( ص/ 040 ) وعزاه 
ا ٠‏ 

(۲( أخرجه عن سبرة الجهني بألفاظ متقاربة الشافعي في « ترتيب المسند ٩‏ ( ۳۳/۲ ) و ›»)۳٤(‏ 
وسعيد بن منصور في « السئن » ( ۸٤١‏ ) و ( ۸٤۷‏ ) » وأحمد في « المسند ؛ ( ٤٠٤/۳‏ ) » 
ومسلم ( ۱٤١١‏ ) » وأبو داود ( ۲٠۷۳‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 005١‏ ) وما بعده » = 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم VV‏ 

فقولنا : ( عقدٌ معاوضة ) أحترارٌ مِنَّ العاريّة والإباحة . وقولنا : ( يصح مطلقاً ) 
أحترازٌ منّ الإجارة . 

ولأنهُ نكا لا تعلق به سار أحكام التكاح فلّم يصح » كنكاح ذوات المحارم . 
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أن 


فن قيل : فقذ روي عن بن عباس رضي الله عنهُما : ( أنه كان بيه ) ؟ 

قلنا : قذ رجع عنة ؛ لأنَّهُقْ كان يبيحة وأنتشرَ ذلك عنة » فروي عن سعيل بن جبير 
رضي الله عنة : أنه قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهُّما : ما صنعتَ بنفسِكَ ؟ 
بحت نكاح المتعةٍ » فسارث به الركبانٌ » وقالوا فيه الشعرّء فقالَ : ( وما قالوا ) ؟ 
قلت : قال الشاعرٌ فيه : 
قول للشيخ لما طالَ محبشة يا صاح هل لك في فتوئ أبن عباس 
يا صاح مَل لك في بيضاء بِهْكّتَقٍ تكونُ مَقواكَ حتّئ مصدر الناس 

ويروئ : يا شيخ . فخرج أبن عبّاس رضي الله عنهُما وكشف عن رأْسِهِ » وقالَ : 


( مَنْ عرفني فقذ عرفني » ومَنْ لم يعرفْني ٠‏ فأنا آبنُ عباس » فإنَّ المتعةً حرام » كالمَيتةٍ 
والدم )“ . 


مسألة : [نكاح المحلل] : 
وأا نكا المحدّل : فد الرجل إذا طلقَ أمرأَ ثلاثا .. فلا لا تجلُ له إلا بعد زوج 


م و 


وإصابة » فإذا طلّقّ أمر أن وآنقضت عد منه من » ثم تزوّجث باحر بعدةُ . . ففيها ثلاث 
مسائلٌ : 


= و « الصغریٰ » ( ۳۳۹۸ ) » وابن ماجه ( ١977‏ )» وابن الجارود في « المنتقئ » ( 1۹۸ ) 
و ( 1۹۹ ) » وأبو يعلئ في « المسند » ( ۹۳۸ ) و ( ۹۳۹ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ ٠‏ 
( ۲۰۳/۷ و ۲٠٤‏ )في النكاح . 

2000 أخرج خبر ابن عباس عن سعيد بن جبير وعبيد الله البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٠٠٠١‏ ) في 
النكاح » باب : نكاح المتعة » وفيه : لما طال مجلسه » وفي أخرئ : هل لك في ناعم خود 
مبتلة ؟ وهي في هامش نسخة : ( محبسه ‏ بفتح الميم وكسر الباء > وبكسر الميم وفتح الباء -: 
وهو الحسن . بهكنة : غضة ) . وأورده الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 181/7 ) 
وما بعدها » فانظره ففيه فوائد . 


إحدامُنَ : أَنْ يقولَ : زوّجِتُكَ أبنتي إن أن اها »او إل أن لحل" لوول 
ا » فهذا باطلٌ بلا خلافي ؛ لِمَا روي : أنَّ النبت كل قال : 
و و 

وروي : نَّ النئئ كَل قال : آلا لضي ار E‏ 
يار سول اقرع فال هر الملل وَالمَْكَلن 6 :ون هذا افد من تكاج 
REA‏ يُعقَد إلى مذدَّةِ مجهولة . 


01 e 


المسألة الثانية : أن يقول : زوَجِتُكَ أبنتي علئ انك إنْ وطنتّها طلَقنّها ا 
تروجيٌكِ ”2 على آي اماك كر سكن 
ففيه قولانٍ : 


. في( م) :(تحللها)‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أقضئ الصحابة على عبد الرزاق فى « المصنف ) ( ۱۰۷۹۱ ) و »)١٠٠١۷۹۲(‏ 
وسعيد بن منصور في « السئن © ( ۲۰۰۸ ) » وأبو داود ۲۰۷٢(‏ ) » والترمذي (۱۱۱۹) » 
وابن ماجه ( ۱۹۳١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ 5١8/17 (٠‏ ) في التكاح . وفي الباب : 

عن ابن مسعود أخرجه أحمد في «المسند» ( 418 ) وغيرها » وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۱٠۷۹۳‏ ) » والترمذي )١١7١(‏ في النكاح » والنسائي في « الصغرى » 
1150" ) و « الكبرئ » ( 0504 ) في الطلاق » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠۸/۷‏ ) . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 

وعن أبي هريرة رواه البزار كما في « كشف الأستار » ( ٠١٤١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ٠ . )۲۰۸/۷ (٩‏ 

وعن ابن عباس رواه ابن ماجه ( ۱۹۳٤‏ ) في النكاح . 

وعن ابن عمر بنحوه موقوفاً رواه سعيد بن منصور في ١‏ السنن (٩‏ 19917 ) . 

(۳) أخرجه عن عقبة بن عامر ابن ماجه 195 ) » والدارقطني في السنن » ( ۲١۱/۳‏ ) » 
والحاكم في « المستدرك » ( 199/7 ) وصححه » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۰۸/۷ ) 
في النكاح . قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : في إسناده مشرح بن هاعان » وذكره ابن حبان في 
« الثقات » وقال : يخطىء ويخالف . وب : «المجروحين والضعفاء » وقال : يروي عن 
عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها » والصواب ترك ما انفرد به . 

2 في حاشية نسخة : ( هذه العبارة لا تصح ) . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم ۲۷۹ 

أحدهما : أَنَّ التكاح باطلٌ ؛ لقوله يكل  :‏ لَعَنَ أله آلمُحَلّلَ وَلمُحَلّلَ لَه » » ول 
و 

0 ؛ لأ العقدّ وقع مطلقاً مِنْ غير تأقيتٍ » 

شَرَطَ على نفد الطلاق » فلم يوز في التُكاح » وإنّما بطل به المهر » كما لو 

وأ اتروع لهألا يتسرّئ عليها . 

المسألةٌ الثالثةٌ : ن تشترط عليه قبل التكاح أ أنه :1ن أخللها الأول طا أو 
تزه وتوءا بتفيية ذلك + فغق الاح عقذا طلقا ٠:‏ :يكره ل ذلك > فان عقد. . 
كان ال ا ا أبن ا ر ا 

وقالَ مالك » والثوريٌ » والليث » وأحمدٌء والحسنٌ » والنحّعييٌ » وقتادة 
رحمة اللهرعليهم : ( لايصِحٌ ) 
yT‏ : ( أن 1 مأ طلّقها زوجُها ثلاثاً » وكات مسكينٌ 
عراب يقعدٌ بباب المسجدٍ . فجاءَتةُ آمرأةٌ فقالت : هلْ لك في أمرأةٍ تنكحُها وتبيتُ 
معها ليله » فإذا أصبحتٌ فارقتها » فقالَ : َحَمْ ‏ قالَ : وكانَّ ذُلكَ ‏ فلمًا تزوّجَها » 


قالت له المرأة”" : إِنَّتَ ت إذا أصبحتَ فإنّهُمْ سيقولون لك : طلَفْها ٠‏ فلا تفعل ؛ فاي 
عي ا عد > فلمًا أصبح أَنَوْهُ وأتؤها » م : أن جئثّم به 
0 فقالوا له : طلَمّْها ٠‏ فأب وذهب إل عمرٌ رضي اله عنة وأَرضاءٌ فأخبرَةُ » 
: ألم زو جتك › فن رابوك برَيبٍ فأئتني » يع ا لاما امو 
وك ب ل مرو مل مر فاع اهاي لو عا 
الم د ا الاي رفاك هله ا الاوك كر 


ل نه إجماعٌ . 


. ) في هامش نسخة : ( يعني في شرط الطلاق‎ )١( 

(0) في نسخ : ( امرأته ) . 

)۳( ا RG‏ 0 ل الك 
عقد النكاح مطلقاً . وقال الشافعي : ( وسمعت هذا الحديث مسنداً شاذاً متّصلاً عن ابن سيرين 
يوصله عن عمر بمثل هذا المعنى ) . 


00 كتاب النكاح 


فرع : [النكاح بشرط الخيار أو غيره] : 
وإِنْ تزوّج آمرأَةٌ بشرط الخيار . . بَطلَّ العقدٌ ؛ لأنَّهُ لا مدخلّ للخيار فيه فأبطلةً”“ . 
فن شَرَطَ في العقدٍ أَنْ لا يطآها ليلاً. . بَطَلَ الشرطٌ ؛ لقوله يك : « آلمُؤْمِئوْنَ على 
شُرُوْطِهمْ ‏ إلا شَوْطاً حَوَمٌ حَادَلاً »250 . فون كانَ هذا الشرط مِنْ قبل الزوج . . َم يطل 
العقدٌ ؛ ال ذلك عر له :وإن كان الغرط م جر ارا يطل العقد + لن ذلك 
حقٌ عليها . 


8 
قال الشافعئٌ رحمة الله : ( قال الله تعالیٰ : ل ولا جاح لک ويا عرصم بوء هِنّ 
خِطبَةَ ساو [البقرة : هم ) . 


ما( الرجعية ) : فلا يجورٌ لغيرٍ زوجها التعريضٌ بخطبتها ولا التصريح ؛ لأنّها في 
معنئ الزوجاتٍ » ولا يُوْمَنُ ن يحملها بغضّها للزوج الأَوَلِ أن تخبرَ بأنقضاء عدّتِها قبل 
أنقضائها ؛ لتتروّج بغيره . 

وأا ( المعتدةٌ البائنْ التي لا تح لزوجها ) » فهي الى "عات ها زوا »أن 
بان منة باللّعَانٍ » أو بالوضاع » أو بالطلاقي الثلاث » فيجورٌ لغير زوجها التعريض 
بخطبتها ؛ لقوله تعالئ ١‏ واھ کو مس دة زُوجا» إلى قوله تعالئ : # وا 


() قال ابن المنذر في « الإشراف “ ( ٥۹/١‏ ) : اختلف آهل العلم في الرجل ينكح المرأة على 
أو أحدهما بالخيار ثلاثاً أو إل مدة معلومة » فكان الشافعي وابن القاسم صاحب مالك 
يقولان : ( النكاح باطل ) ٠‏ وقال أبو ثور : ( النكاح جائز والخيار باطل ) . 

(؟) سلف . وأخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( 5094 ) » وابن حبان فى « الإحسان » ( 50841 ) » 
والدارقطني في السنن » ( 77/6 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 44/5 ) ٠‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ »7/9/5106 ) بإسناد حسن . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم ۲۸1 
الك مرا ا ا : ۳-۳ ] » فكانّ الظاهدٍ : أنَّ النساء 

Oy‏ رع ا نا » قالت : طلّقني زوجي ابو حفص بن عمرّ 
بالشام ثلاثا ‏ فأيث النِي كف فأحبرة بذلك » فقال  :‏ إذا حَللت E‏ 
وروي E‏ قال لها : « لا وتيا يَفْسِكِ » وروي : أنه يكل ارتل إليها : دلا 
تسبقينن بتفسك 6 . هذا نقل البغداديين : 


هس م( 
ت 


وقالَ المسعوديّ [في « الإبانة »] : هلْ يجورٌ له التعريضٌ بخطبة البايِن بالثلاث ؟ فيه 
قولانٍ . 

والمشهورٌ هو الأول ؛ لحديث فاطمة بنتٍ قيس رضي الله عنها . 

ويحرمٌ التصريح بخطبتها ؛ لأ الله تعال لما أباح التعريض بالخطبة. . دل على : 
نه لا يجورٌ التصريحٌ بها . ولأنَ التعريض يحتمل التكاح وغيرَةُ » والتصريح لا يحتمل 
غير التكاح » فلا يُوْمَنُ أن يحملها الحرصٌ على التكاح أن فقي اا ۽ عدَّتّها قبل 

واا ( البائ ن التي تجلٌ لزوجها ) . فهيّ : التي طلقها زوجُها طلقة أو طلقتين 

بعوض أو فسخ أحدهما النُكاح بعيب » فيجورٌ لزوجها التعريضٌ بخطبتها والتصريحٌ ؛ 
لأنّها تل له في العِدّة'" . وأمًا غير زوجها : فلا يِل له التصريحٌ بخطبتها » كالبائِن 
بالثلاث » وهل يجورٌ له التعريض بيخطبتها ؟ فيه قولانٍ : 

¢ و يو 0 7 6 إن »ع اف. : 

أحڏهما : يجوز له التعريض بخطبتها ؛ لأنها معتدّة بائ عنْ زوجها » فهيّ كالبائن 
بالوفاة أو بالثلاث . 


والثاني : لا يجوز له ؛ لأنّها تجِلٌ لزوجها في حال العِدّةِ » فهيَّ كالرجعيّة . 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن فاطمة بنت قيس بألفاظ متعددة مسلم ( ٤١ ( ) ٠٤۸١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ؛ ( ۱۳١/۷‏ ) في النكاح › باب : لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به 
الزوجة . وسيأتي مطولاً . 

(0) في نسختين : ( بعقد التكاح ) . 


YAY‏ كتاب التكاح 


قال الشافعئ رحمة الله : ( وكلٌ معتدّةِ حل للزوج التعريضٌ بخطبتها. . حل لها 


التعريضٌ بإِجابتِهِ › وكل مَنْ لا يجل له التعريضٌ بخطبتها والتصريح . ل 
إجابنةُ بتعريض ولا بتصريح ؛ لأنُّ لا يحل له ما يحرم عليها » ولا يحل لها ما يحرُ 


عليه فتساويا ) . 

إذا ثبت ثبت هذا : ف ( التصريحٌ ) : ما لا يحتمل غير التكاح أنايقوك: أن ارية 
000 إذا أنقضث عدَّتك تزوّجتك 

و( التعريضٌ ) : كل كلام أحتملّ التّكاح وغيرَةُ » مثلٌ أَنْ يقولَ : رب راغب 


يو 


فيك » ربك حريص عليك » رب متطلّم إليك ‏ وات جميلة » أت فائقة » أن 
رتراك جام ١‏ تنح باك ١‏ لتر ور لاد ب لبش رقي ا فوا 
أ رجا ماك یت ابرا جا +اافقال ا ر ۷ مسقي توافت 
فقالتٌ له : سبقكٌ غيدك . 

فإِنْ قال : أنا راغبٌ فيكِ » أو حريصصٌ عليكِ » أو أنا متطلّعٌ إليكِ ٠‏ أو إذا حَللتٍ 
فاي . كان ذلك كله تعريضاً أنه يكن أن بويد بد : آنا راغب فيك » أو أنا تل 
إليكِ » أو إذا حللت فآذنيني لأشير عليكِ بِمَنْ تتزوجينَ ؛ لان النبي يكل لَمْ يرذ بقوله 
الما ل الل وو مو الجا عر ارسي 
ازا : قآذنيني لأشيرَ عليكِ بِمَنْ :كك و دلت لر قال الث راهب في :تاك + 
و ا كان را 

وكذلك لو قال إن اله تحرف رفك كرا اوا كان ذلك رها هذا 
مهفا : 

وقالَ داودٌ : ( لا تجلٌ لهُ الخطبةٌ سرًا » وإِنَّما تح لهُ علانيّة ؛ لقوله تعالى : لذ 
ادوه سرا الآية [البقرة : 58] . 

وهذا لين بصحيح ؛ لاله تعالئ لَّمْ يُردُ بالسر ضدّ الجهر" ء وما أرادٌ : 


)١(‏ في(م):(واتّهمَ). 
(؟) فسر الشافعي رحمة الله السر بالجماع وسمّي سرا ؛ لأنه يُسدٌ ولا يظهر . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم TAY‏ 
e‏ : عندي جماعٌ يصلح مَنْ 
خرف ونا امي :وسكي اللتجماغ سوا ب الاه يفل سد قال آمرؤ القيس : 
الآ ر ا ازو اني كرتر لانن اة اال 
کاب ا أصيرة معلل الو رة وام عرقي ان د ااا 

ولا يُكرّهُ للرجل التعريضٌ لزوجته بالجماع ولا التصریځ به ؛ لأنّهُ لا یکر" له 
جماعُها » فلآنْ لا يكره له ذِكرة أولئ . والآية وردث في المعتدّات . 

إن عرض بخطبة آمرأَةٍ لا يحِلٌ لهُ التعريضٌ بخطبتها » أو صرّح بخطبتها , 
أنقضث عدَتّها وتزوّججها. . صح نكاحها . 

وقالَ مالك رحمة الله عليه : ( ينها بطلقةٍ واحدةٍ ) . 

دليلنا : أن التكاح حادثٌ بعد المعصية EE‏ 
لا أتروجها لايد أن آراعا مر جرت له ئه تكحها » أو قالث : لا أرضئ 
نكاحة حتیٰ يتجرد لي أو حر حت يجامعَني » فتجرّد لها أو جامعها ثم تزوّجّها . 


مسألة الا خط عل خط ايد !: 


وإذا خَطب رجلٌ آمرأة فصَرّحَ له بالإجابة » بان كان الوليئ أباً أو جا وهيّ بكر » أو 
كانث ثيّباً فأذنث في تزويجها منه. . لم ِجرْ لغيره أَنْ يخطبَها إلا أَنْ يأذنَ لهُ الخاطبُ 
الأول + لما روف إن عمد رضن الله عنة وأرضاة : ( أنَّ النبع كه نهئ عن أن يَخطبَ 


)١(‏ البيت لامرىء القيس » من بحر الطويل فى « الديوان » ( ص/78 ) » وأورده الشافعى فى 
واكام التراة 5 ولق سخ دراي يذل الق اة اسار 
صبا : مال . يزن : يتهم . الخالي : الذي لا زوجة له . ثم أورد الشافعي بعده عن جرير يرثي 
امرأته : 

تات لاه القند فا سن اخ رع ااا 
فإذا تُلم أن حديثها مَخزون » فخزن الحديث : أن لا يباح به سرا ولا علانية » فإذا وصفها 
بهذا فلا معنئ للعفاف غير الأسرار . والأسرار : الجماع . 
GENS‏ 


YA‏ كتاب النکاح 
الوجل عن خط عة حت كرك الخاطة الأول + أن ياذة له ی لان في 
ذلك إضراراً بِالأَوّلٍ ۽ لأنّها ريما مالت لول الثاني وتركت الأول . 

قال في « الأمَّ» : ( وإِنْ قالت أمرأة لوليّها : زجني ممن شت » أو ممّنْ ترئ . 
ع لك اا لأنّها لم تأذنْ في تزويجها مِنْ رجل بعينه فتضرٌ به خطبة 
الات.: 


ص 
2 


وإ خَطبَ رجل أ رأة فصوّحث له بالردٌ » أو سكتث عنة ول تصرح برد ولا 
إجابة. . حلّ لكلّ أَحدٍ خطبئها ؛ لِمَا روث فاطمة بنثُ قيس رضي الله عنها قالث : 


ت 


طقني زوجي أبو حفص بن عمرَ وهو غائبٌ بالشام ثلاثا » فأِيتُ الني يل فأخبرئة 
بذلكَ » فأمرني ان أَعمدٌ في بيت أبن ام مكتوم وتال : « إذا حللت. . فَأؤتِئنِيَ » » فلمًا 
أنقضثْ عدي أيه فأخبرئه وقلتُ له : إن معاوية وأبا جهم - رضي الله عنهُما - 
خطباني ٠‏ فقال النبي كك : « أا مُعَاويَة : علو لآ مال لَه » وَأَمَا اؤ جهم : قلا 
يصع آلمَصًا عَنْ عَاتقهِ » وَلكِن الك على مَنْ هو خير لكِ منهُما» » قلت : مَنْ 
باوسول 2201 :قان :357 أشافة a‏ قال ا ا 4+ 
فكرهتٌ نِكاحَةٌ » فقالّ : « آلكجئ أُسَامَةَ ٠‏ » فَنَكَسْيُهُ فَكَانَ منةُ حي كثيد وأَعْبِطتُ به . 
قال الشافعي رحمة الله : ( ولم تكن فاطمةٌ رضي الله عنها أَذنتْ في نكاجها مِنْ 
معاوية رضي الله عنة ولا من أبي الجهم رضي الله عن » وإنّما كانث تستشيرٌ الى كل › 
ومعلومٌ أَنَّ الرجلين إذا خطبا أمرأة. . خطبها أحذهُما بعد الآخر » فلم ينكر النبيئ يله 
على الآخَرٍ منهُما . ثم خطبها النبئٌ ية لثالثٍ بعدَهُما » فدلٌ على جوازه ) . 

إن حَطْبَ رجلٌ آمرأٌ إلى وليّها » وكات مدن ي يعدي 01 وا ن له بالإجابة ولم 
يصرّخ » مثل أن يقول : أنا أستشيه في ذلك » أو انت مرغوب فيك » أو يشترط شرائطّ 
للعقدٍ » مثل : تقديم المهرٍ وغيره. . فهل يَحِرُمٌ على غيره خطبتها ؟ فيه قولانٍ : 
[أَحدّهما] : قال في القديم : ( يحرم على غيره خطبتُها ) . وبه قالَ مالك » وأبو 


(1) ويحتمل : ( يجبرها) . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم YAO‏ 
حنيفة رحمةٌ الهم عليهما لقوله ل : « لا يَخْطبُ آلوَجُلُ على خط أَحِيْدِ ”© ولم 
يفصّلْ . ولأنَّ فيه إفساداً لما يقارث بينهُما . 


و [الثاني] : قال في الجديد : ( لا يحرم علئ غير خطبتها ) » وهو الصحيحٌ ؛ 
لآنّ الي بلا حَطَبَ فاطمة بنتَ قيس رضي الل عنها لأسامة رضي الل عنة بعد أن 
أخبرثة : أذ معاوية وبا الجهم رضي اله عنهُما خطباها » ولم يسألها : هل گت 
إلى أحدِهما أو رضيث به أ لا ؟ فدلَ على : أَنّ الحكم لا يختلفُ بِذْلكَ . ولأنَّ الظاهر 
مِنْ حالها : أَنّها ما جاءث تستشيرة إلا وقذ رضيث بذلكَ وركنث إليه . 


قال الصيمرييٌ : فإ حَطّبَ رجلٌ حمس نسوةٍ جملةً واحدة » فاون في إنكاجه. الم 
بحل لأَحدٍ غيره خطبةٌ واحدةٍ منهنٌ حنَّ يترك أو يعقد على اربع » > فتحلّ خطبة 
الخامسة . وإِنْ خَطبَ كلّ واحدةٍ وَحدّها > فَأَدنَتْ كل واحدةٍ في إنكاجه. . ع 
لغيره جطبة الأربع الأولاتِ » وتجلٌ خطبةٌ الخامسة لغيره . 


إذا ثبت هذا : فإِنْ حَطْبَ رجلٌ آمرأَةٌ في الحال التي قلنا : لا تجلٌ لهُ خطبئها فيه › 
وتزوجها. . صم ذلك . 
اي م الع 
: أَنَّ المحرَم إِنّما يُفْسِدٌ العقد إذا قارَنَهُ » فأَمًا إذا تقدّمَ عليه. . لم يفسذةُ , 


] 


e‏ لا أَتررّجٌ فلاناً حٌى أَراهُ متجرّدا أو حى يجامعَني » فتجرّدٌ لها أو 


جامعها » ثم تزوَج بها . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر مالك في « الموطاً» ( ٥۳۲/۲‏ ) » والبخاري ( ٥۱٤۲‏ ) » ومسلم 
۱١١۲ (‏ ) » وأبو داود ( ۲٠۸١‏ ) في النكاح » والترمذي ( ١547‏ ) في البيوع » والنسائي في 
« الصغرئ ٩‏ ( ۳۲۳۸ ) و « الکبریٰ ٩‏ ( 5785 ). وابن ماجه ( ١878‏ ) في النکاح . و 
الباب : عن أبي هريرة وسمرة وعقبة بن عامر » وسلف . 

(۲( : ( يقال : رگن إليه يركن - بالضم وبالكسر ‏ ركوناً م لو 
e‏ ی ظَلمُوا» [هود : ۱۱۳] . وأما ما حكيل أبو عمرو : رگن - بالفتح - فيهما 
فإنما أراد الجمع بين اللغتين ) . كذا في هامش نسخة . 


A٦1‏ كتاب التكاح 

إذا تقور هذا فذكة أصتحائنا فى حديث فاطمة بدت قيس رضي الله عنها فوائد ؛ 
وقد آختلفت الروايات فيه : 

فروی : أن ئ زوجًها طلّقها بالشام » فجاءها وكيلهُ بشعير » فسخطث بو » فقا لها : 
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ما لك علينا شىة » فأَنتِ الب بل تستفتيه » فقال لها : ١‏ لا َمَقَهَ لَك إلا أن تَكَوْنِيئ 


للق اناب عع 
الرابعة : أنه يجورٌ للمرأة أن تستفي ؛ ل : ( أن التي يكل لم ينكز عليها ) . 


e GS 
. السابعة : أَنّهُ لا نفقةً للمبتوتة الحائل » خلافاً لأبي حنيفة رحمة الله‎ 
. الثامنة : أَنَّ للحامل المبتوتةٍ النفقة‎ 


التاسعة : أَنَهُ يدل على جواز نقل المعتدّة عنْ بيت زوجها . ا ي 

فقال أبن المسيّب : كانث بذيئَةً » فكانث تستطيلٌ على أحمائها . 

وقالث عائشة أَمّ المؤمنينَ رضي الله عنها : ( كانَ بيت زوجها وَجشاً » فخيفَ عليها 
فيه ) 


-ه 


وأ التأويلين صح . . ففي الخبر دليلٌ على جواز النقل لأجله . 
العاشرةٌ : يدل على جواز التعريض بخطبة المعتدّةٍ 
الحادية عَشرةٌ : َنّهُ يجورٌ للرجل أن يُعردَضَ للمعتدةٍ بالخطبةٍ لغيره ؛ ل : ( أَنَّ 


Cn 
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. ) في نسخة : ( الروايتين صحت‎ )١( 


باب : ما يحرم من التكاخ وما لا يحرم YAY‏ 
النبي يكل عرّضَ لها بالخطبة لأسامة بن زيل رضي الله عنهما » لا لنفسِه ) . 
الثانية عشرة : أنه يجوز للمرأة أَنْ ESER‏ ت .ارال ¢ لها جاءت تسایر 


الثالثة عَشرة : يدل على جواز وَصفب الإنسانٍ بما فيه ون كانَ يكره ذُلكَ ؛ للحاجة 
اله ( أَنّ النبي ية وصفف معاوية وأا جهم رضي الله عنهُما بما فيهما ) » ون 
الرابعة َشرةً : أَنّهُ يجوز أن يعبر بالأغلب على الشيء » ويُذكر العموم والمراد به 
الخصوصيٌ ؛ لأَنَّ النبي ي قال : « ما مُعَاوِيَة : فَصغلوك لا مَالَ لَهُ » . ومعلوم أنه 
لايخلو أن يملك شيا من المال ولذ قل + كياب وما أشبهها » وإنّما أراد + أنه لا يمك 
ما يتعارَفهُ الناسُ مالاً . وكذلكٌ : قله ل - في بي الجهم - : « إِنَهُ لا يض عَصَاهُ عَنْ 
عَاتِقِهِ » . وَإِنْ كان لا يخلو أَنْ يضعَها فى بعض أوقاته“ . 

و( الصعلوك ) : الفقيه » قال الشاعة 

ف ارتانا بالصَعْلك ا وَكَلاً سَقَايَاه يكَأسَبْهِمًَا أَلدَهْدُ 
قَمَارَادَنَابَفَاً عَلَئ ذِيْ قَرَابَة يِنَانَا وما أَرْرَئ بأَحْسَِنًا اَمَف“ 
وأَمَا قولة ي : « لأَيَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ » : ففيه تأويلانٍ : 

أَحدُهما : أَنّهُ كانَ كثِير الأسفار » قال الشاءء : 

فألقَّتْ عَصَامًا وَآَسْتَقَمَبِهَا ألنّوَىئْ كَمَاقَد عَيْنَاً بِالإيَاب الْمُسَافِهة» 


. ) في نسخ : ( أحواله‎ )١( 
» في هامش نسخة : ( الشاعر هو حاتم الطائي » ك الديوان‎ )0( 


(ص/” الا او لات E‏ رامد به نما 
مستغنين عن جميع ) . وآقول : التصعلك م ا ع اه 
كبرا وفخرا . 


)۳( البيت لمعقر ب بن أوس بن حمار من بحر الطويل ذكره ابن دريد في « الاشتقاق » ( ص/8: ) » 
وابن منظور في « لسان العرب » ( نوى ) . وقيل : لعبد ربّه السلمي » أو لسليم بن ثمامة 
الحنفي » كما في « لسان العرب »( عصا) . 


YAA‏ كتاب النكاح 


فعلئ هذا : يكونٌ فيه دليلٌ على جواز السفر بغير إذنٍ زوجته » هذه الخامسة عَشرةً 
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والثاني EE‏ أنه كانَ كثير الضرب لزوجته » ولهذا قال ككل : ٠‏ لآ ترفغ عَضَاكَ 
عَنْ أَمْلِكَ 0" أي : في التأديب بالكلام أو بالضرب » هذه السادسة عَشْرةً 


فعلئ هذا : التأويلُ يدل على جواز ضرب الزوج لزوجته ؛ لأنَّ النبئ لله لم يُخرجَهُ 
وقالَ بعضَهُمْ : بل أراد أنه كثيرٌ الجماع » وكذلكٌ قولهُ كله : « لا رقع عَضَاكَ عَنْ 
َهْلِكَ » أَرادَ بو الكناية عَنِ الجماع » فيكونُ في هذا دلالةٌ على جواز الكناية بالجماع › 


هذه السابعة عَشِرةً . وهذا غلط في التأويل لاه ليس مِنّ الكلام ما يدل على أَنّهُ راد 
هذا 
قال الصيمريٌ : ولو قيل : إِنّهُ اراد بقوله يلي لهذا : كثرة الجماع » أي : أله كثيز 


الثامنة عَشِرةً : يدل على جواز خطبة الرجل لغيره ؛ ل: (أنَّ النبي كيا خطبها 


لأسامة ) 
التاسعة عَشِرةً : أن يجورٌ للرجل أَنْ يخطب آمرأةٌ قذ حَطبَها يره إذا ۾ تتقدّمْ إجابةٌ 
للأوّلِ 


ستئزة في أسامةرضي الأعنا ٠‏ 
الحاديةٌ والمشرونّ : أله يخود للمسشان أن ير يما يرق قو الفصلحة لمر 


(1) أخرجه عن ابن عمر الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 18794 ) » وذكر الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
١9/8(‏ ) وقال : رواه الطبراني في ١‏ الصغير » و« الأوسط » وفيه الحسن بن صالح بن حي 
وثقه أحمد وغيره ¢ وضعفه النواوي وغيره » وإسناده عل هذا جيد 3 ونقل ابن أبي حاتم في 
« العلل » ( 5١7/١‏ ) عن أبيه أنه قال : هذا حديث كذب . 


باب : ما يحرم من النكاح وما لا يحرم ۲۸۹ 

الثانيةٌ والهشرونّ : أنه لا يجبُ على المستشير المصيدٌ إلى ما أَشارَ به المشيدُ ؛ لان 
التب تكله لم يقل لها : يجب عليك المصيدُ إلى ما أشرث به » وإِنَّما أعادَ ذلك عليها 
علئ سبيل المشورة . 

الثالثةٌ والهشرونّ : أَنَّ الخيرَ لا يختصيٌ بِالنّسَبٍ ؛ لأَنّ لنب كل قال : « أَدُلّكِ عَلَى 
مَنْ هُوَ حي لك مِنّْهُمَا » » ونسبهُما خير مِنْ نسبه . 

الرابعة واليشرون : أنَّ الكفاءة ليست بشرط في التُكاح ؛ لأنّها قرشيّةٌ وأسامة 
مولىّ . 

الخامسة والعشرونّ : أَنّهُ يجورٌ أن تخطب المرأةٌ إلى نفسها وإِنْ كان لها أولياء . 


وبال التوفیق 


۹۰ كتاب النكاح 


بابُ الخيار في النكاح والردٌ بالعيب 


إذا جد أحد الزوجين بِالآخَرٍ عيباً. . ثبت له الخِيارٌ في فسخ التكاح 

والعيوث التي يبت لأجلها الخبا في اللكاح خمسةٌ » ثلاث تشعرلة فيها الزوجان » 
وينفردٌ كل واحدٍ منهما بأثنين 

فأما'الثلاثة التي يشتركان فيها + فالجتونٌ + والجُذَاء > والبرصن ‏ وينفرة الرجل 
بِالجَبٌ والعْنّةِ » وتنفرد المرأةٌ الوق والقَرَنِ . 

ف ( التق ) : أَنْ يكونّ فرج المرأَة مسدوداً يمنعٌ مِنْ دخول الذكر . 

ل - قيل - هو عظمٌ يكونُ في فرج المرأةٍ يمنمٌ مِنَ الوط . والمحقّقونَ 


ن : هو لحم ينبت في الفرج + يمت ون :دحو الذكر + وإِنْما يضيب المرأة ذلك 
0 


هذا مذهبّنا » وبه قال عْمَرُ » وأبنُ عْمَرَ » وآبنُ عباس رضي الله عنهُمْ » ومالك , 
واخمكت إسحاق » وأبو ثور رحمة اللهرعليهم . 


وقال علي » وأبنُ مسعودٍ رضي الله عنهُما 07 رش ا ٠‏ وإليه 
صار”'' النحَعنٌ » والثوريٌ : وأبو حنيفة رحمهم الله | اال رع لبر 


زوجّها مجبوباً أو عِنّيناً. . كان لها الخيارٌ » فإنِ آختارت الفِراق. . قَدَقَ الحاكم بينهُما 
ا 


ص 
و 


دليلنا : ما روي ل مرأة مِنْ غِفَارٍ » فلمًا خلا بها. . رأى في کَشجها 
و و2 


بياضاً » فقا لها : « صَمّيْ إِلَيْكِ تياك وَآَلحَقَيْ ِأَهْلِكِ » » وفي رواية أخرئ : « ضمي 
َك بابك وَآَلحَقِ بعك ؛ فقذ ْم عَلَيّ » » أو قال يلك : « دنسم عَلَىَ “٠‏ . وفي 


00( ي : ( ذهب). 
)۲( أخرجه عن زيد بن كعب بن عجرة سعيد بن منصور في « السنن » ( ۸۲۹ ) و ( ۸۳١‏ ) » وأحمد- 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب ۲۹۱ 


03 


ورانة A‏ . وهذا صريحٌ في الفسخ . و( الكشحٌ ) ال بولان 
المجنونَ منهما يُحافُ منهُ على الآخَرٍ وعلى الولدٍء والجَبٌ ٠‏ والعْنّه » والوّثق 
Ty‏ 
هوّ به . 

قال الشافعيئ رحمة الله في « الأ » : ( ويُخافٌ منهما العدوئ إلى الآخَرٍ وإلئ النسل ). 


ص 


فون قي : فقذ قال النبئ كَل : « لآ عَذْوَى ولا هَامَةَ وَلآ صَفْرَ »7 وقال كل : 


« لا يُعْدِيٰ شَيْءْ شَيْكَاً » فقالَ أ عرابيٌ ١‏ مسرل :لا ار مر 


لي ني الإيل المظيدة جرت كله ! فقال النبئ ل : « فَمَا أَجْرَب آَلاأَوَلَ ؟! » . وهذا 


= في « المسند » ( 597/7 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۳٤/٤‏ ) . 
0 ل ا 
ند و لتقسس aE‏ 
« الطب » والبيهقي ٠‏ وفيه اضطراب كثير علئ جميل بن زيد راويه . 
)١(‏ في حاشية نسخة : ( الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف ) . 
(؟) في نسخة : ( النكاح ؛ لأن مقصود النكاح اللذة مع حصول الوطء » والوطء لا يحصل مع هذه 
العيوب ) 
)۳( أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 01/07 ) في الطب . ومسلم ( 7777 ) ( 1١15‏ ) في السلام » 
باب : الطيرة . 
)٤(‏ أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ٥۷۷٤‏ ) في الطب » ومسلم ( ۲۲۲۱ ) في السلام . 
)٥(‏ أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه ( ٠٠٤١‏ ) في الطب » قال البوصيري في « الزوائد » : رجال 
إسناده ثقات » وله شاهد : 


14۹۲ كتاب النکاح 

وروي : أَنَّ رجلاً جاءَ إلئ النبيئ كَل لِيبايعَهُ » فأخرج يده فإذا هي جذماءٌ » فقالَ له 
الب کا : « ضم يَدَكَ » فَقَدْ بَايَمْتَكَ 6" » وكانَ مِنْ عادته 4ي مصافحة مَنْ بايعَةُ , 
فأمتنعَ عنْ مصافحيه لأجل الجُذام . 

وقال كله : « فو مِنَ المجذوم فِرارَك مِنَّ آلأسدٍ ° 

وإلّما نفئ النبيئٌ يل العدوى التي يعتقدُها الملاحدةٌ وهي : أَنَّهُمْ يعتقدونَ أَنّ الآذواء 
تعد بأنشينها وطباعها » وليسَ هذا بشيءٍ ؛ وَإِنّما العدوئ التي يدها أن قول 


إِنَّ الله أجرئ العادة بان يخلقّ الداء عند ملاقاة الجسم الذي فيه الداء » كما أنه أجرئ 
A E‏ 41112 و و ٤‏ 
العادة أن يخلق الأبيض بينَ الأبيضين » والأسود بينَ الأسودين وإِن كان فى قدرته أن 
ور 8 ا 3 لا ١‏ 
تخلن اا مز اا و شد اورا تحدى ها 
وأا قولة بي : « لآ هَامَةَ وَل صَمَْرَ » فإنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يقولود : إذا قُيِلَ 


الإنسان ولم يوذ بثأره. . خَرَجَ مِنْ رأسِه طائڙ يصرخ ويقول : أسقوني مِنْ دم قاټلي : 
هكذا حكاةٌ أبن الصبّاغ . 


وآَمًا ( الصَّمَدُ ) : فإنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يقولونَ : في الجوفب داه تسمّئ الصَّفْرَ » 
إذا تحرّكثُ. . جاع الإنسانُ » وهي أعدى مِنَ الجَرّب عند العرب . 


وقيلَ : بل هو تأخيرُ حرمة المحوّم إلى صَمَْرٍ » فأبطل النبيئ ل كل ذلك . 


ج أخرجه عن فت الفتيان علي رضى الله عنه عبد الله بن أحمد فى « زوائد المسند» 
)۷۸/١(‏ . قال عنه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٠١4/5‏ )د عرو إلن أبن بعلن أيضا : 
في إسناده الفرج بن فضالة » وثقه أحمد وغيره » وضعفه النسائي وغيره » وبقية رجاله ثقات إن 

وفي نسخة : ( قدر ) بدل : ( قيد) . 

(۱) أخرجه عن عمرو من آل الشريد عن أبيه ابن ماجه ( 7044 ) في الطب بلفظ : ١‏ ارجع » فقد 
بايعناك » . 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة السالف عند البخاري ( ٥۷۰۷‏ ) » ومسلم ( 735177 ) . 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب 4۳ 


1 
08 


مسألة . [وجد امرأته خنثئ أو غير ذلك وعكسه] : 


4 


ون وَجدَ الرجل آمرأتة ولها زج الرجال 3 النساء 
النساء » أو وجدّت المأ زوجَها كذلكَ » 
الخِيارٌ لمَنْ وَجِدَ صاحبّهُ كذلكَ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : يثبثُ له الخيارٌ في فسخ التكاح ؛ انالف فعاف درف : 

والثاني : لا يثبثُ له الخِيارٌ ؛ لأَنّهُ لا يتعذّرُ معهُ الاستمتاع . 

ون وجدّت المرأةٌ زوجّها حَصيًاً - وهو : مسلولٌ الخصيتينٍ والذكرٌ باق - ففيه 
قولان : 

ا ب لها لباز 3ن تفن ا ا 

والثاني : لا يثبثٌ لها الخيادٌ ؛ لاله يقدرٌ على الاستمتاع بها . ٠‏ ويُقال : إِنَّهُ أكثر 
جماعاً 4 لقلة مائه .. 


ولا يد يقبت الخيارٌ في فسخ التكاح بغير هذه العيوب . فإذا وَجَدَ الرجل 


E‏ أو ار 0 أو الرجلينٍ › أو شوهاءَ » وجدت المرأةٌ زوجها 
وقالَ زاهرٌ السرخسيٌ : إذا وَجدَ الرجلٌ أمرأَهُ بخراء أو عذيوطاً ‏ وهي : التي 
د القائط عند تجماعها - ثبت له الخيارٌ في فسخ التُكاح . وهذا خلافٌ النصّ ؛ 
لاله لا يتعدّرٌ مع الاستمتاعٌ . 
إذا ست هذا 5 فن النعنوة ينث لكجله:الخياة + نتواء كان مظيقا أو غر مظبق + 
إن مرضَ أحدمنا فزال عقلة. . لم يشت لأجله الخيار ؛ ل ذلك إغماءٌ , 
والإغماءٌ ليس بنقص » ولهذا : يجورٌ الإغماءٌ على الأنبياء صلوات الله عليهة 


(۱) في نسختين : ( من مباشرته ) . 
(0) في(م):( تحيث). 


4٤‏ كتاب التكاح 
وسلامة » ولا يجورٌ عليهم الجنونٌ . قال الشافعئٌ رحمة الله : ( وَإِنْ زالَ المرض وبقيّ 
زوال العقل. . فهو جنونٌ ) . 

وسواءٌ كان زمانٌ الإفاقة كر أو زمانٌ الجنون 

وقال الصيمريٌ : إِنْ كاد زمنٌ الإفاقة أكثر.. فهل يثبتٌ لأجله الخِيارٌ ؟ فيه 
وجهانٍ . والأَوَلُ اصح . 

وأمًا ( الجّامٌ ) فهر : داءٌ يأكلٌ اللحم ويتناثرٌ من . 

و( البرص ) : بياضٌ يكونٌُ في البدنٍ » وعلامتة أن يُعصرَ المكانٌ. . فلا يحمي . 

وسواء كان الجذَامُ أَوِ البرصٌ قليلاً أو كثيراً ؛ لأَنَّ النفسَ تعافٌ منة . 

فون كان الجُذامُ أ البرصُ ظاهراً. . فلا كلام . وإِنْ كانَ خفيّاً » فدّعئ الخد على 
ا ل عر ل و و 
e‏ أل المعرفة بذك آنه ام أو برص 25 تنك له الان 
ل . فالقول قول مَنْ هوّ به م يمينه يمينه : ماهو جُذامٌ أو برص e‏ 
بع او Se‏ 
يشت له الخِيارٌ . وإِنْ كان لا يتمكّنُ مع مِنْ إدخال الذّكر. . ثبت له الخيازٌ ؛ لأَنّهُ تعذّرَ 
عليه وطؤُمًَا . فإِنْ راد الزوج أَنْ يشقّ ذلكَ الموضعَ ليتمكّنَ مِنْ إدخال الذكر » 
فآمتنعت المرأةٌ مِنْ ذلكَ. . لم تُجبّر عليه ؛ لأ ذلك جنايةٌ عليها . فن شَّتْ ذلك 
بنفيها » أو مكُتنْهُ مِنْ شقَّه » فشقّة قبلَ أَنْ فسح التّكاح. . لم يثبث له الفسحٌ ؛ لَأَنَّ 
المانعَ له قذ زال . 

وو ا ا اوو كط عت 00 

وإِنْ وجدها مُفضاةً ‏ وهو کک بين السبيلين » 
الذكر ومخرج البول ‏ لم يثبث له الخِيارٌ ؛ لأنّهُ يقير على وَطيها . 

وإِنْ أصابَها عقيماً لا تلد ا م الو تيت بو الحباق ن 
ذلك لا يُقطعٌ به ولا يَمنعُ كمالَ الاستمتاع . 


a E ¢‏ 
أ ستويا » هذا قو عامَة اصحابنا . 


م 


وإِنَ وَجَدَنَهُ مَجْبوباً- وهو : الذي فَطِعّ جميعٌ ذكره ‏ ثبت لها الخيار 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب 40 


إن فطع بعضّهُ وبقي ي البعض » فإِنْ كان الباقي مما لا يمكنُ الجماعٌ به. . فلها 
0 ؛ لآنَّ وجود الباقي بمنزِلَةٍ عدمه . وإِنْ كان الباقي ممًا يمكنٌ | بوره 
1 ؛ لأنَّ معظم الاستمتاع غير متعذَّرٍ عليها مِنْ جهته كما لولم يكؤالة 


فرع : [وجود عيب في كلا الزوجين حال العقد ولم يُعلم أو طرأ بعده] : 

وإِنْ وَجَدَ كل واحدٍ مِنَ الزوجين بصاحبه عيباً » فن كان العيبانِ مِنْ جنسين » بان 
كان أَحدَّهُما أَجِدَمَ والآخر أبرص. . ثبت لكل واحدٍ منهما الخِيارٌ ؛ لأَنَّ نفسَ الإنسانٍ 
تعاف مِنْ داءِ غير . ون كانا مِنْ جنس واحدٍ » بن وج كل واحلٍ منهُما صاحبَة أَجِدَمَ 
أو أبرصّ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يثبثٌ لواحدٍ منهّما الخِيارٌ ؛ لأنّهُما متساويانِ في النتقص › فهرَ كما لو 
ا 

والثاني : يثبت لكل واحدٍ منهما الخيارٌ كلاذ فين الان تعافٌ مِنْ عيب غيره 
م0 

وَإن أا ت الربجل ار ا زثقاة أوقرناة .اما عيذ ار ا و 

أحدُهما : يثبثُ لكلّ واحدٍ منهُما الخيارٌ ؛ لوجود النقص الذي يثبتُ لأَجلهِ الخيارٌ . 

والثاني : لا خيار لواحدٍ منهّما ؛ لأَنَّ الوَنْقّ والقَرَنَ يمنعُ الاستمتاع » والمجبوت 
والعِنْينَ لا يمكنة الاستمتاعٌ » فلم يثبت الخيارٌ . 

هذا الكلامٌ في العيوب الموجودَة حال العقدٍ التي لم يَعلمْ بها الخد . فَأَمًا إذا حَدَتَ 
کی من هذى الوت اح الزوجين بعد العقدٍ. . نظرتَ : فن كان ذلك بالزوج 
- ویتصور فيه حدوتٌ العيوب كلها إلا الخ » فإِنهُ لا يتصوّرٌ أَنْ يكونّ غير عن عنها ‏ 

ثم يكو عِنيناً عنها - فإذا حَدَتَ فيه أحدٌ العيوب الأربعة STE‏ 

DT 
. بعد العمَدٍ » كالإعسار بالنفقةٍ والمهر‎ 


505 کتاب التكاح 


ون كان ذلك حادثاً في الزوجة. . فإنّهُ يتصوَّرٌ أَنْ يحدّتٌ لها جميعٌ العيوب 
الخمسة » فإذا حدّتٌ بها شيء منها. . فهلٌ يثبثٌ للزوج فسخ التكاح ؟ فيه قولانٍ : 

[أحدُّهُما] : قالَ في القديم : ( لا يثبثٌ له الفسخ  )‏ وبه قال مالك رحمة الله 
sS‏ 


و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يثبتٌ لها لهُ الخيائ ذ في الفسخ ) » وهو الصحيح E‏ 
( أَنَّ التي ل ردّ نكاح الغِفاريّة لما وَجَدَ في ê.‏ اف و الحُكمٌ 
لف انالا : هل حَدَتَ ذلك بها قبل العقدٍ أو بعدَهُ ؟ ولآنّ كلّ عيب يثبثُ ت لأجله 
الفسحٌ إذا كان موجوداً حال العقدٍ. . ثبت لأَجِلِهِ الفسخ إذا حدّتٌ » كالعيب بالزوج . 
وقول الأول : ( يمكنّه أَنْ يطلّقَ ) : يبطلٌ بالعيب الموجودٍ حال العقدٍ ؛ فَإِنّهُ يمكئه أن 
يطل » ثم مع هذا يبت له الفسية 9 . 


فرع : [عِلْمَهُ بالعيب حال العقد يسقط خياره] : 

قال في « الإملاء » : ( إذا عَلِمَ بالعيب حال العقدٍ. . فلا جيار له ؛ لأنَّهُ عيبٌ رضي 
4 و عار مو ا 

فإِنْ صاب أحدٌ الزوجين بالآخر عيباً فرضي به. . مِنَ الفسخ لأجلِه . فان 
دعبا بعد ذلك . ثبت له الفسح لأجله e‏ 


5-4 
0 


وَإِنْ زا العيبُ الذي رآهُ ورضي به . . نظرت : فن حَدَثَ في موضع آخخرء بان رأئ 
البرصَ أ الجُذام في موضع يِن البدنٍ فرضي به » ثم حدثٌ البرصٌ في موضع آخر مِنَ 
البدن. . كان له الخْيارٌ ف ولح ؛ لآنّ هذا غيرُ الذي رضي به . إِنِ آتسعَ ذلك 
TT‏ ا لجرو الآن زعياة ر نما تو لد ون 


)١(‏ فى هامش نسخة : ( الظاهر أن عيب الغفارية كان قديماً لقصر المدَّة بين العقد وبين رؤيته . من 
إملاء الفقيه ابن عجيل ) . 

(؟) في هامش نسخة : ( وأما التخلص بالطلاق : فلا يكون ؛ لأن الطلاق يُنِصِف المهر قبل 
الدخول » ويكمله بعده » والفسخ يسقطه قبل الدخول » وينقله بعده إلى مهر المثل ) . 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب ۹۷ 
مسأل الحا تقيض اننع مكيار عارك و 

وکل موضع قلنا : لأحدٍ الزوجينٍ أَنْ يفسح الَكاح بالعيب. . فإنَّ ذلك الخِيارٌ يبت 

له على الفورٍ لا على التراخي ؛ أنّهُ جيار عيب لا يحتاج إل نظر وتال فكانَ على 
الور كما لر أشترئ عينا فوجد بها عيبا : 

فقولا : ( خيار عيب ) أحترارٌ مِنْ خيار الأب في رجوعه بهبده لابه » ومِنْ خيار 
الول : في القصاص » أو العفو . وقوثّنا : ( لا يحتاجُ فيه إلى نظر وتأَكْل ) أحترازٌ مِنَ 
المعبَقّةِ تحتٌ عبدٍ » إذا قُلنا : يغبثٌ لها الخيارٌ على التراخي 

ولسنا نريدٌ أَنَّ الفسخ یون علئ الفورٍ » وإِنَّما 0 المطالبة بالفسخ تكونٌ 
غل الور وعو :أن أحد الزوجين | إذا عَم بالآخر . . فإِنّهُ يرفعٌ ذلك إلى 
الحاكم » فيستدعئ الحاكم الآخر كاله ٠‏ فإ و بو أو كا ظاهراً. . فسخ التكاح 
بیتهما . َإِنْ أنكرٌ أو كان خفيّا. . فعلئ المدّعي أن يقيم ال لبيّنة e‏ 
التُكاح بِينهُما » ولا ثبت هذا الفسحٌ إل بالحاكم ؛ لَنّهُ مختلفٌ فيه فلم يثبث إلا 
بالحاكم » كفسخ التّكاح للإعسار بالنفقةٍ والمهر . 

إن لقو ا رخاب :و يدر ا 

وقالَ أبن الصبّاغ : إذا رَفَعَتِ الأمرّ إلى الحاكم. الاك اول ا :وهو 
بالخيار : فإِنْ شاءً. ند E‏ . أمرّها بالفسخ . 


3 


5 8 


وقالَ القمَالُ : إذا رَفَعَتِ ت الأَمرَ إلى الحاكم وأئبتّت الا ا 
تقينة ينها »وين أن يقس الاك اها 


فتشألةٌ : [فسخ التكاح بالعيب وحكم المهر] : 


وإذا وَج أحدُ الزوجين بِالآَرٍ عيبا ففسحَ التّكاح . . نظرت ادكه الف ار 
الدحول. ا جح م المهر ؛ لِأَنّ الا إن كانتت هي التي فسخت . قال فة جاءت 


مِنْ جهتها! ٠“‏ وَإِنْ كان الزوجٌ هو الذي فسح . . فإنّما فسخ لمعن مِنْ جهتها › 


)١(‏ في(م):( قبلها). 


۹۸ کتاب التكاح 
تدليسّها بالعيب » فصارٌ كما لو فسختة بنفسها . 

وَإِنْ كانَ الفسخ بعد الدخولٍ » فإِنْ كانَ الفسخ لعيب كان موجوداً حال العقدٍ. 
فالمشهورٌ مِنَّ المذهب : أنه يلزم الزوج مهرٌ المثل » سواءٌ كان العيبُ بالزوج أو 
بالزوجة ؛ لأَنَّ الفسح مستندٌ إلى العيب الموجودٍ حال العقدٍ » فصارٌ كما لو كان التكاع 
فاسدا . 

وحَكئ المسعودي [في « الإبانة »] قولاً آحر مُخوجاً أنه : يجب المسمّىئ ؛ لآنَّ الفسحَ 
رَفْعّ للعقدٍ في الحال لا مِنْ أَصلِهِ . وليسَ بشيء 

وإِنْ كان الفسخ لعيب حَدَتَ بعد العقدٍ بالزوج 2 أو بالزوجة على القول الجديد . 


ففيه ثلاثة أوجه : 


أَحدها E OSI RENE ORTE‏ »> فلا يتير 
والثاني : يجب لها مه المثل ؛ لأنّهُ لما سح العقدٌ. . أرتفعَ مِنْ أَصلِهِ » فصارٌ كما 


والثالث ‏ وهو المنصوصٌ ‏ : (إِنْ حَدَتَ العيبٌ قبلَ الوطء. . وَجَبَ لها مهد 
المثل . وَإِنْ حَدَتَ العيبٌُ بعد الوطء.. وَجَبَ لها المسئئ ؛ لاله إذا حَدَتَ قبل 
N e ES‏ 
SCT‏ 
بالدخول » فلا یت كن اا بعده ) 


)١(‏ جاء في هامش نسخة : ( إن قيل : إذا كان العيب من الزوج . . ألا جعلتم فسخها كأنه منه حصل 
يم و لو ل ا E‏ 
کان اروغ ونا فيث لها ار ا روا ی ما )دوق ی عليه في نقايلة 
عوض ) . 
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فرع : [العلم بالعيب بعد الوطء ورجوع الزوج بالمهر] : 


وَإِنْ تزمّج رجلٌ آمرأةً وبها عيبٌ ٠‏ فلم يَعلمْ به حت وَطِنَها › > ثم عَم بو وفسَحَ 
التُكاح. . فقذ قلنا : إن نه يجبٌ لها عليه مهرٌ المثل » وهل للزوج أَنْ يرجعَ بو على 
0 
روي TT UES‏ و 
جُدامٌ أو برص فسسّها. . فلها الصداق » وذْلكَ لزوجها عُرْمٌ على وليّها )”© . ولان 
الوليَّ هوّ الذي تلفت على الزوج المهر ؛ لأنّهُ أدخلّهُ في العقدٍ 0 
فوجب أن يلزمَهُ الضمانٌ » كالشهود إذا شهدوا عليه بقتل أو غير ثم رجَعوا . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يرجمٌ به عليه ) . وبه قال علي رضي الله عنة 
EN‏ وهو قول ابي حنيفةً » وهو الأصحٌ لان سين ذا و د وهو 
الوطءٌ فلا يرجمٌ به على غيره » كما لو كان المبيعٌ معيباً فأَتلمَهُ . 

فإذا قلنا بهذا. . فلا تفريم عليه . ' - 

وإذا قُلنا بالأوَلِ : فإ كان الول ممّنْ يجوز له النظرُ إلى ولي » كالب والجدٌ 
والأخ والعم .. رجعٌ الزوج عليه » سواء عَلِمَ الول بالعيب أو لم يعلم ؛ لأنَهُ فوط بترك 
الاستعلام بالعيب » ولان الظاهرَ أَنَهُ يعلمُ ذلكَ . وَإِنْ كان الولئُ ممَنْ لا يجورٌ له النظر 
إليها » كبن العم > والمولئ المعتّق » والحاكم » فن عَلِمّ الوليّ بعيبها. . رجعَ عليه 
ر٠‏ ون لم يعلّم ا . لم يرجِع عليه الزوج › ويرجمٌ الزوج على 
المرأة ؛ لأنّها هى التي غوَتةُ 

فإنٍ أدّعئ الزوجٌ على الول : أَنّهُ يعلمٌُ بالعيب فأنكرٌ » فن أقام الزوجٌ بينةٌ على 
)۱( أخرج خبر عمر مالك في « الموطأ» ( 0077/7 ) » والشافعي في ١‏ الأم» ( 84/0 ) ط . 


زهري » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۲٠١/۷‏ ) في النكاح ١‏ باب : ما يرد به التكاح من 
العيوب . وأورده الحافظ ابن حجر فى « تلخيص الحبير » ( ۳/ ۲۱۷ ) فى الصداق . 


۰ كتاب النكاح 
إقرارٍ الوليّ بعلمه بالعيب. . رَجَحَ عليه . وإِنْ لم يُقِمْ عليه بن . . حَلَفَ الولئ : أنه لم 
يعلم بالعيب » ورَجَحَ على الزو 0 

وَإِنْ كان لها جماعة أولياءَ في درجةٍ واحدة ووّجَدَ مِنْ جميعِهمٌ الغرورٌ ممَّنْ يجورٌ 
لهم النظرٌ إليها. . رجِعَ الزوجٌ عليهم”" إذا عَلِمُوا . فإِنْ كان بعضهُم عالماً بالعيب 
وبعضَهُمْ جاهلاً به. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الطبريٌ في ١‏ العُدَةِ » : 

أحذهما : يرجمٌ على العالم ؛ لاله هو الذي غَرَهُ . 

والثاني : يرجعٌ على الجميع ؛ لان ضما الأموالٍ لا يختلفُ بالخطأ والعمدٍ . 

هذا نقل البغداديينَ . 

وقالَ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة “] : إذا كانَ الوليُ غير مَحرَم لها. . فهلْ يرجم عليه 
الزوجٌ ؟ فيه قولانٍ”" . 

وکل موضع قلنا : : يرجمٌ الزوج على الولي . . فاته يرجعٌ عليه بجميع مهر المثل . 

وكلُ موضع قلنا : يرجعٌ الزوجٌ على الزوجة. . فيكم يرجم عليها ؟ فيه قولانٍ » 
ومنهم مَنْ قال او هان : 

أحدُهما : لا يرجح عليها بجميع مهر المثل » وإِلّما يُبقي قدراً يمكنٌ أن يكونّ 
مدا 18لا تقرف الرطة عن دل 

والثاني ابوت عله السيم ؛ لأنُّ قذ حصل لها بدلُ الوطء وهو وَ المهر » وَإِنّما 
يرجم إليه بسبب آخَرَ » فهو كما لو وَهبتة منة . والأَوَل اصح . 

وحكئ المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : أَنَّ القولين في الوليّ” أيضاً . والمشهورٌ : أله 
يرجعٌ عليه بالجميع قولاً واحداً . 


للق في هامش نسخة : ( فإن ادعت على الولي العلم. . كان القول قوله مع يمينه ) . 

(؟) في حاشية نسخة : ( من تولئ العقد. . نجعله غارّاً » ومن لم يتوله. . لم نجعله غارّاً ) . 

(۳) في هامش نسخة : ( هذا إذا لم يعلم بالعيب ٠‏ فأما إذا كان عالماً به. . فإن الزوج يرجم عليه 
قولاً واحداً ) . 

© “في تة( ارط 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب ۳۰۱ 


فرع : [العلم بالعيب بعد الطلاق لغير المدخول بها] : 

قال في « الأُمٌ » : ( إذا تزوّج مرا ثم طلّقّها قَبَْ الدخول » وعَلِمَ بعدَ ذلك أَنُّ كان 
بها عيب يثبثُ به جيار الفسخ . . لزمُّ نصفُ المهر ؛ لاله رضي بإزالة الملكِ والترام 
نصفب الصداق بالطلاق » فلم يرجغ إليه ) . 
مأل لشم لزاة ازمر قمر E e‏ 

وإ دعت المرأةٌ لها إلى تزويجها بمجنون. . كان له الامتناعٌ مِنْ ذلك ؛ لأَنّ عليه 
غاراً بون وله تخت مجدون + لاه لا بشهة ولا خض الجدعة والجماعة' :و إن دعا 
الوليٌ وَلينَهُ إل تزويجها تون" : . فلها أَنْ تمتنع ؛ لان عليها ضرراً به وعاراً . 

وإِنْ دعت ا المراة وليّها أَنْ يزوّجَها بمجبوب أو حصي مي اله 
يمتنع ؛ لأنّهُ لا عار عليه في ذلك . وَإِنْ دعاها الوليٌ إلى أَنْ يزوّجَها بِأَحَدِهِمْ ٠.‏ فلها أنْ 
تمتنع ؛ لأَنَّ عليها نقصاً مِنْ جهة الاستمتاع . 

ون دعت المرأةٌ وليّها إل أَنْ يزوّجَها بمجذوم أو أبرص. . فهل لهُ أن يمتنعَ ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أَحدُهما : ليس له أن يمتنع ؛ لأنّ الخِيارَ إِنَّما يعبت لها في التّكاح ؛ لأَنَّ النفسَ 
شاك ون ا و الاي نور عالتجرت و 

والثاني : له أن يمتنعَ َنم ؛ لان على الوليٌ عاراً في ذلك :ودكينا: أعداها 
ولدَّها فيلتحق العارٌ بهل تسَبها . 

وإِنْ دعاها الوليٌ إل تزويجها بمجذوم أو أبرص. . كان لها أَنْ تمتنع ؛ لأَنَّ عليها 
في ذلك عاراً ونقصاً . 


0 


N 


اسم 6 


ت 


وإِنْ تزوَجَت أمرأةٌ برجل سليم لا عيب فيه » ثم حَدَتَ به عيبٌ يثبثٌ لأجله الخيارٌ ء 


. ) في نسخة زيادة : ( أو خصي‎ )١( 


۲ كتاب النكاح 
ا . لم يعترض عليها وليْها بذلكَ . وإِنٍ أختارت المُقامٌ مع على 
ذلك . ل ؛ لال حل الول إنّما هوّ في أبتداءِ العقدٍ 
دون أستداميه . و : لو دعت الحرَة وليّها إلى تزويجها بعبدٍ. . لم يلزمْة إجابتها , 
لاع دك ير . لم يجبزها الولييُ على الفسخ . 


E مسَألة‎ 

العنَينُ : هو الرجلٌ العاجرٌ عنٍ الجماع » ورُبّما يشتهي الجماع ر 
وأشتقاقة مِنْ عَنَّ الشيء e‏ : يعترضٌ عَنْ يمينٍ الفزج 
وشماله » فلا يقصدّهٌ . وقيل : أشتقّ مِنْ عِنانِ الدابّة » أي : أنه يشبهة في اللينِ . 

إذا ثبت هذا ق الرخل عي يغبت الخِيارٌ لزوجته في فسخ التكاح لأجلها 
على ما نبيّنُهُ . وبه قال عامّة َة هل العلم . 

وقالَ الحكم بن عتيبةً » وداودٌ » وأهلٌ الظاهرٍ : ( ليست بعيب ) . 

دليلنا : قولهُ تعال : $ لطن تان قرسا EE‏ شرح ) اخسن 4 [البقرة : ۲۲۹] » 
فكزانة الأرواع :"ين أذ را اا رزه ار الفح ا 
والإمساك بمعروفي لا يكونٌ بغير وطء ؛ لاله هو المقصودٌ بالتكاح » فإذا تعذّرَ عليه 
ساك CS‏ 6 تعيّنَ عليه التسريځ بإحسانٍ ؛ ان من شیر بين 


جين 


شيئين إذا تعذر عليه أَحدّهُما. . تعيّنَ عليه الآخرْ . 
وعن عَمَرَ وعليٌ وأبن مسعودٍ ره الله عنهُم : أَنّهُمْ قالوا : 
( يول المي سن يميه وإلاً. . فرق بينهُما )”© » ولا مخالف له في 

الصحابة » فدلّ عل : أنه إجماعٌ . 


(1) في نسخة : ( يتأتئ له ) . 

(؟) أخرج خبر عمر الفاروق عن سعيد بن المسيب » وعن الشعبي مرسلاً البيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( ۲۲۹/۷ ) في التكاح » باب أجل الغنين . وأورده ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » 
١55 1١59/70‏ ) ونسبه للشافعي كما في « مختصر المزني ٠‏ (۱۷۸/۸ ) ط محمد 
زهري . 5 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب ۳ 


ولأ الله تعالنأوجب على الخولي أن يفيء أ يطل + لما يلتحقها من الضرّر 
بأمتناعه مِنَ الوّطء » والضررٌ الذي يلحق آمرأةَ العنَين أعظمْ من أمرأة المُولي ؛ لان 
الحُوليَ رُبّما وَطِنَها . فإذا ثبت الفسح“ لامرأةٍ المُولي. . فلأَنْ يثبتَ لامرأةٍ لين 
او 


إذا ثبت هذا : فإِنَّ المرآة إذا جاءث إلى الحاكم وأذعَث ٠‏ ¿ زوجها : أنه عير 


0 
أو أنه عا و وطتها: . أستدعاءٌ الحاكج وسألهُ > فإن قو : أنه عتير“ 
OI‏ تلت ال 


وإِنْ نكر وقالَ : لست بعتين » فإِنْ كان معَ المرأة به بإقراره : أنه عنَّينُ 
ره ع2 9 0 1 ك2 5 فى وو 2 
وآقامَتها. . ثبت أنه عنّينٌ . وإن لم يكن معها بينة. . فالقول قوله مع يمينه : أنه لس 
بعنّينِ » فإذا حَلَفَ. . سقطثٌ دعواها . 


وإذا ثبت أَنّهُ قادرٌ على وطيها وأمتنعٌ . . فهلْ يجبرهٌ الحاكمٌ على وطيها مرَة لي قور 
مهرها ؟ فيه وجهان > حكاهما المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] . 


de 


وإِنْ نكل عن اليمين. . حلفت د أنه عير ولا يُقضئ عليه بنكوله من غير يمينٍ . 


وروى خبر عليٌ المرتضئ بنحوه عن هانىء بن هانىء وغيره البيهقي في السنن الكبرئ » 
( ۷/۷( . 

وأخرج خبر ابن مسعود عن قبيصة البيهقي في « السنن الكبرئ ۲۲٠/۷ (٩‏ ) . 

وأخرج خبر المغيرة عن أبي النعمان البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۲٠/۷‏ ) . 

. ) في هامش نسخة : ( صوابه فإذا ثبتت الفرقة‎ )١( 

(۲) في حاشية نسخة : ( إنما تصح دعوئ العنة من الزوجة الحرة البالغة العاقلة على الزوج الحر 
البالغ العاقل ؛ لأنها لا تثبت إلا بإقراره » والإقرار لا يصح من الصبي والمجنون . أما الزوجة 
الأمة : فلا تسمع دعواها في عنّة الزوج إذا كان حراً ؛ لأن ذلك يؤدي إلى بطلان النكاح لعدم 
خوف العنت » فأئبتنا التكاح وأسقطنا الدعوئ . قاله الطبري وصاحب « المعين » . ولا يخلو 
ما ذكراه من خلاف ؛ لأن الأصحاب اختلفوا في المجبوب : هل يجوز له نكاح الأمة ؟ وحاصله 
ثلاث طرق : إحداها ر واا لا يجوز والعالة : وجهان . فَمَنْ يجوز للمجبوب 
نكاح الأمة . . لم يجوّز سماع دعوئ العنة من الأمة على الحر. . . اه ١‏ تنبيه » ) . 


€ كتاب النكاح 


غير أَنْ تحلف ؛ ؛ لاله آم لا تعلحُة ویس بشيء ؛ ل 


اليمين » فحلف المدّعى » كسائر الحقوق . وقولة 
الطلاق والقذفي . 

2 م عو يد 0 ى 03 ا‎ E 

فإذا ثبت أنه عنين بإقراره › أو بيمينها بعد نكوله. . فإن الحاكم يؤجله سنة » سواع 


وحُكى عن مالكِ رحمة الله عليه : أنه قال : ( يو جل العبدٌ نصف سنة ) . 


A 


دليلّنا : ما رويناهُ عن الصحابة رضي اللهُ عنهُم وأرضاهُم : أَنَهُمْ قالوا : ( يوَجَلُ 
سنةٌ ) » ولم يُفْرَقُوا . ولأنَّ العجرّ عن الوطء قذ يكوك للعجز مِنْ أصل الجلقَة ء 
يكونٌ لعارض » فإذا مضت عليه سنةٌ. . أحتلفث عليه الأهويةٌ » فن كان ذلك قذ صاب 
مِنَّ الحرارة. . أنحلّ في الشتاء » وإِنْ أا الرطوية .. أنحلّ في الصيف وشدَّة 
الحرّ » وإِنْ كان طبعٌهُ يميل إلى هواء معتدل. . أمكتّة ذلك في الفصلين الآخرين . فإذا 
مضث عليه سنةٌ ولم قز على الوطء. . عُلِمَ أذ عجره مِنْ صل الخِلقَة . ولا بِعضَهُمْ 
قال : الداءٌ لا يستجرُ”'' في البدنٍ أكثر مِنْ سنو » ثم يظهرٌ . 

ولا يضرب المدّة له إل الحاكم ؛ لأ عمرّ رضي الله عنة وأرضاء أَجَلَ العدِّينَ سنة 
بعد ثبوت العْنّة . ولأَنَّ مِنَ الناس مَنْ قال : جل » ومنهُم مَنْ قال : لا يؤجّلُ . وكلٌ 
ال ا o‏ 

ولا يضرث له الحاكمٌ المدّةَ إلا مِنْ حينِ تراقَعًا إليه بعد ثبوت الع . فاا 
الزوجٌ للزوجة بِالعْبّةِ وأقاما على ذلك زماناً. . فلا يُحكم عليو بالتأجيل ؛ 
رضي الله عنهُ وأرضاءٌ ضرب أَجَلَ العنّين سنه » والظاهر أن 0 
ترافعا إليه . 


كرد 


)١(‏ في نسخة : ( يستمكن ) » ومقصود العبارة : أن ضرب السنة للعنين ؛ لأن المرض لا يستتر في 
الجسم أكثر من سنة » ثم يظهر . ويستجن بمعن يستتر من جر عليه يجن : إذا ستره » ومنه 


المجن والجنين . 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب ا 


فرعٌ : [يسقط حق المرأة إذا جامع العنين في المدة] 

فإذا صَرِيَثْ للعتَينِ | ل ال 
الفسخ . e EE‏ ؛ لأنهُ قد 3 بت قدرتة على الوطءٍ . 

فإِنْ كانَ ذكرهٌ سليماً . عر وا الع عقن كناف فى وا و بها دود 
ذلك » ولا يلزمُةُ أكئه مِنْ ذلك“ ؛ لاد أحكامٌ الوطء مِنْ وجوب الغسل » والحدّ » 
والعِدَِّ » وأستقرار المهر تتعلّقُ ذلك . 

إن کان بعض ذكره مقطوعاً وبقيّ منة ما يتمكنُ به مِنَ الجماع ‏ فن غيب جميعَة 
في فرجها. . حرج مِنَّ العْنّةِ بذلكَ . ون غيب غيّبَ منة أقلّ مِنْ مقدار الحشّفة. . لم يخرج 

من العنّ . وَإِنْ غيّبَ منة قَدْرَ الحشفة .. ففيه وجهان : 


0-4 
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أحدّهما ا ا 


3 


والثاني - وهو ظاهرٌ النصصٌّ ‏ : آلا برج ِن الع إلا بتغييب جميع ما بقي ين 
الذكر ؛ لِأَنَّ الشافعيّ رحمة الله تعالئ قال : ( ولا تكونٌ الإصابةٌ إلا بان يغيّتَ الحشفة 
أو اش ی الک في القع + و فاا ا E‏ 
وهو : الحَشَّفَةٌ ‏ فإذا كانَ بعضّهُ مقطوعاً. . فليسَ هناك حدٌّ يمكنٌ آعتبارُه » فأعتبر 
ا 

وعندي : أَنَّ الغسلَ وسائرٌ أحكام الوطء فيه على هْذِينِ الوجهينِ . 

وإ وها في الموضع المكروء . . لم يخؤج عى الع ؛ لأ ليسنَ محلاً للوطء في 
الشرع ٠‏ ولهذا لا يحصّلٌ به الإحلال للزوج الأول . وَإِنْ أصابها في الفرج وهي 
عانم او ا ارا غ فرض » أو مُحرِمَةٌ. . خرج مِنّ العنّة E‏ 
للوطء في الشرع ‏ وإِنّما حَوْمَ الوطءٌ لعارض . 


راع 


)1١(‏ قال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص/8١١)‏ : القول في أحكام تغييب الحشفة يترتب عليها 


۳۹٦‏ كتاب النكاح 


فرع : [ادعاء الزوج الوطء] 
وَإِنِ أدٌعئ الزوجٌ : أَنّهُ قد وطيّها » وأنكرث » فن كانث ثيباً. . فالقولٌ قول الزوج 
فخ به ا ليمك انات بال , 

وإِنْ كانث بكرا .. عُرضث على أَربعٍ مِنَّ القوابل ء ٠‏ فلن قُلنَ : إِنَّ بَكارتها قذ 
ال . فالقول قول الزوج مع يمينه يمينه ؛ لأنَّ الظاهرَ أَنَّ البكارة لا تزولٌ إِلاً بالوطء . 

وَإِنْ قَلنَ : إِنَّ البكارة باقية » فإِنْ قال الزوج كَذَبْنَ وقد ا 
يُلتفث إلى قوله ؛ لأ في ذلك طعناً على البيّنةٍ فيئبتُ عجره . وإِنْ قال : صَدَفْنَ » گنت 
قذ أصبتّها وأزلتُ بكارتها ثم عادث. . فالقولٌ قول الزوجة ؛ لأنَّ الظاهرّ أَنَّ البكارة 
لذ تعؤة.. 

وقالَ الشافعيٌ رحمة الله : ( وتحلفُ المرأةٌ على ذلك ؛ لأَنَّ ما يدّعيه الزوجٌ 
ممكنٌ ؛ لأَنّهُ قذ قال أل الخبرة : إِنَّ الرجلّ إذا وَطىء البكر ولم يبالغ. . فَإِنَّ البكارةً 
رُبّما زالث ثم عادث » فحلفث عليه ) . 

هذا مَدهينا + ونه قال القوري وأبو جيفة رحمهما الله . 

وقالَ الأوزاعئ : ( بترك الزوجُ معها » ويكونٌ هنال أمرأَنانِ جالستانٍ خلف ستر 
قريب منهّما » فإذا قامٌ الرجل عَنْ جماعها. . بَادرَا فنظرتا إلئ قرجها » قو رأتا فيه 


ا و 


الماءَ. . علمنا أنْهُ أصابها » ون لم تريا فيه الماءَ. . علمنا أنه لم يُصِبْها ) . 


وقال مالك رحمةٌ اللهرعليه : ( يُفِعلٌ ذلك 4 ولك رقم ودعلل اراد وا دة 3 


)١(‏ جاء في هامش نسخة : ( وإن كانت بكراً فادعل وطأها والبكارة باقية » وقال : عادت 
البكارة. . فالقول قولها مع يمينها . فإن ادعئ عود البكارة » فإن لم تحلف.. ردت اليمين 
عليه » فإن لم يحلف. . فقد قال أبو علي الطبري : يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن القول قوله ؛ فلا يثبت الفسخ مع الشك . 
الثاني : أن القول قولها » وهو الأصح . من ١‏ حلية العلماء » ) . 

(۲) وفي نسخة : ( كذبت ) . ويحتمل أن يتصور صدقه بهذا إذا كانت البكارة مرتفعة » أو الذكر 

قضيرا : 
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ر ثرا القن فلن ا ققدت ا ا ا 
رضي الله عنما » فكتت إليه : أن يزوج آمرأةٌ ذات حُسْنٍ وجمال » يُذْكَرُ عنها 
الصلاح » ويُساقٌ إليها صَدافُها مِنْ بيتٍ المالٍ ؛ لتخبر عن حاله » فن أصابَها. . فقذ 
ا . فقذ صدقّث . ففعلَ ذلك » ثم سألها عنة » 
فقالث : ما عند شي:! فقالَ سَهْرَةُ رضي الله عنهُ : ما دنا ولا أنتشرَ عليه ؟ فقالت : 
بل دنا وأنتشر عليه » ولكنٌ جاءةُ سوه ) أي : آنزل قبل أن يولج . 

هذه رواية الشبخ أبي حامدٍ وسائر أصحابنا » وما أبو عبيدٍ فذكرٌ الله 
عنۀ كتبّ إليهِ امن ري لط ير ا ار ثم سلها عنة » ففعل سَمْرَ 
رضي اله عن » فلمًا أُصبحَ قال : ها ضعت قال * فلت ل ررم 


اي دیا :لس لقي 1 


و( الحَضْحَضَةٌ ) : الحركة في الشيءِ حى 

وما ذَكرّهُ الأوزاعئيٌ ومالك رحمةٌ e‏ ؛ لآنَّ العيّينَ قذ بزل مِنْ 

غير إبلاج » وقذ بُولِجُ غير العَينٍ مِنْ غير إنزال . ا 

وما ذكرَهٌ معاويةٌ رضي الله عنهُ غيد صحيح ؛ لأنَّ الرجلّ قد يعن ءَ عَنِ أمرأةٍ ولا يَعِنُ 
عن غيرها . كه 


ا 
مسالة : [بعد مضي سنة تكون المرأة بالخيار] : 
وإذا أنقضت الس ف یقدر علئ وَطئّها . 1 كانت بالخيار : : بين ن¿ الإقامة 


هادا ١‏ 
ا 
هه 


الفسخ . فن أختارت الإقامة 5. . سقاً حقه نَ الفسع ؛ لأا أسقطث ما تبت لها 
اله ا ل . لم يكن لها ذلك لا عي 
رغ بق قو کا لو وا هجاوا ار ار ترضية بو 3 اراو أن نے بی 
ذلك . 


(1) أخرج خبر سمرة بألفاظ متقاربة عن عبد الرحمن البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۲۸/۷ ) في 
النكاح » باب 8 : الزوجان يختلفان في الإصابة . وفي نسخة : ( ما فعلت ) . 


۳۹۸A‏ كتاب التكاح 


وإنٍ أختارت الفسخ . لم يصع إل بالحاكج ؛ لأ مجتهدٌ فيه . قال آبنُ الصباغ : 
ا ع أو يجعلة إليها فتفسخ eS‏ 
المراً ةٌ بتفسها ؛ لان الصحابة رضي الله عنهمْ وأَرضاهُمْ قالوا : ( فان جامعها » وإلاً. 
فرق بينهُما ) » فأخبروا : نها لا تتولأة . 

ويكونُ ذلك فسخاً لا طلاقاً . 

وقال مالك ا ا تكون E‏ 
دلیلنا : أنه فسخ لعيب » فَلّمْ يكن طلاقاً , كالأمةٍ إ< 
الفسخ . فإِنْ رَضيت بالمُقام معَة قَبْلَ أَنْ تضرَب له المدّةٌ أو في أَنْنائْها. . ففيه وجهانٍ . 
وحكاهما أبن الصبّاغ قولين : 

أحدّهما : يسقط حقُّها ِن الفسخ ؛ لأنّها رضي بعدّه"" » فهو كما لو رَضيث 
بعد أنقضاء المدَّة . 

والثاني : لا يسقط حفّها ِن الفسخ » وهو لصخ ؛ لأنّها اسقط حفّها مِنَ الفسخ 
بل جوازه فلم سقط » كالشفيع إذا أسقط حنَّةُ ء ع الشفعة فيل الا 


ع هم ب ص 
دا اعتقت تحت عبد فاختارت 


ا 


» ل 
فرع : [وطىء ثم عجز] : 

إذا تزمّج رجلٌ أمرأة فوّطتّها » ثم عجر عَنْ وَطِيْها. . لم يبت لها الخيارٌ » ولا 
يُحَكُمْ لها عليه بالعنّة . 

وقال أبو ثور : ( تضرث لَه المدّهٌ > ويثبتٌ لها الخِيانٌ › كما لو وَطْئَّها ثم جب 


ديل أذ e‏ توصل إليها بالاستدلال والاجتهادٍ » فإذا تحمّقنا قدرتة عل الوطء 
في هذا التكاح . . لَمْ يُرجَعْ فيه إلى الاستدلالٍ بمضي الزمانٍ ؛ لأنّهُ رجوع مِنّ اليقين إلى 


. ) في نسخة : ( بعيبه‎ )١( 
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ا 
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ج |1 0 حت 


لظن . ويخالفٌ : إذا وَطِنَها ثم جب ؛ لا الج أَمر مشاه متحمَّقٌ » فجارٌ أَنْ د 
قدرتّهُ على الوطء بالأمر المتحقّق . 

فن تزوّج أمرأةَ ثم وَطِئَّها › ا ل يه 
العنّة. . سمعت دعواها عليه فن قو بذلكَ . 3 صُربثْ لَهُ المدهُ ؛ لان كل يكاح لَه 


حكم لَفْسِهِ » ويجورٌ أَنْ تثب العنّهُ في نكاح دونَ ناح » كما تثبتُ تثبثُ في أمرأةٍ دون 
ا 


NOt 


فرعٌ : [علمت بأنه عنّين] : 

ود تزّج رجلٌ أمرآةٌ مع عِلمها ئه عي » بان أخبرها : آنه عن ٠‏ أ 
م ل ل ل 

[أحدُهما] : قال في القديم”" : ( لا يعبت ثبت لها الخيارٌ ) ؛ لأنّها تزوّجتْهُ معَ العلم 
ES‏ مع العلم بعيبها . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : يغبثُ لها الفسخ ) ؛ لأَنّ كلّ يكاح لَهُ حكم تفه » 
راا 3 تحقّقث عدَّنهُ في التكاح Cs‏ 


و تزوّجها 


ا 

قال الشافعيق رحمة اله + ( فد فازقها بعد ذلك ع كه راجعهاء ثب شالت أن يؤل 
aS‏ 

وجملة ذلكَ : أنّ المرأة إذا أصابث زوجّها عِيناً فضرٍبث لَه المدّةُ ورّضيث بالمُقام 
e, E‏ : فإ طلقها طلاقا رجعيًّ » ثم راجمَها وراد 


أن ت له الهو ا . لَمْ يكن لها ذلك ؛ لأنَّ الرجعة جغة استضلة خ للتكاح الأول 
ل ا lS‏ 
تطالِبت بضرب المدَّة . 


)00( في نسخة : ( الأم ) . 


۳1۰ كتاب النكاح 


8 SS 
: تصتها فة :فلا عة عليها له ولا هة‎ 
: قال أصحابنا : يحتملٌ أَنْ يكونَ الشافعئ رحمة الله بنئ هذا على القول القديم‎ 
SG انال في لل البو ما كن را‎ 
فضُربث لَه المدّةٌ» ثم آختارت المُقامَ مه » ثم طلقها ولَمْ يبنها. . فود له الرجعة‎ 
. عليها ؛ لأنّ الخلوة كالدخول في أستقرار المهر ووجوب العدة والرجعة على لهذا‎ 
ل > وهوّ : ( إذا وَطئها ولَمْ يُغيّبِ الحشفةً في‎ 


2 0 E CY 


و أستدخلث ماءَهُ مِنْ غير جماع . . فإِنّهُ يجبُ عليها العِدَّةُ ولَهُ عليها 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : وهذا أَصِحٌ ؛ لان الشافعي رحمة الله ذكره ذ في في « الأَم 21 
وقول في « الام » ا ل المهو ولا توحت الهدة ): 

وقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة ]٠‏ : يَحتملٌ أَنْ يكو الشافعيئ رحمة الله اراد : إذا 
وَطِنَها في برها . 

وإِنْ كان الطلاق بائناً » ثمّ تزوّجَها بعدّهُ. . فقذ تزوّجتْهُ مع العلم بعنّه » وهل لها 
الخيارٌ ؟ فيه قولانٍ مضئ بيانهما . 


0 


ا 00 ١‏ 
فرع : [عن عن إحدى زوجتيه] : 

إذا تزوج أمرأََينِ فعَنّ عَنْ إحداهُما دونَ الأخرئ . . ضُربث لَه المدّةُ للتي عَنّ عَنْها ؛ 
لآنّ لكلّ واحدةٍ حكم تَفْسِها » فأَعثَبرَ حكمُها بأنفرادها . 


ان ا 
مسالة : [وَجَدَتَهُ مجبوباً أو خصيّاً أو خنثئ زال إشكاله] : 


وَإِنْ أصابت المرأةٌ زوجَها مجبوبا » فن جب ذَكرة ِن أصل. . ثبت لها الخيارٌ في 


4 


الحا ؛ لأنَّ عجره متحقّنٌُ . ون بقي بعضّهُ » فلن كان الباقي مما لا يُمكنٌ الجماع 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب ۳11 
بوه فهيق كما لو له یی م ع + لان وچو د الناقي عدم 

إِنْ كاد الباقي ممًا يُمكنُ الجماع بو » فن أتفق الزوجانِ على أن الزوج يقدرٌ على 
0 . فلا خيارٌ لها . وإِنِ أختلفا » فقالت الزوجةٌ : لا يدر علي الجطاع ر 

قال الزوجٌ : بل أقدرُ على الجماع به . . ففيه وجهان : 

حدما : أَنَّ القولّ قول الزوج محَ يميه » كما لو كان الذّكدِ سليماً . ' 

والثاني - وهر قول أبي إسحاق - : آذ القول قول الزوجة مع يمينها ؛ لأَنَّ الظاهرٌ 
ممّن فطع بعضل دَگرء َه لا َقدرُ على الجماع به . 

فون ثبت عجره عَنِ الماع به » ما بإقراره”'' أو بيمينها. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما 
أبن الصبّاغ : 

امات ا عَنِ الشيخ ابي حامدٍ ‏ : أَنَّ الخيارٌ يثبثُ لها في الحال ؛ لأَنَّ عجرَهُ 


والثائي دوع رك فرك أ الو رن اج اي لسارو مكاي اا 
له مده العنّينِ'" ؛ لأنَّ عجره غير متحقّق ؛ لأنّهُ قد يَقدرٌ على الجماع به » فهر 
0 


وأمًا إذا أختلفا في القَدْرٍ الباقي : هل هو ما يُمكنٌ الجماعٌ به » أو ممًا لا يُمكنُ 
الجماعٌ به ؟ 

فذكرٌ الشيخانٍ ‏ أبو حامدٍ وأبو إسحاق - والمحاملئ : أَنَّ القول قول الزوجة وَجهاً 
0ه 

وقال أبن الصبّاغ : ب ينبغي أَنْ لا يُرجِعَ في ذلك إليها » ونما يرجم م إل مَنْ يعرف 


. ) في ( م ) :( باعترافه‎ )١( 

(۲) في( م) :( التعنين) . 

a (۳)‏ الع 10011 امال :30 N‏ 
السلامة » ولم أر هذا لأحد من أصحابنا » وينبغي ي أن لا يرجع إليها ) . 


۳1۲ كتاب التكاح 


ص 


ذلك بصغره وكبره » كما لو أدَعتْ : 3ل جو زاكر ل 

وإِنْ أصابث زوجَها حَصيًآ » أو ختثئ قد زالَ إشكالة » فن قُلنا : لها الخيارٌ. . 
ا ل ل 
الَْسَ تعاف مِنْ مباشرته . ون قُلنا : لا خيار لها وأدّعتْ عجره عنٍ الجماع » 0 
بذلكَ. . ضربث لَهُ م العّينِ » وهي سنة . 


ل 


فرع : [العنّة في حقٌّ الصبيٌ والمجنون] : 

روئ المُزنيٌ عَنِ الشافعيٌ رحمة الله : ( فَإِنْ لَمْ يُجامعْها الصبئ. OE‏ 

قال المُزنييٌ : معنا عندي : صب قذ بلح أَنْ يُجامع مثلهُ . 

قال أصحاينا : أخطاً المُْنِئُ في النقل والتأويل . 

فأمًا النقلُ : فإ الشافعيّ رحمة الله قال في القديم : ( وَإن لم يُجَامِعْها الخصئ. . 
أجْلَ ) » وبنئ الشافعي هذا إذا قلنا : لاخيارٌ لها في الخصيٌ وأدَّعتْ عجرَّهُ عَنِ 
الجماع . . قله يؤْجَلُ » فغلط المُزنئٌ مِنَ الخصيئٌ إلى الصبئّ . 

AS E)‏ ؛ لأنّ الصبيّ لا تنبث العنةُ في حم ؛ لأ اله لا تثب 
إل بأعتر عترافه أو بتكوله عَنِ اليمينٍ ويمينٍ الزوجة » وهذا متعدرٌ في حم قَبَِ أن ييلع ؛ 
لال دعوئ المرأةٍ لا سمح عليه بذلكَ قَبْلَ بلوغم . 

وإِنِ أدّعتٍ آمرأةٌ المجنون على زوجها العنّه. . لَمْ تُسمَعْ د5عواها عليه ؛ لاله 
لا تمك الجوات غل اها . ون ثبتث عتَنُْ قبل الجنونٍ » فرت له الحدة 
وأنقضت وهو مجنون. . فلا يجورٌ للحاكم أَنْ يفسحَ م التُكاح بينهُما ؛ لأنّهُ لو كان 
عاقلا . . لجار أَنْ يدّعيَ الإصابة ويحلف عليها » إِنْ كانث ثيا » وهذا متعذّرٌ من في 
حال جنونه . 

إن كانث بكراً » فيجورٌ أَنْ يكونّ قد وَطتھا وأَزالَ بكارتها » ثم عادتِ البكارةٌ » أو 
منعثة عَنْ تفسها. . فلم يج الحكمٌ عليه قَبْلَ إفاقته . 
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ماله 3 e EEE‏ 
إذا تزوّجت آمرأَةٌ رجلاً علئ أَنَّهُ على صفة فخرج بخلافها » أو علئ تسب“ فخرج 
بخلافو » سواء خرج أعلئ مما شرطً أو دون ما شرط . . فالحكجٌ واحد » وذْلكَ بِأَنْ 
تتزوّج رجلاً بشرط أنه طويلٌ فخرج حَ قصيراً » أو بشرط أَنّهُ قصية فخرج طويلاً > أو أنه 
أسودٌ فخرج أبيض » أو أنه أَبيضٌ فخرج أسودّ ١‏ أو أنه موسر فخرج”" فقيراً » أو أن 
فقي فخرج موسراً » أو علئ أنه قرشي فخرج غير قرشي ”" » أو علئ أنه ليس بقرشيّ 
فكانً قرشي ٠‏ أو علئ أنه حو فكاّ عبد وكانَ نكاٌة بإِذنِ مولا » أو على أنه عبدٌ فخرج 

حَُْاً » وكا هذا الشرط في حال العقدٍ. . فهل يصح العقدُ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : أنَّ التكاح باط“ ؛ لأنّ الاعتماد في التكاح على الصفات والأسماء ؛ 
كما اَن الاعتمادٌ في البيوع على المشاهدة ؛ بدليل : آنه لو قال : وجك أختي أو 
ERS 9‏ 
أختلافٌ الآعيان يوجبُ بطلا التُكاح"') والبيع » بدلیل : ا لقال روك ا 
يا عَمِرُو » فقبل غيرُةُ E E‏ - أو قالَ : بعتّكَ عبدي هذاء فقالَ 
المشتري : قَبلتُ ابيع في الجارية. . لَمْ يصح التُكاح والبيعٌ » فوجب أَنْ يكونَ أختلاف 
الصفة يوجبٌ بطلانَ العقدٍ . 


Hi 
و أنه‎ 


0 

(۲) في نسختين : ( فكان ) . 

(۳) في نسختين : ( فكان من غير قريش ) . 

(6) في هامش نسخة : ( لأن الصفات في النكاح تجري مجرئ الأعيان ؛ لأنه ليس من شرط النكاح 
رؤية العين » فكان اختلاف الصفة كاختلاف العين » ولو أذنت في تزويجها من رجل بعينه » 
فزوجها الولي من غيره. . لم يصح » كذلك اختلاف الصفة ) . 

: في حاشية نسخة : ( صوابه أن يقول : ولو باعه. . لم يصح حتئ يشاهدها » ولا معنى لقوله‎ )٥( 
كما أنه ؛ لأن الصفات في النكاح تجري مجرى الأعيان ؛ لأنه ليس من شرط النكاح رؤية‎ 
العين » فكان اختلاف الصفة كأختلاف العين » ولو أذنت له في تزويجها من رجل بعينه فزوجها‎ 
. ) الولي من غيره. . لم يصح » كذلك اختلاف الصفة . هذا كله لفظ ابن الصباغ‎ 

030( صورة ذلك : بأن تأذن في تزويجها من زيد فيزوجها لعمرو. . لم يصح . 


۳\٤‏ كتاب النكاح 


فعلئ هذا : فرق بينهُما » فإِنْ کان لَمْ يدخُلْ بها. . فلا شيءَ عليه » وإِنْ دخلَ 
بها. . وَحِبَ لها عليه مهرٌ مثلها . 

والقول الثاني : أَنَّ الكا صحيحٌ » وبه قال أبو حنيفة » وهو الأَصحٌ ؛ لاله معن 
لا تقر العقدٌ إلئ ذكره » ولو ذّكرهٌ وكانَ كما شرطً. . صح العقدٌُ . فإِنْ ذكرٌ وخرج 
بخلافي ما شرطً. . لَمْ يبطل العقدٌ » كالمهر . 

فإذا قُلنا بهذا. . نَظرتَ : فن كان الشرط في الصفة » فن خرج الزوج أعلئ مما 
شرع في العقدٍ » بان شرط أنه فقي فكان موسرا » أو أَنّهُ جاهلٌ فكانَ عالماً > 
شيخ فكان شاباً » أو أَنهُ قبيخ فکانَ ملس . . لم يكن لها الخبارٌ في فسخ التُكاح ؛ 
لأنَّ الخيارٌ يبت للنقص ٠‏ وهْذه زيادةٌ لا قصانٌ ys‏ 
الخيارٌ في فسخ التکاح ؛ لأنّهُ دونَ ما رط . 


َو 
و أنه 


ون كان في السب . . نظرت : فن شط آله حر فخرج عبداً وه حرّة. . ثبت 
الخيارٌ في فسخ التكاح قولاً واحدا ؛ لأَنٌ العبد لا يكافىء الحو اڭ : إذا شرط 
اا ای . . ثبت لها الخِيارٌ ؛ لأنّهُ لا يكافئها . وإ خرج سه 
اع ن الست اللاي ان إليه » بان شط أنه ليس مِنْ قريش فكانّ قرشياً. . فلا 
عاذ لها أنه على مكاج رط A ES E‏ 
تسبها. . ثبت لها الخِيارٌ . وَإِنْ كان مِثلَ نسبها أو على منة. . ففيه وجهانِ : 

أحدُّهما : لها الخيارٌ ؛ لأنّها لَمْ ترض به أَنْ يكونَ كفو لها . 


والثاني ‏ وهو المنصوصٌ -: ١أنهُ‏ لا خيارٌ لها؛ لأنَهُ كْفء لهاء ولانقص عليها في ذُلكَ) . 
2 3 
مسالة : [تزوج على أنها حرّةٌ فبانت أمة] : 


إن تيج رجلٌ أمرأةٌ علئ أَنَّها حر فكانث أًمة. . فهلْ يصح التّكاحُ ؟ فيه قولانٍ . 
وجههما ما ذكرناءٌ في التي بها » وإِنّما ب يُتصوّرُ القولانٍ مع وجودٍ أربع شرائط”© : 


. ) في نسخة : ( صبيحاً‎ )١( 
. شرائط : جمع شريطة » والشروط جمع شرط‎ )۲( 
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ها : أَنْ یکو الزوجٌ ممَّنْ يَحِل له نكا م الامة 
والثاني : أَنْ يكونَ الشرطً في حال العقدٍ » فأمًا ْله أو بعدَهُ. . فلا يؤ 


2 ص 
أحذها : أ 


الغالث > أن يكره الود 0 ين جهة الأمة رشن ول السك فاا إذا تان هذا 
الشرط مِنَ السيّد . . فإنّها تَعتق 

الراب : أن يکود التُكاح بِإِذْنٍ السيّدٍ . 

إذا ثبت هذا : فن قلنا : إن التكاح باطلٌ » فن لَمْ دحل بها. . فرق بِينهُما , 
شيءَ عليه . وإِنْ دخلَ بها. . لَزَمَهُ مهرٌ المثل لسيّدِها”" . فإذا غرِمَةُ. . فهل يرجم به 
علئ مَنْ غرّهُ ؟ فيه قولانٍ » مضئ توجيههما في التي قبلها . 

ون حولت من وخرج الولد حيا. . كانَ حرا للشبهة » سواءٌ كان الزوجُ حر أو 
عبداً » ويلزمة قيمتة قيميّهُ لسيّدها ؛ لأنّهُ الف رمه بأعتقاِه » ويرجعٌ بقيمته إذا غرمها على 
مَنْ غَوَهُ قولاً واحداً ؛ لاله لَمْ يحصل لَه في مقابلةٍ حرّيته منفعةٌ » بخلافف المهر » وتعتبد 
قيمتة يوم الوضع . 

وقال أو رنت اله : ( تلزمٌة قيمتة يوم الترافع إلى القاضي ) . 

E Nee 
. ذلك‎ 

وإِنْ وَضعتة ميتاً. . فلا شيءَ عليه ؛ لاله لَمْ يوجذ بِنَهُ وبينَ سيد الأمة حيلولة . 

وإ ضرت ضارت بطتها فأسنقطة يتاً: . وجب على الضارب للزوج غَُةٌ عبد أو أَمة 
مقدرةٌ بنصفب عُشر ديةٍ ابي » وكم يجبُ علئ الزوج للسيّدٍ ؟ فيو وجهانٍ : 

أحَدّهها + فة ال اة ما تلفت 


والثاني : أقلُ الأمرين مِنْ قيمة العْرَةِ اوعقي و الا 


)۲( مشيئ نحو هذا في ( الخصب )( 849/3 ) في مسألة : غصب جارية فوطتها . 
(۳) وفي نسخة : ( الصواب أن يقال : عشر قيمة الأمة بالغة ما بلغت ) وفي نسختين : ( الأم ) . 
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فإِنْ كانَ المغرورٌ عبداً. . ففي محل ما يلزمُهُ مِنَّ المهر وقيمةٍ الولدٍ ثلاثة أقو 

أحدها : في رقبته . 

والثاني : في ذمته إلى أَنْ يَعتِقَ 

والقالث :في كسئة ‏ 

وإِنْ كانَ المغرورٌ حرّاً » ودفعَ إليه ما يلزمُةُ مِنَ المهر وقلنا : لَه أَنْ يرجح به أو دفم 
قيمة الولدٍ » فإِنْ كانَ الذي عََهُ هو وَكيلٌ السيّدٍ. . رَجَعَ عليه في الحال إن كان موسراً . 
أذ كان شهر ا اهو إلى اسار 

وإِنْ كان الذي غرّهُ هي الأمةُ. . رجعَ عليها إذا أعتقث . 

وإ كانَ الذي غَرَهُ هي الأمهُ ورَكيلٌ السيّدٍ. . ففيه وجهانِ » حكاهُما في 
« الإبانة » : 


ت 
0 


أحذهما : أنه بالخِيارٍ : إِنْ شاء. . رجعَ بالجميع على الوكيل في الحالٍ » وإِنْ 
شاء. . رجح بالجميع على الأمةِ بعد العتقق . ١‏ 

والثاني aT‏ عقوي لقا و و 
التق . 

ون كانَ المغرورٌ عبداً » فإِنْ قلنا : محل الغرم ذمّثهُ إذا عتقّ. . فَإِنّهُ لا برجم إلا بعدَ 
أن يغرمَ . وَإِنْ قلنا : إِنَّ محل العْرم رقببُهُ أو كسبّةُ. . رجع السيّدُ على الغارم بعدَ 


وإ قلنا : إِنَّ اللتكاع صحيمٌ . . فهل يثبثُ لَهُ الخِيارٌ في الفسخ ؟ فيه ثلاثةٌ طرق : 

[الطريق الأَوَلُ] : قال أكثرٌ أصحابنا : فيه قولانٍ : 

: عق لهات لا نك أن تطلقيا‎ a 

E‏ لفيا 655076 نيا تكرنيها ابقل E E‏ رد كد و لقنا 
للزوج » كسائر العيوب . 

و [الطريق الثاني] : منهُم مَنْ قال : يثبث له الخيارٌ قولاً واحداً » كما يثبثُ للحرّة 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب ۳1¥ 
في العبدٍ ؛ لأَنَّ الكفاءة وإِنْ لَمْ تُعتبز إلا أَنَّ عليه ضرراً في أسترقاق ولده مِنْها » وذلكَ 
أَعظجٌ مِنْ ضرر الكفاءة . 

و [الطريقٌ الثالث] : قالَ أبو إسحاق : إِنْ كان الزوجٌ عبداً. . لم يَنبث له الخيارٌ 
قولاً واحداً ؛ لاله مساو لها . والصحيح : أن للجميع الخِيارٌ . 

فن قلنا : لَهُ الخيارٌ » وآختارٌ الفسحَ » فن كان قبل الدخول. . فلا شيءَ عليه . 
وإ كان بعد الدخول. . وجب عليه مهد المثل ؛ لأَنَّ العقدَ إذا فيح بمعنئٌ قارنّ 
العقدَ. . صار كأنَّ العقدَ وَقَمَ باطلاً > فلزمَةُ مه المثل . والكلامٌ في رجوعه به على مَنْ 
عَدَهُ على ما مضئ . 

وإِنْ قلنا لنت إن كنا لحار اسان لانت E‏ * أستقة 
عليه المسمّئ بالدخول » فن حلت منة قَبْلَ أن يَعلمَ برقّها . . فالولدٌ حو » ويلزمة قيمنّه 
لسيّدِه » ويرجمٌ به علئ مَنْ عَرَّهُ . 

وإِنْ وَطتّها بعد ما علم برقّها فحبلت منهُ » فإِنْ كان الزوجُ غير عرب . . كان ولذ 
مِنْها رقيقاً لسيِّدٍ الآمةٍ . 

وَإِنْ كان الزوجُ عربياً » فَإِنْ قُلنا بقوله الجديدٍ : (إِنَّ العرت يُسترَقُونَ إذا 
ارا رلك وفنا وإن قُلنا بقوله القديم إن العرك لا عرترة )1 
وله متها ذا »+ واه فة الوه تنك لامر 


فرع [وجدهااخلاف ما رفت أو تتا * 

وإ تزدجَها على انها عل صفةٍ فخرجث بخلافها » أو أنّها مِنْ تسب فخرجث 
بخلافه › وكات هذا الشرطً في حال العقدٍ. . فهل يصح التكاحُ ؟ فيه قولانٍ » وسواء 
خرجث أعلئ مِنَّ الشرط”" أو دونه . 

فإِنْ قلنا : إِنَّ التكاح باطلٌ » فلن لَمْ يدخل بها. . فرق بِينهُما » ولا شيءَ عليه . 


. ) في نسخ : ( المشروط‎ )١( 


۳1۸ كتاب النكاح 
وإِنْ دخلَ بها. . لزمَهُ مه مثلها » وهل يرجعٌ به على مَنْ غَرَهُ ؟ فيه قولانٍ » مضئ 
توجيههما . 

فإِنْ قلنا : لا يرجمٌ. . فلا كلام . 

وَإِنْ قُلنا : يرجح على مَنْ غَدَهُ » فغرم » فون كان الذي غر ةه وليّها وهو واحدٌ.. 
بح كد الجميع + وإِنْ كانوا جماعةً » فن غَدُوهُ باللّسب . . رجعٌ على جميعهم 
بالسوئة ب بجميع المهر TT‏ ا ل 
e‏ 
بحالها. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشيحٌ أبو حامدٍ : 

O‏ كران العو أذ لشم شا اهونم يضقن الاي ال 

0 يرجع علئ الجميم لجميعَ منهم زرّجوه» وحقوق الاموال 
لا تسقط بالخطأ . 

والثاني : يرجح على العالم منهُم بحالها دون الجاهل ؛ لان العام بحالها هوّ الذي 
غه 

فن كانَ الذي عَدَهُ هي الزوجةٌ . . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : يَرجِمٌ عليها بجميع المهر » كما قُلنا في الأولياء . 

والثاني : لا يَرجِعٌّ عليها بالجميع ٠‏ بل يبقئ منه شيءٌ حتّىئ لا يَعرئ الوطءٌ عَنْ 


e 
6 


فإِنْ قُلنا ب ال ل ل 
تقبضة منة . . لم تقبضة » بل يَسقط أحدُّهما بِالآخَرٍ على أَحَدٍ الأقوال . 

َإِنْ قلنا : لا يرج عليها بالجميع » فن كانت قد قبضت الجميعٌ . وج عديانيها 
قبضث منه » ويبقي من بعضّه . وإِنْ لم تقيضة منه. . أقبضَها منةُ شيئاً » وسقط الباقي 


3 
عه . 


وإ قلنا کک صحيحٌ » فإ رنه بصفة فخرجث على صفةٍ أعلئ مما 
ا 0 بنسّب فخرج تسبُها أعلئ مما شَرطْتْ. . فلا خيارٌ للزوج ؛ لأنّهُ لا نقصَ 
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عدار عر للها N‏ له مِئلُ تسب الزوج أو أعلئ مِنْ 
ا . فلا خيارَ له لال لانم مله . وإنْ خرج نَسبها دود السب الذي شَرطتْ 
ودود تسب الزوج 4 CRT‏ ايف يدون الصفةٍ التي شرطت. . 
فهل لَهُ الخيارٌ في فسخ التكاح ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لَه الخِيارٌ ؛ لاله معنن لو شرطة الزوج بنَفْسِهِ وخرج بخلافه. . لثبتَ لها 
الخِيارٌ » فثبت به للزوج الخِيارٌ » كالعيوب . 

والثاني : لا يثبثٌ لَه الخِيارٌ ؛ لأَنّهُ يمكنة أَنْ يطلقّها » ولأنّهُ لا عار على الزوج بكونٍ 
نَسَّب الزوجة دون نسبه ودود صفته » بخلافي الزوجة : 

فن قلنا : لَهُ الخيارٌ » فأختار اله لفسح. . فهو كما لو قلنا : إِنَّهُ باطلٌ . 


مع 2 - 


: إِنّهُ لا حيار لَهُ » أو لَهُ اليا فأختارٌ إمساكها. . لَرممْهُ أحكامٌ العقدٍ الصحيح . 


ان 
مسالة 9 [تزوج أمرأة يظئها حب أو مسلمة فبانت أمة أو كتابيّة ] : 


ون تج رجلٌ أمرأة يظتُها حرّة فبانث امه » وهو ممن يحل لَهُ نكاح الأمة. . 
فالتكاح صحيحٌ » والمنصوصٌ RN SDE‏ 

وقالّ الشافعيٌ رحمة الله فيمَْ ترج أ رأة يظنُّها مسلمة فبانث كتابيّة : ( إِنَّ التكاع 
صحيعحٌ » وللزوج الخيارٌ ) . وأختلف أصحابنا فيهما : 

فمنهم مَنْ قال : لا فرق بينهُما ؛ لأنَّ الحرَةً الكتابئة َه أحسنٌ حالاً مِنَ الأمِ ؛ لأنَّ 
ولدهُ نها لا يُسترقٌ وأستمتاعَة بها تام » فإذا ثبت لَه الخيارٌ في الكتابئّة. . ففي الأمةٍ 

أولئ اوناك عت ل . ففي الكتابيّة أولى + فكون فما قولان : 

ومنهُم مَنْ قال : لا يغبت لَه الخيار في الأمة » ويثبثٌُ لَهُ الخِيارٌ في الكتابّة 
والشرق ا : أل ويّ الكافرة كافرٌ » وعليه أن يُيْرَ حال تفه ليعلم أنه كتابئٌ » فإذا 
َمْ يفعل . كانهو الفط ايت قبت للزوج الخيارٌ » ولي الأمة المسلمة مسلِمٌ » وليسَ 
عليه أَنْ حال ل ؛ لين ين جهت ري وإلماالمفوط هو لوج إذ لمأن 

عَنِ الزوجة » فلم يشب له الخِيارٌ . 


Y۰‏ كتاب ل 
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و ل المسعوديٌ [في « الإبانة »] طريقاً ثالثاً يقتت يثبت لواحدٍ منهما الخيارٌ قو 
TT SS‏ 
بخلافها. . فإِنّهُ لا خيارٌ لَهُ . وما ذكرهٌ الشافعئٌ رحمة الله في الكتابّة. . فمحمول 


علية ؟ إذا شوط الهااشيلهة . 
والمشهور : هما الطريقان | اولان 


ا ت را ا 
وإذا کان لرجل أمٌ مزوّجَةٌ » فباعَها سيّدُها مِنْ غير زوجها. . صم بيعُهُ » ولا يكون 
م . وبه قال عم(" » وعبدٌ الرحمن بن عوفي”"' » وسعد بن 
بي وقاص” " رضي الله عنهُمْ وأَرضاهُمْ » وعامّةٌ آهل العلم . 
٠‏ وأَبئُ بن كعب9 ٠‏ واس »> وجابد بن 


2) 


وقال أبن عباس 2 أبن مسعود 
عبد اللهررضي الله عنهم ©( يكون ببغيا طلاقا , 

ِل :727077722 

ون أعتقتٍ الآمةٌ وزوجها عبد. : 0 . وهوّ إجماعٌ 
لا خلا فيه » والأصلُ فيو ما روي : ( أَنَّ عائشة رضي الله عنها أعتقث بريرةً » فخيّرها 
رسول الله ية . قا لت : وكانَّ زوجُهاعبداً) . 


. ) ۱۹١۱ (» أخرج خبر عمر الفاروق عن إسحاق سعيد بن منصور في « السنن‎ )١( 

)۲( أخرج خبر عبد الرحمن عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱١١۷۷‏ ) › وسعيد بن منصور في 
« السنن )( ۱۹۰۲ )و( ۱۹٥۳‏ ) . 

(۳) أخرج خبر سعد مطولاً سعيد بن منصور في ١‏ السنن » ( ١985‏ ) . 

(4) أخرج خبر ابن عباس عن عكرمة سعيد بن منصور في « السئن » ( ۱۹٤۷‏ ) . 

)٥(‏ أخرج خبر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ١5١194(‏ )2 وسعيد بن منصور في 
« السنن ۱۹٤۱١ (٩‏ )و( )۱۹٤۲‏ . 

0( اشر را أن بن كفي عبد اران ي وال 10 4 وسعيد بن منصور في 


. )٠۱۹٤۳ (٩ السنن‎ « 
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قال أن عبّاس رضي اله عنهُما : كان زوج بريرة عبد أسود لبني المغيرة يقال له 
مغيثٌ » كأنّي انظ إليه وهر يدود خلمّها في سِكَكِ المدينة ويبكي ودموعٌةٌ عل خدَّيه › 
فقالَ النبيئ 4 للعبّاس رضي الله عن : « آلا تَعجَبُ مِنْ حُبٌ مُث بَرِيْرَةَ » وض بَرِيرة 
ميا ؟! » فقالَ لها النبئ يله : « لز رَاجَعْتيِهِ ؛ فَإِنَّهُ أَبوْ وَلَدِكِ ؟» » فقالث : 
يارسول الشرء أبأمرك ؟ فقال كل  :‏ لا , إِنّما أا شيم » » فقالت : لا حاجة لي فيه“ 

ولا المرأةً إذا ترؤجث رجلا فبا ائه غيدٌ وله تكن علمث به - ثبت لها الخيارٌ في 
الفسخ » فإذا ثبت لها الخيارٌ في أبتداء التكام . . ثبت لها في أستدامته . 

وإِنْ أعتقت الأمةُ وزوجُها حوٌ. 01 يثبث لها الخيارٌ في الفسخ . وبه قال أبن 
عباس » وأَبنُ عمرَ » وعائشةٌ رضي الله عنهم » وأَبنُ المسيّب » وسليمانٌ بن يسار , 
ومالك » وآبنٌ أبي ليلئ » وأحمد » وإسحاقٌ رحمةٌ الل عليهم . 

وقالَ الشعبئٌ ٠‏ والنحَعيُ » والثوريُ » وأبو حنيفة » وأَصحايةُ : ( يثبثُ لها 
ا 

دليلنا : ما روي عن عائشة رضي اللهُ عنها : أنّها قالث : ( خير رسول الله اة بريرة 
وكان زو ھا غبداً ».ولو کان زوجها خا .ما خر ها رسول اشركلة 6 وغائفة له تقول 
ذلك إلا بعد أن تعلم ذلك مِنْ رسول الله يك قطعاً ويقيناً ؛ لان مثلّ هذا لا يجوز أَنْ يُقطم به 
عَنِ النبيّ ية مِنْ جهة الاستدلالٍ . ولْأنّهُ لا ضر عليها في كونها حرَة تحت حر » ولهذا : 
لا يثبتٌ لها الخِيارٌ في أبتداء التُكاح » فلم يثبث ذلك لها في أستدامته . 


فرع : [عتق بعض الشركاء نصيبه من المزوّجة بعبي] : 

وإذا كانث أمدٌ لجماعة وهي مزؤجةٌ بعبل » فأعتقٌ بعضهُم نصيبةُ وهو معسرٌ. . عنق 
نضيية لا غغ .ولا شت ت لها الخيارٌ في فسخ التّكاح ؛ أن الخيارٌ نما بد يثبتٌ لها لكمالها 
بالحريّة » وذلكَ لم يوجذ قبل عتق جميعها . 


)۱( أخرجه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۲۲/۷ ) في التكاح . وقال : رواه 
البخاري في ١‏ [الجامع] الصحيح ) عن محمد بن عبد الوهاب . 


۳۲۲ اعت 

قال في « الفروع » : وإِنُ تب َد بصت" الحرَّيّةٌ فيها. دول لا ت لها الحباز 
حت تكمُل حرينّها . وقيلَ : إذا زادث أجزاء رها على أجزاء حريّيه. . ثبت لها 
الخِيارٌ . 


و a e aE‏ 
فرع : [اختيار المعتقة تحت عبد فسخ النكاح] : 


وإِنْ أعتقتِ الام تحت عبدٍ وآختارث فسح التكاح . . فلها أَنْ تفس التّكاع 
بنفيها » ولا تفتقرٌُ إل حكم الحاكم كروي : أن النبئ بي قال لبريرة : ' إِنّْ 
حا اضر اح يدا اسار رن O‏ تسيل A O‏ 
ولاه دصح مده نل Sg‏ كفسخ البيع عند وجودٍ العيب . 
الود أقوالٍ : 

أَحِدُها : نَهُ علئ الفورٍ » فان أَخَّرتٍِ الفسح بعد العلم بالعتق مع E‏ 


ا ؛ لأنّهُ جیار عيب فكانَ على الفورٍ » كخيار الردٌ بالعيب . 


۶ 


والثاني : آنا بالخيار : E‏ ؛ ِا روئ أبن عباس رضي الل عنهما ان ا 
قضئ فيها رسول اللي بالثلاثٍ ) . ولا لّو قُلنا : لا يكونُ خيارها إلا على الفور. . 
أضرزنا بها ؛ لأنّها قذ تحتاج إلى التأمْل والنظر فيما لها فيو الحظّ ين ذلك . ولو قلنا : 
على التراخي أبدً. . أضررنا بالزوج ؛ لاه لا دري ي أَنْقِيمُ مع أم تفارقة" » فَقُدْرَ 
بالثلاث ؛ لأنّها أَوَلُ حدٌ الكثرة وآخد حدٌ القلّة . 

والثالثُ - وهوّ الصحبحٌ - : أنّها بالخيار إلى أَنْ يطأها بأختيارها ؛ لِمَا روي عَنْ 
عائشة أ المؤمنينَ رضى الله عنها : أَنَّ بريرة خيّرها رسول شرك » وقالَ لها : ١‏ إِنْ 
َْبَكِ . . فلآ جيار لَك . وبه قال آبنُ عمرَ وحفصة بنتُ عمرٌ رضي الله عنهم . 


. في (م) :( نقصت)‎ )١( 

)۲( في نسخة : ( أيقيم معهاأم يفارقها ) . 

(۳) أخرجه عن عائشة الصديقة البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۷/ ۲۲١‏ ) في النكاح ٠‏ باب : 
ما جاء في وقت الخيار . 


باب : الخيار في التكاح والرد بالعيب ۲۳ 


ادي SE EN‏ 
وقال أب الماع الها انار إل أن تمتها باعفارها أو ترح رما ييطلة + 


فرع : [إدّعاءٌ الأمة جهالة العتق أو بالحكم بعد فوات خيار الفسخ] : 

إذا أعتقت الأَمة تحت عبد فلم تقسخ ب حى وَطتها الزوج وقلنا : إن لها الخيار إلئ أن 
يطأها » أو مضت اليم اثلاث ثة إذا قلنا : إِنَّ لها الخِيارَ ڈ ا ا عضي ماد ق ف 

بن الح | إذا قلنا : إنه على اور هَ دعت ي الجهالة » فإِنٍ أَذّعت ي الجهالة بالعتق ١‏ 
لي لماسوضع بجر لبتي سا ٠‏ بن تكونّ في بل غير البلدٍ الذي 
أعتقها فيه السيّدُ » أو في محلَةٍ غير محل السيدِ. . قبل قولها مع اليمين ؛ لآنّ الظاهرَ 
أنه لَمْ تعلمْ . 

إِنْ كانث في موضع لا يجورٌ أَنْ يخفئ عليها العتق , بان تكونّ معَ السيّدٍ في دار 

واحدة. . فيه طريقانٍ » حكاهُما القاضي أبو الطيّب : 

أحدُهما ‏ وهو أختيارٌ الشيخين : أبي حامدٍ وأبي إسحاق - : أنه لا يُبَلُ قولها قولاً 
ادا ن دعر اها ا الا 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق المَروزيّ - : أنّها على قولين : 

E A أحدفيا‎ 

والثاني : أنه قبل قولها معَ يمينها ؛ لأنَهُ يجورٌ أَنْ يخفئ ذلك عليها » ولأَنَّ الأصلَ 
عدم علمها . 

وَإِنْ فوت أَنَّها عَلِمثْ بالعتق وأدّعث : أَنّها جَهلت أَنَّ 
مع يمينها ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا يُقبَلُ قولها » كما لو آ: شترئ سلعةً فوجدً بها عيباً وآدّعئ : أَنّهُ لمْ يعلم 
أن له الرة : 
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لها الخِيارٌ. . فهل يُقِبَلُّ قولها 


والثاني : يقبَلُ قولها مع يمينها ؛ لأ هذا الأمرّ لا يعرفةُ إلا خواصيٌ الناس » 
بخلاف الردٌ بالعيب ؛ فإِنَّ الخاصصّ والعام يعلمُهُ . هذا e‏ ' 
وقال المسعوديٌ [في « الإبانة )]: إذا اذعت الجهالة . . فهل يقبل قولها ؟ 


فمنهُمْ مَنْ قال : القولانِ إذا اعت الجهالة بالعتق » مَا إذا أذّعتٍ الجهالة 
بالحكم : فلا يُبَلُ قولها قولاً واحداً . 


e‏ : القولانٍ إذا أأعتِ الجهالة بالحكم . > فاا بالعتق سبل قولها 


فرع اهر الحعتعة عد الكيارها] + 
وإذا أختارث فراقةُ » فإنْ كان قبل الدخول. . فلا مهرّ عليه لها ولا متعةً ؛ لأنَّ 
الفرقةَ جاءث من جهتها . وإ أختارّث بعد الدخول. . وجب عليه المهذ › وأَييٌّ مهر 


فن وَطِئَها ڈ ثم أعتقث.. وَجَبَ عليه المهذ المسكى ؛ لاله أستقر بوطيه وإ 
أعتقث ثم وطتها ثم أختاوت الفسخ ٠.‏ وجب عليه مه المثل ؛ لأنّ الفسحَ يستند إلئ 
حالةٍ العتق » فصارٌ كالوطء في نكاح فاس » ويكونٌ المهر في الحالين للسيّدٍ ؛ فَإنَّهُ 
وَجَبَ وهي في ملک . ْ 

وإِنِ ا ختارّت المُقامٌ » فإِنْ كان قذ سمّئ لها مهراً صحيحاً. ۽ کان ذلك دشا 
راسك اعا اکان توما تير ا 

ون كانث مفوّضةٌ » ففرض لها المهر بعد العتق » فإِنْ قُلنا : يجب مهرٌ المفوّضة 
بالعقدٍ. . كان لسيّدِها . وإِنْ قُلنا : يجبُ بالفرض. . كان لها » ويأتي بيان ذُلكَ في 


موضعه . 
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باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب ۳0 


فرع : [عتق قاصرة تحت عبد والصغير تبعٌ لأبيه إذا أسلم] : 

وان اعت الفتغيرة أو لجرل بحت ا ل ك لها آذ ان لاله لاسي 
لكلامها » وليمن لوليّها أَنْ يخْتارٌ الفسحٌ ؛ لاله خياك”'© شهوةٍ وذلك يتعلّق بشهوتها › 
ولزوجها أَنْ يستمتعٌ بها » وعليه لها النفقةٌ إلى أَنْ تبلعَ الصغيرةٌ أو تفيقَ المجنونةٌ ويشبتَ 
لها الخيارٌ . وهل يكونٌ على الفورٍ أو على التراخي ؟ على الأقول في البالغة العاقلة . 

قالَ أبن الصباغ : وكذّلكَ إذا كان زج الكافر أب الصغير ِن عَشر نسوة » م 
الأبْ. . تبعَة الابنٌ في الإسلام . فإِنْ أسلمتِ الزوجات. . كان التَكاحٌ موقوفاً إلى أنْ 
ييلع ازوج ويختارٌ » وتجبُ عليه نفقتهنٌ قال : ويتبغي أن منع مِنَ الاستمتاع به ؛ 
لأ الإقرارٌ على نكاح جميعِهنٌ لا يجورٌ » بخلافي الحوّةٍ : امد + 


فرع : [لحتقت قبل أن تختار أو تعلم بعتق زوجها] : 

إن لم تلم بعتقها حى أعتقّ العبدٌ » أو قُلنا الأ يبل ياوها بالتأحير فاع 
قبل أن تختار. . .ففيه قولان : 

أحدهما : يَسقطر خيارها مِنَ الفسخ ؛ لاد الخيار إِنّما يثبثٌ لها لنقصه بالرقٌ » وقد 
زال هذا النقصٌ . 

والثاني : لا يسقط حيرا لاه عى فبت بالزق قلا يتقف بالعفق كما لو وج 
ا عق قبل أَنْيقامّ عليه 


فرع : [عتقت في عدة طلاقها الرجعي] : 
وإ كانث آم تحت عبد فطلقها طلاقاً رجعئاً » فأعتقث فى آثناء العدّة. . فلها أَنْ 
تختارٌ الفسح ؛ لأنّهها في حُكم الزوجات اء ولأنَّ لها في ذلك فائدةً ‏ وهي : أَنّها لا تأمَنُ 


. في نسخة : ( اختيار)‎ )١( 


مض كتاب النكاح 
أن برها في آخر عدّتها - فإذا فسخت. . آستأنفت العدّةً . فن فسخت. . أنقطع 
التكاح . وإِنٍ أختارت المقام معَهُ على الزوجيّة َة .. لم يكن لهذا الاحتيار نكم ا 
جار إن ا يعم ا کے کی ر ا ورا فخا 
العدّة » فإِنْ راجعها. . كان لها أَنْ تختار الفسخَ . وإِنْ سكتث ولم تختر الفسخ ولا 
التكاح . . لم سقط خيارها ؛ لأنّها لو صرّحث بالمقام معة. . لم يسقط خيارُها » فلآَنْ 
NREL‏ 


فرع : [طلاق العبد أمته قبل اختيارها الفسخ] : 
َنأ عتقث أَمةٌ تحت عبدٍ فطلّقّها قبل أن تختار الفسحٌ . . ففيه قولانٍ : 
أحدهما : أَنَّ الطلاق موقوفٌ » فإِنٍ أختارت الفسحَ. . لم يقغ طلاقة . وإِنْ لم 
تختر الفسخ. . وق طلاقة ؛ لأ في إيقاعه إسقاطاً لِمَا ثبت لها مِنَّ الفسخ » وذْلكَ 
سابقٌ لطلاقه . 

والثاني : يقعٌ عليها طلاقَةُ ؛ 
طلّقها قبل العتق . قال الشيخٌ أبو حامدٍ : ولال لا خلات أذ 
بالزوج عيباً. . يثبثُ به لها الفسحٌ » فطلّقّها قبل أَنْ تفسخ. . َمَدَ طلاقةُ » فكذلكَ هذا 
مثلة . 
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ی صادف زوجيَةٌ صحيحة › فوقعٌم كما لو 


الزوجة إذا وجدث 


فرع : اج ودرا روعي جه لماوع فونه e‏ 

ون کان لرجل م قيمتها مئه درهم » ولهُ مئةٌ درهم ا وزدّج امت 
درهم ٠‏ فأعتقّها في مرض موه › أو أوصئ بعتقها فأعتقث قبل الدخول » ولا يملكُ 
السيّدٌ غير ذْلكٌ . . لم يثبث لها الفسحٌ ؛ لأنّها لو فسخث. . لسقط مهزها » وإذا سقط 
مهزها. . لم ينفذٍ العتق في جميعها » وإذا لم ينفذٍ العتق في جميعها. . لم يثبثْ 
الفسحٌ » فكأنّ إثباتَ الفسخ يؤدّي إلى سقوطه. . فسقط الفسخٌ . ون كان قذ دخلٌ 
بها. . ثبت لها الفسحٌ ؛ لأنّها تُحْرَجُ مِنَّ الثلث . 


باب : الخيار في النكاح والرد بالعيب ¥ 


فرع : [عتق وزوجته أمة] : 


ا مةٌ. . ففيه وجهانٍ : 
اسا د صارٌ كاملاً معّ نقصانٍ زوجته › 


انار ee‏ ا ؛ لأَنّ رقّها لا يبت لهُ الخِيارٌ في أبتداء 
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التكاح » وهوّ : إذا تزوّج حو آمرأة مطلقاً » ثم بان أنه امد ل ا 
شيك 0 لجان في اا دو وا ر بوعل ملافا + ا 
أنه عبدٌ. . ثبت لها الخِيارٌ في أبتداء التكاح » فثبت لها في أستداميه . 


م 


فرع : [تزوج أمة من رجل ثم اختلفا] : 

وإذا تزدج رجلٌ مه مِنْ رجل ثم آختلفا » فقا السيّة : زوجتكها وأنا لا أملكُ 
کک ؛ لأنّىي كنت مُحرماً » أو محجوراً على . فقال الزوج : بل زوجتنيها وأنتَ 

تملك ترويجها. .قال أبن لخدا : فالقول قول الزوج مع يمينه . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ وافقّهُ على ذلك ؛ لأنّ الزوج يدعي الصكة » والسيّدَ يدعي 
لحاس ررح مويل ود لمتكي بارعا لل 


قال هذا القائلٌ : ولو أدّعئ الزوج : أَنَّهُ تزوّجها منهُ في حال الإحرام أَوِ الحجر » أو 
أا واهذا ا و تروّجتّها””' مِنْ غير إحرام ولا حجر » 
وكنتَ عادماً لطول حرَةٍ. . فالقولٌ قولٌ السيّدٍ مع يميه ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم هذه الأشياء » 
إلا أنّها تحرُمٌ على الزوج في المستقبل ؛ نهار بتحريمها عليه . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ كان لا يُعرفٌ لهُ حال إحرام ولا حجر . . فالقولٌ قول مَنْ 
يدعي عدم ذلك . وإِنْ عُرِفَ له حال إحرام أو حجر ولم يُعلمْ : هلْ وع ذُلكَ في حال 
الإحرام أو الحجر أو في غيرهما. . ففيه قولانٍ : 


. ) في نسخ : ( زوجتكها‎ )١( 


Y۸‏ 7 كتاب التكاح 
أحدهما : القولٌ قول مَنْ يدّعي نفيّهُ ؛ لان الأصلّ عدمةُ . 
والثاني : القول قول مَنْ يدّعي الفساد ؛ لأنَّهُ ليس أَحدٌ الأمرين بأولى مِنَ الآخر » 
والأصلّ عدمٌ اللزوم . 
وقال القاضي أَبو الطيّب : والصحيحٌ : قول أبن الحدّادٍ . 
وبالله التوفيق 


% نا فنا 


باب نكاح المشرلٌ 


أنكحَةٌ أهل الشركِ صحيحةٌ » وطلافهم واقعٌ e‏ 
ثلاثاً. ا لي a‏ ثم نككها ذم 
ودخل بها وطلَمّها الذمّئ .. حلّث للمسلم الذي طلقَها بعد أنقضاء عدّتِها a.‏ 
بأتكحتهم سائ الأحكام التي تق أأكحة المسلمينَ . وبه قال الزهريٌ » والأوزاعئٌ › 
وأبو حنيفة » وأصحابةُ رحمهُم الله 

وقالَ مالك رحمة الله عليه : ( أنكحةٌ هل الشركِ باطلةٌ » فلا يتعلّقُ بها حكمٌ مِنْ 
عاضا المي . وحكاءٌ أصحاينا الخراسائيُونَ قولاً حر للشافعيٌ . 

دليلنا : قولهُ تعالئ : وات مرت توت 4 القصص : 214 وقول تعالئ : تبت 
یکا ای له ونب 4 إلئ قولو تعال  :‏ وآمراث د ك الب € ادد ا 
ضاف أمرأتيهما إليهما » وحقيقةٌ الإضافةٍ تقتضي الملكٌ . 
وروي : أذ النبيّ كل قال : « وُلِدْتُ مِنْ نِكاح لا مِنْ سِفَاح » » وكانّ مولوداً في الشركِ . 
إذا ثبت هذا : فن أسلم الزوجانٍ المشركان 007 كانا عند إسلامهما ممَّنْ 
تجوز أبتذاء التكاح بيتهما. أقرًا علئ تكاحهما الأول وإِنْ كانا عقّدا بغيرٍ ولي ولا 
شهودٍ ؛ لاله أسلم خلقٌ كثِيرٌ وأ قوم رسول الث لا علئ أَنكحَتهِمْ ولم يسان عَنْ 
شروطها ٠‏ وإ كانا لا يجوز لهُما أبتداء عقدٍ التكاح بينهُما » بان كانث محوّمةٌ عليه 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة » أو معتدَّة مِنْ غيره. . قرا عل الاح ؛ لاله لا يجورٌ 
لهُما أبتداءٌ التّكاح » فلا يجوز إقرارُهُما عليه . 


ba, 


و 


وإِنْ أسلم الزوج والزوجة كتابةٌ . . اقرا على التُكاح ؛ لاله يجوز للمسلم أبتداءً 
التكاح على الكتابيّة › فأقرًا عليه“ . 


= في جماع طلاق الشرك » باب : ذكر الزوجين‎ ) ۱۸۷/١ ( » قال ابن المنذر في « الإشراف‎ )١( 


۳ كتاب النكاح 


و اك اعد اوجن ار ار ا و ار الت ارا و 


ص 


ing 


الزوج » فإِنْ كان قبل الدخول. . أنفسح التكاح . وإِنْ كانَ بعدَ الدخول. . وُقِفَ 
ل ال ا ل 
يُسِلِم الكافد منهُما حتّئ أنقضث عدَّةٌ الزوجة. . بانث منة من وقت إسلام | 
منهّما . ولا فرق بينَ أن يكونَ ذلكَ في دارٍ الإسلام أو في دارٍ الحرب . وبه قال 
حمد . 


0سس 


وقالَ مالك رحمة الله عليه : ( إِنْ كانث هي المسلمة. . فكما قلنا . وَإِنْ كان هرّ 
المسلمُ. . عُرِضَ عليها الإسلامٌ في الحالٍ » فن أسلمث » وإلاً. . أنفسحَ نكاخها ) . 

وقالَ أبو ثور : ( إِنْ أسلم ازوج قبل الزوجة. . وقعت القُرقةٌ بكلٌ حال ) . 

وقالَ أبو حنيفة رحمة الله : ( إِنْ كانا في دار الحرب وكان ذلك بعد الدخول. . 
فالتّكاح موقوفٌ علئ أنقضاء ا وإ كانا في دار الإسلام » فسواء كان قبل 
الدخول أو بعدةُ. . فد التكاح لا ينفسخ > بل عرض الإسلامٌ على المتأَخّرِ منهُما » فإِن 
أسلم. . فهُما على الزوجة » وإنْ لم يُسلمْ. . رق هما بتطليقة . وإن لم عرض 
الإسلامٌ على المتأحرٍ منهُما وأقاما على الزوجيّة مده طويلةً. . فهُما علئ التكاح ) . 

ذليلنا + ا وري عن عل اللدرين شرم + ( أن الناسَ كانوا يُسَلِمونَ على عهدٍ 
a‏ فأئهُما أسلم قبل أنقضاء عدة 
العرآة .“فيه دعن التكاح » وإ لم يسلم حتّئ أنقضت"'" العدَّةُ. . فلا نكا 
ينها ) » والهَةُ لا تكودٌ إل بعد الدخول » ولم يفرّق : بين أن يُسلمَ الرجلٌ ألا أو 
المرأةٌ » وبينَ ن يكونا في دار الإسلام أو في دارٍ الحرب . 

وإ أسلم الزوجانٍ في حالةٍ واحدةٍ قبلّ الدخول. . لم ينفسخ نكاحُهُما ؛ لاه لم 
:اخ الا 


اللميين يسلم أحدهما » أجمع عوام أهل العلم على أن النصرانيين ن الزوجين إذا أسلم الزوج قبل 
امرأته . . أنهما على نكاحهما إذ جائز له في هذه الحالة أن ينوي نكاحها لو لم تكن زوجة . 
)١(‏ في نسخة : ( فهي امرأته . وإن أسلم بعد انقضاء ) . 


فرع : [لا يفرق عندنا بين الزوجين المشركين باختلاف الدار] : 


ولا تقحٌ القُرقةٌ ‏ عندنا ‏ بينَ الزوجين المشركَيْنِ بآختلاف الدارٍ بهما » وَإِنَّما تقعٌ 
بأختلافي الدّينِ على ما باه . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا أختلفت الدارٌ بهما" فعلاً وحكماً.. فسح التكاح 
ا yy‏ 
الحَربييْنِ ودخل دار الإسلام » ا ن لنفسِه ودخل دار الإسلام. . أنفسخ التكاح 
بينهما . وإِنِ أختلفت الدازٌ بهما فعلاً لا حكمآً » أو حكماً لا فعلاً. . لم ينفسخ التحاحُ 
بينهُما - وأختلاف الفعل ‏ دونَ الحكم هو : أَنْ يتزوّج ذم ذمَيّةَ » ثم خرج ا 
0 ذا ار ير ولم ينمض ذَمّتَهُ » ا الحربيٌ دار الإسلام ولمْ يعقذ 
لنفسه ذه مد ولا أماناً . وأختلافٌ الدار بينهُما حُكماً لا فعلاً هرَ "انيم امد زوين 
الحربيّينِ ويّقيم في دار الحرب - فلا ينفسخ التكاح بينهُما ) 
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نينا قا روي E O‏ 
وكانَ ذلك الموضعٌ قد صارٌ دار إسلام ؛ لغلبة رسول الله كل عليه » ومكة دارٌ كفر ؛ 
لغلبةٍ الكفّارٍ عليها » وبيهُ وبين مكّةَ مرحلةٌ » فخرح أبو سفيانَ بِنُ حرب رضي الله عنةُ 
إليه فأسلم » وتقدَمَ أو سفيانَ رضي الله عنة إلئ مكَة قبل النبيّ يا فدخلٌ مكّة وصاح 
بأعلئ صوته في مكّة : يا معشرٌ قريش » قذ جاءَ محكد كلا بجيش لا قبل لكم به! 
فخرحت زوج عد وقالك: + لشن طليعة القوخ أت + لقت بلحيعه رفانت ارا 
Sa‏ جه لا لتو ملو دالوا ENS‏ 
فقال : مَنْ دخلَ داري . . فهو آم . قالوا : وما تغني دارّكَ ؟ فقال : ومَنْ دخل 
المسجد الحرام. . فهو آمنّ » ومَنْ ألقئ سلاحة. . فهو آمنٌ . ثم دخلّ النبئ يله مكة 


. في نسخة : ( بينهما ) في الموضعين‎ )١( 
. في نسخة : (العقد)‎ )۲( 


YY‏ كتاب النکاح 


بعد ذلك » وأقامث هندٌ على شركها » وحمل إليها خالةٌ , بن الوليدٍ أبا هريرة رضي الله 
عنهُما يقرأ عليها القرآنّ فلم تسم » ثم أسلمث بعد ذلك وبايعت النبيّ كل » ولم تزل 
زوجة ابي سفيانَ رضي الل عنهُما إلى أَنْ ماتث )فلو كان كاحة قد أنفسح . لع 
النبئ بلا بذلكَ ولَمَا أَقوَهُما عليه . 

وأيضاً روي : ( أَنّ انب يك لما فتح مكة. ا ا كلك إل عيش و 
إلا سبعة ‏ منهُم : صفوانٌ بن أيه » وعكرمة بُ أبي جه . فهرب عكرمةٌ بن أبي جه 
إلئ الساحل » وهرب صفوانُ إلى اليمنٍ » وأقامت أمرأتاحُما بمكةَ وأسلمتا » فأخذت 

أمرأُ عكرمة له مانا ِن رسول اله وخرجث بو إليو فأسلم وعاة إلئ مكة » وأ 
لصوا الأمان فرجع إلى مكة اقام على الشركٍ شهراً وخرج مع النبي يك إلى هَوَانَ ٠‏ 

غاد إلن مک فاس . ولم يخبزة النبيئ يلل : بأد نكاحة ق أَنفسمَ ؛ لاله خرج 
إلى الطائف وهي دار حرب في شركه » وأمرأَنّهُ مسلمةٌ بمكة . 
فرغ : [الفرقة باختلاف الدّين تكون فسخا لا طلاقاً] : 

وکل موضع حكمنا بوقوع الفرقة بِينَ الزوجين بأختلافي الدينٍ. . فإِنَّ ذلكَ يكونٌ 
فسخاً لا طلاقاً . 

وقالَ أبو حنيفة رحمة الله : ( إِنْ كان المسلمُ هر الزوجُ » فعُرضَ الإسلامٌ عليها 
فأمتنعث. . فرق بِينهُما وكانَ فسخاً ‏ كقولنا ‏ ون كانت المسلمةٌ هي الزوجةٌ » فعْرضَ 
الإسلامٌُ على الزوج فآمتنع . . فرق بينهُما وكانَ طلاقاً ) . 


» أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما الطبراني كما عند الهيئمي في « مجمع الزوائد‎ )١( 
. وقال : رجاله رجال الصحيح‎ ) 1١/5 
الإصابة » ترجمة رقم ( 1077 ) » وهو عند البزار كما في « كشف‎ ١ (؟) رواه ابن إسحاق كما في‎ 
. قال الهيثمي : رواه أبو داود وغيره باختصار‎ . ) 187١ ( » الأستار‎ 
واسم زوجة عكرمة : أم حكيم بنت الحارث بن هشام . وزوجة صفوان هي : ناجية بنت‎ 
. الوليد + بن المغيرة » والذي أحضر لصفوان الأمان هو : ابن عمه عمير بن وهب‎ 
. ) في نسخة : ( مسألة‎ )۳( 


و -2 5 5 ر 5-3 4 
دليلنا : أن كلَّ سبب لو كان مِنْ جهة الزوج كان فسخاً. فإذا كان مِنْ جه 
الزوجة. . کان فسخاً » كالردّة . 
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مسالة : [أسلم على أكثر من أربع] : 
ذا س الرجل وتحتة اکر مِنْ أرب زوجات فأسلمنَ معهُ في العِدَّوَء أو كُنَّ 


عل 2 


. لزمه أ سد سواءٌ تروجين يعقل واي ا 


كتابيّات 


1 


بعقودٍ »2 E a‏ أوَلا أو | تود كال خالك ر اند ومحمّدٌ 


وقالَ الزهريٌ » وأبو حنيفة » وأبو يوسفت رحمَهُمْ الله : ( لا يصحٌ التخييرُ بحال » 
بل إن کان تروّجَهَنَ بعقدٍ واحدٍ. . بَطََ نكاځ الجميع ء ولا تحلُ له واحدةٌ منهن ! 
بعقدٍ مستأتفٍ . وإِنْ تروَجَهُنّ بعقود. . لزْمَهُ نكا الأربع الأوائل » وَبَطْلَ نكاحٌ مَنْ 


a 


5-4 


:أن غيلان ب لمة أسلمَ وعندَهٌ عشرٌ نسوةٍ » فقال التب يله : 


2 


8 5 0000 مه ر و2 00 
« امك أزرْبَعا › وَفارِق سَائِرَ وَل يفوَقٌ . 


» الموطأ‎ ١ أخرجه عن ابن عمر الشافعى فى « ترتيب المسند» (5/ ”5 ). ومالك في‎ )١( 
المسند» (۱۳/۲) » والترمذي (۱۱۲۸) » وابن ماجه‎ ١ وأحمد في‎ » ) ۸4۲/۲( 
» الإحسان‎ ١ وابن حبان في‎ » ) ٥٤۳۷ ( » في النكاح » وأبو يعلى في « المسند‎ ) 1401 ( 
والحاكم في‎ » ) ۲۷١ و ۲۷۰ و‎ ۲۹۹/۳ (٩ والدارقطني في « السنن‎ ») ٤1٠٥۷ ( و‎ ) ۱٩7 ( 
: في النكاح » باب‎ ) ۱۸١ /۷ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ۱۹١/۲ ( » المستدرك‎ « 
: من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة . وإسناده صحيح . وفي الباب‎ 

رواه عن أب بن عباس الدارقطني في ١‏ السنن » ( 7519/7 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۳/۷( . 

ورواه عن محمد بن أبى سويد الدارقطنى فى « السنن » ( / ۲۷١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »( ۱۸۲/۷ ) . ١‏ 0 0 

وأخرجه عن الحارث بن قيس عبد الرزاق فى « المصنف » ( ١705785‏ ) » وسعيد بن منصور 
في « السئن ۱۸٩۳ (٩‏ ) و ( 1814 )و ( 1810 ) ويقال له : قيس بن الحارث . 

ورواه عن قيس بن الحارث أبو داود ( 5141١‏ ) » وابن ماجه ( 14607 ) أيضاً . 


r٤‏ كتاب التكاح 

و 46 
وروي عن نوفل بن معاوية رضي الله عنهما : كال © الت وان جم 
Ns‏ : فرق د 


إلى أقدمِهنَّ عندي عهداً ففار قتي" e‏ ا ا 


فرع : [العقد لأكثر من رجل على أمرأة] 

وَإِنْ تزوّج رجلانٍ أو أكثد مِنٍ أمرأَةٍ في الشرك » ثم أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل 
الإسلام » فإِنْ عقدُوا عليها في حالةٍ واحدة. . بطل كاح الجميع ؛ لاله ليس بعضهة 
بأولئ مِنْ بعض . إن عقدُوا عليها واحدّ بعد واحدٍ. . فالتكاځ للأولو » وما دة 
باطلٌ . ولا يمكنٌ التخييئ هاهُنا ؛ لأنّا لو جعلنا الخيرَةٌ ة للأزواج. . لَمْ نأمن أَنْ يختارّها 
كل واحدٍ منهمْ » ولا سبيل إلى ثبع خيرتهم » ولا مزب لبعضهم عل بعض في 
التقديم ٠‏ ولا سبي إلى أن نُجعلٌ الخيرةُ لها ؛ لأَنَّ المرأة لا تملك فسح التكاح وحَلهُ 
إلأبعيب » ولْأنهُ لجال يَجُز لها آبتداء العقدٍ على التكاح . . لم جر لها آختيارٌ الزوج . 
وحكئ الطبريٌ في « العدَّةِ » وجهاً آخر لاه . قال : وهو أختيارٌ القاضي 


= ورواه عن الزهري عبد الرزاق في « المصنف » 2)١755١(‏ وسعيد بن منصور في 
« السنن »( 1858 ) في النكاح » باب : ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع . 
قال الترمذي : هكذا رواه معمر »› عن الزهري » عن سالم ء عن أبيه قال : وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ » والصحيح : ما روئ شعيب بن أبي حمزة 
وغيره عن الزهري وحمزة قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي : ( أن غيلان بن سلمة أسلم 
وعنده عشر نسوة ) . 
وقال الترمذي : والعمل على حديث غيلان عند أصحابنا : منهم الشافعي وأحمد 
وإسحاق . 
قال الشوكاتي : فية دلبل على أنه يحكم لمقوة الكفار بالضنعة إن لم اترافق الإسلام . فإذا 
أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين . ومن ألفاظه : « خذ منهن أربعاً » و 
« اختر منهن أربعاً » . سائرهن : باقيهن . 
)١(‏ أخرجه عن نوفل الشافعي في ترتيب المسند » ( ٤٤/١‏ ) » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » 
( 184/7 ) قي النكاح ولفظه : « فارق واحدة وأمسك أربعاً. . 0 


باب : نكاح المشرك م 
أبي الطيّب » حيث قالَ : إن مات أَحدُ الزوجينٍ في الشرك ثم أسلمث مع الزوج . ٠‏ بيا 
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على التكاح وجهاً واحداً . وَالأَوَلٌ هو المشهودٌ . 


فرع : [أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات] : 

وإذا أسلم وتحتة أكثذ م من أربع نسوةٍ وأسلمنَ ET‏ شاي أن 
یاد ارا سه ؛ لقوله يا لغيلانَ بن سلمة : « أختز مد أَربَعَآً » وهذا أ 
على الوجوب . 

فإِنْ لم يختز. . أَجِبرَهُ الحاكم على الاختيار ؛ لاله ا 
أربع نسوةٍ » ويَحيِسُةُ ليختارٌ . فإِنْ لَمْ يَفعل. . أخرجَةٌ وضربَةُ جلدات دون 
الد 4 فزن لم يفعل: yS‏ ا 
وعلل هذا يتكوّز عله الج والضرك إن أن ا الأ لاس اج تعيّنّ عليه » فهو 
كنا لو كان عابو هن :وله مال وان 197 عمف . نه حب ويعرر إلى أن ظهرة ويقضي 


ا 


به الدَّين . ويجبٌ عليه أن ينفقَ على جميعِهنٌ إلى أَنْ يختارٌ ؛ لأنَّهُنّ محبوساتٌ عليه . 
فون جن في حال الحبس. . اط س ال لاله خرج عن أن يکود مِنْ آهل 


الاختيار . فإذا أفاق. . أعيدَ إلى الحبس والتعزير . ولا ينوب الحاكم عنة في 


الاختيار ؛ لاله أخعيارٌ شهوة » فلم ينب عنةُ الحاكمٌ . 


وأنفسخ نکاځ ما زاد عليهن . 
وإ قال لواحدةٍ ا 
ولزم نكاح الأربع الباقيات . 


لمآ زاد عل أربع : فسختُ نكاحكن. . نفس نكاحُهنٌ » 


)0( في نسخة : ( الجلد ) . 


۳۳٢‏ كتاب التكاح 


وإِن طلن واد أو ارا + وقع عليها الطلاق » وكانّ ذلك أختياراً لها للزوجيّة ؛ 
لأنَّ ذلك يتضمّنٌ الاختيار ؛ لان الطلاق لا يقم إلاً في زوج" . 

فإِنْ قال لواحدة : فارقتكِ » أو أخترث فراقكِ. . فذكرٌ الشيخانٍ ‏ أبو حامدٍ وأبو 
اناق + أ ذلكَ يكونٌ أختيارا لفسخ نكاحها ْ 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : يكون ذلك أختياراً لها للزوجيّة » فتقعٌ عليها الفرقةٌ , 
ويعتدٌ بها مِنّ الأربع الزوجات ؛ لأنَّ الفراق صريحٌ في الطلاق ٠‏ فلمًا كان الطلاقٌ في 
واحدة مهن أختيار ازو جا و ال ' 


ا لور dC‏ 
و ا 0 له الب كل : « فارق إِحْدَامُنَ » » 
وهذا يقتضي : أن يكوك الفط القزاق فيه صريسا 4 كما قات : إِنَهُ صريحٌ في الطلاق › 
فيكونُ صريحاً في الطلاق وفي الفسخ ؛ لاه حقيقةٌ فيهما » ويتخصّصٌ بالموضع الذي 
يقعٌ فيه . فإِنْ كان ظاهَرَ مِنْ واحدةٍ منهُنّ أو آلئ منها. . لَمْ يكُنْ ذلكَ أختياراً لها ؛ له 
قد يخاطبٌ به غير الزوجة . 

وإِنْ وطىءَ واحدة. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : يكونُ ذلك أختياراً لها بالتکاح ؛ لأَنَّ الظاهرٌ له لا يطأ إلا م من يختاها 
للتكاح » كما قُلنا في البائع إذا وطىء الجارية المبيعة في حال الخيار. . فإِنّهُ فضحٌ 


اميت 

والثاني : لا يون ذلك آختياراً لها ؛ لأنَّ ما يتعلّقُ به آستصلاح التّكاح لا يكونٌُ 
بالوطءٍ » كالرجعة . 

فإذا قلنا : إِنَّهُ آختيارٌ للموطوءة للنّكاح » فوطىة أربعاً منهُنّ. . لزم نكَاحُهنّ . 
وأنفسخ نكاحٌ البواقي . 


1 


. ) في نسخة : ( زوجية‎ )١( 


باب : نكاح المشرك TV‏ 
وإذا قلنا : لا یون أختياراً للتكاح . . قلا له : آختز أربعاً » فإِنِ أختارٌ الموطوءة. . 
فلا شيءَ عليه . وإِنٍ أختار اا الموطوةة ة.. لزمّه ه للموطوءة مهرٌ مثلها . 


فرع : [تعليق النكاح أو فسخه على صفةٍ لأكثر من زوجة] : 

ون قال : كلَّمَا أُسلمث واحدةٌ منك فقدٍ ترت نكاحها.. لم يصع ؛ لأنّ 
الاختيار كأبتداء التكاح » فلا يجوز تعليقٌة عل الصفةٍ . 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( وإِنْ قال : كلما أسلمث واحدهٌ منك فقدٍ أخترثُ فسح 
ES‏ 

وجملةٌ ذْلكَ : أ الرجلّ إذا أسلم وتحتة أكثز م مِنْ أربع زوجات » فقال E‏ 
أسلمث واحدةٌ منكنّ فق أخترثُ فسح نكاجها » فن أرادٌ بو الفسخ . اشاس إن 
الفسحّ لا يصح تعليقُهُ بالصفات » فهو كما لو أَسلمْنَ وقالَ لكلّ واحدة : إذا طلعت 
الشمس فقدْ فسختٌ نكاحك . وإِنْ نوئ به الطلاق أو قال : كلما أسلمتْ واحدةٌ منكنٌ 
فهي طالقٌ. . فآختلف أَصحاينا فيه : 

فمنهُمْ مَنْ قال بظاهرٍ كلام الشافعيّ رحمة الله : يصح ذلك ؛ لأَنَّ الطلاق يصع 
تعليقُهُ على الصفات . فإذا أسلم أَربعٌ منهُنَ. . وقعَ عليهنَ الطلاقٌ » وكانّ ذلك أختياراً 


ت 4 


5 


بروجيتهن . 
ر قال بهذا. . yT‏ رحمة الله ثلاث تأويلات : 


ان : أنه أراد إذا أسلم الرجل ولیس عندة إلا أَربعٌ زوجات حرائر زاق 
إسلامهنَ » فقال اح ار اطي سراح الس كيان رد ادير 
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الفسخ . ا يصخ إلا فيمَنْ تفضُلٌ على الأربع د 


1١ 


EEE)‏ ويديف 


۸ كتاب التكاح 
الطلاق . . صح ؛ لأنّهُ يلزمُهُ نكاحٌ جميعهً » والطلاقٌ يصخ تعليقٌةُ بالصفات . 

والتأويلٌ الثاني : أنه اراد إذا اسلم وتحتَة تحت أكثر ِن أربع زوجات » فكلمَا أسلمث 
والخدة مده قال لها MERE E‏ . فيص ذلك » ویکونٌ 
طلاقا أ أختيار لها . فيكون الشرط يِن كلام الشافعيٌ لا ِن كلام الزوج . 

والتأويلٌ الثالثُ : أنه راد إذا أسلمّ معز ا أربعٌ منهُنّ ء 
فآختار نكاحَهنَ. . لزم نكاحهنٌ › نه قال بعد ذُلكَ للباقيات : كلما أسلمثْ واحدةٌ 
ن فل أخترثُ فس تاع واحدؤ يڻ ڏوجاتي الاتي ترت ناعون » فإ ر3 ب 
الفسخ . . لم يصح » وإِنْ أراد بو الطلاق. . صح به » فكلما أسلمث واحدةٌ مِنَ 
الباقياك.:طلقث واصةة م الووجات:»: 

قال أبن الصيّاغ : والطريقةٌ الأول أَظهرُ › والتأويلُ يبعدٌ ؛ لان الطلاق يصح تعليقٌة 
بالصفات › والاختيارَ تابع . 


فرع : [أسلم وأسلمن والاختيار حال الردّة أو الإحرام] : 

ِنْ اا E‏ ال يصع أختيارٌهُ . وكذلكٌ : إذا رجعنَ إلى 
الردّة.. لم يصح آختياره لواحدة منهن ق الردّة تنافي أبتداء التكاح > فكذْلكَ 
الاختيار . 


فمِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 
اا : لايصحٌ أختيارٌه » كما لا يصح نكاحة 
والثاني E‏ > كما تصځ رجعتة : 


ومنهُمْ مَنْ قال : إِنْ أسلم وأحرمَ ثم أَسلمْنَ. . لمْ يصح أختيارُهُ » كما لا يصحٌ 
نكاحة . 


000( في نسخة : ( نكاحه ) . 


وإِنْ أسلم وأسلمنَ ثم أحرم.. صح أختيارة ؛ لأنَّ الإحرام طراً بعد ثبوت 


: [أسلم وزوجاته أكثر من أربع ومات قبل الاختيار] : 


ولذ أسلم رجلٌ حو وتحتّة اثر ِن اربع زوجات حرائرٌ اولك ةم ات أن 
يختار أربعاً. . فَإِنَّ الوارتٌ لا يقومٌ مقامّهُ في الاختيارٍ ؛ لأنَهُ أختيارٌ شهوة » والوارتُ 
لا ينوب منابَةٌ في الشهوة » فيلزمُهُنَ العدّةٌ . 

لإذاكن و . لم تنقض عَدَتَهُنَ إل بوضع الحمل لذ کا 
زوجة. 0 
بعاد . فهِيَ موطوءةٌ بنكاح فاسل وعليها العِدّةُ » ولا تنقضي 


باذ کی وال فان كُنَّ مِنْ ذوات الشهور. . لم تقض عَدَنَهُنَ إلا بأربعة أشهرٍ 
وعشر ؛ لأنَّ مَنْ كانث منهُنَ زوجة. . فعدتها عد المتوّئ عنها زوجها : : أربعة أشهر 


وعشرٌ . ومَنْ لم تكن منهُنّ زوجة . . فهي موطوءةٌ بشبهة » فعدّتها ثلا نه أشهرٍ . ولا 
تتعيّنُ الزوجاث مِنْ غيرهنٌ » فلزمَهُنَ أربعة أشهرٍ وعشرٌ ؛ ليسقط الفرضن بيقينٍ 

وإ كُنَّ مِنْ ذوات الأقراء. . لزم كلّ واحدة أَنْ تعتدٌ بأقصئ الأجلين : مِنْ أَربعةٍ 
أشهر وعشر » أو ثلاثة أقراء ؛ لأَنَّ عدَةَ المتوّئ عنها زوجُها أربعة أشهرٍ وعشرٌ » وعدّةً 
الموطوءة بشبهة ثلاثة أقراء » فإنٍ أنقضت الأربعةٌ اسهد والعشرٌ قبل مضي ثلاثة 
أقراءِ. . لزمّها أستكمالٌ ثلا ٿو أقرا » إن إن أنقضث ثلاثةً أقراء قبل مضي أربعة أشهر 
وعشر . . لزمها أستكمال أربعةٍ أشهر وعشر ؛ ؛ ليسقط الفرضُ بيقينٍ > كما قلنا فیمَنْ 
نسي صلاةً مِنْ خمس صلوات لا يعرفها بعينها . 

إن كان بعضهنّ حواملَ » وبعضَهنَ مِنْ ذوات الشهورٍ » وبعضهَنٌ مِنْ ذوات 
الأعراء.: رم كل وا خوك نها فيمادكزناء من ذلك زوفت لن من ماله هيراف 
ربع زوجات » وهو : الربعُ معَ عدم الولد » أو الثمنُ مع الولدٍ ؛ لأَنَّ فيهنٌ أَربعَ 


TE‏ كتاب التكاح 


زوجات بيقين . ون لم يعرفْهْنَ بأعيانِهنٌ » فإنِ آصطلحنَ اقرف ٠‏ فن 


و 
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ثماني نسوة فأخذث كل واحدة منهنٌ ثُمنَّ الموقوفي › أو تفاضلنّ فيه برضائِهنٌ . صح . 

ly‏ ا ل له 
يصح لوليّها أن يصالح عنها بأقلّ مِنْ ثمُنِ الموقوفي ) ؛ لأنّها تستحقٌ هذا القذرٌ في 
الظاهر » فلا يجوز أن يصالحَ عنها على أقلّ منه . 

قال الشافعئٌ رحمة الله في ١‏ الأمَّ » : ( فإِنْ جات منهُنَّ واحدةٌ إلى الحاكم تطلْبُ 
ها من المبراث. . لم يدفخ إليها شينآ ؛ لأنّهُ يمكن أن لا تكون زوجتة . وكذلك . 
إِنْ جاءَ آثنتانٍ أو ثلاتٌ أو أَربعٌ . فإِنْ جاءَ خمسٌ. . د ف لن وبع اقرف لان 
نتيقّنُ أن فيهنَ زوجة بيقين ) . 

قال أكثر أصحاينا : إلا أ لا يدفم إليهنَ ذ ذلك إلا يشرط اه ل مق لين کی في 
كرون رو ب إن و ا َه إذا لمْ يشرط 
عليهنَ ذلكَ. . كان حقّهُنَ متعلقاً به فيؤدٌي إلى أَنْ يأ : نز 


وكذلكٌ إن جاء ست .. دفمَ إليهنّ نصف الموقوف بهذا الشرط » ودفع الباقي إلى 
الاخ إِنْ طلبتاةُ . وإِنْ جاءَ سبعٌ منهُنَ. . دفعَ إلِيهنَ ثلائة أرباع الموقوفف بهذا 
الشرط » ودفع الباقي من إلى الثامنة إِنْ طلبث دلكَّ . 

قال أبن الصبّاغ : : وهذا فيه نظ › رك ا من ارات القن > 


ل و ا ل . فإِنا نعطي 
الزوجة اليقِينَ » وتُوقفُ الباقي ولا سقط حقّها منة 


4 


وإِنْ أسلم وتحتة أربعٌ زوجات كتابيّاتٍ » وأربعٌ وثتيّات 4 اس الزات + 
ثمّ مات قبلَ أَنْ يختارٌ . . ففيه وجهانٍ : 


4 
3 01 


-7 5 2 2 e 

أحدهما : أنه لا يُوقف شية مِنْ تركته » بل يُدفعٌ الجميعٌ إلئ باقي ورثته ؟ لاله 

ا عل باق الووثة اکل كذ هة 4 بوهاها جر رز أن 
تكونً الزوجات هر الكتابّات . 


والثانى : آنه يوفّفُ ؛ لاله لا يجورٌ أَنْ يدفمَ إلى باقي الورثة إ 
تر +:وهاهنا جر ز أن تكون السات قر الروحعات:. 
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مسألةٌ : : [أسلم على أختين أو غيرهما] : 

إن أسلم رج وعندة أختانٍ فأسلمتا معة. وه ومس د مور 
- يقال له الديلممئٌ أو أبن الديلميٌ - أسلم على عهدٍ النبي ية ومعّه ختانٍ » فقال له 
e N ES‏ : 


Ê 


فرع : [أسلم على امرأة وابنتها وأسلمتا معه باعتبار الدخول] : 

إن أسلم رجل وة مرا 5 وأبنثها » سواء عقد بهما في عقدٍ واحدٍ » أو عقدَ 
بإحداهما بعد الأخرى » فإِنْ لم يدخلٌ بواحدة منهما وكانتا كتابيّتين ن أو وثتيّنين وأسلمتا 
معهُ في حالةٍ واحدة. . ففيها قولان : 

أحدُهما : أله يلزمةُ زكاح البنت » وينفسمٌ نكاحُ الأ - وهو آختيارٌ المُزنيّ ل 
التكاح في حال الشركِ صحيحٌ » ولهذا قال - لو جمعٌ بينَ أختين - :كان له يشاك 
هما شاء . وإذا صح العقدٌ علئ البنت. -تحقت أخها عل اا وك وعد ال 
على البنتٍ » فوجب أَنْ تحمَ اها . 

والثاني : له أن يختارٌ”" اهما شاءَ » وهو الأَصحٌ ؛ لأنَّ العقد في الشرك لا يحكمٌُ 
لأ بأنضمام الاختيار إليه في حال الإسلام . 


)١(‏ أخرجه عن فيروز الديلمى أحمد في ١‏ المسند» (177/5). وأبو داود ( 7١5147‏ ) في 
الطلاق » والترمذي (۱۱۲۹) و( ۱۱۳۰ ) » وابن ماجه ( ۱۹۰٥۰‏ ) و ( ۱۹١۱‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف »© ( ۱١١۲۷‏ ) » والدارقطني في« السنن » ( ۳/ ۲۷۴۳ ) » والبيهقي في 
اسن الكرة ١‏ 00 في الات .باب 1 مق بك واعندة كر من اريم رة 

(۲) في( م) :( أنَّ له الخيار ) . 


۲ كتاب التكاح 
وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : ولهذا لو ترج بعشر نسوةٍ فأختار أربعاً منهن. . لم يجب 
للباقيات مهد ولا متعةٌ ولا نفقةٌ » ولا عِدَّةَ عليهنَ » ولا يلحقّهُ مِنْ جهتهنّ نس » كأنهُ 
له يعقد عليه . فإذا أختار الأم. . صار كانه ل يعقذ على الابنة . 

فعلئ هذا : إِنِ أختارٌ الابنة. . حؤمث عليه الأمُ على التأبيدٍ . وإِنِ أختار الأم. . 
حرمت عليه البنت تحريم جمع » فإِنْ دخل بها. . حدمت البنتُ عليه على التأبيدٍ . وإِن 
ماقت الا أواطلقها قل الدخول جار أن يكم البنت :+ 

وف كان قذ دحل بهما. , حَمنا عليه على التأبيدٍ . أا 
باخخولو اام 


ًا البنت فت عله 


.وأا 0 ل ا aT‏ 
الك مكرك لويد a‏ ارد ع 

وإِنْ كان قذ دحل بالبنتي دود الأم. . لزمَةٌ نِكاحُ البنتٍ » وحرّمث عليه الام على 
التأبيدِ بعلّمِينِ في أَحَدٍ القولين » وبعلَةٍ في الآخر . 

وإِنْ كان قذ دخلَ بالأمٌ دود البنت. . حرمت عليه البنتُ على التأبيدٍ . 

وآما الأ : فإِنْ قُلنا : إِنّها تحدم عليه بالعقَدٍ على البنت. . حرمث عليه أيضاً . وإِنْ 
كا : له جددة علو بالهد مل ا بقاع الم 


فرع : [تزوج أمَاً وابنتها وبنت بنتها وأسلموا] : 
وإ تزيّج رجلٌ آمرأةٌ وأبنتها وأسلمتا قبلةُ » أو أسلم قبلهُما قبل الدخول. . أنفسخ 
كم . ون عَم أنه أسلم مع إحداهُما في حالةٍ واحدة » ثم أسلمتٍ الأخرئ ولم 
لعف ا ٠‏ لم يكن له أَنْ يختار إحداهُما ؛ لأ المتأخُرة منهُما ينفسخ نكاحُها » 
وكلّ واحدة منهّما يشلك في إباحها له » فلا يجوز له إمساك مشكوك في تحليلها . 
ون عقدَ التُكاح على آمرأَةٍ وابنتها وبنت بنيها وأسلموا معاً في حالةٍ واحدة قبل 
الدخول. . فعلئ القولين الأوّلين : 


باب : نكاح المشرك E‏ 


5-4 
001 


أحدهما : يختارٌ مَنْ شاءَ منهنّ . 

والثاني : يثبت له نِكاحٌ بنت البنت . 

وإذ أسلم الزوج وأسلمث معة واحدة قبل الدخول » وأسلم أثتتان بعد ذلك ولم 
تنعيّنٍ المسلمة معة. . لم يحل له إمساك واحدة منهنّ وان E E‏ 
الأخريانٍ .. ثبت نكا السفلئ » وأنفسخ نكا الأخريينٍ . وإ أسلمت معة الوسطئ 
وتر إسلامٌ الأخريين . . ففيه قولانٍ : 


3 


احدهما : له مساكها . 
والثاني : ليس لهُ إمساكها ؛ لأجل عقَدِه على أبنيها . 
RES‏ الكةا وباعرزت الأخريان. ROR‏ 
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إن تزوّج أمرأةً وأبنتها » ودخلّ بإحداهُما وأسلموا ولم يُعرَفيِ المدخول بها. . قال 
الصيمريٌ : أنفسخ نكاخهما معاً . 


فرع [عللك :انا و و الما عه اعفار ا + 

وإذا مَلكَ المشرك أي وأبنتها فأسلم وكانتا كتابّتين أو مجوسيّتِين أو و 
فأسلمتا مع » فإِنْ كان قذ وَطِتهِما. ع ع ور عر اباي ركنا بينم 
مِلكَهُ عليهما ون ل ظا واخذة ها + كان له أن طا اما ا فإن وطق2 
الأم. . صارث فراشاً له » وحرْم عليه وطءٌ البنتٍ على التأبيد وا إذا وطق 
البقت:. حرمت غل لأ على التأبيدٍ . وإِنْ وطىءَ إحداهما في الشركٍ. . صارت 
فراشاً له » وحم عليه وطءٌ الأخرئ على التأبيِ . 


فرع : [تزوج أختين أو غيرهما وأسلمتا معه قبل الدخول] : 

ا ل ا > في حالةٍ 
واحدة » أو كانتا كتابيّتين . فلن له أَنْ يختار أَيتَهما شاءً للتكاح . فإذا 2-0 
للتكاح . ا E E‏ 


"t٤‏ كتاب التكاح 


> م و 


قال أبن الحدّادٍ : إِنْ كان قد سمّئ لها مهراً حلالاً. . وَجَبَ لها نصفةٌ » وسقط عنةُ 
نصفَةٌ . وإِنْ كان قد سمّئ لها مهراً حراماً » كالخمر والخنزير ولم تقبضة. . وَجَب لها 
نصفُ مهر المثل . وكذلك : لو كان عندهُ آمرأةٌ ا 
فر الارن ا eT‏ ار افا کان فلةٌ أن يختارٌ إحداهُما » وحكمُ 
المهر على ما مضي . 

فَأَمًا إذا تقدّمَ إسلامة على إسلامهما أو على إسلام ! إحداهُما » أو تقدّمَ إسلامُهُما 
عل إسلامه أو إسلام إحداهُما. . لم يخيّر بينهما › بل ينفسخ التكاح بيه وبِينَ التي 
أختلف إسلامة وإسلامها . 

وخالقَه أبو بكر القفّالُ المروزيٌ ‏ مِنْ أصحابنا ‏ وقالَ : إذا أسلم أو أسلمتا معهُ قبل 
الدخولٍ » في وقتٍ واحدٍء أو كانتا كتابيتين » وأختارٌ إحداهُما للنكاح وفارق 
الأخرئ » فإنْ قُلنا : إن أنكحة المشركِينَ صحيحةٌ. . كان للتي فارَقها نصفف المهر 
كما قال آبنُ الحدّادٍ ‏ ون قلنا : إِنّ أكحتَهُمْ فاسدةٌ إلا ما أنضم إليو الاختيارٌ. . لہ 
يجب عليه لِلّي فارقها شي ؛ لأنها تكونٌ باختياره لفراقها بمنزلة مَنْ لم يعقذ 
عليها . 

قال القاضي أبو الطيّب لطب : والصحيحٌ : ا ا 0 ا 
إليه » فإذا اسار ارتا مك ا اليه ار أختارٌ إحدئ الأختين . . فنكاحٌ التي أختارها 
لاح صحيخ :اومن أختارٌ منهنٌ للفسخ: . فإِنُها لا تصيرٌ بمنزلة مّنْ لم يعقذ عليها 
بأختياره قد كان بوك أن ادها للتكاح »> فإذا أختارها للفسخ . 1 
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كا إذا أسلم وعندَة آمرأةٌ وأبنئها وأسلمتا معهُ في حالةٍ واحدة قبل الدخولٍ » أو 
U‏ . قالَ أبن الحدّادٍ : فإِنْ قلنا : إِنَّ أتكحة المشركينَ صحيحةٌ ‏ وهو أختيارٌ 
بن الحدَادٍ والقاضي أبي حامدٍ وأبي إسحاق المروزيّ - فة ا 
نكا الأ ٠»‏ ولا يلزثة لام شيء ؛ لان بطلانَ نكاحها لم يكُنْ بأختياره . ون قلنا : 
كيح المشركينَ باطلةٌ » وإِنَّما يحكمُ بصكَتها إذا آنضمٌ إليها الاختيارٌ ‏ وهو أخنياة 
الشيخين : أبي حامدٍ وأبي إسحاق - فإ نَّ له أن يختارٌ أَبَتهما شاءً للنكاح » فإذا أختارٌ 


إل 
ص 


باب : نكاح المشرك t0‏ 


إحداهُما للنكاح. ت ا . هذا قول أبن الحدَادٍ 


وقالَ القفَّالَ : بل الأمرٌ عل عكس لهذا . وقالَ : بل إذا قلنا : إِنَّ أنكحتَهُم 
لك ل اك O‏ ؛ ّنا 
لهاء ٠ E‏ وإ قُلنا : إِنَّ كته فا فا فأختار 50 
للتكاح . EOE.‏ 

قالَ القاضي أبو الطيّب : والصحيحٌ : قول أبن الحدَّادٍ ؛ لأا وإِنْ قُلنا : إِنَّ 
أنكحتَهُمْ فاسدةٌ. . فإنّما يُحكحُ بفسادٍ مَن أختار فسح نكاجها » وذْلكَ كانَ بأختياره » إذ 
ل امت هاا كال له ولف 


Cn 


+ شاط a.‏ 5 5 
فرع 
حرمة المصاهرة : هل تثب تتبث بأنكحيهم ؟ 
قال المسعوديٌ افيا ا : إِنْ قلنا : إِنَّ أَكحتَهُمْ صحيحةٌ. . ثبتث » وَإِنْ 
: إِنّها باطلةٌ. . لم تبت . 


فرع : [طلاق المشركة البائن] 

0 : لو طلَقّ المشرلة. َه قبل الإسلام ثلاثاً. ٠‏ هل 
تجلٌ لهُ قبل أَنْ تنك زوجاً غير ؟ إِنْ قلنا : إن ألكحبَهُئْ صح محا 5ل مدل 
SS‏ 
N‏ 


عامةَ أصحاينا قالوا : لا تل لين غير تفصيل . وقذ مضئ في أل الباب . 


3 كتاب النكاح 


مسألةٌ : [تزوج وثنئ بأختين أو بثمانٍ وطلق ثلاثاً ثلاثاً] : 

قال أبن الحدّادٍ : إذا تزوج وثنييٌ أختين وطلَقهُما ثلاثا ثلاث » ثم أسلم وأسلمتا معة » 
ورا أن يتزّج إحداهُما قبل أن تنكح زوج غيرَة » أو أسلم وأسلمتا معة قبل أن يطلقَهُما » 
ثم طلَقَهُما ثلاث ثلاث » ثم اراد أن يتوج إحداهُما قبل أن تنكح زوج غيرَةُ. ٠‏ فيل له : 07 
كنت تختارٌ للتكاح منهُما لو لم تطلفْهُما ؟ فإذا أَشارَ إلئ أحداهٌما. . حل 00 
لاخر فل نك زوا غ :وا خا اما قد 

فمنهُم مَنْ قال : أخطاً في الأولئ منهُما وأصاب في الأخرئ - وهو آختيارٌ أبن 
الصبّاغ ‏ وقال : إذا طَلَّقَهُما في حال الشرك ثلاثاً ثلاثاً. . لم تجلّ له إحداهّما ؛ لأَنَّ 
الطلاقّ في الشرك عند الشافعيّ رحمة اله صحيحٌ . فما إذا أسلهرا ف طلتهما: 
فالحكم كما قال أَبنُ الحدّادٍ . 

وقالَ القاضي أَبو الطيّب : بل الحكحُ فيهما واحدٌ » كما قالَ بن الحدّادٍ ؛ لأنَّ 
ا . کان التكاحُ باطلا . وقذ نصنّ الشافعيٌ 
ر الله عل آنه : ( إذا أسلم عَنْ شر نسوةٍ وأسلمنَ معة. . فإنّهُ يختارٌ تين ارفاك 
ويفارِقٌ سائرهنٌ » فإذا آختارٌ أربعاً منهنّ ولم يكن دخلّ بهن . . لم يكن لغيرهِنَ مهرٌ ولا 
متعةٌ ) . 

قال أبن الصبّاغ : والصحيحٌ عندي : ما ذكرَةٌ الرادٌ عليه » وهو : أنه إنما يراعئ 
إذا ب بقيَ التُكاح إلى حالة الإسلام . فأمًا ما أوقعَهُ مِنَ الطلاق في الشرك : فإِنْهُ يمضي 


وعندي : آ٣‏ الذي قالَهُ آبنُ الحدّادٍ في الثانية ليا 0 
واحدة ثلاثاً فأمًا إذا أسلم وأسلمتا معَهُ فطلّقَ كل واحدة مهما منهما ثلاثاً » إحداهما بعد 
الأخرئ. 0 ٤‏ طلاقَهُ للأولئ أختيارٌ منهُ لتكاجها › فلا تحلٌ له إلا بعدَ زوج » وتحلٌ له 


الثانية قبلَ زوج على ما ذكرة . 


. يعني ما اختاره ابن الصباغ‎ )١( 


قال آبنُ الصبّاغ : إذا أسلم عن ثمانِ نسوةٍ وأَسلمْنَ معة » فطلقَ كل واحدةٍ منهنٌ 
ثلاثاً. . قيلَ لهُ : آختز منهنَ أربعاً » فإذا آختار أربعاً .. وقح عليهنَ الطلاق » وحلّ له 
0 ؛ لاله بانَّ بالاختيار أن الزوجات غيدهن : 
عندي د هذا الذي قالهُ أبن الصبّاغ إِنّما يصح إذا وقح الطلاق على الثماني بكلمةٍ 
0 فما إذا طلَّقّ واحدة بعد واحدة » أو طلَّقَ أربعاً ثي أربعاً. . فَإنَّ الأربع 
المطلقات ولا يِن للزوبئة ٠‏ ويقعٌ بهن الطلاقُ » ولا تح له واحدة منهن م إلا بعد 
زوج » فإذا أرادَ ن ينكحَ الأربعَ المطلقات آخراً قبل أَنْ يتروّجنّ بغيره. . كاد له ذلك . 


1 


0 


مسألة : [أسلم حر وعنده أربع إماء وأسلمن بعد الدخول] : 

إذا أسلم الحو وعند أَربعُ زوجات إماء وأسلمنَ مع بعد الدخول » فإِنْ كان عادماً 
لطؤل حرو » خائفاً م مِنّ الْعَتَتِ. . لزمّة أن يختار واحدةٌ منهنٌّ ٠‏ وإِنْ كان واجدا طول 
حوَةٍ » أو آمنآ مِنَّ العَنّتِ. . لم بجْز له أَنْ يختار واحدة منهنٌ . 

وقال أبو ثور : ( له آذ يختار واحدة منَهُنَ بكلّ حال ؛ لاد الاختيار ليس بايتداء 
يكام > وَإِنّما هو كالرجعةٍ ) . 


١ 


0 عدم فلخ يُسَلمْنَ حى أعسر. . فله أن يختارٌ 


د رم جين بيه ES‏ . لم يكن له أن يختار واحدة 
مهن . 

وإِنِ أجتمع إسلامهُ وإسلامٌ بعضِهنّ وهوّ موسر واجتمع إسلامة وإسلامٌ بعضهن وهو 
معسة. . فلة أن يختار ممن أجتمعٌَ إسلامةُ وإسلامُهُنَ في حال إعساره دون يساره . 


وإِنْ أسلم وأسلمث واحدةٌ منهنّ » وتخلّف ثلاث في الشرك. . فله أن يختارٌ 


المسلمة › ولهُ أَنْ ينتتظر إسلام الثلاث الباقيات 0 لأنّهُ قد يكونٌ لهُ غرضٌ في ذلك . 


2 


و . لزم نكاحُها . فإِنْ لم يُسِلِمنَ”'' الباقيات حت أنقضتْ 
عِدَتْهنَ. . آنفسخ نِكاحَهنَ مِنْ وقت إسلامه » وکا ابتداءُ عِدَتَهِنَ م مِنْ ذلك الوقت . وَإِن 
أسلمنّ قبل أنقضاء عِدَتْهِنَ. . أنفسحٌ نِكاحهُنَ ِن وقتٍ أختيارء للأولئ » وكا أبتداة 
عِدَتِنَّ مِنْ ذلك الوقتِ . فإِنْ ماتتٍ المسلمة بعد أختيارٍ نكاجها. . فليس له أن ار 
واحدة يِن الباقيات . ون لم يخترٍ المسلمة الأولئ. . نظرت : فن لم تُسلم الباقياتُ 


® 2 6 ا کو رع . . اه‎ NG 
حتل انقضت عدتهن. . زمه نكا المسلمة ِ وانفسخ نكا الباقيات من كم‎ 
إسلامه » رأإخداة عزون و . وإِنْ أسلمنَّ قبل أنقضاء عِذَّتِهِنَ. . فل أن‎ 
يختارٌ زكاح مَنْ شاء مِنّ الأربع > فاو يتن أختارٌ نكاحها. . لزمَهُ زكاحها » وأنفسخ نِكاحُ‎ 
الباقيات مِنْ وقتٍ أختياره » وأبتداءُ عِدَّتِهنَ مِنْ ذلك الوقت‎ 


وهكذا : لو لو ابل وق ثمانِ نسوة دخل بهن » وأسلم منهنٌ ريع ؛ و 
أربعٌ . .قله أن يختارٌ نكا الأربع المسلماض ؟ وله انان نتظرٌ إسلامٌ الباقيات . فإذا 
ناد . . كان الحكم في وقت الفسخ » ووقت العدَةٍ ما ذكرناة : في التي بها . فون طلّقَ 
الآمدَ المسلمة › أ الأربع الحرائرٌ المسلمات قبل إسلام الباقيات . صح طلاقةُ كان 
ذلك أختياراً ل طلق + 

ن آراة أن يفسح نِكاح السيلفة أ و الأربع المسلمات قبل إسلام الباقيات. . ل 
له ذلك SS‏ كيان دوعر أن 
لا تَسِلِم الباقيات » فيلزمّهُ نِكاحٌ مَنْ قذ أسلم . فإِنْ خالف وفسح نكاع مَنْ أسلم. . 
تظرت ١‏ الزن لم سل ا هع الفح رز کن من فسخ تكاعها + 
إن أسلم الباقياث. . نظرتٌ : فإنٍ أختار يكاح واحدة مِنّ الثلاث الإماء » أو نكاع 
الأربع الحرائر المسلمات آخراً . . لزمّة نكاح من أختارٌ نكاحها » وآنفسخ نِكاحٌ 
الثاقاف نت . وإِنِ أختاز نكاح الأمةٍ المسلمة » أو الأربع الحرائر أَوّلاً. . ففيه وجهانٍ : 


. هذا على لغة : أكلوني البراغيث‎ )١( 


أحدّهما : يصح أختيارٌهُ ؛ لأنَّ فسحَهُ الأول لم يُحكم بصكته . 


والثاني : لا يصحٌ ؛ لأنَا لما لمْ نحكج بصكَةٍ فسخه ؛ لأنّها لمْ تكن فاضلة عمَّنْ 
يلزْمُةُ نكاحُها » وبإسلام الباقيات صارٌ مَنْ فيح نِكاحُها فاضلة . والأَوَلُ صخ . 


ا :5 
مسالة : [تزوج مشرك أربع إماء وحرة وأسلموا أو تخلفت الحرّة] : 

وإ تزوّج حو مشرك أربعَ إماءِ وحرّةً » فأسلمَ وأسلمنّ الإماءٌ والحُوّة معَةُ. . لزمّةُ 
ِكاحٌ الحرّةٍ » وأنفسم نِكاحٌ الإماء ؛ لاه لا يجورٌ للحرٌ نكاح الأمة مع الحرّة . فن 
نانك الددة بعد أن اسل له يكن أله أن ينعار EN a‏ 
لزوم نكاحها . 

وإ أسلم الإماءُ وتخلّفت الحرّةٌ. . لَمْ يكن لَه أَنْ يختار واحدة مِنَّ الإماءِ قَيَْ أنقضاء 
عة الحوة . فإِنْ أسلمت الحرّةٌ قبل أنقضاء ءِ عِدَّتِها. . لزمه e‏ 
الإماءِ . وَإِنٍ أنقضث عِدَّها َبْلَ أن تُسلِم. . أنفسخ يكاحٌ الحوّةٍ » وكان له أن يختار 


ذكاحَ واحدة مِنَ الإماء » إِنْ كان ممّنْ يجورٌ لَهُ نكا الأمة . 

فن طلّنَ الحو َل إسلامها. . نظرتٌ : 

فإِنْ أسلمّتْ قَبْلَ أنقضاء عِدَّتِها. . تيتا آنها كانث زوجة لَه وَقتَ الطلاقء » ووقعَ 
عليها الطلاق . وإِنِ أنقضث عِدَنّها قَبْلَ أَنْ تُسِلِم . . تنا أنّها لَمْ تكن زوجة لَهُ » ولم يَقعْ 
عليها الطلاق 

فن أسلم وأسلمّت الإماء ثم أُعتِقنَ » وتخلفت الحرَةٌ في الشرك » فن أسلمث قَبْلَ 
أنقضاءٍ عِدَتها. . لزمّه نكاخها »› وأنفسخ نكاحٌ الإما ا ل أنقضتٌ 
عَِدَّنَها. . لرْمَهُ أن يختارٌ نكاح واحدة مِنَّ الإماء أعتباراً بحالٍ أجتماع إسلامه 
وإسلامهن . 

فن أختارٌ يكاح واحدة مِنَّ الإماء قبل إسلام الحّة. . فقذ فعل ما ليس له فعلة 
لأنّهُ لا يصح أختيارٌهُ لها في هذه الحالةٍ . فإِنْ E a‏ 515 


2 
م 


نِكاحها » وآنفسمٌ نِكاحٌ الباقيات . وإِنْ لَمْ تَسلِمْ حت أنقضث عِدَنُها. . لزمّهُ أَنْ يختار 


أحذهما : أنه مكاح التي أختارها أَوَلاً دونَ غيرها » وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لقنا 
ل بصِحَةٍ أختياره الأول مراعاةً لإسلام الحرّة » فإذا أنقضتٌ يدنه قَبْلَ أَنْ 
2 كنا أن الها كان فا 5 

والثاني : لا يلزمّة نكاح التي أخفازها ولا > ويلرقة هُ نِكاحُ التي أختارها ثانياً ؛ لأ 
الاختيار الأول جد قبل وَقته . 


وإِن کک الإماء ثم أسلمْنَ E‏ ال أن أعيِقنَ ثم أسلمْنَ ثم 
RE‏ أَعيِقنَ ثم أسلم وتخلّفتٍ الحّةٌ. . فل أَنْ يختار يكاح الأربع 
المعتقّات أعتباراً بحال أجتماع | إسلامه وإسلامهنٌ › وله أَنْ ينظ إسلام الحوّة » فإِنٍ 
أنقضث عِدَنُها قَبْلَ إسلايها .. بانث بأختلافي الدينِ » ولزمة كاخ الأربع المعتقات . 
ون أسلمث قَيْلَ آنقضاءِ وكذنياء:: لرقة أن يتان مده ريما . لهكذا ذكرةٌ الشيح أبو 
حامدٍ في « التعليق » » والقاضي أبو الطبّب في « المجوّدٍ » . 

قال أبن الصباغ : وعندي أله لا معنئ لتأخير أختياره الكل ؛ أنه لذ يد أن 
نكا ثلاث منهنٌ » فلزمّة اَن يختار ذ نكاح 3 ث من المعتقات . 


33 
امسا 


وإِنِ أختارٌ نكاح ثلاث من المعتقات قَبْلَ إسلام الحرّة » فإِنْ أسلمّث قبْلَ أنقضاء 


عَدّتها. . لزمةُ أن يختارٌ نكاحها » أو يكاح الباقية مِنَ المعتقاتِ . وإِنِ أنقضث عِدَّتَها 
قبل إسلامها. . بانث مِنْ وقتٍ إسلام الزوج ١‏ ولزمَُ كاخ الأربع المعتّقات . 


ع 
0 ركه ا سر 


غير ا تر 0 أذ العو اط د ا فان أختارٌ أثنتين منهنّ › وأراة ان 
ر لای و جد كان 0 


باب : نكاح المشرك ۳01 
إِنْ أسلم وأَسلمَ معَهُ آثتانٍ » ثم أعيقّ » ثم أسلمَ الباقياث. . لَمْ يكن لَه أَنْ يختارٌ 
أكثرٌ من أثنتين ؛ لأنَّ الاعتبارٌ بحال الاختيار وهو عند إسلامه » فتغيّمُ حاله بعد ذلك 
لا يؤثرٌ » كما لو أسلم الحو وتحتۀ إماءٌ وأسلمنَ معَهٌ وهو معسِدٌ ثم يسر قبل أن 
يختار. . فإنَ له أن يختارٌ واحدة منهنّ . 
فإن انك رارك اسل د ارا رافق ى ثم أسلم. . لزمّة نكا الأربع أعتباراً 
بحال أجتماع إسلامه وإسلامهن 


ES EDE E a 

قال الشافعئ رحمة الله : ( ولو كان عند عبدٍ إماءٌ وحرائز » مسلماتٌ 
فلم يَخترد فِراقهُ. . أمسك أثنتين ) . 

وجملة ذلك : أَنَّ العبد إذا نكح في الشّركِ أمتين مشركتين » وحوّتين ونين » 
لم معد ان الان وأقام الكتابيانِ على 
ال ا ا 
يختارٌ أثنتين ممَّنْ شاءَ منهنّ . 

فاا الأمتانٍ : فلا يار لّهما ؛ لأَنّهما مساويتان لَه . 

وأَمًا الحوّتانٍ المسلمتان والكتابيّتان انظاهز كلام التبائعي رخيمة الله يدل على 
لهنّ الخِيارٌ في فسخ التكا واختلف أصكاتنا فيه : 

نحييان قال لون ار الاق ليان فسن في ر لام ال اا 
ار ا فى سائر اا وا ا هر تقض في ا 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال E‏ ؛ لاهن دَخلنَ في التكاح معٌ الهلم برق » فهر 

كما لو تزوّجت أمرأةٌ رجلاً بو عيبٌ ورَضيثْ به » ثم أسلما . وحمل النصّ على الإماءِ 


و 


إذا أعتيقنَ . 


سم 


E 
» وكتابّات‎ 


م 


5 
: أن 


ل 


oY‏ كتاب النكاح 


ا 


yT 
. ان يختار أثنتين ممَّنْ شاءَ منهنٌ‎ 
E وإِنْ كان تحت العبد اربع إماء الس‎ 
. فلّهِنّ فسخ التكاح ؛ لأنّهُ لا يؤ مَنُ أن يُسلم قَبْلَ أنقضاء عِدَّتِهنَّ فيختارٌ واحدة منهنّ‎ 
لزمّها تها أن تستأتف العِدةٌ » وفي ذلك ضر عليها . فن لم‎ . e 
يُسِلِم العبدٌ حة توافت عدتهرة : . تيتا هبن منة إسلايهن » وأنَ الفسحَ لا حكم‎ 
ته ۽ وهل بلزثهن عة حرو أو آمو ؟ فيو قولان يأني بيان . وإِن أسلم قبل أنقضاء‎ 
. عَدَّيَهنٌ. . ينا أن ارق حَصلث بالفسخ ويلزمُهنٌ ع عِدَّة'' الحرائر‎ 

وإ سكف »ول خرن اشع ولا لقا على كح . لَمْ يتعلّق بذلكَ كم . 
فإِنْ لَمْ يُسلم الزوج حه اف دهن . بنّ منة منْ قتي إسلامهنٌ . ون أسلم قَبْلَ 
أنقضاء عِدَّتِهِنَ. . فلّهنَ أن يَخترنَ فسح التُكاح ؛ لأنّهنَ معتقاتٌ تحت عبد » فن آخترنَ 
فسح التُكاح. . فلا كلام . وإِنْ لم يخترنَ الفسح. . لزمَة 4 أَنْ يختارٌ أثنتين منهنٌ . 

وإِنِ أخترنّ المُقام معه معَهُ على الكاح . . لم يكنْ لهذا الاختيار حكم 4 لاني جاريات 
إلى بينونةٍ » فيكونٌ كما لو سكتنّ . 


ا 1:7 لاه ر ذا اله قلي :: 

قال الشافعي رحمة الله : ( ولو لَمْ يتقدمْ إسلامُهنَ قبل إسلامه وأخترد فراقة 
المُقَامَ معة. RET‏ ولك اع نولكات له )ل 

وحمل ذلك : أن العبد إذا سم وتخلّفت الإماء ف في الشّركِ فأعيقنَ. . فليس له 


يخترنَ المُقَامَ على التكاح ؛ لأنهنَ جارياتٌ إلى بينونة . وهل لَهِنَّ أن يخترنَ الفسعَ ؟ 
للف أصحاتنا فة + 


أو 


ت 
أن 


000( في ( م ) زيادة : ( مهر ) ؟ . 


باب : نكاح المشرك oY‏ 


فذهبت أبو الطيّبٍ , بن سمه إلى : أله لا يجورٌ لهنَّ آختيارٌ الفسخ › وهو ظاهِرٌ 
مانقلة لمرن ي ۽ لاهن جارياتٌ إلئ بينونة » ولا غرَضَ له في الفسع 4ن آم 
التكاح هاهُنا موقوفٌ على إسلامِهنَ » وفي التي قَبْلها مر التكاح موقوفٌ على إسلام 
الزوج . 

وقالَ أكثرُ أصحابنا : لَهِنَ أَنْ يترد الفسحَ كالتي قَبْلّها ؛ لأَنَّ الإسلام واجبٌ 
عليهنَ في كلّ حال . وأنكرٌ أبو إسحاق ما نقلهُ المُزنئُ 

وها من ل ويلان : 
أَحدُهما : أَنَّ الشافعيّ رحمة الله ذكرٌ أختيار الفسخ والمُقام » ثم 


١‏ جاب عن أختيار 


2 


مسألةٌ : [أسلم وثمان زوجات على دفعتين ومات بعضهنٌ] : 

يكت ف روات في الخ » ا تضاف بيع 
ثم مات الأربعٌ | المسلمات أو تضهن سل الأربعُ الباقيات قَبْلَ أنقضاء عِدَّيِهِنَ 
قَلَهُ أن تخار الآرء بع الموتئ لكام ؛ لأ الاختياز ليس هر أبتداة عقا نما يتن ب 
كانت زوجة اولان ا لغار الا ار حال فوته وقد كن آسياء فلك لوقت + 


إن ترج فة م أملمث وتخت الزوج في الشرك وتررج أحتهاء فإ أسلم بيد 
أنقضاء عة ة الأول . : أنفسخ 0 الأول » وثبت له الثانية ِنْ افا معَهُ قبل 
أنقضاء عِدّتِها . وإِنْ أسلم الزوج قبل آنقضاء عد الأولئ وأسلمث معَة الثانيةٌ. . أختار 
هما شاءَ . 


() نى( م) :(تأوله) . 


0 کتاب التكاح 


فرع : [أسلم وزوجاته الشمان أو تخلفن وطلق أو ظاهر أو لئ أو قذف] : 

إذا كانَ تحب ثمانِ زوجاتي » فأسلم وأسلمنَ معَهُ » فقد قُلنا : إِنّهُ إذا طلَّنّ واحدةً 
منهنٌ. . نة يكو آختياراً (زوجيّتِها . وإِنْ ظَاهَرَ مِنْ واحدؤء أو آل منهاء أو 
قذقها. . لَّمْ يكن ذلك أختياراً لها ؛ لاله قد يخاطبُ به غيرَ الزوجة ٠‏ فيكونٌ ذلك 
موقوفا . فإن لم يَختر التي ظاهرَ ينها أو آلئ. . لم يصع ظهادةُ ولا إيلاقةُ ٠‏ وإنٍ 
أختارها للتكاح .. تيتا ن ظهارَةُ وإيلاءهُ ينها صحيح ااال کک 
للتكاح. . وَجبّ عليه الح بقذِها ولا سقط إلا بال » وإِنِ أختارّها للتكاح. . تبيّنا 


ف 


أنه كانت ورت وا أن سط ند وذ نها ا أو العاف 


وَإِنْ أسلم وتحلفنَ في الشركٍ ۽ لظا وا و اذ طاهو ا 
قذقها » فن لَمْ يُسِلِمِنَ حه حتّئ أنقضث عِدَنهنَ. :لم يكن اا رهاز وای كم ۽ 
ويجبٌ ا وإِنْ أسلمنَ قبل أنقضاء 0 ٠‏ قال الح أبو 
حامدٍ : فإِنٍ أختارٌ التي لر اوغا ا أو آلئ. . وَقَعَ عليها الطلاقٌ والظّهارٌ 
٠<‏ ويل لعزي بقذه ٠‏ و أن مقط بلي أ لما . وإ آم زم 
نها أجنبيةٌ منهُ » فلا يع عليها طلاقٌ ولا ظِهارٌ ولا إيلاء » ويلزمُةُ بقذفها التعزيد » ولا 
سقط إلا بالبيّنة . 

قال أبن الصباغ : وفي هذا عندي نظرٌ » بل يجب إذا أسلمت المطلّقةٌ أَنْ يقح عليها 
الطلاقٌ » ويكونّ ذُلكَ أختيارا لّها ؛ لأَنَّ هذا الطلاقّ إذا كان يق عليها مع أختياره. 
وقع عليها بإسلامها . 


ا : [الزواج من المعتدة في حال الكفر] : 
اجر مساور خبروء N O‏ ا 


التكاح ؛ لاله لا يجوز له أبتداءٌ نكاحها. ٠‏ فلم بج جز إقرار د 
مارم ٠:‏ وإن اسلا يعد انفضاء عدا من الأول .. قرا على التُكاح لان يراه 


أبتداءٌ نكاحها . . فَأقِدَأ عليه . 


باب : نكاح المشرك "o0‏ 


فرع : [نكاح المُتعة بين المشرك والمشركة] : 
ون نكح مشر مشركة نكاح متعة ثم أسلما. . لَمْ يََُا عليه ؛ لأنّهما إِنْ سلما قَبْلَ 
أنقضاء المدَّة التي شرطاها. . فهُما لا يعتقدانٍ لزومَهٌ بعد أنقضائها » وإِنْ أسلما بعد 
أنقضائها. . فهُما لا يعتقدان لزومَةُ الآنَّ . 
قال الشافعيٌ رحمة الله : ( فن أبطلا بعد العقدٍ المتعة وجَعلا العقدّ مطلقاً. 1 
بوث ذلك + الآن حالما عفدا د انا قان أنّهُ لا يدوم بِينهُما ٠‏ فلم يتغيّز تخي" ذلك 
م من الشَّرطٍ ) . 
هكذا : لو تزوّجَها على أن ها أو لأحدهما الخيار في فسخ التكاح مت شاء » ثم 
.. لم يَجْرْ إقرارهُما عليه لاال قان زو مَهُ . فإِنِ فقا على إسقاط 
N‏ : قرا عليه ؛ لما ذكرناهٌ . 
وإِنْ شرطا بينهُما خيارٌ ثلاثة أَيَامِ » فإِنْ أسلما قبل الثلاثِ . . غ 


2 


لا يعتقدانٍ لزومّة . وإِنْ أسلما بعدَ الثلاث. . أقرًا عليه ؛ لأنّهما يعتقدان لزومَة 


8 0 7 اي‎ E! 
: فرع : [قهر حربي حربية أو ذمّيٌ ذمَيّة فوطتها ثم أسلما]‎ 
› أو طاوعتة فَوَطِئّها‎ ٠ قال في « الأمّ» : ( ( وإِنْ قَهِرَ حربيئ حربيّة على تفسها فوَطِئّها‎ 
. ) ثم أسلما. 1 يقرا على ذلك إذا كانا لا يَعتقدانٍ ذلك يكاحاً‎ 
. قال أصحايّنا : فإنِ أعتقدا ذلك يكاحاً وأسلما. . أَقِدَا عليه ؛ لاله نكاحٌ عندَهُما‎ 
10 لم يقرا عليه بكلّ حال‎ . A وإِنْ قهر ذميٌ ذميّة علئ تفسها فْوَطئَها ثم‎ 
E لا يجورٌ لبعض أهل الذمَةٍ أن يَقهروا بعضاً‎ 


م 
مسالة : [ردّة أحد الزوجين قبل الدخول] : 
إذا أرتدٌ أحدٌ الزوجين » فإِنْ كان قَبْلَ الدخول. . أنفسمَ نِكاهما . 


وقالَ داودٌ : ( لا ينفسخ ) . 


)١(‏ في(م):(يتعين). 


° کتاب التكاح 


قولهُ تعالى : 3 وا تتي كا بوصم آلكراف € [السحة : 5٠١‏ . ولأَنَّ هذا آختلاف 
TT‏ . فآنفسحٌ به التكاح » كما لو أسلمت الذميّةُ تحت كافر . 

زان أرعة أحذهما بعد الد رل . . وُقِفَ التكاح على أنقضاء عِدَةٍ الزوجة » فإِنْ رجعٌ 
المرتدٌ مِنهُما إلى الإسلام قبل أنقضاءٍ عِدَّتِها . . فهّما علئ التكاح . وإِنِ أنقضث عِدَنّها 
E UES AS UE E‏ اشر 
عليه » وهي إحدئ الروايتينٍ عَنْ مالك رحمة الله عليه . 

وقالَ أبو حنيفة رحمة الله : ( ينفسح التُكاحٌ في الحالٍ ) » وهي الروايةٌ الأخرئ عَنْ 
مالك 

دليلنا : أن هذا آختلاف دِينٍ بعد الدخول. . فلا يُوجبُ الفسحَ في الحالٍ » كما لو 
أسلمت الحربيّةٌ تحت الحربيٌ . 

0 فإِنْ كانَ قَبْلَ الدخول. . أنفسحٌ التّكاح بينهُما . وإِنْ كان بعدَ 
الدخول. . وف الفسخ على أنقضاء عِدَّة الزوجة . فن رَجعا إلى الإسلام قَبْلَ 
أنقضائها . فشا عل تکام > وإنِ أنقضث قَبْلَ إسلامهما. . بانث منهُ بالردَّة . وبه 
قالَ مالك وأحمدُ رحمة اللرعليهما . 

وقال ا حنيفة رحمة الله : ( لا ينفسخ العقدٌ ؛ أستحساناً ) . 


ل ل ل 


0 
۳ 


فرع 5 ردت ال و جة بهد ا لرل طا دا 
إذا رتت الزوجة بعد الدخول فطلقها الزوج ثلاثا » إن ا أن ترجعَ 

إلى الإسلام. . تيتا نها بانث بالردّة » ولَمْ يَقَعْ عليها | لطلاق . 

قبل أنقضاء العِدّة. . تيا أنّها كانت زوجة وَقتَ الطلاق » فوقعَ عليها . 


(1) في نسختين : ( إسلامها ) . 


باب : نكاح المشرك oV‏ 


.6 
و ان ت عن هنا 


ال ل ا 5 


فرع : [ردّة الزوجة بعد الدخول وله امرأة صغيرة وحصل رضاع] : 
oa 6‏ - بوص 00 07 ره كو ا 
وإذا أرتدّثْ زوجة رجل بعد الدخول » ولهُ أمرأةٌ صغيرةٌ فأرضعتّها اَم المرتدّة قبل 
أنقضاءٍ عِدَّةِ المرتدّة حمس رضعات متفرّقاتٍ » فإ رجعت المرتدَةٌ إلى الإسلام قبل 
أنقضاءٍ عِدَّتِها. . نفس نِكاحٌ الصغيرة » وفي الكبيرة قولانٍ . وإِنْ لم ترجع إلى 
الإسلام. . بانث بالردّة » ولم ينفسخ نكاح الصغيرة . 
وَإِنْ أرضعَتّها الكبيرةٌ أو بنتّها. . أنفسحٌ نِكاحٌ الصغيرة بكلّ حال . 


فا : 0 0 00 : 


و 


والثالثُ - وهو الأصح - : أنه لا يُقبَلُ منةُ إلا الإسلام ؛ 
دين » فلم يبق إل الإسلامٌ . 

إن أنتقلٌ إلى دِينٍ يقو أَهلَهُ عليه. . فهل بُقَهُ عليه ؟ فيه قولانٍ مضئ توجيهُهما . 

فإ قلنا : لا يُقَدٌ عليه. . فهلْ يُقبَلُ منة الدَّينُ الذي كان عليه أو لا قبل منهُ إلا دِينُ 
الإسلام © فيه ولان مشن ارما 


04 كتاب التكاح 


وكلٌ موضع قلنا : لا يُقبَلُ منه ما أَنتقلَ إليه. . فحكمُّةُ في التّكاح حُكجُ المرتدٌ ء 


مسألة : [تزوج الكتابئ بكتابية أو غيرها] : 

إذا تزوّج الكتابيئٌ بكتابيّة . . اقرا عليه قبل إسلامهما وبعدَ إسلامهما . 

إن ترج الكتابيُ بوثيّة ية أو مجوسيّةٍ » فلن أسلما. . قرا عليه بلا خلافي ؛ ل : 
( أن غيلانَ بنَ سلمة أسلم وتحتة عَشرٌ نسوة ‏ فأسلمنَ معَةُ » فأمرهُ النيئ كَل أن يختار 
نهن أربعا )+ ول يسال : هل هَن كتابّاتٌ أو غير كتابيّاتٍ » فدلّ على : أذ الحكم 
لا يَختلفٌ . وإِنْ ترافعا إلينا قبل الإسلام. . ففيه وجهانٍ : 

[أَحدُهما] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا ر قران عليه ؛ لأَنَّ كل نكا لَمْ يقر عليه 
المسلم. . لم قر عليه الكتابينٌ » كالمرتدٌ . 

والثاني - وهو المذهبُ - : أَنّهما بُقرَانِ عليه ؛ لأَنّ كل يكاح أ ا عليه إذا أسلما. 
أقرًا عليه إذا لَّمْ بُ 1 سما ٠‏ كيكاح الكتابيئة . ويخالفُ المسلم ؛ فإِنَ الكافر قصل 
اميم » فجا لَه أتدامة يكاح المجوسيةوالئقة إن ل مز ذلك للمسلم ‏ كم نا 
في العبدٍ ترز له تروت الأموه :ول ا رت ات رع زا 


ت 


لنقصه . 
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ىن 


شال : [أسلم الزوج بعد الدخول وتخلفت زوجته أو عكسه وحكم النفقة] : 

إذا أسلم الزوجٌ بعد الدخول وتخلّفتِ الزوجةٌ. . فلا نفقة لها . وإِنْ أسلمت الزوجةٌ 
ولم يلم الزوج. . فعليه نفقثها . 

فإنِ أختلفا » فقالت الزوجةٌ : أسلمتُ أنا وأقمت”" أنتَ على الشرك ٠‏ فأنا أستحقٌ 


)00( في ( م ) : ( لأن كل نكاح أقرا عليه بعد الإسلام. . أقرا عليه وإن لم يسلما ) ١‏ 
) في(م):( تخلفت). 


باب : نكاح المشرك 0 
عليكَ النفقة . وقالَ الزوجٌ : بل أسلمت آنا ولّمْ تُسلمي أنت » فلا نفقة لكِ عليٌ. . 
ففيه وجهانٍ : 

أَحدّهما : القولٌ قول الزوجة ؛ لأنَّهُ قد ثبت أستحقاقها للنفقة بالزوجيّة » والأصلٌ 


والثاني : أن القول قول الزوج ؛ لأنَّ نفقة كلّ يوم تجبُ بيومه » والأصلّ عدَّمٌ 


ا ا اننا رسك الكام رسيت 

وَإِنْ أسلم الزوجٌ قَبْلَ الزوجة » قَبْلَ الدخول. . وجب عليه نصفتُ المسمّئ إِنْ سمّئ 
لها مهراً صحيحاً . وإِنْ سمّى لها مهراً باطلاً ولَمْ تَقبِضْهُ في الشَّرِك . . وَجبَ لها نصفٌ 
صر الوا 

ا 

إذا ثبت هذا : فن آتفقا أَنّهما أسلما قَيْنَ الدخولٍ » وقالا : لا تعلمٌ السابقّ مِنَا 
TTT‏ 

ااال : فون كانَ في يد الزوج . . َم تقبضل ينه الزوجة شيئا ؛ أنه إنْ كانث 
ات . فإّها لا تستحقٌ منة شيثا » وإن أسلم الزوج أوَلاً. . فلها نصفة » فإذا 
٠ e‏ لم يتين ن¿ أستحقاقها لشيء ن المهر E‏ 

بد التوسة : . لَمْ يكن للزوج أن يتقبض منة إلا النصف ؛ لاله لا يتيمّن أ 
ذلك . 

إن أختلفا » فقالت الزوجة : أَسلمتَ أَنتَ ارلا » فأنا أستحقٌ عليكَ نصفَ 
الصّداقٍِ . وقالَ الزوجُ : بل أسلمت أنت أَوَلاً » فلا تستحقَينَ علي شيئاً. . فالقولٌ قول 
الزوجة مع يمينها ؛ لأنّا تيقنًا آستحقاقها لنصفف المهر » والأصلٌ بقاءُ ذلك الاستحقاق 

إن أختلفا في أنفساخ التكاح » فقالت الزوجةٌ : أسلم أحدنا قبل صاحبه » قَبلَ 

الدخول فانفس التُكاغ . وقال الزوجٌ : بل أسلمنا معاً في حالةٍ واحدة . . ففيه قولان : 


ا كتاب النكاح 


أَحدُهما : القولٌ قول الزوج معَ يمينه » وهو أختيارٌ المُرْنيٌ وأبي إسحاق 
المروزيٌ لان الأصل بقاء التكاح . 

والثاني : آنّ القول قول اروج ع تمينها اام مها :ولأ اناه آنه 
لا يق إسلامُهُما في حالةٍ واحدة إلا نادراً . 

ون قال الزوجٌ : أسلم أَحدنا قَيْلَ صاحبه . وقالتٍ الزوجةٌ : بل أسلمنا معاً في 
حالةٍ واحدة. . فإِلهُ بُحَكَم على الزوج بآنفساخ التكاح ؛ لاله افر بذلكَ كلسي 
فيحتملٌ أَنْ يكونَ علئ القولين ٠‏ كالأولئ . 

إن ام الزوج الت أا اها كن لرل جو عت الم أن حن 
زَالث+ أو حين غريتث. . لم ينفسخ التكاح . 

وإ قال الزوجانٍ : أسلمنا معا مع طلوع الشمس » أو معٌ زوالها » أو مع غروبها » 
أو حالَ طلوعِها يها » أو حال زوالها » أو حال غرويها. ف يثبث إسلامُهُما معأ » فينفسخ 

والفرق بينهُما : أَنَّ حينَ طلوعها , وحينَ زوالها » وحينَ غروبها.. هو حينُ 
تكامل ي والزوال والغروب . وأا قولهما : + مع م الطلوع > أو حال ا أو 
الزوالٍ » أو الغروب . . قله مِنِ آبتداءِ الطلوع أو الزوال أو الغروب إل أستكماله › 
فيجورٌ أَنْ يكونَ إسلامٌ أحيهما قَبَْ الآآخَرٍ . 


فرع : [أسلمت قبله بعد الدخول ثم أسلم واختلفا] : 

وإِنْ أسلمت الزوجةٌ بعد الدخول » ثم أسلم الزوجُ بعدها » ثم آختلفا » فقالً 
الزوج : أسلمتٌ قَبْلَ أنقضاء العِدّة . وقالت الزوجة : بل أسلمت بعد أنقضاء العِدُة: : 
قال الشافعئٌ رحمة الله : ( فالقول قول الزوج ) . 

قال الشافعيٌ رحمةاللهُ : (إِنْ طلَّقَ زوجتهُ طلقةٌ رجعيّةٌ م راجعها » فقالَ 
الزوجٌ : راجعث قبل آنقضاء العِدَّةِ . وقالت الزوجةٌ : بل راجعت بعد أنقضاء العِدَّة. . 
فالقولٌ قول الزوجة ) . 


باب : نكاح المشرك ۳1 

وقالَ : ( إذا أرتدَ الزوجٌ بعد الدخول ثمّ أسلم » فقالت الزوجة : أسلمتٌ بعد 
أنقضاء العِدّةٍ . وقالَ الزوجٌ : بل أَسلمتُ قَبْنَ أنقضاء العِدَّة. . فالقولٌ قول الزوجة ) . 

وأختلف أصحاينا في هذه المسائل الثلاثِ على ثلاث ث طرق : 

ا : منهُح مَنْ قال : فيها قولانٍ : 

1 هما : أن القولَ قول الزوج ؛ لاد الل بقاء الثكاح . 

والثاني : القولٌ قول الزوجة ؛ لأَنَّ الأصلّ عدم الإسلام والرجعة . 

و [الطريق الثاني] : منهُمْ مَنْ قال : هي على أختلافي حالين : 

فحيث قال : ( القولُ قول الزوج ) : إذا كانَ هوّ السابق بالدعوئ . 

جعي ٠.0‏ 3 القرة فرك الروجة): N EE‏ 
كل واحَلٍ منهُما مقبولٌ فيما أَظهرَهٌ وسَبَقَ إليه . 

و [الطريق الثالث] : منهُم مَنْ قال : هي على حالين آخَرِينٍ : 

فحيث قال : ( القولٌ قول الزوج ) : أَرادَ إذا اتفقا على وَقتِ إسلامه أو رجعتِه , 
وأختلفا في وَقت أنقضاء عِدَّتِها » بان قال : أسلمتُ أو راجعتٌ في شعبانَ » فقالت : 
صَدقتَ » لكثّي أنقضث عِدتي في رجب . 

وحيثُ قال : ( القولٌ قول الزوجة ) : أراد إذا أَتّقا على وَقت أنقضاء عِدَّتِها , 
وآختلفا في وَقتِ إسلامه أو رَجِعتِه » بِأَنْ قالث : أنقضث عِدَّتي في شعبانَ » فقال : 
صدفّت » لكي أسلمتٌ أو راجعتُ في رجب ؛ لأَنَّ الأصلّ بقاءً العدّةِ إلى شعبانَ ء 
وعدم الإسلام والرجعة في رَجِبّ . 


فرع : [تزوّج كتابيٌ كتابيّة صغيرة فأسلم أحد أبويها] : 

ون تزوّج الكتابيئٌ كتابيةٌ صغيرة فأسلم أَحدُ أبويها قَبْلَ الدخول. . أنفسخ يِكاحُها ؛ 
لأنّها صارث مسلمة تبعاً لمَنْ أسلم مِنْ أبويها قبل الدخول » فهو كما لو أسلمث بعد 
بلوغها وقبْل الدخول . وهل يجب لها مِنَ المهرٍ شيء ؟ 


1Y‏ كتاب النكاح 

فال أبن الحدَادٍ : يَسقط جميع مهرها ؛ لأَنّ القُرقةَ وَقَعثْ بِينهُما قَبْلَ الدخول » ولَمْ 
يكن من الزوج صنعٌ فيها فسقط المهرٌ » كما لو أشترت المرأةٌ زوجَها قَبْلَ الدخول . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ صوَّبَهُ » ومنهُم مَنْ خطَأهُ وقالٌ : يجبُ لها نصففُ المهر ؛ لأنّها لَم 
يكنْ مِنْ جهتها صنمٌ في الفرقة » فهو كما لو أَرضعَنها أمٌ الزوج . 

فإذا قُلنا بهذا : فإِنَّ الزوج لا يرجم على مَنْ أُسلم مِنْ أبويها بشيءِ » ويرجمٌ على 
اا 

والفرق بينهّما : أَنَّ الإسلام واجبٌ » فَلَمْ يكن فعلهُ جناي . وليسَ كذلكَ 
الإرضاعٌ ؛ فإنْهُ لِيسَ بواجب . 

فوزانة : أن تجد هذه المرضعةٌ هذه الصغيرة عطشانةً قد أشرفث على الموت » ول 
تجذ أحداً يُضِعُها ولا لبنآ تسقيها ‏ ولَمْ تتمكّنْ مِنْ إحيائها إلا بإرضاعها. . فإنهُ بُ 
عليها إرضاعٌها » وإذا أرضعَتها. . أنفسمَ الكاح » ولَّمْ يجب عليها شية للزوج . 
هكذا ذَكرّهُ القاضي أبو الطيّبٍ . 


وبالله التوفيق 


كتاب الصداق ۳1o‏ 


كتاب الصداق''' 
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( الصّداقٌ ) هوّ : ماڌ نستحثة المرأةٌ بدلاً في التُكاح » وله سبعة بغ اماو ©“ لدف 


م 


زالتلة > وال الف هة > اله وَالعَليقةٌ > والعقة ۽ لاد الله تعاليل سما : 
لدان 6و اة والآجر Ne all SE NS AA‏ 


)١(‏ الصداق ‏ بفتح الصاد وكسرها » ويقال : صَدّقة وصٌدّقة - : أربع لغات مشهورات » وأصدقت 


(۲) 


المرأة : سميت لها صداقاً » ومهرتها أمهّرها وأمهرتها لغتان » وله سبعة أسماء كذا في 
« تصحيح التنبيه ؛ » كما سيورده المؤلف يحيئ رحمه الله تعالئ » وعدها بعضهم ثمانية فنظمها 
بقوله : 

صدق ومهر نحلة وفريضة ٠‏ حباءوأجرئم عقر علائقٌ 

وزاد اخر عليها ثلاثة فقال : 

وطكول شقاغ كذ هدرط ننافياة ق ا وا راي 

والصداق : هو ما وجب من المال بعقد نكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كإرضاع » وسمي 
صداقاً لإشعاره بصدق رغبة باذله في النکاح » ويدل علئ مشروعيته قوله تعالی : واا لي 
صَدََدِنَ لَه 4 [النساء : ]٤‏ أي : عطية مبتدأة عن طيب نفس » وقوله يي لمريد التزوج : 
اليس ولو غاا عن ية وار سول تن سعد مالك في داوعا 2011 
والشافعي في « ترتيب المسند » ( 5/17 و5). والبخاري ( 0١05‏ ) » ومسلم ( ۱٤٩١‏ ) 
(50» .» وأبو داود ( ۲٠١۷‏ ) » والنسائى فى «الكبرئل» (906:005)و«الصغرئ» 
( 7789 ) . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ٠۷١/۲‏ ) : فيه دلالة علئ أن تسمية الصداق 
في النكاح مشروعة » وأنها لاتتقدر بشيء . والحكمة من مشروعيته ووجوبه على الزوج دون 
الزوجة : إظهار خطر هذا العقد ومكانته » وإعزاز المرأة » وصون كرامتها . 
العليقة : قال ابن الأثير فى «النهاية» ( ١494/7”‏ ) : وفيه : « أدوا العلائق » قالوا : 
يا رسول الله وما العلائق ؟ وفي رواية في قوله تعالئ : #وأتكحوأ الأ نک © » قيل : 
يا رسول الله فما العلائق بينهم ؟ قال : « ما تراضئ عليه أهلوهم » . 

العلائق : المهور » والواحدة عَلاقة » وعلاقة المهر : ما يتعلقون به على المتروّج . 


عن كتاب الصداق 
وسمَّاهُ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنهُ وأرضاءٌ : 0 : 

قال أصدقت العرأة ومهر تا و لقال 2 ارا 

والأصل فيه : قولهُ تعالئ : « ل o‏ 
فما امعم بوه متهن فَعَانوهن اجو رش وَرِيصَة © [الساء : 14» وقولة تعالئ : # وَإِن 


elel ے2‎ 


طَلَْتمُوهُنٌ من قبل أن تسوه ود رمثم طن ْيضَةٌ4 [البقرة : ۲۴۷] . 


وقال النبيث كله : « قن مَسّهَا. . فلَهًا ألْمَهْد بمَا آسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجهًا ^ 


وقال كله : « أَدُوْا الْعَلأَئْنَ » قِيلَ : وما العلائقٌ ؟ قال : «مَا تَرَاضَئْ عليه 
م بر 
الأهلون »“ , 


)١(‏ العقر ‏ قال في « النهاية » ( ۳/ ۲۷۴ ) وفيه : ( فأعطاهم عقرها  )‏ : ما تعطاه المرأة على وطء 
الشبهة » وأصله : أن واطىء البكر يعقرها إذا افتضها » فسمي ما تعطاه للعقر عقراً » ثم صار 
عامّاً لها وللثيب . ومنه يقال : الوطء لا يخلو عن عقر . 

(۲) لأن أمهرتها : إذا زوجتها من رجل على مهر › فهي ممهرة » ومهرتها : إذا أعطيتها المهر › 
فهي ممهورة . 

(۴) طرف حديث سلف » وأخرجه عن عائشة بألفاظ متقاربة الشافعي في « الأم »( ٠١/١‏ ) » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ٠١577‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳/ ۲۷۲ ) » وأبو داود 
A۳)‏ ١٠)ء‏ والترمذي ( ١١١5‏ ) » وابن ماجه ( ۱۸۷۹ ) » وابن الجارود فى « المنتقى » 
٠ )۷٠١(‏ وابن حبان في« الإحسان » ( 507/4 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك 6( 158/7 ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ٠١5‏ ) في النكاح بإسناد صحيح أو حسن . 

(54) أخرجه عن ابن عباس الدارقطني فى « السنن » ( ۳/ 544 ) » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » 
( ۲۳۹/۷ ) من طريق عبد الرحمن البيلماني عن أبيه به في الصداق » ولفظه : « ما تراضئ عليه 
الأهلون ولو قضيباً من أراك » » وفي الباب : 1 

عن عبد الرحمن البيلماني مرسلاً رواه سعيد بن منصورة في « السنن » ( 5١9‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ (٩‏ ۲۳۹/۷ ) . | 

وعن عمر الفاروق أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۹/۷ ) وقال : وليس 
E‏ ا 

وعن ابن عمر أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۹/۷ ) وقال : قال أبو أحمد 
رحمه الله : محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف » ومحمد بن الحارث ضعيف » 
والضعف على حديثهما بيّن . قال الشيخ وكذلك قال يحي بن معين وغيره من مزكي الأخبار . = 


كات الفيدات 1۷ 

وقالَ أميرٌ المؤمنينَ عُمَدُ رضي الله عنةُ وأرضاهٌ : ( لها عقرٌ نسائها )“ . 

فان قيلّ : لِم سمَاهُ الله تعالى نِحلةً » و ( التحلة ) : العطيّةٌ بغير عوض » والمهرُ 
ليس بعطيّةٍ ع وإِنّما هرّ عوضٌ عن الاستمتاع ؟ ففيه ثلاث تأويلات : 


أحدُها : أَنَهُ لمْ يرذ بالنحلةٍ العطيّةَ » وإِنَّما أَرادَ بالنحلة : مِنَّ الانتحال » وهو : 


الد ؛ لأنّهُ يقال : انحل فلانُ مذهب كذاء أي : دين به . كانه تیال قال 
« واوا السا صد فة4 أي : تديناً . 

والثاني : أن المهر يشبة العطيّة ؛ لأَنَهُ يحصّلٌ للمرأة مِنَّ اللَّذةِ في الاستمتاع 
ا با لارو وا ما أغلك شهرة واو ر يبدل الخهر ‏ فاا ناخد 
ي ظ 

والثالثُ : أنه عطيّةٌ مِنَ الله تعالى في شرعنا للنساء ؛ لأَنَّ في شرع منْ قَبلّنا كان 
المهة للأرلياء.» ولهذا قال اله تعالئ - في فة شعيب :وموس صل الله عل نبنا 
وعليهما لت :$ َال ن ار أن كحك إِحَدَى اَی مدن عل أن كارن كمدق حب » 
الآية [القصص : ۲۷] . 

إذا نت هذا 4 فال بان م الصّذاق في عقَدٍ التکاح ٠‏ ؛ لما روي : 


وأورده الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( ۳/ ۲٠١‏ ) وقال : إسناده ضعيف جداً وتابع الكلام على 
ضعفه ونسبه لأبي داود في ١‏ المراسيل » ثم قال : حكئ عبد الحق : أن المرسل أصح › 
وللحديث شاهد بإسناد آخر . 
رواه عن أبي سعيد الدارقطنئ في « السنن » ( / 745 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( ۲۳۹/۷ ) وفيه : سألنا رسول الله يك عن صداق النساء فقال : « هو ما اصطلح عليه 
أهلوهم » » وفي رواية له أخرئ : « ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا 
تراضوا وأشهدوا » . وقال عنه فى « تلخيص الحبير » ( ۳/ 7١0‏ ) : وإسناده ضعيف أيضاً . 
فق أورده الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۲۱۷/۳ ) وقال : لم أجده » لكن تقدم فيمن 
تزوج امرأة بها جنون أو برص فمسها. . فلها صداقها » وذلك لزوجها غرم على وليها » فيمكن 
أن يكون ورد عنه بلفظ : ( لها عقر نسائها ) . 
(؟) يدل له ما رواه مسلم ( ١477‏ ) وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان صداقه 
لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً » قالت : أتدري ما النش ؟ قال : قلت : لا » قالت : نصف- 


۳A‏ كتاب الصداق 


سے 


( أن ابي ل لم يترو أحداً ِن نسائه رضي الل عنهنٌ » ولا زقج أا ا 
رضي الله عنهُنَ إلا بصداق سكَاهُ في العقلٍ ) . 


ب 
: أن ا 


ی RE‏ كله فقالت .يا رميو اشر دوعي مين الك 
فك اح DS‏ دما لى ألو في النساء من 
حَاجَةٍ » . فقام رجل مِنَ القوم › فقال : زوّجنيها يا رسول الل » فقال يلل : « ما 
تَضدِقَهًا ؟ » . قال : إزاري . قال : « إِنْ أَصْدَقتَهًا إِرَارَكَ. . جَلَسْتَ وَلاَ إِرَارَ لَك », 
قال ية : ١‏ التمسن شَيْكَاً ؛ » فالتمس فلم يج . فقال يكل : : « لتم 1 
حَدِيْدٍ ؛ » فآلتمسَ فلم يجذ » فقال له النبيئ كلل : ١‏ أمَعَكَ شَيْء يِن لمران ؟ » » قال : 
نَعَمْ » سورةٌ كذا وسورةٌ كذا . فقال ي  :‏ رَوَّجْتَكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ ألقَرْآنٍ » . ولأنّهُ إذا 
زوّجَهُ بالمهر . . كاد أقطعَ ا 

عل" e‏ اه 0 5 آ. سب )اس ابر 5 بي ا ك١‏ وس سل لس سلطا 

فون عقدَ التكاح بغير صَداقٍ. . أتعقدَ التكاح ؛ لقوله تعالئ لو لا جتاح عَلَيَكٍ إن 
EE e‏ و تَفْرضُوأ و د ل ل 

و E ETN‏ كك ا e‏ لات .> د 7% <f‏ ماع امه 

وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه : ( أن النبي مي زوج رجلا أمرأة » ولم يفرضُ 
لها صداقاً » فلكًا حضرتة الوفاةٌ قال : إني تزوّجِتّها بغير صَّداقي » وإِنّي قد أعطيئها عن 
صَداقِها سهمي بخيبرٌ » فباعتة بمئة ألفي )”© . 


= أوقية » فتلك خمس مئة درهم » فهذا صداق رسول الله لأزواجه ) . 
قال ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 5١7/7‏ ) بعد إيراده : إطلاقه أن جميع الزوجات 

كان شاقن كذلك »مرل عل الأكين + وإ ند وجويرية بخلاف ذلك > وصفة كان 
عتقها صداقها › وام حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف [درهم] كما رواه أبو داود 
ا ا 
أربعَ مئة دينار » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقه » وللطبراني عن أنس : مئتي دينار » لكن 
إسناده ضعيف . 

(1) في حاشية نسخة : ( فالخلاف يكون إذا مات قبل الفرض ) . 

() رواه عن عقبة بن عامر مطولاً أبو داود ( ۲۱۱۷ ) في النكاح » باب : فيمن تزوج ولم يسم 
صداقاً حتئ مات . 


كتاب الصداق ۳۹۹ 

ولأنَّ المقصود في التّكاح أعيانٌ الزوجين دون المهرٍ » ولهذا يجبٌ ذْكرٌ الزوجين في 
العقَدٍ » وإِنَّما العِرَضٌ فيه تَبَعّ . بخلافي البيع ؛ فإِنَّ المقصود فيه العِوّضٌّ ٠‏ ولهذا 
لا يجب ذكر البائع والمشتري في العقدٍ إذا وقح بِينَ وكيليهما . 


ال ا الا واا 

ولیم لاقل الصّداق خد ۔ ندا دبل کل ما يجورٌ أن مول > أو جار أن يكونَ ثمناً 
لفووةه أن أعرة جار ا كرون ا 

وبه قال عمرٌ » وأبنٌ عباس رضي الله عنهُمْ » وآبنُ المسيّبٍ » والحسنٌ » وربيعةٌ . 
والأوزاعيٌ » والثوريٌ » وأحمد » وإسحاق رحمة اللرعليهم . 

قال القاضي أَبو القاسم الصيمريٌ : ولا يصځ أَنْ يكونّ الصّداقٌ نواةً أو قشرةً بصلةٍ 
أو قمع A E‏ هذا مهتا : 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة رحمةٌ الم عليهما : ( أقلُ الصّداق : ما تقطعٌ به يد 
السارق ) . إل أَنَّ عندَ مالكِ رحمةٌ الله عليه : ما تقطعٌ به يدُ السارق ربع دينار » أو 
ثلاثةٌ دراهم . وعند أبي حنيفةً رحمة الله : دينارٌ » أو عشرةٌ دراهم . 
فإِنْ أصدقها دونَ عشرة دراهم. . قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ رحمَهُمْ الله : 
( كلت العشرة ): 

قال ر رخ اه + سقط السكن + رياقت مر الكل : 


م و 2 2 ث2 
وقال أبن شبرمة رحمة الله : أقلهُ خمسة دراهم 5 


1١اع‎ 


4 


وال التكد (ضمة الله : أفله أريغوة كوه : 


)١(‏ لأنه يشمل كلّ منفعة دنيوية أو أخروية . قال أبو الدرداء رضي الله عنه في شأن الفائدة من بحر 
الوافر : 
يريد المرء أن يعطئ مناه و ابل الله إلااممارراد 
يقولالمرء فائدتي وزادي 2 وتقوكئ الله أعظلم مااستفاد 
)۲( الليطة : قشرة القصب » والجمع ليط . 


V۰‏ كتاب الصداق 


وقال سعيد بن جبیر رض الله عنة + 


Ge 
Ure 
سما‎ 


دليلتا : قول تعالئ : # صف ل ل وقولة 6 
لعَلائِيَ ؛ » ثم َال كله + د واللاتى :ما راض عله » الأَهْلونَ » . وقولة لله : 
الم ا #التميق: ولو عاتم هزه تكرفن وف عموفات ت تقعٌ على القليل 


والكثير . 

وروي : أَنَّ عبد الرحمن بنَّ عوفي أت النبيّ بيا وعليه يه وضرةٌ ‏ أي : صَفرةٌ ‏ فقال 
له النببئّ ي : « مَهْيَمْ ؟ ) E‏ :يأ وسول اشن تروجت آمرأة 
es‏ وا ا شما لقال 1 


النبئٌ ل : « أؤلِم ولو بشاة» . و( النواةٌ) : حمسة دراهم . وروي عن 
النبىّ لا : ال کک بِدِزْهَمَيْنِ. . فَقَدٍ أسْبَحَلَ »۳ . وروی جابد 
رضي الله عنةُ : أنّ النبئ بل قال : مَنْ أَغطئ فيٰ صَدَاق آَمْرَأَةٍ مِلْءَ كف سوب أو 
ترا فقن ا £ 

ولأنّ كلّ ما جار َنْ يكونَ ثمناً. . جار أَنْ يكونٌ مهراً » كالمجمع عليه . 


واا اكد الصداق : فليسَ له حدّء وهو إجماعٌ ؛ لقوله تعالئ : ## وَءَاتَيسُمْ 
إِحَدَدْهُنَ قنطارا) الآية [النساء : ]۲١‏ » ا إن اا يسور ا ا 


)١(‏ أخرجه عن أنس بألفاظ متقاربة الشافعى فى « ترتيب المسند » ( 5/7 ) » وعبد الرزاق فى 
« المصنف » ( 1١4٠١‏ ) » والبخاري ( 016 ) و )٠٠٥١(‏ » ومسلم ( ۱٤١۷‏ ) » وأبو 
داود ( ۲۱۰۹ ) » والترمذي ( ٠١95‏ ) › والنسائى فى « الصغریٰ » ( ۳۳٣۱‏ ) وفى « الكبرئ » 
(0608 ) » وابن ماجه ( 1407 ) في النكاح . مهيم : ما شأنك » كلمة يمانية . . 

(؟) أخرجه عن ابن أبي لبيبة البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۸/۷ ) في الصداق بلفظ : « 
استحل 0 . فقد استحل » . وزاد ابن حجر في ١‏ تلخيص الحبير » ( ”/9١؟7)‏ عزو 
حديث ابن أبي لبيبة إلى ابن شاهين في « كتاب النكاح » من طريق جارية بن هرم . 

)۳( أخرح تزفق راسد اکا ١د‏ بوآير دارو 0 ی الام + 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۷/ ۲۳۸ ) في الصداق بلفظ : « من أعطى في صداق امرأة ملء 
كفيه » » وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۳/ ٠٠١‏ ) وقال : في إسناده مسلم بن رومان 
وهو ضعيف ٠‏ وروي موقوفاً وهو أقوى . استحل : طلب الحلّ . 


كتاب الصداق ۳۷1 


قال أبن عباس رضي الله عنهّما : ( القنطارٌ : سبعونٌ الف مثقالٍ )”23 . 


وقالَ معاد رضي الله عنه E NE‏ 
ال أبو سعيدٍ الخُدريُ رضي الله عنهُ : ( القنطارٌ : مِلءٌ مسكِ ثور ذهباً )”" . 

و( مسك الثور ) : جِلدَهُ . 
وروي : ( أَنّ عمرَ رضي الله عن أورضاهُ خَطْبَ الناس » فحمد الله وأثنى ) عليه » 
قال يا معشرٌ الناس » لا تغالوا في صَدِّقَاتٍ النّساءِ » فوالله. :دلا لعي اح زاد على 
مهرٍ أزواج رسول اله اة إلا جعلت الفضل في بيت المالٍ » ف 
قريش » فقالث : كتاث اشر أولئ أَنْ ع ِنَّ الله تعال يُعطينا » وتمنعنا ياأبنَ 
به 


0 0 


الخطاب! فقالَ : أينَ ؟ قالث : قال الله تعالئ : 8 وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسْهُنَّ قَنَطارًا # الآ 
[النساء : ۰ فقالَ عمرُ رضي الله عنهُ وأرضاءٌ : فليضع الرجلٌ ماله حيثُ شاء ) . وفى 


و 


رواية أخرئ : أنه قال : ( كل الناس أَفَْةُ مِنْ عمرَ ٠‏ فرجمٌ عَنْ ذلك )40 . 

)١(‏ أورد مقدار القنطار عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 77/7 ) في الصداق فمرة 
قال : ( اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار ) » وفي أخرئ : ( ألف ومئتا دينار » ومن الفضة 
ألف ومئتا مثقال ) ثم قال : وروينا عن مجاهد قال : القنطار سبعون آلف دينار » وعن سعيد بن 
المسيب قال : القنطار ثمانون ألفاً . 

(۲) أخرج خبر معاذ البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ 77 ) في الصداق . 

)۳( أخرج خبر أبي سعيد البيهقي ذ فى ١‏ السئن الكبرئ » ( /ا/ 37# ) . 

)€3 أخرج خبر عمر الفاروق بألفاظ متقاربة من طرق أبو داود ( N ٦‏ 
060١10‏ ) » وار بن ماجه ( ۱۸۸۷ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۰ )ء وابن 
م ل O‏ 
وأبو يعلئ في « المسند » كما في « المجمع » ( 4/ ١85‏ ) وفيه : ( كل الناس أفقه من عمر ) 
قال عنه الهيثمى : فيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق » وابن حيان فى « الإحسان » 
4103 ) بإمناد توي + والييقي في ٠‏ السنن الكبرئ 18/934 ) رتال هذا منقطع + 

وأورد الحافظ نحواً من هذا في « الفتح » عند الحديث ( 0148 ) » والسيوطي في « الدر 
المنثور (٩‏ ۲۳۷/۲ ) . 


فس كتاب الصداق 


م كلثوم بنت علي ب بن أبي طالب رضي الله عنهُمْ وأرضاهُم › 


وروي ران عبد الله بنَ عمرّ رضي الله عنهُما ارما كانَ یزوح بنات 
عبيدٍ الم علئ صداق عشرة لاف درهم 1 


و : ( تزوّج أنسٌ رضي الله عنه أمر واا فشر لاف : 
ل ل 03 وی إليها منة حارية وس كل 
جارية لف درهم » ٹہ طلقّها ٠)‏ “ » وتزوّجّها رجلٌ مِنْ بني تميم » فأصدقها مته آلف 


درهم . 


ما 


وتزوّج مصعبٌ بن الزبير بعائشة بنتِ طلحة ¢ وأصدقها مئة ألف دينار 1 


قال الشافعئٌ : ( والاقتصادٌ في المهر أَحتٌ إِليّ مِنَ المغالاة فيه ) ؛ لما روث عائشة 


رضي الله عنها : أن النبج بيا قال : « أَعْظَمٌ التكاح بَرَكَة أَحَفَهُ ا" 
س : أَنَّ النبيّ يكل قال : « حَيْرَهُنَ أَئِسَرْهْنَ مَهْرَآ »290 . 


عنا 


وروی أبن عب 


)١(‏ أخرج خبر عمر الفاروق ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠۹/۳‏ ) في النكاح » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ (٩‏ ۷/ ۲۳۳ ) فى الصداق . 

فق أخرج عبر ابن عم ر ابن ابي شه فى «المصتق»[ 9092/8 والبيهقي فن «الستن الكبرئ:ه 
(Y/Y)‏ . 

(۳) أخرج خبر أنس بن مالك البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۳۳/۷ ) وفيه : ( تزوج امرأة على 
عشرين ألفاً ) . 

(4) أخرج خبر الحسن السبط ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 770/9 ) . 

(0) أخرجه عن عائشة أحمد في ١‏ المسند » ( ۸۲/١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ٩۲۷١‏ ) في 
عشرة النساء » وابن ماجه ( ۱۸۸۷ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۱۷۸/۲ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۷/ ۲١‏ ) بلفظ : ١‏ أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة » . قال في ١‏ مجمع 
الزوائد » ( 508/5 ) : رواه أحمد بن البزار » وفيه ابن سخبرة يقال : اسمه عيسئ بن ميمون 
وهو متروك . 

(5) أخرجه عن الحبر ابن عباس ابن حبان فى ١‏ الإحسان » ( 1٠785‏ ) بإسناد حسن » والطبرانى فى 
١‏ الكبير »( 110٠١‏ ) و ( ١١١١١‏ ) قال عنه الهيثمي في « المجمع » : رواه الطبرانيئٌ بإسنادين 
في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري » وفي الاخر رجاء بن الحارث= 


كتاب الصداق VY‏ 


وروی صهيبٌ بن سنانٍ : أَنَّ النبي يكل قال : « يما یکا جل آضدق صَدَاقا وتو 
يُوَديَُ . . لقي الله تعالئ وَهُوَ رَانِ » وَأَيْمَا رَجُلِ أدَانَ يا وَنَوَى أن 
عل وسار ٩٠‏ 

والمستحبٌ : أن لا يزيد على خمس من درهم » وهو صداق أزواج التي كه 
وبناته ؛ لِمَا روي عن عائشة رضي الله عنها : أنَّها قالث : ( كان صداقٌ أزواج 
رسول الله لا وبناته أنتي عشرة أُوقية ونا » أندرونَ ما الل ؟ نصفث أوقئة )”© . 
و(الأوقة ) : ربعو درحما ؛ إا روئ أب هريرة : أ الي ول قال : ٠‏ الأؤقة : 
او و ن دا 


ل اسورد شراط د E‏ 

لو تواعدوا في الس على أَنَّ الصَّداقَ مئةٌ » وعلئ نهم يُظهرونَ للناس أنه الف . . 
فقذ قال الشافعيٌ في موضع : ( المهرٌ مهرُ السر ) . وقال في موضع : ( المهر مهرٌ 
العلانة 


قال أصحابّنا البغداديُونَ : ليست على قولين » وإِنَّما هيَ على اختلافي حالينِ : 


ا 


کے 


\ 


1 


فالموضعٌ الذي قال : ( المهد مهرٌ السرٌ ) اراد : إذا عقدٌواالتكاع أَوَّلاً بمئو » ثمّ 
عقدُوا التكاح ثانياً في العلانية بألفي . 

وحيثٌ قال : ( المهدُ مهد العلانية ) أَرادَ : إذا عدوا التّكاع 
بألفي » ثم عقدوةٌ ثانياً في السرٌ بمئةٍ . 


ومِنْ أصحابنا الخراسانيّينَ مَنْ قال : في المهر قولانٍ الأول هر المشهؤة . 


2 ضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما ثقات 

)١(‏ أخرجه عن صهيب أبي يحي أحمد في ١‏ المسند » ( 7737/84 ) » والطبراني كما في « مجمع 
الزوائد ؛ ( /٤‏ ۲۸۷ ) . قال الهيثمي : في إسناد أحمد رجل لم يسم » وبقية رجاله ثقات . 

)۲( أخرجه عن عائشة أحمد في «المسند» )٩۳/١(‏ » ومسلم »)١575(‏ وأبو داود 
۲٠٠١ (‏ ) » والنسائي في « الصغریٰ ۳۳٤۷ (٩‏ ) » وابن ماجه ( 1885 ) في النكاح . 

(۳) أورده الترمذي عقب حديث ( ١١١۴١‏ ) . 


VE‏ كتاب الصداق 


فإِنْ قال الوليئٌ : زوَجِيكَ أبنتي بألف ء > فقال الزوج : قبلث نکاحَها بخَمس مئة. . 
وحن لها فو متها ؛ لأَنّ الإيجا والقَبولَ لَمْ فقا على مهر واحدٍ . 


مال د الا عه ارو اوت 

ويصحٌ أَنْ يکود الصداق عيناً أو ديناً . وإذا كان ديناً. . صم أَنْ يكونَ حالاً 
ومؤجّلاً » فإِنْ أطلقَّ. . كانَ حالاً » كما قُلنا في الشمن . 

'ويصحٌ ع أن يكونَ الصداق منفعة بصخ عقدُ الإجارة عليها » كمنفعةٍ العبيدٍ والبهائم 
والأرض والدورٍ ؛ انعد غل المتقمة فجار يما ذكزياة > كالإجارة : 


فرع اة الل عدا تكو ذ:صذانا] + 
ويصح ف أن كرون شفع ال ا ع ا دن أشبه ذلك 
ممًا يصح أستئجارٌهٌ عليه . وبه قالَ مالك » إلا أنّهُ قال : ( يكره ذلك ) . 


و 


ل 
و ا و ہے ر سے رم ا ا 
دليلنا ‏ عليه - : قولة تعالئ : # إن أريد ا ن کک حدی سی سین ل أ E‏ 
SS‏ | يعقبهُ بدكيرٍ . 
: ( زوج انب بلا المرأة التي وهبثْهُ نفسّها م ِنَ الرجل الذي خطبها بما مع ِنَ 
07 وتقديرة : على تعليم ما معهُ مِنَّ القرآنٍ ؛ لأن الفا الا كر ز أن ن 
صداقاً . 
ولأنَّ كلّ منفعةٍ جار أن تُستحقٌّ بعقدٍ الإجارة. . جار أن تُسَحقٌّ بعقدٍ التكاح » 
فن الد وا رفون 


فرع : [فساد المهر أو كونه ثوباً أو عبداً موصوفاً بالدّمة] : 
وما لا يصحٌ بيعَةٌ كالخمر › والكلب › والخنزيرٍ ' والسرجين › والمجهول ٠‏ 
والمعدوم » وما لم ي تم يلك علي » والمناقم التي لا يصح الاستتجارٌ علبها. . لايصحٌ 


كتاب الصداق Vo‏ 
أَنْ يكونَ شيء مِنْ ذلكَ صداقاً ؛ لأنَّهُ ءوض في عقدٍ فلم يصح فيما ذكرناهُ » كالبيع 
والإجارة . 

إذا ثبت هذا : فون عُقِدَ الَكاحُ بمهرٍ باطل أو مجهول. . لم يبطل التكاحٌ . وبه قال 
أبو حنيفة » وأكثرُ آهل العلم . 

وقالَ مالك : ( لا يصح التكاحٌ ) . 

وحكئ المسعودييٌ [في ٠‏ الإبانة »] : أَنَّهُ قولٌ للشافعيٌ في القديم وليسّ بمشهورٍ . 

ديا : قول َك : ٠‏ لا يكاح إلا بلي مُرشِڍ وَشَاهِدَيْ عَذلِ » » ولم يفصّلْ بين ن 
يكوث اله يها أو فاسيدا . ولأنّهُ عقدُ يكاح فلّمْ يبط بفسادٍ المهرٍ » كما لو 
تزوّجّها علئ دراهم مغصوبةٍ - فإِنَّ مالكاً وافقّنا على هذا ولأَنَّ التكاح إذا أنعقدَ مع عدم 
ذکر المهر. . فلآنْ ينعقدَ معَ فساده أولئ . 

وإذا عُقَدَ اكا بمهرٍ باطل. . وَجَبَ لها مهرُ مثلها » بالغاً ما بلع . وبه قال زر . 

وقال أبو حنيفة وصاحباةٌ : ( لها الأقلُ : مِنْ مهر المثل » أو المسمّئ ) . 

e «7‏ 0 5 < 
دليلنا : أنها دخلث في العقدٍ على أن يكون لها المسمّئ » فإذا لم يُسمّ وتعذرٌ 
رجوعها إلئ بُضعها. . رجعث إلى قيمته » كما لو أذ شترئ عبداً شراء فاسدا وقبضة 
وتلف في يده . 

وإ تزوّجَها على عبدٍ أو ثوب موصوفي في ذمِيِهِ.. لزمّهُ تسليمٌ ذلك على 
نا وضف : 

وقالَ أبو حنيفة وأحمدٌ : (إِنْ شاء.. سِلَّمٌ العبد بصفيه » وإِنْ شاء.. دفعَ 
قيمتَهُ ) . وعن أي حنيفة في الثوب روايتانٍ : إحداهُما : كقولنا . والثانية : هو كالعبدٍ 


دليلنا : أن هذه تسميةٌ صحيحةٌ » فلع يخير بير اباقع المسكى ومن اد اه 


فرع : [التزويجُ بلا مهر أو بأقل من مهر المثل أو غير ذلك] : 
إذا قالتِ المرأةً لوليّها : زجني بلا مهر . فزوّجَها بلا مهر.. صم التَكاحٌ بلا 
خلانب . 


آ 


وإ قالت له : زوّجني وأَطَلقَتْ فزوَجَها بلا مهرء أو أَذِنث لَهُ أَنْ يزوّجَها بمهر 
فزوّجَها بأل منهُ أو بغير جنس ما أَدْنتْ فيو » أو زوج الأب أو الجدُ الصغيرة أو الكبير 
البكرَ بلا مهر أو بأقلّ مِنْ مهر مثلها › أو وگل رجلاً ليزوّجَها فزوّجّها بلا مهر أو بأقلَّ مِنْ 
مهر مثلها. . فنقل أصحابّنا البغداديُونَ : أن الكاع صحيحٌ في جميع هذه المسائل » 
ولها مهرٌ مثلها . 

وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : هل ينعقد التكاحُ في جميع هذه المسائل ؟ فيه 
20 


8 


Oo:\ 


قال : ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا ينعقدٌ التكاح مِنَّ الوكيل قولاً واحداً ؛ لاله يزوج 
بالنيابة عَنِ الول . 

والأصحٌ الطريق الأول ؛ لان التكاح الأَوَلَ لا يفسدٌ ‏ عندنا ‏ بفسادٍ المهر . هذا 
E‏ 

وقال أبو حنيفة : ( إذا زوّجَ أبنتَهُ الصغيرة بأل مِنْ مهر مثلها » وكانَ ذلك مهراً 
لا ينقصٌ عن أقلٌّ المهر وهر عشرةٌ دراهم. . صم المهة ) . 

دليلنا : أنَّ البنت”" إذا أَوْنتْ لعمّها بالعقدٍ فزوّجَها بأقلّ مِنْ مهر مثلها بغير إذنِها. . 
ا ا الأنفوائهة ...ولاق الات و يجوز لقنا أن ميقا 
مال الصغيرة بأل مِنْ ثمنِ مثله » فكذلكَ لا يجوز لهُما تزويججها بقل مِنْ مهر مثلها . 

وإِنْ زوج الرجل وَليْنَهُ بأرض أو عَرْض أو بغيرٍ نقد البلدِ. . فهلْ يصخ المهدُ ؟ 
لا أعلمٌ فيها نضّاً » والذي يقتضي القيامن : إِنْ كان الولئ أباً أو جدًاً وكانتٍ المنكوحة 


N ° 


. ) في نسخة : ( الثيب‎ )١( 


كتاب الصداق VY‏ 
صغيرة أو مجنونةً. . صح المهز إذا كان قيمة ذلك مِثلّ مهر مثلها » كما يجورٌ أَنْ يبتاعَ 
لها ذلك بمالها . 

وَإِنْ كانَ الول غيرَهُما مِنَ العصبات ٠‏ أو كان الولئ أباً أو جدّاً والمنكوحة بالغةً 
عاقلةً. . لَمْ يصح ذُلكَ المهز إلا إِنْ كان بإذنها ونْطقها ؛ لاله لا ولاية له على مالها ء 
وإِنّما ولايتهُ على عمدٍ التكاح بنقدٍ البلدِ . 


5-4 
ع 


وإِنّْ كانت المنكوحةٌ مجنونة وكانّ وليّها الحاكم ؛ ٠‏ ورأئ ان يزوّجّها بشيءِ مِنَّ 
العُروض وقيمتة قَدْرُ مهر مثلها. . صح ذلك ؛ لاه يجورٌ”" له التصدْف في مالها . 


َك ١‏ 
مسالة : [تزوج على تعليم القرآن أو بعضه] : 

إذا تزوّجّها وأَصدَقَها تعليم القرآنٍ مدّةٌ معلومة. . صح ذلك إذا كانت المدّةٌ منّصلة 
بالعقدٍ » وتطالبهُ بالتعليم في تلك المدّةٍ على حَسَبٍ عادة التعليم » ولها أَنْ تطالبة بتعليم 
ما شاءث مِنَّ القرآنِ . وإِنْ كان الصداق تعليم شيء مِنَّ القرآن. . فيُشترط أَنْ يَذكرٌ 
السورة التي يعلمُها . فإِنْ َصدَقَها تعليم عشرينَ آبةٌ مِنْ سورة كذا ولخ يي الأعشارٌ. . 
ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : 0 AE‏ أن لني بك قال لا 
الواهبة : « مَا مَعَكَ من ألْقَرَآنِ ؟»). قال : سورةٌ البقرة والتي تليها › 
ل 

والثاني : لا يصح » وهو الأصحٌ ؛ لأنّ الأعشارَ تختلف . وأمًا ما الخبرُ : فإنّما نقلّ 
الراوي جوارٌ تعليم القرآنِ في الصَّداق » ولم ينقلْ عينَ الصداقق » ولا يجوز في صفة 
النبيئ يياه أن يعقدَ الصّداق على مجهول . 

وهل مِنْ شرطه أن د ين الحرفَ الذي يعلّمُها بو » كحرف نافع او أبن كثير 
غيرهما ؟ فيه وجهانٍ » مضئ بِيانْهُما في الإجارة . 


- 


أ 


اف سيط الاو 


VA‏ كتاب الصداق 


وإِنْ أصدقَها تعليمَ سورة وهو لا يَحفظها . > فإِنْ كانَ علئ أَنْ يُحصّلَ لها تعليمّها. 


7 
۳ 


صح ذلك ٠‏ ويستأجرٌ مَحرما لها أ ا مرأةٌ تعلّمُها » أو يتعلّمُها هو بنفسِه ثم يعلّمُها . 
ان كان علي أن علا سس قفي وها 

ذا : يصحٌ » كما لو أصدَقها الف درهم في ذمَبِهِ وهو لا يملكُ شيئاً . 

والثاني : لا يصحٌ › كما لو أَصدَقَها خدمة عبدٍ لا يملكهُ . 

ون أصدَقها تعليمَ سورة » فأتث بآمرأَةٍ غيرها لُعلّمَها مكاتها. . فهل يزم 
تعليمها ؟ فيه وجهانٍ : 

SC gS 

والثاني : لا يلم ؛ لأنَّ له غرضاً في تعلييها ؛ لأنّهُ أَطيبُ له ؛ لأنّهُ يلد بكلام 
زوجت ولا یلت بكلام غيرها ر أصلاتها يتاع ماز في عين افلا بار کک 
غيرها » كما لو أَصدَقَها خياطةً ثوب بعينه فأنث بثوب غيره ليخيطة. . فلا يلزمة 

وإ لها فحفظث » ثمّ نسيث. . قالَ الشيخ أبو حامدٍ : فينظرٌ فيها : فلن علَّمَها 
دون اة فسينيا: . لم يعت له بذلكَ » وكم القذْرٌ الذي إذا علّمّها إِيَاهُ خرج مِنْ عهدة 
التعليم ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما + أذ أفله آي 4 لكنة يظلق عليه ] سم التعليم . 

فعلئ هذا : إذا علمّها آية فنسيّتها. . لم يلزمّهٌ تعليمُها إِيّاها ثانياً . 

والثاني : الاير اننا جرم اب ملي اميس 


فرع : [أصدقها تعليم شعر أو شيئاً من التوراة أو الإنجيل لو كانت كتابيّة] : 
وإِنْ أصدّقها تعليم شعر مباح . . صح 8 قال المُزنيٌ 5 وذْلكَ كقول الشاعر . 


و فنافة تمن ا و اا اة 


كتاب الصداق ۳۷۹ 


وإِنْ أَصدَقَها تعليم شعرٍ فيه هجرٌ أو فحشنٌ. . كان كما لو أَصِدَقَها خمراً أو خنزيراً . 
إن ترج كتايّة علئ أَنْيعلّمها شيت هن الف ان تقال اجان أبن اين وا 
إسحاق - وأكثر أصحابنا : إن كانث ٺ ممن يُطمَعُ في إسلامها بذلك . . صم الصداق ؛ 
لآنّ المشرك إذا جاة مسترشداً وطلب أن يُعلّم شيئا + مِنَّ القرآنِ. . جار تعليمَة . وإِنْ 
كانث تريدٌهُ للمباهاة. . لمْ يصع الصداق ؛ لأَنَّ فيه أبتذالاً للقرآنٍ . 
وقالَ أبن الصاغ : يصحٌ بكلّ حال ؛ لقوله تعالئ : ون اح ن التشركيت 

متاك ا 2 ES‏ فرق لاا هذ نزي ذلك 
للمباهاة » فإذا تعلّممةُ . نتفغت به وأسلمت . 

وإ توج الكتابيُ كتابيّة على أن يُعلّمَها شيئا ء مِنَ التوراة أو الإنجيل . ٠‏ لم يصح 
لاف 4 4 ت دل . فن ترافعا إلينا بعد التعليم . . فقد سقط عنة المهه . وَإِن 
ترافعا إلينا قبل التعليم . . حكئنا بفساد المهرٍ المسمّئ » ولزمَهُ مهرٌ مثلها . إِنْ تروج 
حو مسلمٌ كتابيّةٌ علئ أَنْ يعلّمَها شيئاً م مِنَ التوراة أو مِنّ الإنجيل. . لم يصح ؛ لما 
ذكرناة . 

فن ترافعا إلينا. . حكمنا”' لها بمهر مثلها » سواء ترافعا قبل التعليم أو بعد ؛ لأ 
Sg‏ كه ا تسريه > بخلاف أهل الكتاب » فَإنَّهمْ 
يَُؤُونَ على ذلك ؛ لَأنّهِمْ يعتقدونٌ إباحتةٌ . 


مسأل : [ترافع الذميان إلى حاكم مسلم في شأن العقدٍ أو الصداق أو غيره] : 

إذا ترافم ذَمّيّانٍ ان كالسا اح يزيا اكز E‏ الاي لم 
يا SE‏ . فإِنْ كان لها ولي مناسبٌ 
غدل ف نيف روخها شهادة مسلمين > وکر رو لر كرفب لاه الا 
ل ا ا ا 
إلا بإذنها . وإ عَضَلَها الوليئ. . زوَجَها حاكمٌ المسلمينَ ؛ لاله يلي عليها بالحكم . 


000( في نسختين : ( ترافعا إلئ الحاكم حكم ) . 


۳۸۰ كتاب الصداق 


وإ تحاكما في آستدامته. . فإنّهُ كال أعتيار ال ادوا أن وچ كان وکن 
ينظرُ فيها : فإِنْ كانث ممَّنْ لا يجورٌ لهُ أبتداءٌ نكاجها في هذه الحال. . فَرَفَ بِينَهُما . 
وإِنْ كانث ممَّنْ يجورٌ له أبتداءُ نكاجها. . أَقَدَهُما على نكاجهما وإِنْ كان قد عُقِدَ بها 
بولئ غير مرشدٍ أو بغير شهودٍ ؛ لأنَّهُ عقدٌ قذ مضئ في الشرك فلا يجوز تِعُةُ ومراعاثة ؛ 
اذ في اتلك إلتعاى مداو ديرا لوج عي التتهول زوز داف درواي اذا الم قر 
قوله تعالئ : # اھا ادس ءاه موا توأ لَه وَدَروأمَا قى م مى ربأ [البقرة : ۲۷۸] » فَأَمرَ بتركِ 
ما بقي في يديهم مْنَ الربا وعفا عكًا قيض في الشرك . 
وإ تحاكما في الصّداقٍ » أو أسلما وتحاكما » فإِنْ كان قد أصدَقها صداقاً 
صحيحاً . حك يكو زر امنا a a‏ 
قد قبضت جميعَهُ في الشركٌ :افق مقط عنة ی رقت نَ ذمّتَهُ مِنّ الصداق ؛ لآنّ 
ما قِضْنَ في الشركٍ لا يجورٌ نقضّهُ ؛ لِمَا ذكرناة مِنَ الآية » ولقولِه تعالئ : « قل لََزِيِنَ 
ڪفروا إن ن ينتهواأ يعقر لهم ما قد سلف [الأنفال : ۳۸] . وإِنْ كانث لَمْ تقبض منة شيئاً. 
حكم الحاكمٌ بفسادٍ المسمّئ » وأوجب لها مهرّ مثلها مِنْ نقدٍ البلدٍ . 
e‏ 
لينا : أنه لا يمكنٌ أَنْ يحكم عليه بتسليم المسمّئ ؛ لفساده » فحكم لها بمهرٍ صحيح . 
وإِنْ قبضث بعضَّهُ في حال الشرك وبق البعضٌ مِنَّ المهر. . سقط مِنّ المهر بقسط 
ما فيفع ال روحت لها بز ههر ا ا اما لم ق ين الي 
لها لو قبضت الجميع. . لم حك لها بشيء » ولو لَمْ تقبضل شياً. . لحُكمٌ لها بمهر 
مثلها » فإذا قبضت البعض وبقيّ البعضٌ. . قسّط مهرٌ المثل على المقبوض وعلئ ما لم 


رم .ية 


إذا تبت هذا : فإنْ كانَ أصدَقها عشرة أزقاق خمراً » فقبضث منها بعضّها. 
يعارت : فإنْ كانث متساويةٌ لا فصل بعضها علئ بعضٍ. . قشم المهرٌ على أعدادها , 
فإِنْ قبضثْ خمسة. . سقط عنة نصفثُ المهر » ووّجَبَ لها نصففُ مهر مثلها . وإِنْ كانت 
مختلفة. . ففيه وجهان : 


كتاب الصداق 8١‏ 
أحدُهما ‏ وهو قول ابي إسحاق - : أَنَّ المهرّ يقكط على أعدادها ؛ لاله لا قيمة 
للخمر ٠»‏ فأستوى الصغيرٌ والكبيرٌ . 

والثاني : يقسّط على كَيلِها . قال أبن الصبّاغ : وهو الأَقيسن ؛ لاله يمكنٌ أعتبارٌ 

وإِنْ أصدقَهًا عَشْرةَ خنازير » أو عشرةً كلاب وقبضثْ منهٌ خمسة. . ففيه ثلاثة 

الال : قال أبو إسحاق : يعتبر بالعددٍ » سواء في ذلك الصغيد والكبيد » فيفط 
نصففُ المهر » ويجبُ لها نصفُ مهر مثلها ؛ لأَنَّ الجميع لا قيمةً له » فكانَ الجميعٌ 
واحدا . 

والثاني : يعتبز التفاوث”"' فيها › TS‏ ن بإزاء كبير » 
وكبيرٌ e‏ بإزاء أوسطهن › ينقد" ا ذلك . 

والثالثُ - وهو قول أبي العبّاس - : أَنّهُ يقال : لو كانث هذه الخنازيرٌ أو الكلاب مما 
جور بها . كم كانت قيمتها ؟ فيقط المهرٌُ على ذُلكَ أنه الا كد ارما 
بأنفسها فأعتبرث بغيرها » كما قلنا في الجناية على الحرّ التي لا أرشَ لها مقدَّرٌ : فإنّها 
تعتبرٌ بالجناية على العبدٍ . 

قال القاضي أبو الطيّب » والشيحٌ أبو إسحاق : فعلئ هذا : تقدّرُ لو كانث عََماً ؛ 
لنّها اقرب إليها . 

قال أبن الصبّاغ : وهذا ليسَ بصحيح ؛ لأنَّ العَتَمَ ليست مِنْ جنس الخنازير 
E‏ 

وينبغي علئ هذا : TT‏ لا أذ" لها قيمةٌ في 
الشرع - كما تقدّرٌ أن لو جار بيعُها 


(۲) في نسخة : ( يقسم ) . 
(۳) في نسختين : ( لأن ) . 


TAY‏ كتاب الصداق 


ون أصدقهًا عشرةً خنازير وخمسة كلاب وزِقّ خمر » فقبضث بعض ذلك . 1 ففيه 


أَحدّها ؛ يفك الوه على عدو الأجناس > فيجعلٌ كل جنس بإزاءِ ثلث المهرٍ » 
يقسّط القْلثُ على كل جنس على ما مضئ . 

والثاني اله ف الد ف الا ع اوي 
مِنّ المهر » ويخصيٌ الكلات خمسةٌ أجزاء » ويخصيٌ الخمر جز . 

والثالثُ : يعتبر كل جنس بما يجورٌ بيع مِنَ الأعيانِ » فيقسَطٌ المهرُ على قيمة 
ذلك . 


22 
نة 


ستة عشرَ جزءا 


ب توا ابن ا تيمك كل جلي بها تايعون متم في ا 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] : إن تبايع مشركانٍ أف درهم بألفي درهم » فإ 
أسلما قبل التقابض . . سقط الربحٌ دون رأس الما . وإِنْ أسلما بعد التقابض. . لم 
يُتعرّض لهما . 

وإ قبض منة ألفاً ثم أسلما. . سيل المُقِِضُ » فن قال 
ل د" 

أحدُهما : يورَعٌ عليهما » ويجبُ عليه حَمسسُ مئةِ درهم . 

والثاني : يقال له : آصرف الألفَ المقبوضّة إلى أَيّهما شعت . 

وذ انم المتركان في الاك يكو داعيو E‏ 

أحدهما : حكمّة حكم ما لو تقابضاءٌ بغيرٍ کم حاكيهم ؛ لأنّهُ قد وجِدَ القبضٌ في 
الشرك › فهر كما لو تقابضاة ا 

والثاني : لا يصح القبض ؛ لأنّهُ إذا قِضَّهُ بحكم حاكمهم. . 3 
القبض » فلم تعلق بو حكمٌ . 


اس 
0س 


وء 
ا 


- 1 
ه على 


. )» المهذب‎ ١ في حاشية نسخة : ( فيقرون عليه . من‎ )١( 


' كتاب الصداق TAY‏ 


ملستت اف سالارا دم جروا 

يستحبٌ للرجل إذا مَلَكَ جاريةً ذاتَ جمال أَنْ يعتقّها ثم يتزوَجًّها ؛ لِمَا رو 
موسي الأشعري رضي الله عنة < أن النبيخ كله قال : « كلانه يوْتَوْنَ أجورهم مَوتين : 
عبد ی حَقَّ ارتا وحم مَوَالِيه ٠‏ وَرَجُلَكَانَتْ عند جَارِيَة وَضِيَْة » فأْبََا ََحْسَنَ 
أدبا » * ثم أَعتَقَهًا  ٠‏ ئه تَرَوَجَهَا يبي _بذْلِكَ وَجْهَ آله تَعَالَى » وَرَجُلّ آمَنَّ بالْكْتَاب 
ااا ء اث الآَحَدُ فَآمَنّ به »290 . 


د 


إذا تبت هذا : فن قالت الأمةٌ لسيّدها : أعتقني على أن أتر زْوّجَكٌ ويكونَ عتقي 
صداقي فأعتقّها » أو قالَ الرجلٌ لأَمته : أعتقيّكِ على أَنْ تتزؤجي بي ويكونّ عتفكِ 
ل 

وقالَ الأوزاعئٌ يهان تتزوّج به » فن لم تفعلٌ . . يجبزها الحاكم ) . 

رال :اج رحمة الله عليه : ( إذا كانَ ذلك بحضرة شاهدين. . أنعقدَ التَكاحٌ 
ذلك ؛ لأنَّ النئّ يلك أَعتقّ صفيّةٌ وجعل عتقّها صَداقَها ) » ولم يُنقل أكثر مِنْ ذلك » 
وقد كانت صفيّة زوج النبت يكل . 

دليلنا - على الأوزاعي رحمة الله : أله سم في عقب فلم يصح » كما لو قال : 
أسلفتكِ هذه الألفت عل اَن تترڙجي بي ولك مات يثبتٌ في الذمّة فعلٌ أو عينٌ . 
فو القع ):: كالخباطة والنتاء وما أشتهة م الأفعال . 


ا د لِم إليه في ثوب موصوفي أو غيره . وأمًا العقودٌ : فلا تثبثُ في 
كتيحال . الأنرى أنه لو فال خذ هدو الدراهم على أن تسى :تارك . ريصع 


aS (۱)‏ الحو رتسام 1413 ) فى الإيعات روا E‏ 
٠» ) ۲٠٠۳(‏ والترمذي ( ۱١١١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 7715415 ) في النكاح . قال 
الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 

)۲( أخرجه عن أنس البخاري ( ٥٠۸٦‏ ) » ومسلم ( ٠۳١١‏ ) » وأبو داود ( 7٠١04‏ ) » والترمذي 
۱۱۱١ (‏ ) » والنسائى فى « الصغرئ » ( ۳۳٤۲‏ ) و( ۳۳٤۳‏ ) » وابن ماجه ( ۱۹۵۷ ) فى 
النكاح . 000 


AE‏ كتاب الصداق 


4 اس 
ودليلنا - على أحمد رحمة الله عليه : 
بأمته » So oh‏ ويملك أستمتاعها بح 


ر 
5 


الُكاح » كما لا يستبيح”2 آستمتاعها ببيهها . وأمًا ور 2 
تق صفيةٌ » وتزوّجَها ) وهذا أَرْيدُ » فكانَ الأخذ به أولئ OE‏ تت الرواية أن نه أعتقٌ 
صفيّةٌ وجعل عتقّها صداقها. . فالنبيئ بي مخصوصٌ بذلك دول غيره . 

وأختلف أصحابنا في موضع ت: NE‏ ور هذا 


فال ام التاق + امد ا : : أن غير النبيّ يك إذا اعت جارية بشرط 
أن تتزوج به » أو أعتقّها مطلقاً. ٠‏ لم جز له أن يتزوّجَها إلاً بمهرٍ » والنبي يلي إذا أعتقَ 


جاريةً بشرط أن تتزّج به أو أعتقّها مطلقاً. . جار له أَنْ يتزوّجها بغير مهر ؛ لاد نكاع 
لني ل يجو أن يخلرَ عَنِ المهر » فموضمٌ تخصيود : خلو نكاجه عن المهر ا 
000 : ( أعتقّ صفيّةَ رضي الله عنها وجعلَ عتقّها صداقها ) » يعني : لم يَجِعلْ لها 


وين أسليا کن ف : موضعٌ تخصيصه مِنْ هذا : أذ غير النبيّ لل إذا أعتق أمة 
بشرط أن تتز .. لم يلزمها أن تتروج به وإذا أعتقّ عتقّ النبيئ بل امه بشرط أن تتروّج 


ت 
: أَنّ خ 


ومنهُمْ مَنْ قال ۴ موضع التخصيص غير النبيّ وك إذا أعتق آم بشرط أن ترج 
بواء ثم أراد أنْ يتزوّجَ بها على قيمتها. . فلا بد أَنْ يكونا عالمَينٍ بقذرٍ قيمتها e‏ 
المهرّ المجهول لا يصح . والنبئ بيا إذا اعت أَمةّ بشرط أَنْ تتزوّج به. . عار اله أن 
يتزوّجَ بها على قيمتها وإِنْ كانا لا يعلمانٍ قذرّها ؛ لأنَّ الجهلّ بالمهرٍ ليس بأكثرٌ مِنْ 
عدمه . 


e‏ و 


إذا ثبت هذا : وآنّهُ لا يَلزمها أَنْ تتزّج به » فرضيث بأن تبر م به . . لم يجبر ا 
عليه ؛ لأنَّهُ إذا لم يلزمها ذلك . E E E EN‏ 
خنزير » ويلزمُها قيمتها لسيّدها . 


كتاب الصداق ا 


وحُكيّ عنْ مالكِ وزفر رحمةٌ الله عليهما : أنّهِما قالا : ( لا يلزمُها ) . 
دليلنا : أنه آزال مِلكَهُ عَنْ رقبتها ببدَلٍ » ولم يُسِلَّمْ له ذلك البدل » ولا يمكئة 
الرجوعٌ إلئ رقبتها » فرجعٌ إلئ قيمتها''' - كما لو أبتاعَ عبداً بعوض محرّم وتف العبدذٌ 
في يِه - وتعتبرٌ قيميّها يوم العتق ؛ لاله وقثُ زوال ملكو عنها . 

فن لم يتراضيا علئ تزويجها. . طالبّها بقيمتها إِنْ كانث موسرةً بها » وَإِنْ كانت 
معسرة. . أنظرها إلى يسارها . 

إذ اميا مان تزويجيا غير كينها فتزوّجّها به. . صم ء وأستحقَّثْ عليه 
اندي ع وا علبي الف تن كاقاعير انف راح في الكل بع فيل جد 
ما آستويا فيه مِنْ ذُلكَ ؟ على الأربعة الأقوالٍ في المقاصّةٍ . 

وَإِنْ تزّوجّها على قيمتها وهما يَعلمانٍ قدرٌ قيمتها. . صح التَكاحُ والصداق > كما لو تروّج 
رجلٌ أمرأةٌ على دين له في ذمتها » فإذا أنعقد التكاح. . سقطت القيمة مِنْ ذمّيها » ولم تستحىّ 
عليه مهراً . وَإِنْ كانا لا يَعلمانٍ قدرٌ القيمة . . فهل يصحٌ م الصَّداقٌ ؟ فيه وجهان : 


[أحدُهما] : قال أبو عليٌ بن خيرانَ : يصح » كما لو تزوّجَها على عبدٍ لا يعرفانٍ 


و[الثاني] : قال أكثرُ أصحابنا : لا يصح الصداق » وهوّ الصحيحٌ ؛ لأنَّ الداق 
غيرُ القيمة » والقيمةٌ مجهولةٌ عندهما فلم يصمّ ٠‏ كما لو تزوّجَها على ثوب مجهول . 
ويخالفٌ العبدَ ؛ فإنَّ عيتُ معلومةٌ عندهما > فلا يضرٌ الجهلٌ بقيمتِه » كما لو أشتر 


ا ن قد ت 2 e.‏ 
عبدا عرَفَ عيته ولم يعرف قيمتة . 


فرع : [علق عتى أمته علئ الزواج بها وعكسه] : 

قال أبن الصبّاغ : إذا قال لأمته : آنا أعتقكِ على أَنْ أتروّجّ بكِ » 3 تزوّجيني 
نفسَكِ › فقبلتُ. . عَتَقثْ » ووّجَبَ له عليها قيمتها ؛ لآنَهُ شرطً عليها التّكاح في مقابلة 
العتق . 


۳۸٦‏ ْ كتاب الصداق 


وإذا راد ا يعد مها ت وي أن تتزوج به » فقالَ : أعتقكِ على أنه إِنْ كان 
في معلوم الله تعالئ أَنّي أُتروّجُكِ بعد عتقِكِ » أو قال لها : إن كان في معلوم اللهرتعالئ 
ني إذا أعتقتّكِ تروَجْتُ بكِ » فأنتِ حرَّةٌ » ثمَ تزوّجّها. . فآختلف أَصحاينا فيه : 

فقالَ أبو عليّ بن خيرانَ : يصح التكاح وتعتق ؛ لأنّهُ إذا تروّجَها بعد هذا القول. 
تبينا أنّهها كانت في معلوم اللهرحدّةٌ حينَ عَقدَ التُكاح > فص التكاحٌ . 

وقن كر a‏ : لا يصح التكاحُ ولا تعيقٌ ؛ لأنَّهُ حالّما يعقدُ عليها التُكاع 

تشك أنها شارك لهُ أو ليست بمملوكةٍ له » وعقدٌ التُكاح لا يصح على مَنْ يَشْلكّ في 
صِحَةٍ يكاجها » وإذا لم يصح عقدٌ التُكاح. . لم يوجد شرط العتق . 


فرع : [علّقت عتق العبد على الزواج به وعكسه] : 

وإ قالتِ آمرأةٌ لعبها : أَعتقئْكَ على أن تتزوّج بي فَقبلَ العبدُ » أو قال لها : 
أعتقيتي بشرط آن أتزوج بك فأعتقتةٌ. . عتقَ » ولا یلم أَنْ يتزوّج بها ؛ لِمَا ذكرناة 
في الأمةِ » ولا يلرم العبدَ لمَولاته قيميّهُ ؛ لأنّها لَمْ تشرط عليه في مقابلةٍ اليتق شيعا 


و 0 8 ٠.‏ 2-2 - 3 ع 
تملكة عليه » وإنما شرطث له أن تملكة مع رقبته شيئاً » فهو كما لو قالثْ له : أعتقتك 


فرع : [قالَ له أعتق عبدك عتي أو عن نفسك أزوجك أبنتي] : 
إذا قالَ رجلٌ لآحَرَ : أعتق عبدَكَ عنّى على أَنْ أَزوجَكَ أبنتي » فاعتقّةُ عنة. . عَتَقَ 
عن السائل » وله ولاوّهُ » ولا يلزمُة ترويجُة آبنمَهُ ؛ لاله سَلَفٌ في عق » ويلزمٌ السائلٌ 

لمالكِ العبد قيمةٌ العبدٍ ؛ لاله لم يُسلَحْ له ما شرط له . 
ون قال لهُ : أعتق عبدَكَ عَنْ نفسِكَ على أَنْ أزوَجَك أبنتي » فأعتقة . . عَتَقّ العبدٌ 
علئ سَيّدِهِ » وله ولاو » ولا يلرم السائل تزويج أبنو مولئ العبدٍ ؛ لاله سَلْفْ في 
yT‏ رار 
ب نفسِكَ على أن أدفعَ لك مئه درهم » فأعتفَة . . فهل لزم 


كتاب الصداق TAY‏ 
أحدُّهما : تلزمّة لمعه ؛ لان أعتقَهُ بعوض بُذِلَ له فلزمَ الباذل ما بذلهُ » كما لو 
قال له : أعتق عبدَكَ عي على مثو » وكما لو قال لآخر : طلق آم راك ولك مه 
درهم . 

فعلى هذا : يلزمٌ الطالبَ هامّنا قيمة العبدٍ . 

والثاني : لا تلزمٌةُ المئة » وهو الصحيحٌ ؛ لاله بل ا 
فيه » فلم يلزمْه العوضٌ » كما لو أشترئ ما لا منفعة فيه . ويخالفٌ إذا قال : 
عبدَكَ عتي ؛ فإِنَّهُ يَحصْلٌ لهُ الثواث والرَّلاءٌ » وفي الزوجة قذ يكون E‏ 
يتزوّجَها أو يَعْلَمَها على نكاح باط » فيريدَ تخليصّها . 

فعلئ هذا : لا يلزمٌ الطالبَ هاهُنا قيمة العبدٍ . 


مسألةٌ : [عقد على أن لها ألفا » وألفا لأبيها أو لأبيها وأمها] : 
قال الشافعي رحمة الله : ( وإذا عق التّكاح بألفيٍ على أَنَّ لأبيها ألفاً. . فالمهز 
فاسدٌ). 
وجملةٌ ذلك : أنه إذا زوج آمرأةٌ بالف على أَنَّ لأبيها أو لعمّها ألفاً ا 
ات ل ل ا . وَإنّما صح الُكاخ ؛ لاله لا تفتق 
صكَيّهُ إلى صكة المهر . وإِنَّما فسد المهد ؛ لأَنَّ قولّهُ : ( على آذ لأبيها ألفاً ) » إِنْ 
RE EN‏ فهذا شرط غيرُ لازم له . وإِنْ اراد أ جميع الألفينٍ 
صدا لها والصداق لا يستحقٌهُ غيرُ الزوجةٍ - فإذا فس الشرط . . سقط المهدُ وقذ 
نقصت المرأةٌ مِنْ صداقها جُزءً لأجل الشرط » وإذا سقط الشرطً. . وَجَبَ أن برد إلى 
المهر الجزء الذي نقد نقصتة لأجل ارف ن كيوك و 
معلوم . ا الس مجه . ولو أَصدَقَها صداقاً مجهولاً. . لم يصح » ووَجَّبَ لها 
مهن مثلها بالغاً ما بلع . 
' وقالَ الشافعئ رحمة الله في القديم : (إذا تزوجَها علئ آلف على أذ EY‏ 
ا الفا :قط التحاخ + واستحئت الفلانة الآلات + ولا شىء لم والآبت) :ود 
قال مالك . 


TAA‏ كتاب الصداق 


قال أبو علي بن ابي هريرة : ويجيء على هذا : أَنَّ لفن في الأولئ للزوجة ء 
هذا مخالفٌ لما نقلة المزنيٌ وذكرّة الشافعيٌ وحمة الله في الأ في التي 

الأولُ مخ ؛ لاه إنّما أضدقها آلفا لا غير » ونا شرطة لأبيها وأتها لا يستحقانه 
ولا تستحقّة الزوجةٌ ؛ لما قدّمناه ذ في التي قبلها . 

إذا ثبت هذا NR:‏ برو وف ترا علق أل وغل أن 
يعطئ أباها ألفاً. . كانّ جائزاً » ولها من وأخذها منة ؛ لأنّها هبةٌ لم تقبضن أو وَكالةٌ . 

قال أصحائنا : أخطاً المزنئ في النقلِ ؛ ؛ ولا فرق بين هذه والأولئ » ويكونٌ المهر 
فاسداً › وإِنّما نقلَ المزنييُ جوات مسألة ثالث و ذكرّها e‏ رحمة اله في « الأ ٤‏ 
[/] : ( وهو : إذا تزوّجها بألفين على أن تعطي أباها منهُما ألفاً. . فيكونٌ المهز 
جائزاً ؛ لأنّها قذ ملكت الألفينِ بالعقدٍ . وها كرطة عليه :+ مِنْ دفعها 1م 
لا يَلزمُها له إن كان هب متها . . فلا تلزم م عليها قبل القبض » أو على سبيل الوكالة 
منها لأبيها في القبض وذْلكَ لا يلزمٌ عليها » وإذا لم يلزئها. . سقط » ولا يودر ذلكَ في 
المهر ؛ لآنّ المرأة لم تََفْصْ ين مهرها شيئآ لجل لهذا الشرطٍ » ولأ الزوج زاد في 
مهرها لكي تعطي أباها ؛ لاله لا منفعة له في ذلك ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وكذلكَ إذا أصدَقَها ألفين على أَنْ يعطي الزوج منهّما ألفاً 
لأبيها. . لم يوز ذلك ؛ لأَنَّ ذلك هبد منها أو توكيلٌ في قبضها › والتصوّف لها » 
لاحقّ للزوج في ذلك . 

قال الشي أبو حامدٍ : ومعنئ هذا عندي : أنه لم يُردْ به الشرط » وإِنَّما اراد به : أنه 
تزوّجَها على ألفين على أن لها أن تعطي أباها ألفاً. . أو يعطي هو أباها ألفاً » فالحكمُ 
ها كرتا 

وأا إذا خرج ذلك مخرج الشرط : فينبغي أن يفسد المهرٌ ؛ لاله لم مها المهرّ 

ملكا تاا ؛ لأنّهُ إذا شرطً أَنْ يعطي بعضّهٌ لغيرها. . فلح يمذّكْها ملكا تامّاً » فطل . 


وقد حك الصيمريٌ هذا عن بعض أصحابنا » ثم قال الصيمريٌ : وهذا هو قياس 


كتاب الصداق ۳۸4 


نْ لو كان مِنْ عقود المعاوضات وما الغرضٌُ فيه الغبنٌ » فأمًا ما هوّ خلافٌ 


4 

1 

١ : التحقيق‎ 
: 


فرع : [لا يضر شرط من مقتضى العقد] : 

إذا ترج آمرأة بألفي على أَنْ يطأها ليلا ونهارا » أو علئ أن ينف عليها ويكسوّها 
ويسافرٌ ب بها » أو علئ آنْ لا تخرج مِنْ بيه إلا بإذنه. . صح ذلك » ولم يؤثز في 
الصداق ؛ لأنّ ذلك ِن مقتضئ العقدد دون شرط ع أن له أن تررح اغلا أو 
يتسّئ عليها. . صح ولم يور ؛ لِأنّهُ لا ينافي مقتضاءُ 

وإ تزوجها بمئة على أن لا يتروج عليها» أو لا يتشؤئ عليها» أو على أنْ 
لأساف بها بها » أو علئ أَنْ لا تكلم أباها أو أمّها » أو على أن لا يكسوّهاء أو على أن 
لا ينفقَ عليها » أو علئ أَنَّ لها أن تخرج مِنْ ببتها مت شاءَث. . فالتّكاحٌ صحيحٌ › 
والشرطً والمهرٌ فاسدانٍ . وبه قالَ مالك وأبو حنيفة رحمةٌ اله عليهما . 

وقالَ أحمدٌ رحمة الله : ( الشرطً صحيحٌ » ومتئ لم يفف لها به. . ثبت لها الخِيارٌ 
في فسخ التّكاح ) 

وروي ذُلكَ عنْ عمرَ » ومعاريةً . وعمرٌ بن عبدٍ العزيز ' ور ماران الشعثاء 
رضي الله عنهُم . 1 

دليلنا : قوله ل : « كل شَرْط لَيْسَ فِيْ تاب الله تعالئ. . فَهُرَ بال » . وهذ 
الشرط ليس في كعات الله .. 

ريحت لها موز ها ها رت لأجل اشر جرا بن النهر »أفإذا سقط الجر 

وَجَبَ رذ الجزء وهو مجهولٌ » وإذا صار الصداق مجهولاً. . وَجَبَ لها مهرٌ المثل . 

وقالَ أبو عليٌ بن خيرانَ : يجب لها أَقلُ الأمرينٍ : مِنَ المسمّئ » أو مهر المثل . 

والمذهبٌ الأَوَلُ ؛ لأَنَّ الا اظ امات وإتّما الاعتبارٌ بمهر المثل 5 

وإِنْ تزوّجها علئ ألف إِنْ لّمْ يخرجها مِنْ بلِها » وعلئ ألفين إِنْ أخرجّها. . فالمهر 
فاسدٌ » ويجبٌ لها مهرٌ مثلها . 


۰ ۳۹ كتاب الصداق 

وقالَ أبو حنيفة : ( إن وف لها بالشرط الأَوّلِ. . كان لها الألفْ » ون لم يف 
لها. . كان لها مهد مثلها ) . 

وال ارو اقرط او عا نان 

دليلنا : أنه دحل في العقدٍ على التخيبر بِينَ عوضين » فكانٌ العوضٌ فاسداً » كما لو 
قال : بعنّكٌ بألف نقداً وبألفين نسيئَة . َ 


فرع : [الشرط المنافي لعقد النكاح يبطله] : 
إذا اڈ شترطت المرأة على الزوج حال العقدٍ أن لا يطأما » أو علئ أَنْ يطأها في الليل 
Es‏ . بطل التّكاحٌ م ؛ لأنّ ذلك شرط ينافي 


ون شرط الزوج ذلك عليها في العقدٍ. . لم يبطل التکاځ ؛ لأنَّ ذلك حقٌّ له يجورٌ له 
تركه » کک ولا يلم الوفاءٌ بالشرط ؛ لقوله بي  :‏ كل شَرْطٍ لَيْسَ في 


م 


كتاب أللرتعالئ. . فهو بَاطلٌ » . وهذا لیس فى كتاب اللهر» فكانَ باطلاً . 


فرع : د أو في الصّداق] : 


00 اة بمهر وشرط خيارٌ المجلس ‏ أو خيار الثلاث في عقي التُكاح 0-0 
التكاح ؛ لأنَّ التكاع لا يقعٌ إلا لازماً » فإذا شرط فيه الخيار. . ناف ذلك مقتضاءٌ › 
فأبطلة . 

وإِنْ شرط الخِيارٌ في الصّداق. . فقذ قال الشافعئٌ رحمة الله في « المختصر » : 
( كانَ المهرُ فاسداً ) . وظاهرُ هذا : أَنَّ التكاح صحيحٌ . وقالَ في « الإملاءِ » : ( إِنَّ 
المهرّ والتّكاح باطلانٍ ) . 


e 


ب 


فحيثٌ قال : يبطلان. راد ! إذا ا الخيار في التكاح والمهر › أو في الثكاح 


كتاب الصداق ۳4۱ 


. أرادٌ إذا شرط الخيارَ في المهر وحدَهُ . 

ومنهُم مَنْ قال : إذا شرطً الخيارٌ في المهر وحدّهُ. . فهلْ يصح التّكاحُ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : لا يصح ؛ لأنّهُ أحدٌ عومّي التكاح » فطل التتكاح بشرط الخِيارٍ فيه » 
كما لو شرطة في البُضع . 

والثاني : يصح التكاحُ » وهو الصحبح لاله لو نعم الصذاق يرا أو تير . 
ل ل ل 

فإذا فلا بهذا : ففي المهر والخيار . . ثلاث أوجه حكاها الشيخ أبو حامدٍ : 

أَحَدُها : أن المهرّ والخيارٌ صحيحان ان المهرّ كلتمن ف البيغ > فلمًا ثبت 
جوارٌ الخيار في الثمن. . ثبت جوازة ف في المهر . 

والثاني 4 أن المهر صحيحٌ وألا باط 514 المقصوة بهو امداق والخياز 
تابعٌ » فثبت المقصودٌ وبطل التابعٌ . 

لالت اليه وَالخيارَ باطلان “اوهو المضودة أذ الكناوالكا ويك 

في المعرّض » وهر البْضمٌُ. الت يثبث في العوض . وإذا سقط الخِيارٌ. . 0 
لأجله جز من ن المهر » فيجبٌ رده وذلكَ مجهولٌ » وإذا كا المهة مجهولة. . وَج 
مه المثل . 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : والوجهان الأَوَلانِ يساويانٍ”" أستمتاعَهُما . 


n 


وحيث قال : لا يبطل التكاځ. 


07 : [عبب لمر ينث خيار الرد]: 
ا ات هرس َد عيباً في مثله . 
0 لله : ( يره بالمتفاحش دون اليسيرٍ ) . 
دليلنا : أَنَّ إطلاق العقدٍ يقتضي سلامة المهر مِنَّ العيب » فإذا رُدٌ بالمتفاحش. . رد 


باليسير » كالمبيع . 


(1) في(م):(لايساويان)؟ 


4 كتاب الصداق 


ا اف ر سحي ای ا ت ی را 

رلك انرا جميعَ المهرٍ المسمّئ لها بنفس العقدٍ إِنْ كان ما سمّاةُ صحيحاً » وإِنْ 
كانَ باطلا . . ملكت مهرّ المثل ون قال ابو ا 

وقالَ مالك : ( تملك نصف المسمّئ بالعقدٍ » والنصفتُ الباقي“ أمانةٌ في يدها 
للزوج ٠‏ فن دل بها بها. . أستقرٌ ملكها على الجميع ) . 

دليلنا : قولهُ تعالئ 9# اا لي صَدْقَونَ ية4 سه : ٠‏ » فلولا أنه ملكتة. . 
لما أَمرَ بتسليوه إليهنّ . ولأَنهُ عوضٌ في مقابلة معرّض » فمُلِكَ في الوقت الذي يُملّكُ 
به المعوّضٌ › كالأئمانٍ في البيع : ۰ 

وإ كانت المنكوحةٌ صغيرة » أو كبيرةً مجنونة » أو سفيهةٌ. . فللآب أو الجدٌ أَنْ 
تقب ضداقيا + لآ ل ولا عل سالا 

إن كانث بالغةً عاقلةً رشيدةٌ. . سُلّمَ المهرٌ إليها أو إلى وكيلها » وليسّ لوليّها قبضْهُ 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إذا قُلنا : إِنَّ 
جا أن فى العو يفير 00 1ا له ا ا لان جو له فة 


2 


ن الذي بيه عقدة ُ التكاح هو الأب أو الحد. . 


والأَوَلُ صخ ؛ لاله إلّما يجورٌ له العفرُ على هذا القولٍ عنْ مهرٍ الصغيرة أو 
المجنونة » فأمًا الكبيرةٌ العاقلة : فليس له العفرُ عنْ مهرها بلا خلافي . هذا مذهينا . 
وقال أبن فة : ( إن كانت المتكوحة ثباً. . لم يكن للآب أو الج قبضضُ صداقها 
بغير إِذنِها . وَإِنْ كانث بكراً. . فلهُ قبِنُ صداقها بغير إذنِها إلا أَنْ تنهاهُ عنْ قبِضِه ) . 
دليلنا : أَنّها بالغةٌ رشيدةٌ » فلّمْ يكن له قبضٌ صداقها بغير إِذنِها » كالثيّب . 


(۱) فى( م) :(الثانى ) . 
ي 7م يي 


كتاب: الصداق ۳4۳ 


فرع : [متئ تجبر الزوجة على تسليم نفسها باعتبار المهر حالاً أو مؤجلا؟] : 

إذا كان الصداق حالاً فطالبتْهُ الزوجةٌ بتسليمه » فقالَ الزوجٌ : لا أَجِدّهُ > وطلبَ 
ازوج إمهالة إلى أَنْ يجمعَهُ » وطالب بتسليم الزوجة إليو. . لم نُجبرٍ الزوجةٌ على تسليم 
نفيها إليه ‏ إلا آَنْ يجمعَ صَداقَها ويسلَمَةُ إليها ؛ لان المهرّ في مقابلة البْضعٍ وعوضٌ 
عنةٌ » فإذا آمتنعَ الزوج مِنْ تسليم العوض . . لم تجبر المرأةٌ عل تسليم المعرّض » كما 
5 جر محا بع زارح لحار و تخي للم 

ليت : لا أسلّمُ الصّداقَ حى سل الزوجة نفسها ها اوقالت :ال وة : 

e‏ ي حت يسم إليّ الداق .. فقذ ذكرنا فيمَنٍ أشترئل سلعة بشمنٍ في ذمي ؛ 

قال البائ E E‏ حر اف القن ب وال لري لال ال م 
أقبض السلعة ثلاثة نه أفوال هور 

ETE AEE Î 
. الأخد‎ 

والثاني : أنَّهما يجبرانٍ معاً » فيجبرُ البائعُ علئ تسليم السلعة إل عَذْلِ » ويجير 1 
ا ليد نه تلم السلعةٌ إلى المشتري » ولثم إل 
البائع » وبأيّهما بدأ. . 

E 
. تسليم الثمنٍ إلى البائع‎ 

وما الصَّدَافٌ: ؛ لا يجي 72" فيه إلا ال 

أَحدُهما : لا ” ب منهُما على التسليم » > بل يقال لهُما : أيُكما تطوّعَ 
بالتسليم . . أَجِبنا الآخر على التسليم 

والثاني : يُجبَرٌ الزوج على تسليم الصداق إلى عَذلٍ » فإذا حصّلّ الصداق في يدٍ 
عَذْلِ . lt‏ ملا م نفسها إلى الزوج . 


. ) في نسخة : ( يجوز‎ )١( 


۳۹٤‏ كتاب الصداق 


ولا يجيءٌ في لهذا القول ا اع ا ل ٠‏ كما قُلنا في البائع ؛ 
لان معن قولنا AEE‏ : ليطأها الزوجٌ » وهذا لا يحصّلٌ بتسليمها 
نفسّها إلى العدل . 

وسقط هاهنا القولٌ الثالث في البيع » وهو قولنا ا نع أَوَلا علئ تسليم 
السلعة إلى المشتري ؛ لأا إذا أَجبرْنا البا نع عل تسليم السلعة. . أذ العم مِنّ 
المشتري إِنْ كا حاضراً » وإِنْ كان تجائباً. . حجر على المشتري في السلعة وفي جميم 

أمواله”" إلى أن يسم امن . والزوجةٌ هاهنا بمعنئ البائع » ٠‏ فلو أجبزناها علئ تسليم 
نفسها ‏ وهو : تمكيثّها الزوج مِن وطيها د ا الف مال ند وها ار افا وقد 
تلف بُضعَها ؛ لأنّهُ لا يتأن فيها ما ذكرناءٌ في السلعة . هذا نقلٌ أصحابنا البغداديِينَ . 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : بلْ في الصّداق ثلاثةٌ أقوال أيضاً : 

َحدُها : لا يجبران . 

والثاني : بُجبرانِ ؛ بأَنْ يوضع الصداق على بد عَدْلِ » وتجبرٌ المرأةٌ على التمكين . 

والثالث : يُجبر الزوجٌ . 


الأول هو المشهورٌ . 

الل 
لاي يختصن بالامتاع . 

وإ قلنا : يجبرٌ الزوج ولا .. فلها النفقةٌ في حال آمتناعِها قبل تسليم الزوج 
المهرّ ؛ لان المنع مِنْ جهته . 


إن موت لمر وسلمث نفسّها إليه ووطتها الزوج. . لم يكن لها أنْ تمتنعَ بعد 


. ) في ( م) :( تجبر المرأة على تسليم نفسها‎ )١( 
. ) في( م) : ( في سائر أمواله‎ )۲( 

)۳( في نسخ : ( لا يجبر واحد منهما ) . 

(5) في نسختين : ( الزوجة ) . 


كتاب الصداق 40 


ذلك » بل يُجِبِرُ الزوجُ على تسليم الصداق إِنْ كانَ موسراً . وبه قال أبو يوسفَ 
1 ك 
وقالَ أبو حنيفة : ( لها أَنْ تمتنمٌ بعد ذُلكَ حى تقبضَ صَداقَها ) . 


دليلنا : أل اللي الأرل سلب ستو بو المسكئ برضاهاء َم يكن لها الاتاع 
ا ا اد 

وَإِنْ أكرمّها الزوجٌ فوَطِتّها . وهل لها أن تمتنعٌ بعد ذلك إلى أَنْ تة تقبضّ المهرَّ ؟ فيد 
وجهانٍ » حكاهما فى ١‏ الإبانة » : 


ا اس قبض المشتري العينَ المبيعة وأكرة البائعَ م على 


ذلك قبل ق قبض الثمن . 
والثاني : ليس لها أَنْ تمتنم ؛ لأَنَّ المهرّ قذ تقوّرٌ بذلكَ » والبائع إذا أسترد 
المبيعٌ . . أرتفع التقريرٌ . 


ك > فطلب الزوجٌ تسليمّها إليه قبل حلول الأجل . ٠‏ لم يكن 
لها أَنْ تمتنمَ . فإنٍ آمتنعث. . أجبرث ؛ لأنّها رضيث بتأخيرٍ حقّها إلى الأجل » فلم 
O‏ 
تسليوها قبل حلول الأجل . 

فإِنْ تأَكْرَ تسليمُها لنفسها حى حل الأجل. . فهل لها الامتناعٌ إلى أن تقبضَ 
الصداق ؟ فيه وجهان : 


[أحذهها ]1 :قال الغ أي سايق :“ليق لها أن ف د ا مشخ غلنها 
سح ابو امي ر جع 
قبلَ المَحِلَ”"'' » فلم يسقط ما وَجَبَ عليها بحلول كينها . 
و[الثاني] : قالَ القاضي أبو الطيّب : لها أَنْ تمتنعَ . قال : وقد ذكرَ المُزنيٌ في 


عو 


« المنثور» : أنه 6ف+و و 0 
للبائع الامتناع مِنْ تسليم السلعة حى د يقبضن العم :: 


0( (الحل) : 


۳۹٦‏ كتاب الصداق 


ے4 


ووَجْهُهُ : أنَّ لها المطالبة بالمهر » فكانً لها الامتناعٌ » كما لو كان حالاً . 

وَإِنْ كان بعضٌ الصّداقٍ مؤْجّلاً وبعضة حالاً . . فلها أَنْ : تمتنعٌ مِنْ تسليم نفيها حت 
تقيض الخال سنه ۽ كما لو كان جيك نالا . فإذا قبضت الحال منة. . لم يكن لها أَنْ 
تمتنعٌ مِنْ تسليم نفسها حت ت تة تقبضنٌ المۇ جل »> كما لو كان جميعٌة مؤجّلاً . 


ا : [تصرّف الزوجة بالصداق قبل قبضه] :' 

إذا كان الصداق عيناً » فأرادت الزوجة أَنْ تتصوّف فيها بالبيع أو الهبة وما أَسْبِهَهُما 

وقال بعض الناس : يصح . 

دليلنا : ( أَنَّ النبيّ يل نهئ عننْ بيع ما لم يُقبضل ) . وهذا لم يقبضل . 

وإذ كا اتاق قينا ف الا هل م نها أن ير م ف رون 
كالئّمنِ في الذمَةٍ . هذا نقلُ أصحابنا البغداديِينَ . 

وقال المسعوديّ [في « الإبانة “] : إذا أرادثْ بِيعَ الصداقٍ قبل أَنْ تقبضَّةُ. . فهل يصع 
ببعُها له ؟ فيه قولانِ : 

إن قلنا : إِنّهُ مضمونٌ في يد الزوج ضمان العقدٍ. . لم يصع 

وإِنْ قلنا : ضما اليدِ. . صح » وأَرادَ بذْلكَ إذا كان الصَّداقٌ عيناً . 


و 
مسألة : [الصداق العين مضمون على الزوج حتئ يدفعه] : 

وإذا أصدق الرجل آمرأَتَهُ عيناً معيّنةَ » إمّا عبداً أو ثوباً. . نها نكو مضمونة على 
الزوج مالم ھا ا چ ا رة عليه د مها وهو كانت و 
كالسيع .. 


2 


فان قبضتها الزوجة . . سقط الضمانٌ عنهُ وار هسانهاعلرة ال وة 


. ) جاء في حاشية نسخة : ( صوابه أنها مستحقة عليه بعقد معاوضة‎ )١( 


كتاب الصداق 4۷ 


وإِنْ هلكت العينُ في يد الزوج قبل أن تقبضها الزوجة . . سقط حفّها من العينٍ ؛ 
لها قد تلفث ولا يبطْلٌ التّكاء غ ؛ لأ التكاح ينعقدُ بغيرٍ مهر ء فلا يطل بتلفب 
الصّداق » ويجبُ على الزوج ضمانٌ الصّداقيٍ للزوجة ؛ لأنا قذ تيا أن مضمونٌ عليه | 
EE‏ . وفيما يضمنة به قولانٍ : 

[أحدُهما] : قال في الجديدٍ : ( ترج عليه بمهر مثلها ) - وهو أختيارٌ المزنيّ » 
وأبي إسحاق المروزيّ » والقاضي أبي الطيّب - لاله عوضٌ معيّنٌ تلف قبل القبض » 
وتعذّرَ الرجوعٌ إلى المعرّض ٠‏ فوَجَبَ الرجوعٌ إلى بَدلٍ المعرّض ٠‏ لا إلى 2 
العوض » كما لو أشترئ عبداً بثوب » وقبض العبدَ وتف العبد » والثوث عندّة. . فإنة 
بعك علب فيد الل لا ت ر 


١ 


فقولنا : ( عوضٌ معيّنٌ ) أحترارٌ مِنَ العوض في الذمَةٍ . 

وقولنا : ( تعذّرٌ الرجوعٌ إلى المعوّض O‏ الشرعَ قذ منعَ الزوجة مِنَ 
الرجوع إلى بضوها بتلف الصّداق » فرجعت إلى بدله . وقيه أحترارٌ م ين الي | إذا تلف 
قبل القبض والثمنْ باق . 

و[الثاني] : قال في القديم جم و العينِ التالفة ) - وهو قول بي 
حنيفة » وأحمد رحمة الله عليهما » وأختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ » وأبنٍ الصباغ أذ كل 
عين يجب تسليمها. . لا سقط ضمائها بتلفها » فإذا تلفت . . ضَمِدَتْ ببِدَلِهَا » كالعين 


المغصوبةٍ . 

تقولا زهي يفك E OE‏ بدك لظا" كالعين النسمة 
والشمن قبل الع . 

و لآ سقط اا اها ار + مِنَ العينٍ المبيعة والثمنٍ إذا تلفا قبل 
الف :: 


)۱( ( به ) من نسخة . 
(۲) في نسخة : ( المعيبة بعد القبض ) . 


٠ ۳4۹۸‏ كتاب الصداق 


فإذا قُلنا بقوله الجديدٍ د فإِنْ تلفت العينْ بآفةٍ سماويَّةٍ وة أو بفعل الزوج . . وَجَبَ لها مهد 
مثلها › ٠‏ سواة سلْمَتْ نفسّها إلى الزوج وطالبنة بها فمنتها ء أو لم تطالبة بها ولم 
يمنعها . وإِنْ أتلفئها الزوجة. كان ذلك قفا ليا 

وإِنْ أتلقها اجنيئ جنب . . فظاهرٌ قول الشافعيّ رحمة الله : أنّها بالخيارٍ : بين أَنْ ترجعَ 
على الزوج بمهر المثل ويرجع الزوج على الأجنبيّ بد الصّداقي الذي تلف » وبين أن 
ترج الزوجةٌ على الأجنبيئ ببدل ما أتلف . 

وإ نقص الصداق في يدِ الزوج بآفةٍ سماو ية أو بفعل الزوج . . فهي بالخيار : بين 
أنْ تأخذ الصّداقَ ناقصاً ولا شية لها » وبينَ أن ترجعَ على الزوج بمهر مثلها . 

فإ كان النقصُ بفعل أجنبي . تبي E‏ بينَ أن ترجع على الزوج بمهر مثلها 
وا الزوج مِنَ الأجنبيٌ الا ود اراد الاد وال ت م الأجنيع : 

وإِنْ نقصّ ن الصداق بفعل الزوجة. . آذه ناقصاً ولا شيءَ لها . 

وإ قلنا بقوله القديم . . فحكمّة في ي الزوج حُكمٌ المغصوب ٠‏ إلا آنه لا يأثم إذا 
لم يمنغها مِنْ أَخَذِهٍ . فإذا تلف في يد الزوج بآفةٍ سماويّة أو بفعلٍ الزوج . . رجعث عليه 
بمثله إِنْ كان له مِئلٌ » أو بقيمته إِنْ لم يكن له مل . ومتل تعتِبد قیمتة ؟ مِنْ أصحابنا مَنْ 
قال : فيه قولانٍ » ومنهُم مَنْ قال : هُما وجهان : 

المتضواية : ( أَنَهُ تعتبرٌ قيمع أكثر ما كانث مِنْ حين العقدٍ إلى حينٍ التلف ) ؛ لاه 
مضمونٌ على الزوج في جميع هذه الأحوال > فهو كالمغصوب . 

والثاني : ترجع عليه بقيمته يوم التلفب . وَالأَوّلُ أَصحٌ . 

وإ نقص في يدٍ الزوج . . نظرت : فان كان بآفةٍ سماويّة. . کانٹ بالخِيار : بينَ أَنْ 
تر الصّداقَ لأجل النقص وترجعٌ ببدله عليه » وبين أن تأخدَهُ ناقصا وتأخدّ منة أَرشيَ 
النقص ؛ لأنّهُ كالغاصب . وإ نقص بفعل الزوج ٠‏ فإنٍ أختارث ره وح بدله. . كان 
لها . وإِنِ آختارث أخذة » فن لم يكن للجناية أَرشنٌ مقدّدٌ. . أخذت الصداق وما نقصّ 
مِنْ قيمته . 

وإِنْ كان لها ارش مقدَرٌ » بن كان عبداً فقطع يِدَهُ. . رجعث عليه مع العبدٍ بأكثر 


كتاب الصداق ۳۹4 
الأمرين : مِنْ نصفب قيمته » أو ما نقص مِنْ قيمتِه بذلكٌ ؛ لأنّهُ أجتمعَ فيه ضمانٌ اليد 
والجناية . 

وإ نقص بفعل أجنبيٌ » فإنٍ آختارث ردَهُ على الزوج وأخذ بدلو منة. د كان لها 
ذلك لجل النقص ١‏ ورجعَ م الزوج على الأجنبي بالأرش . ون أختارث أخذة. . 
أَخدَهُ » فن كان الأرشنُ غير مقدّر . . رجعث به إن شاءث. . على الزوج » ون شات 
على الأجنبيٌ . وَإِنْ كان ارش مقدّراً » فإِنْ کان مثلّ ارش النقص » أو أكثرٌ مِنْ أرش 
النقص .. رجعث به علئ مَنْ شاءت منهما ٠‏ وإنْ كا الَرنُ لمق أل + مِنْ ارش 
ا . كانت بالخیار : بينَ أَنْ ترجع برش النقص على الزوج » وبينَ أنْ ترجعَ علئ 
الأجنبيّ بالأرش المقدّرٍ وترجع على الزوج بتمام أرش النقصي . 


فرع : [اختلال صفة المهر من جائز إلى محرّم أو غيره] : 
ل ما ار ا رچ کو أو خلاً فخرج 
. . فهو كما لو تلف الصَّداقٌ قبل القبض » > فيكونٌ علئ قولين : 


شا ني متم ْ 


والثاني : ترجع عليه بقيمته . 

ل 
رجعث عليه بمهر مثلها قولاً واحداً ؛ لأنّ الخلّ مجهولٌ لا تُعلمْ قيمئةُ . وإِنْ قال : 
تروَجتُكِ على هذا الجر » أي الخنزير » أو الخمر > أو هذا المغصوب. . وَجَبَ 
مهرٌ المثل قولاً راحدا ؛ لاله لم يسم لها شيئاً لهُ بدلٌ » EES‏ 
لها شيئاً له بدَلٌ . 

وَإِنْ قبضت الصّداقَ فوجدثُ به عيباً فردَنةُ » أو كان الصداق تعليم سورةٍ فلم تحفظ 
لها ء أو تعلّمْها مِنْ غير الزوج. . فهو كما لو تلف الصداق قبل القبض . فعلئ قوله 
الجديدٍ : ترجمٌ إلى مهر مثلها . وعلئ قوله القديم : ترج إل بدل المردود بالعيب » 


وإلئ أجرة التعليم . 


٠.٠‏ 3 كتاب الصداق 


ان 
مسالة : [ثبوت المهر بالوطء في مكان الحرث] : 
يستقو المهذ السك للروجة بالوطء فى ي الفرج ؛ لقوله تعال : # وإن طلقتموهّ 


من کل أن تمسو وقد ر مد َة سف ماد صم [البقرة فر 4 فلا أَنبِتَ للزوج 
الرجوع بنصفب الصّداق بالطلاق قبل المسيس. . 17 : نه لا يرجمٌ عليها بشيءٍ منه 
لجس 

وقال في آيةٍ أخرئ : % يادوت وقد أفضى بَتَضُحكُعَ إل ب4 [النساء : ]۲١‏ » 


وسر (الإفضاء ) : بالجماع . 
إن وَطِنَّها في دبرها . . فهل د يستقرٌ به المسمّئ ؟ فيه وجهان : 
[أحدُهما] : مِنْ أصحاينا مَنْ قال : لاي يستقةٌ لها به المسمّئ ؛ لأَنّ المهر في مقابلة 
ما يملكة بالعقدٍ » والوطء في الدبر غير مملوكِ في العقلٍ » » فلم يستقرَ به المهرٌ . 
والثاني ‏ وهو المذهبٌ - E E‏ لكي موضمٌ يجب بالإيلاج فيد 
الح » فآستقرٌ به المهرٌ » كالفرج . 
قال أصحائنا : : وجميع م الأحكام التي تتعلّقُ بالوطء ي الل تمان بالوطاء في 
لبر » إل ج أحكام : الإحلال للزوج الأول » اها وإيفاءَ المُولي » 
e‏ 


NS‏ وَجَبَ لها مهرُ المثل . وَإِنْ حلف أن لا يطأً 
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وَإِنْ أتتٍ آمر أنَهُ بولدٍ يلحقٌّةُ بالإمكانٍ ولم يقر بوطيها. . فهل يستقؤ عليه المهد 
aT‏ 
ا اله غ ن الحاق اة ي ررد الوط 


كتاب الصداق ١غ‏ 
والثانى : لا يستق عليه ؛ لأَنَّ الولدَ يلحقٌ بالإمكانٍ » والمهرَ لا يستقۇ إلا 
بالوطء » والأصلّ عدم الوطء . 


فرع "لبوك اه ةالتوجين ينثت الصضداق] + 

ون مات أَحدُ الزوجين قبل الدخول. . أستقرٌ لها المهدُ . 

وقال ا فد الإصطخريٌ إن كانت آنه ادف قبل الدخول. . لم يستقد لها 
الم 


والمذهبٌ الأول ؛ لأنَّ التكاح إلى الموت » فاستقرٌ به المهدٌ » كالإجارة إذا 
أنقض * م“ 


فرع : [لا اعتبار للخلوة في الجديد إلا مع الوطء] 


إن خلا الزوجٌ بها ولم يجامغها. . فهل حكم الخلوة حكم الوطء في تقرير المهر 
0 


الاي دحیب ل ص ر ان 0 
a E a‏ . وذهب إليه 


)0( أخرج خبر ابن عباس الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» ١/۲(‏ )› وعبد الرزاق في 
«المصنف ) ( ۱٠۸۸١‏ ) » وسعيدبن منصور فى «السئن ۷۷١ (٠‏ ) » والبيهقى فى 
«الستن الكبرئ © ( ۴١٤١/۷‏ ) في الصداق + باب : الرجل يخلى بامرآته ثم يطلقها قبل 
المسيدن”. 

(۲) أخرج خبر ابن مسعود عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠١8494‏ ). والبيهقي في ١‏ السئن 
الكبرئ » ( ۷/ ٠٠٠‏ ) في الصداق ٠‏ وأورده في « تلخيص الحبير » ( 7١7/7‏ ) وقال : موقوف 
- من رواية الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع . 


۲ كتاب الصداق 
عُمَر » وعليئٰ بن أبي طالب , وآ عم " رضي الله عنهُمْ وأرضاهُم . وبه قال 
الزهرئٌ » والأوزاعئٌ » والثوريٌٍ ؛ وأبو حنيفة » وأصحابة رحمهم الله . 


وقالَ مالك رحمة الله : ( إِنْ خلا بها خلوة تامّةَ » بان يخلوَ بها في بيتِه دونَ بيت 


أبيها أو أمّها. . رَجَحَ بها قول مَنْ يدعي الإصابةً منهُما عند أختلافهما فيها » ولا تكون 
الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدَّة ) . 
e‏ ش ال 
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) ٠١۸٦۸( » المصنف‎ ١ أخرج خبر أمير المؤمنين عمر بألفاظ متقاربة عبد الرزاق في‎ )١( 
) ۷٥۹ و(‎ ) ۷٥۸ و( ۱۰۱۸1۹ ) و( ۱۰۸۷۰ ) » وسعيد بن منصور فى « السنن » ( ۷۵۷ ) و(‎ 
في الصداق » باب : من قال : من‎ ) ٠٠٠ /۷ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ » ) ۷٠١ و(‎ 
اغلوابانا أو ارخ بعر نقد وجب الصنداق..‎ 

(۲) أخرج خبر أميري المؤمنين عمر وعلي مقرونين عبد الرزاق في ١‏ المصنف » )1١١8577(‏ 
و( ۱۰۸۷۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٣۵/۷‏ و٣٣٠۲‏ ) . وأخرجه عن علي 
المرتضئ سعيد بسن منصور ف في « السنن » ( ۷١١‏ ) » والبيهقي ف في « السنن الكبرى » 
(/ا/66؟). 

(۳) أخرجه عن ابن عمر الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ٠١/۲‏ ) وفيه : ( لكل مطلقة متعة إلا التي 

فرض لها الصداق ولم يمسها » فحسبها نصف المهر ) » وذكر في موضع آخر : ( إلا التي تطلق 
وقد فرض لها الصداق ولم تمس » فحسبها ما فرض لها ) وفي ( ١5‏ ) من طريق مالك عن نافع 
٠‏ عن ابن عمر يقول لكل نظلقة ا إلا الي تطلى وقد فرظ لها الصداق ولم تسسا » فحسبها 
ما فرض لها ) » والبيهقي ف في « السئن الكبرئ » ( ۷/ ۲۷ ) مستدلاً ب : ( أن النبي بي تزوج 
ارا مو کار م هلما فحلا ا رحد کا ياف كات ول اعد يما آناها شيا .قال 
البيهقي : هذا مختلف فيه على جميل بن زيد كما ترئ قال البخاري : لم يصح حديثه . وأورده 
عنه أيضاً ابن قدامة في « المغني » ( ۷۲٤/١‏ ) . والجصاص في « أحكام القرآن » 
"0/1١0‏ ). 


كتاب الصداق ۳ 


فإذا قُلنا بهذا. . فوجهة : ما روي : أَنَّ النبئ بي قال : « مَنْ كَشَّفَ عَنْ قتاع 
امراف فقن A ra‏ 1 

وزؤى عن غر رضي اله عنة وأرضاة : أنه فال ( إذا أغلق الباث وأرحي السنعد: . 
فقذ وَجَبَ المهدُ ؛ ما ذنبهُنَ إِنّْ جاءَ العجرٌ مِنْ فة ؟ )“ . 

ولاه عقدٌ على المنفعة » فكانَ التمكينٌ منها كالاستيفاء في تقرير البدل » 
كالإجارة . 

وإذا قلنا بقوله الجديدٍ » وهو الأصح. . فوجهة : قولَهُ تعالئ  :‏ وَإِن طلقمو شن من 


عمد هد وي چ بده رس يري ص e‏ ير e‏ 


ل أن تمَسُوهُنَ وقد رط شم ل َيه صف ما ضح البترة : 1000 » ولم يفرّق بين أن 
يخلو بها » أو لا يخلرَ بها . ولان الخلوة لو كانث كالإصابة في آستقرار المهر ووجوب 
العدّة. . لكانث كالإصابةٍ في وجوب مهر المثل في الشبهة . a Es‏ 
علئ أنه كى عن الجماع بكشفب القناع”" . وما روي عنْ أَميرٍ المؤمنينَ عمر. . فقد 
روينا عن ابن عباس وآبن مسعودٍ رضي الله عنهُمْ حلاف ذُلكَ . 

فإذا قُلنا بقوله الجديدٍ ٠‏ فوطتها فيما دود افرح فسبقٌ الماءٌ إلى فرجها. . وجبث 
غَليها:الغة؛ وميا ا كد ميات دقر بمائه . وَإِنْ أنث مِنْ ذلك 
بولدٍ. . لَحِقَهُ نسب » وهل يستق بذلكَ صداقها ؟ فيه وجهانِ : 


احذهنا مه لآن راف ان تكولا ناته و كبا لو وتيا 


›» ) "010//8 ( » أخرجه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً الدارقطنی فى « السنن‎ )١( 
والبييتن: فيان الكر ىه( 061/۷ فى الصداق: : .باب من أغلق باب أو ارک را‎ 
» وقال : وهذا منقطع وبعض رواته کر ی ا > والله أعلم . قال في « تلخيص الحبير‎ 
بعد إيراد الجميع عن حديثنا : وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله » لكن أخرجه أبو‎ ) ۲۸/۳ ( 
داود في « المراسيل » من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات. . . فانظره وما قبله » ولفظه : « من‎ 
. ) كشف خمار امرأة‎ 

(0) أخرج خبر عمر من طرق الحسن ونافع والأحنف وابن المسيب الدارقطني في ١‏ السئن » 
"٠7/9 (‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( لا/ ٠٠٠١‏ ) فى الصداق . وفيه ألفاظ : ( إذا 
اتان و :در ردنا جلت النات ر لع کے ئ ال 

© :في تة :(القاب). 1 
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والثاني : لا يستقۇ به المهرٌ ؛ لاله لم يوجدٍ الجماعٌ التاءٌ » فهر كما لو لم يسبق ماؤهُ 
إلى فرجها . 

ولو أستدخلت المرأةٌ ماء غير ماء زوجها وظَنةُ ماءَ زوجها. الم يثيت اله حك من 
الأحكاه”) ؛ لق الشبهة تعتبرٌ في الرجل . 


مسألةٌ : [الفرقةٌ بعد الدخول أو قبله باعتبار المهر] : 

وإِنْ تزّجّ رجلٌ أمرأةٌ ودخلَ بها ثم أفترقا. . لَمْ ترج إلى الزوج بشيء مِنَّ المهرٍ » 
ا E‏ 
أجنبيٌ ؛ لأَنّ المهرَ قدِ أستقرٌ بالدخول ٠‏ فلم تر الفرقةٌ » وهذا لا خلاف فيه . 

وإن أصدقَها تعليم سورة مِنَ القرآنِ ودخلَ بها » ئم طلقها قبل أن يعلّمَها » فن كان 
الصداق تحصيل التعليم . . لم يتعذّز ذلك بالطلا » بل يستأجرٌ لها ا ها انفكا كنا 
نعلا . وَإِنْ كان الصداق على أن يعلمَها بنفسه . . ففيه وجهانٍ : 
أحدهما : أن التعليم لا يَتعدَرٌ بذلكَ يل وای ور جا كنا يجوز أن 
يسم منها أخبارٌ رسول الله يك مِنْ وراءِ حجاب . 

والثاني : أن تعليمَهُ لها قذ تعدّرٌ ؛ لأنّهُ يُخَافُ عليهما الافتتانُ » ويخالف سماع 
الأخبارٍ ؛ لأنَا لو لم نجوّرُ ذلكَ. . لضاع ما عندّها مِنَ الأخبارٍ . 

فإذا قُلنا بهذا . . كانَ كما لو تلف الصداق قبل القبض » فترجعٌ في قوله الجديدٍ إلى 
مهر مثلها » وفي قولِه القديم إلى أجرة التعليم . 

وَإِنْ وقعت الفرقةٌ بينَهُما قبل الدخول. . نظرتٌ : فن كانث بسبب مِنْ جهتها » بان 


ت 


ا 


ع 


EIR مد الل عقن‎ Es أو‎ > E 
الآحَرٍ عيبا فيع التكاح .. سقط جميعٌ المهر ؛ لأنَّ البْضعَ تلف قبل الدخول بسبب‎ 
. من جهتها » فسقط ما يقابلهُ » كالمبيع إذا تلف قبل القبض‎ 


)١(‏ هذا الحكم فيما سبق . أما اليوم فقد ثبت في شأن هذا الأمر أمور واعتبارات طبية وأحكام 
فتأمل . 


كتاب الصداق 0 


إن كانث بسبب مِنْ جهة الزوج ا ال إن كانت 
لم تقبضة » ووّجَبَ عليها رد نصفه إِنْ كانت قد قبضتة ؛ لقوله تعالئ : 7 وَإن طلقتموشّ 
ا که ا ا 


من قل أن تمسوهن وقد فرص خم فى ربصف ما وض [البقرة : [YTV‏ . 

ولهكذا : إِنْ أسلم أو آرتدٌ. . فحكمُّةُ حكمٌ الطلاق ؛ لأنَّ الفرقةً مِنْ جهته ٠‏ فهي 
كالطلاق . 

وإِنْ كانت القرقةٌ بسبب منهما. . نظرت : فإِنْ كانث بلع . فحكمٌةُ حكم 
الطلاقي ؛ لأَنّ الت فيه : جهةٌ الزوج ؛ بدليل ؛ آنه ب حل مه الا ج وان 
كانث بردَّةِ منهما » بِأنٍ أرتدًا معاً في حالةٍ واحدة. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : حكمُةُ حك الطلاق ؛ لاد حال الزوج في التكاح أقوئ » فهرَ كما لو 
ا 1 1 

والثاني : ا سن لر لن المع في ال جه المرأة + الأنها 
sS‏ 
وإِنٍ ا شترت المرأةٌ زوجّها قبل الدخول . . ففيه وجهانٍ : 


2 


ت 
ع 


أحدُهنا : حكمةُ حكمْ الطلاقِ ؛ لأنَّ البيع تم بالزوجة وسيّدٍ العبدٍ » وهو قائم مقامَ 
و 

والثاني : يسقط جميمٌ المهر» وهو المنصوصٌ ؛ لأنّهُ لا صن للزوج في البيع , 
فهو كما كز ارقو کان ا 

فإذا قلنا بالأَوَلِ » فإِنْ كانت الزوجةٌ قد قبضث جميعَ صَداقِها مِنْ كسب العبدٍ. 
رجعَ عليها سيّدُهُ بنصفِه . وإ كانّ الصداق في ذَمَةٍ العبدٍ. . فهلْ يبقئ لها نصفة في 
الذ َة ؟ فيه وجهان يأتي بِيانُهُما . 

وإ قلنا بالثاني » وكانث قد قبِضَبْهُ. . رجع ميِّدُهُ بجميعه عليها . وإِنْ كان في ذَمَةٍ 


9 في (م) اال 
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ا ا 

وإ كانت المنكوحة أَمة فقتلث نفسّها » أو قتلها اليد" قبل الدخول. . قال 
الشافعيٌ رحمة الله : ( سقط جميعٌ المهر ) . وقالَ في الحرّة إذا قتلث نفسّها i‏ 
زلا قب الحمول N‏ مِنَ المهر ) . وآختلف أصحاينا فيهما : 
فذهب أبو العبّاس » وبعضٌ أصحابنا إلى : أَنَّ فيهما قولين : 


أَحدّهما : يسقط مهزها ؛ لأنَّ التكاع أنفسعَ بسبب مِنْ جهتها » فهرَ كما لو 


0 


أرتدّت 
والثانى : لا سقط 2 وهو الأصحٌ 0ج درف a‏ 2 فهو كما 
لوهاتث 


وذهب أبو إسحاق » وبعضٌ أصحابنا إلى : أَنَّهُما على ظاهر هما » ففي الأَمَة 
مقط و و :الحو له سقط ؛ لأنّ الحرّة مسلّمةٌ لنفسها بالعقياء ولهذا : لا يجوز لها 
السفرٌ بغير إذنٍ ا 2 والامة غر سل الها »> ولهذا : يجوز لسيّدِها السفز بها 
بغير إِذْنِ زوجها .ولان زوج الحوة عنم ميرائّها فجارٌ أن يغرم مهرّها » وزوج الأمةٍ 
لا يغنمٌ ميراثها فلم يرم مهرّها . 

فإذا قلنا : يسقط المهد بِذْلكَ . اي ل 
الدخول » وإِنْ قتلها وليّها أو زوجُها أو جنب . . لم يسقط مهرها . 

أن الكمة ١‏ مرف فلت يسني ل i RS n‏ 
قتلها سيّدُها. . سقط مهزها ؛ لأَنَّ المهرّ لهُ . وَإِنْ قل الأمةَ زو جها أو الأجنبي قبل 
الدخول. . له يَسقط مهذها . 

وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : يسقط مهدها إذا قتلّها أَجنبئ ؛ لأنها كالسلعةٍ 
المبيعةٍ » والسلعٌ المبيعة إذا أتلقها أجنبيٌ قبل القبض . . أنفسعٌ البيعٌ وسقط الثمنٌ . 

والمذهبٌ الأول ؛ لأنّها إلّما تكونُ كالسلعة إذا بيع » فآَمًا في التُكاح : فهي 
كالحوّة . 


. ) في نسخ : ( سيدها‎ )١( 
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قال الشيحٌ أبو حامد وأبو سعيدٍ الإصطخريئ : إِنّما تخالف في الأمة إذا قتلها 
الأجنبيٌ لا غيدُ . 

قال أبنُ الصباغ : وحكئ بعضٌ أصحاينا ' آنها إن ناتك فل الد ول كان كنا لو 
قتلها أَجنبئٌ - وه طريقة صاحب « المهذّب » وقد مضئ ذكرها - قال أبن الصبّاغ : 
وهذا ليس بصحيح ؛ ؛ لأ الأمةَ في التكاح كالحرّة ة يصح طلاقها وظهارها والويلاء 
منها » فلا تجري مجرى السلعة . 


ع 
مسالة : زّج أمته ثمّ باعها واعتبار النفقة والمهر] : 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( وإِنْ باعَها حيثٌ لا يقدرٌ عليها. . فلا مهرّ لها حى 
يدفعها إليه ) . 

وجملةٌ ذلك : أنه إذا زوج أَمنَهُ ثم باعَها مِنْ آخر. . فقذ ذكرنا : أَنَهُ يصمٌ الي 
کون ادا ) وقد ي : 

فإِنْ كان المشتري يريد السفرٌ بها » أو كان بدوبًاً وأراد الخروج بها إلى البادية. . 
كان لهُ ذُلكَ ؛ لأَنَّ حقٌّ المالكِ للرقبة آكدُ مِنْ حقٌّ المالكِ للمنفعة . فإِنْ كان الزوجُ قذ 
دخلّ بها الي ال ل ا ا ل 0 
لم يستر جعة . وإ كانَ ذلكَ قبل الدخول. ا 
قل دفعة. . آسترجعة ؛ لأ المهرَ إِنّما يجبُ بالتمكينٍ مِنَ الاستمتاع ولم يوجذ ذلك . 

وإ لم برد 0 3 اددع لبلا ونهاراً .. وَجَبَ على الزوج 

رذع ری اراد رو لعل مرا ام 
TT‏ ةليلاً . 


. ) في نسخة : ( أخذها‎ )١( 
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فال از اشاق : إلا أن تكونّ صانعة تسج اكك » أو تغل . . فيلزمة إرسالها إلئ 
الزوج ليلاً ونهارا ٠‏ وتعمل ذلك في بيس زوجها . 

ار : وفي هذا نظ ؛ لاله لا يتعيّنُ علئ السيّدِ أستعمالها في تلك 
الصنعة وَحد 

SS‏ ل 
وجهانٍ : ۰ 

[أحدهما] : قال أبوعليٌ بن أبي هريرة : يجبُ على الزوج نصفثُ نفقتها أعتباراً بما 
لمث إل م رمان 2 

والمذهبٌ : أله لا يلرم شي يى النفقة ؛ لاله لم يمك ِن الاستمتاع الت بها . 

ااال : فحكى أبن الصبّاغ : أَنَّ الشيحَ أبا حامدٍ قالَ ا 
تاقآ للا ونهارا :+ ل يلزمَة سلب المهر ؛ 

ms‏ الي ين و ا 
فإذا وطنّها. . أستقد عليه المهرُ . 


7 


ا 
مسالة : [الطلاق قبل الدخول وطروٌ الزيادة أو النقصان على الصداق] : 


اذا طلى الزوح أغرآثة قل الدخول وقد فيضك الكنداق :تقذ ذكرنا” إن الزوب 
ِ © * 
فان كانَ الصداق قد تلف بيدِها » فإِنْ كان له مِثْلٌ. . رج عليها بنصف مثله ؛ لاله 


أقرث . وإ كان لا مل له: . رج عليها بنصفب قيمته ؛ لأنَّ ما لا مِثْلَ له بُ 3 
التمز لا ابارت ويه ور حي لفكي ليا سجر الصو وي عل ابلق 5 
قل ما كانت مِنْ حين العقدٍ إلئ حين القبض ؛ لأنَّ قيممّة ِن كانث حينَ”" العقدٍ قل ثم 


(۱) في ( م ) : ( الأصح ) . 
)۲( في ( م ) : ( وقت ) . 


كتاب الصداق ۹ 
أزدادث. . فإِنَّ الزيادة حدثث في ملكها » فلا يلزمُها ضمانها . وإِنْ كانث قيمتّهُ وقتَ 
العقدٍ أكثر ثم نقصث . . إن النتقصّ مضمونٌ على الزوج لها , > فلا تضمئة الزوجة له . 

وَإِنْ كان الصداق باقياً في يدها. . فلا يخلو مِنْ أربعة أحوال : 

إا أن يكونّ باقياً عل حالتِه مِنْ حينِ القبض إلئ حينٍ الطلاقي » أو يكو ناقصاً مِنْ 

جميع الوجوه عنْ حالته التي قبضّيْهُ عليها » أو يكونّ زائداً على حالته التي قبِضَّئْهُ عليها 
eS‏ 

فإِنْ كانَ باقياً علئ حالته. . رجعَ بنصفِه ؛ لقوله تعالى  :‏ فيصم مَاوْضِمم» 

[البقرة : ۲۳۷] . 
وإِنْ کان ناقصاً من + جميع الوجوه » بان كانث جاريةٌ سمينةً فهزلث أو مرضث أو 
ما أشبة ذلك . الو بالجبار : بِينَ أَنْ يرجعّ بنصفب الصّداق ناقصاً ولا شيءَ له غير 

ذلكَ » وبينَ أن يرجعٌ عليها بنصفب قيمته أل ما كانت مِنْ حينٍ العقدٍ إلى حين القبض ؛ 
لنَّ الله تعالئ قال : « صف ما وض € [البقرة : 757 » وإذا كان ناقصاً. . فلِيسَ هو 
المفروض . 

وَإِنْ كانَ الصداق زائداً من جميع الوجوه. . فلا تخلو الزيادة : إِمّا 
متميّزةً » أو غير متميّزة : 

فإنْ كانث متميزةً » بن أُصدَقَها بهيمة حائلاً فحملث وولدث ثم طلَقّها E‏ 
لا ثمرة عليها فأثمرت وجُدَّتْ ده طلّقها. . رع عليها بنصفب الصّداقي دود اماه ؛ لاه 
نما حَدَثَ في ملكها وتميّرٌ » فلم يكنْ لهُ فيه حقٌّ » كما قلنا في المشتري إذا حدّتٌ في 
ملک نماءٌ متميّرٌ م وجدَ بالمبيع عيباً فردٌة . 

إن كانت الزيادة غير متميزة » كلمن » وتعلم القرآن ء والعلم » والنعة > فن 
أختارت الزوجةٌ تسليم نصفِه .. جير الزوج على أذ ؛ لاه برجع إليه أكمل ما دفع 
إليها جوآذ له لخر a‏ ا 1 عليه كويه قال ار ا ر الله 

وقال محمّدُ بن الحسنٍ : تَجبَرُ الزوجةٌ علئ تسليم نصفِه مع زياديِه المتصلة . 

دليلنا : آذ هذه زيادة حدثث في ملكها فلم يلزثها تسليمها » كما لو كانت الزيادةٌ 


5٠‏ كتاب الصداق 


متميّزةٌ » ويلزمُها نصفثُ قيميه أقلّ ما كانث مِنْ حين العقدٍ إلى حينٍ القبض . 

وَإِنْ كانَ على الزوجة ديونٌ فأفلسث وحُجرَ عليها. . فهل للزوج أَنْ يرجمٌ عليها في 
نصفب الصّداقٍ مم زيادته المتصلة به ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحذهما] : ل از إسحاق : يرجعٌ بنصفب الصّداق مع زيادته المتصاةٍ E‏ 
لا نوجبٌ الرجوع إلى : نصفب الصّداقي مح زياديه إذا كانث غير مفلسة ؛ لأنّ ذتها عامر 
فيتوصّل الزوج إلئ أستيفا تيفاء حقَّهِ مِنَّ القيمة » وإذا كانت مفلسةً. . قَذِمّتَها خربةٌ » فلا 
يمكنهُ الوصول إلى أستيفاء حقّه بالقيمة » فثبت له الرجوعٌ إلى نصفها . 


0 


و[الثاني] : قال أكثرُ أصحابنا : لا يرجعٌ الزوجٌ إلى نصف الصّداق مم زياديه 
المّتصلةٍ ؛ لقوله تعالى : « فِيِصِفٌ ما وض » [البقرة : ۲۴۷] » والزائدٌ غيرُ المفروض 2 
ولم يفرّقُ بِينَ المفلسة وغير المفلسة . 

وإِنْ كانَ الصّداق زائداً مِنْ وجه ناقصاً مِنْ وجه » بِأَنْ كان عبداً فتعلّمَ صنعة 
ومرض » فَإِنِ آثّمقا على أَنْ يأخذ الزوجٌ نصمّةُ. . جار ؛ لأنّ الحقٌّ لهُما . وَإِنْ طلبَ 
الزوجٌ نصفة فآمتنعت الزوجةٌ مِنْ ذلكَ.. لم تجبّز على ذلك ؛ لزيادته . وَإِنْ بذلت 
المرأهٌ نصمّةُ وآمتنع الزوجٌ مِنْ أَخَذِه. . لَمْ يُجِبَرْ على ذُلكٌ ؛ لنقصانه » ويرجمٌ إلى 
نصفب قيمتِه أقلّ ما كانت مِنْ حين العقدٍ إلى حين القبض . 

وإ طلَّقّها قبل الدخولٍ والصداق في يده » فن كانَ الصداق بحاله لم يزذ ول 
ينقصنئ . . كان لها النصفٌ . 


وإ كان ناقصاً مِنْ جميع الوجوه » بأَنْ مض في يده أو عي . . فالزوجةٌ بالخِيارٍ : 
ِينَ أن تأخد نصمَةُ ناقصاً ولا شيءَ لها - كالمبيع إذا نقصّ في يدٍ البائع - وبينَ اَن تفسمَ 
الشداق لأجل نقصِه . فإذا فسخت الصّداقَ. . لم ينفسخ التُكاحُ » وإلئ ماذا يرجم ؟ 


فيه قولانٍ » كما لو تلف قبل القبض : 
[أحدُهما] : قوله الجديدٌ : ( يُرجِمٌ إل نصفب مهر المثل ) . 


و[الثاني] : قولة القديم : ( يرجح إلى بدَلٍ نصفب الصّداق ) . 


كتاب الصداق ١١‏ 

وإِنْ كان الصداق زائداً. . نظرت : فإنْ كانت زيادةٌ متميّزةٌ » كالولدٍ » واللبن » 
والثمرة. . كان لها نصفث صل الصّداقٍ وجميعٌ الزيادة . 

وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة »] : أذ أ 
الزيادة المنفصلةٍ الحادثة فى يده ) . 
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دليلّنا : انها زياد حدثث في ملكها » فلم يكُنْ للزوج فيها حيٌّ » كما لو حدئتُ في 
يدها . 

وإِنْ كانت الزيادةٌ غير متميّرةٍ » كالسَمَنِ » وتعليم الصنعة. الا بالخبان ب 
أن تأخذ نصفَ الصّداقٍ وتدفع إلى الزوج نصفَهُ مع زيادته فيُجبرَ بر الزوج على قبوله »› 
وبينَ أَنْ أذ جميع الصّداقٍ وتدفح إلئ الزوج نصفت قيمته َل ما كانت مِنْ حين العقدٍ 
إلى حين القبض . 


ون كان الصداق زائداً مِنْ وجه ناقصاً من وجو » بأنْ كانت جارية تعلّمتْ صنعة 


اا و انه قال : (للزوج نصفٌ 


ونسيث أخرئ . . فهيَ بالخيار : : بين أَنْ تأخذ نصمَهُ و إلى ا نصفة فيجبر الزوج 
على ذلك ؛ لان النقصّ في يِه مضمونٌ عليه » وبين أن تفسحٌ الصداق لأجل النقص . 
فإذا فسخت. . رجعت عليه في قوله الجديدٍ إلى نصفب مهر مثلها » وفي قول القديم إلى 
نصف بِدَلٍ الصّداق . 


فرع : [وقت تملّك الزوج نصف الصداق إذا طلّق قبل الدخول] : 


كل موضم قلنا : يرج جع الزوج إل نصفب الصّداق بالطلاق قبل الدخول. . 
نملك الروج ذلك التصف:؟ فة وجهان : 


[أحدّهما] : قال ابو إسحاق : لا يملكةُ 


1۲ كتاب الصداق 


التملّكَ ؛ لقوله تعالئ  :‏ وَإن عقو نل أن موه وعد خد هريصم 
وض البقرة : 1057 » ولم يرق بين أنْ يختار التملّكَ أو لا يختاو . 

وها اذك الول : أَنّ الإنسانٌ لا يملكُ شيئاً غيرَ الميراث إِلاّ بأختيارٍ التملّكِ . . غيد 
ملم ؛ فإنَّ الإنسانَ لو أَخدَ صيداً لينظرَ إليه لا ليتملّكَة. . لملكَةُ بالأخذٍ مِنْ غير أختيارٍ 
التملّك . 

إن زا الصداق بعد الطلاق وقبلَ آختيار املك فإ قدا بقول أبي شحاف : 
كانت الزيادةٌ للزوجة وحدها . وَإِنْ قُلنا بالمنصوص . . كانت الزيادة بينَهُما 

وَإِنْ نقص الصّداقٌ في يدها بعد الطلاق وقبلَ الاختيار » فإِنْ قُلنا بقول أبي 
إسحاق . . لم يلزمها ضمان النقص - وإِنْ قُلنا بالمنصوص . . لزمّها ضمان النقص . 

إذا بت هذا : فإنَّ الشافعي رحمة اله قال : ( وهذا كلّهُ ما لم يقض القاضي 
بنصفِه » فتكود هي حينئذٍ ضامنة لِمَا أَصابَهُ في يدها ) . 

وقالَ الصيمريٌ : هل د يشترطٌ قضاء القاضي في تملّكِ الزوج نصفت الصّداق ؟ فيه 
وجهانٍ : 


والثاني - وهو الأصحٌ - : أن ذلك ليس بشر 
سائ :سماد OS‏ ير نام 
ست له بنصٌ نّ الكتاب راجح > فلم يُشتر ظط قضاء القاضي فيه 5 
فعلئ هذا : أختلف أصحابنا في تأويل كلام الشافعيّ رحمة الله : 
e‏ الح ار ع سي ا 
u ys eS‏ 
القاضي ٠‏ فإذا قضئ له القاضي بملكه مِنْ وقتٍ. . كانث ضامنة لما حدث بعده من 


النقص . 


2 


وقال أبو إسحاق ٠‏ وأكيه أصحابنا : عطفف الشافعيٌ رمد الله بهذا الكلام عليه إذا 


كتاب الصداق 1۳ 
طلقّها قبلَ الدخول وقد نقصَ الصداق في يدها مِنْ جميع الوجوه. . فإِنَّ الزوج 

بالخيار 00 

ومتئ يملك نصفَهُ ؟ 

بالا ل اك 

وعلئ المنصوص : يملكهُ بالطلاق » ولا يفتقذ إلى قضاء القاضي ٠‏ وإِنَّما عبر 
الشافعئٌ عنْ وقت الملكِ بقضاء فاضي ٠‏ وضع ماعل بو قو تمش الشداق . 
SS‏ مرو مني عم التق ار 


yT‏ خرن سلما و ی يه. . فة 
يجب عليه ضما النقصٍ . 

وقذ نصّ الشافعييٌ في «الأمّ) [5/ ] عل : (أَنَهُ إذا طَلَّقّها قبل الدخول » 
والصَّداقٌ في يدها فمنعتَة إِيَاهُ. . كانَ عليها ضمانٌ ما يحدتٌ فيه مِنَّ النقص ) . 

فمِنْ أصحابنا مَنْ قالَ بظاهرٍ هذا : وأتّها إذا لم تمنعة. . لمْ يَلزَمْها ضما النقص » 
بل هرّ أمانةٌ في يدها ؛ لأنَّهُ حصلّ في يدها مِنْ غير تفريط . 

ومنهُمْ مَنْ قالَ : يجبُ عليها ضمانٌ ما نقصّ في يدها » سواء منعئة ام له 
تمنغة » وهو الأصخٌ . كما قُلنا يمن أشترئ عيناً فوجد بها عيباً فسح البيعَ » ثم 
نقصت في يده .. فإِنّ عليه ضمانَ التقص بكلّ حال وتأؤلوا كلام الشافي حم ل 
في ١‏ الأ على آله أرا د : ضمانَ الغصب اذ تمان لعفي بطر عار ا 
مضمونٌ بالقيمة » كالعارية إذا منعها صاحبّها . 

وقالَ أبو العبّاس : بل عطف الشافعيٌ رحمة اللهُ بهذا إذا زا الصداق في يد الزوجة 
مِنْ جميع الوجوه. . فقذ”" قُلنا : إِنَّ الزيادة كلّها لها » فقالَ الشافعيٌ رحمة الله : ( ما 
لم يقض القاضي بنصفِه ) يعني : ما لم يقض له قاض مالك بنصفه مع زياد ؛ لأنَّ 


. في نسخة : ( أو)‎ )١( 
. ) في نسختين : ( فإذا‎ )1( 


٤‏ كتاب الصداق 
مالكاً يقول اريك ا اوس ادر لمر انإذا تضق له 
قاض مالكئٌ بنصفه مع زيادته.. كان بينهُما › ولا ينقض حكمة ؛ لا موضع 
أجتهادٍ 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهذا تأويلٌ حسنٌ » إلا أَنَّ الشافعيّ قال بعدَهُ : ( فتكونّ 
حينئلٍ ضامنة لِمَا أَصابَهُ في يدها ) » ولا يمكنٌ حمل هذا على مذهب مالك رحمة الله ؛ 
لاتقول :© ا يوسا ل بل ته مان السب ولا نادف )ا 


مأل : [أصدقها نخلاً فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول] : 

إن أَصدقَهًا نخلاً لا ثمرة عليها » فأثمرت في يدهاء ثم طلَّقّها قبل الدخول. 

الأول : إذا أَرادَ الزوج أَنْ يرجم في نصفب النخل بنصفب ثمرتها فآمتنعت الزوجةٌ 
مِنْ ذلكَ. . فإنَّها لا تيد على ذلك ؛ لأَنَّ العمرةً إِنْ كانت غير مؤبرة. . فهيَ زيادةٌ 
ممّصلةٌ بالنخل » وإِنْ كانث مؤيّرة. . فهيّ كالزيادة المنفصلة » وقذ ينا أَنّ الجميعَ لها . 

الثانية : إذا بذلث له المرأةٌ نصفَ النخل مح نصفب الثمرة. . فهلْ يجبرُ على قَبولِه ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يُجِبَدْ على قَبِولِه ؛ لأَنَّ هذه الزيادة ملك لها » فلا يجيد على قبولها › 
كنا لو رهبت له شيا قإنة لا يجب على قبوله : 

والثاني - وهو المذهبٌ ‏ : أله جت علون قبولة #“لأنّها زيادة متّصلةٌ بالصداق » 
فأجبر الزوج على قبولهاً » كالجازية إذا سَمِنَتْ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » : والوجهانِ | نما هما في الثمرة المؤرة > فأمًا 
غيرُ المؤبّرة : فيْجِبَرٌ الزوجُ على قبولها وجهاً واحداً . 

وذكرٌ الشيحٌ أبو إسحاق في « المهذّب » : أَنَّ الوَجهين في غير المؤبّرة » ولمْ يذكرٍ 
المؤثرة + 

فإذا قلنا : يجب على القَبول. . فإنّهُ يُحِبَرُ إلا أن يطول النخلٌ طولاً يكونٌُ عيباً فيها 


كتاب الصداق 6 


مِنّ الكبرٍ » ويصيرٌ قحام”'© ‏ وهوّ : النخلٌ الذي قل سعَفُهُ ودقٌّ أصلَهُ ‏ فلا يُجبَد الزوج 
على قبولها ؛ لِمَا فيها من النقص بذلكٌ . 

الثالثة : إذا قال الزوج لها اللاي اضر اح و بعد جار يله ره . . فلا 
ت المرآء عل ذلك + ؛ لأنّ في قطع الثمرة قبل قبل أوانٍ قطعها إضراراً بها » وقد قال كل : 
وا 020200007 
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الرابعة : أَنْ تقول المرأةٌ للزوج ساعن العو حتّى تدرك الثمرةٌ فتَجَذ » ثمّ 
برج في لصفب ار . فلا يجب الزوج على ذلك ؛ لان حقّهُ متعجّلٌ فلا يجب على 
التاخير ٠‏ ولأنّهُ لا يوم نيتلف النخلٌ فلا يمكثةُ الرجوع فيها را 
ا ب ل . لم يكن للزوج إلا نصفُ 
النخل » إلا أن يحدث بها نقصٌ. . فلا يجبرُ على نصفها . 

الخامسة : أن يقول الزوج : نا أصبرُ إلى أَنْ تدرك الشمرةٌ فنجد » ثم أرجعٌ في 
نصفب النخل . . فلن المرأةَ لا تَجبَد على ذلك ؛ ؛ لأنّ النخلّ بعد أن يرجم إليه نصمُها 
یکون مِنْ ضمانها › ٠‏ فيلزمُها الضررٌ بدخولها في ضمانها » ولأ النخلٌ يزيد فإذا رجعَ 
في نصفها بعد ذلك . . رع في نصفِها وفي نصفب زيادتها المنّصلةٍ الحادثة في يدها 
ون مه افد تعلق ا2 ٠‏ فلا تقل عنها إلى النخل إلا برضا المرأة . 

السادسة : إذا قالَ الزوج : أنا رج في نصفب النخل في الحالٍ مشاعاً » و 
القمرة 0ا أن ادها ران ` 

[اعنذهها ]قال ابو اف له :ذلك و الا عل ل اث ل ره 
على المرأة بذلكَ . 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا تُجبَرُ المرآٌ على ذلك ؛ لَأَنَّ حمَّهُ قد صارٌ في 
القيمة ٠‏ فلا تجبَرٌ على تسليم نصفب النخل . 


تك 


ع بع 
أ 


ترك 


. قحام_جمع قحمة. : إذا كبرت ودق أسفلها‎ )١( 


a‏ كتاب الصداق 


e 
وَإِنْ أصدَقها أرضاً فحرثنْها ثم طلّقّها قَبْلَ الدخو » فإِنْ بذلٹ‎ 
ل‎ aT على قبولها‎ 

تُجبرْ على ذلك » وكانً له نصفُ قيمتها ؛ لأنّها قد زادث في يدٍ 

فان زَرعَتّها أو غَرسّتّها وطَلَّقّها قَبْلَ الدخول والزرعٌ والغرسنْ فيها › فن يَذْلتْ له 
نصفف الأرض ونصفف الزرع ونصف الغرس , » وكانث قيمة الأرض قَبْلَ الزرع والغرس 
كقيميها بعد الزرع والغرس و.. قال الشيخٌ بو حامدٍ : أُجبرَ علئ قبول ذلك على 
المذهب » كما قلنا فيه إذا بَذلَّثْ لَه نصف النخل ونصف الثمرة . 

وقال أبن الصبّاغ : لا يجيد َر الزوج على فول ذلك ؛ لأنَّ الثمرة لا يَنقصٌْ بها 
النخلٌ ٠‏ والزرع تنقصنٌ به الأرضنُ وتضعفُ » ولد الشمرة O‏ من النخل » ٠‏ فهي تابعة 

لها » والزرعَ والغرس ملك لها أودعتة في الأرض ٠‏ فلا يُجِبَدُ على قبوله . 

وإ نقصث قيمة الأرض بالزرع والغراس . . لّم يُجبَرِ الزوج علئ قَبولٍ نصفِها . 

فإف اطلقها وقد امشخصد الزرع رلم تخصيذة ينك +-فقالث + آنا أحصضدة وأسلم 
نصفف الأرض فارغةً . حو يك 

وإِنْ حصدت الزرعَ ثم مها » أو طلَمَها ثم حصدت الزرع. . كاد له الرجوعٌ في 
I o ES‏ 
الرجوع. . الزيعٌ » وقد زالَ . 


ع . 
مسالة : [أصدقها جارية حائلاً فحملت ثم طلقها قبل الدخول] : 

وإِنْ أَصدَقَها جاريةً حائلاً فحملث في يدها » ثم طَلَقّها قَبْلَ الدخولٍ وهي حاملٌ. . 
فد الحملّ زيادةٌ فيها مِنْ وَحِهِ ونقصانٌ مِنْ وجه ؛ لأنهُ يخافٌ عليها من . 

فان تراضيا علئ أن يأخذ نصمّها حاملاً. . جار . وإِنْ طلبَ الزوجٌ أن يرجع 
بنصفها » وأمتنعت الزوجة. . لم تجبّر الزوجةٌ ؛ لزيادة الح 


كتاب الصداق 1۷ 
ون بَذْلَتِ المرأَةٌ له نصمّها وآم: متنع الزوج . . لم يُجِبَرْ ؛ لما يُخافٌ عليها مِنهُ . 
وإِنْ أصدَقَها شاءً حائلاً فحملثْ في يدها » ثم طَلَّمّها قَبْلَ الدخول. . ففيه وجهانٍ : 


ok 00 0‏ 
أحذهما ‏ وهوّ المذهبٌ ‏ : أن حكمّها حكم الجارية ؛ لأنه يُخافٌ عليها مِنهٌ » كما 
e‏ 


فإِنْ TT‏ اوا غ ر انها لا اف عا ونه 


مسألةٌ : [أصدتها شاة حائلاً فولدت في يده وطلّقها قبل الدخول] : 
إذا أَصدَقَها شاءً حائلاً فولّدثْ في يدهو.. فل الولدَ ملك لها ؛ لاله متولّدٌ مِنْ 
إن طلْقّها قَبْلَ الدخول » فإِنْ كانا باقيين في يده لّمْ يتقصا. . فإِنَّ الزوج يرجعٌ 
بتصف الأم » وتأخة الزوجة نصفت الأمَ وجميع الول . 
ون كانت ل ا وقد تلف الولدُ في يدٍ الزوج. . رجح الزوجٌ في نصفب 
اله » وهل يلزمة ضمادٌ الول ؟ نظ فيه : 
فإِنْ طالبتة بتسليمه فمنعها. . لزمَهُ ضمائةُ ؛ لأنّهُ صار بالمنع لها كالغاصب . 
ون لَمْ تطالبة بتسليمه. . فهل يلزمُهُ ضمانة ؟ فيه قولانٍ . نص عليهما في القديم ‏ 
مِنْ أصحابنا مَنْ يحكيهما وَجهين _ : 
لي 005007555 
والثاني PND‏ آله حص في يده بغير تعد » لا عل وجه 
المعاوضة » فكان أمانةً » كما لو القت الريح إلى بيته ثوباً . ۰ 
وإِنْ كانَ الولدٌ باقياً في يده إلا أَنَهُ قد نقص » فإِنْ كانث قد طالبتةُ بتسليمه فمنعَهًا 
منة. . لزمّة ارش النقص . وإِنْ لَمْ تطا لبه بتسليمه. . فهل يلزمّةُ ارش النقص ؟ على 
بن الوجهينٍ . 


أن 


1۸ كتاب الصداق 


وإِنْ كانت الأ باقية في يده إلا أّها قد نقصث » فن كانث قد طالبتةُ بتسليمها 
فآمتنع. . كانت بالخِيارٍ : بِينَ أَنْ تطالبَهُ بنصفها ونصف ارش نقصها قولاً واحد”" , 
وبين أَنْ تفسح الصَّداقَ للنقص . فإذا فسخث. . كان كما لو تلفث » ولو تلفث قَبْلَ 
القبض. . رَجِعتْ عليه بنصفف مَهِرٍ مثلها في قوله الجديدٍ » وبنصفب قيمتها في قوله 
القديم . وف لّمْ تطالبة بتسليمها أو عَرضّها عليها فأقرنْها في يدو. . ففيه قولانٍ نصّ 
عليهما في « الأمٌ » : 

أَحدُهما : ( لا يجبُ عليه أَرشنُ النقص ) ؛ لاله غير معد في إمساكها . 


لهذا" ااتكوة اران جتان نين آذ عاخد تضق الأء ا رلا ا 
ذلك ٠‏ وبِينَ أن تفسخ الصّداقَ للنقص . فإذا فسخث. . رَحِعتْ عليه بنصف مَهِرٍ 
مثلها”"' في قوله الجديدٍ > وبنصفب بَدَلٍ العَينِ في قولِه القديم . 


والقولٌ الثاني : ( أنّها تأحذ نصفت العَينِ ناقصة » ونصفت أرش النقص ) ؛ لاله 
ضامنٌ للعينٍ بعقَدٍ المعاوّضةٍ » فضَّمِنَ ارش نقصها في يده . 


-ه 
ی أنَّ 


قال آبنُ الصبّاغ : و هذا" لا يَستقيمٌ إلا على القول القديم الذي يقوك:: 
a‏ اا وأا إذا لتا بالجديد 
و تير فا الع اقللا فرق بين أذ عالت ار وال الا برف 
أنَّ البائ إذا نقصّ المبيعٌ في ييه. . فليس للمشتري مطالبئّة بالأرش » سواء كان قد 
طالب بتسليمه أو لَّمْ يطالت ؟ . 


ول موضع قلنا : تخد نصفت الأمّ ونصفَ الأرش » أو فنا : تفسخ ففسحَتْ 
وقلنا EEE‏ . فإنَ الولدَ لها AEN‏ 


. ) في نسخة : ( أرش نقصها‎ )١( 

(؟) في (م):(مهرها). 

(۳) في حاشية نسخة : ( يعني التفصيل والقولين المنصوصين في « الأم »2 ) . 
(5) في هامش نسخة : ( هذا من المواضع التي فرع فيها الجديد على القديم ) . 


كتاب الصداق ۹ 


وکل موضع قلنا : لها فسخ الصَّداق والرجوعٌ ب: بنصف مهرها › 1 ففسختٌ. . ففي 
الولدٍ وَجِهانٍ : 

أحدهما :أن الود لها 4 لان افص قن ملكها ٠‏ فهو كما لو أششوئ هة اف 
فولّدثْ في يده » ثم وَجِدَ بها عيباً فردّها . 

والثانى - وهو المنصوصنٌ - : ( أنه لقن ابا الرلك)؟ لذنّها إذا فسخت 
الصداق . . أرتفع مِنْ صله » فكأدً الول حدتٌ في غير ملكها . 

SS 

وأا الولد الوذ ألا رة اتر NT‏ 
له ؛ لأنَّ الأ مَلكَتْ على ملكها » والولدَ نماءُ ملكها . ون قُلنا بقوله الجديدٍ و : 
( أنه نَرجِعٌ إلى نصفب مَهرٍ مثلها ). . ففي الولدٍ وَجِهانٍ : 

[أحَدُهما] : من أصحابنا من قال + يكونُ الول لها + لأنة-حدت فى ملكها » 
فكانث أحقّ به » كما لو أشترث بهيمةً حاملاً فولّدثْ في يدٍ البائع ثم ماتث قَبْلَ القبض . 

والثاني - وهو المنصوصيٌ - : (أَنَهُ لا شيءَ لها في الولدٍ )؛ لأنَّ العقدَ أرتفعَ مِنْ 
صله » فكأنَ الول حدتٌ في ملك الزوج . 

لي 
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وا آنا الول : إن لا بقولو اليم . . فإِنّهُ يكونٌ لها » فإِنْ طالبثْهُ بو فمنعها. . فعليه 
ضمائهُ » وإِنْ لَّمْ يمنغهًا منُ. . فهلْ يجب عليه ضمانهُ ؟ على القولين أَوٍ الوجهين في 
التي قَبْلَها . وإِنْ قُلنا بقوله الجديدٍ : و : ( أَنَّهها ترجمٌ إلى نصفب مهر مثلها ) » فإِنْ قُلنا 
بالمنصوص . وهر : أنه لاحقّ لها في الولد. . فلا كلام » وإِنْ قُلنا بقول بعضٍ 


)01( في نسخة : ( حاملاً ) . 


۰ كتاب الصداق 
أصحاينا : إِنَّ الولدَ لها » فإِنْ طالب به فمنعها. . فعليه ضمائهُ » وإِنْ لَمْ يمنَعْها منة. . 
فهلٌ يضمنة ؟ فعلئ القولينٍ أو الوجهين . 


مسألةٌ : [أصدقها جارية حائلاً فحملت في يده وطلقها قبل الدخول] : 

إن أصدّقّها جارية حائلاً فحملث في بد الزوج مِنْ زوج أو زناً » ثم طلقها قبل 
الدخول وقبلَ أن تَضعَ الجارية. . فهذا الحَمْلٌ زيادةٌ مِنْ وجه ونقصانٌ مِنْ وجه » فتخيّد 
المرأةٌ بِينَ ثلاثةٍ أشياء : بينَ أن تَرضئ بالنقص وتعطيّ الزوجَ نصمّها ونصف حَمْلِها 
ديكوت لها تصقهما » وبي تاع الكل لأجل زياد ديكوت زوج نما تيدتها أ 
ما كانث مِنْ حين العقدٍ إلى حين القبض ٠‏ وبين أن تفسعٌ الصداق لأجل النقص ٠‏ فإذا 
فسحّث. . رَجعثْ عليه بنصف مَهر مثلها في قوله الجديد ؛ وبنصاب قيمتها أكثر 
ل" 


ما إذا وَلدتٍ الجارية في يد الزوج ثم لها . فالحكمٌ فيها حكمٌ البهيمة إذا 
وَلدت في يده - وقد بَا : في التي يلها = إل في شي واحلٍ » وهو : أن الزوج هاهُنا 
لا يرجح في نصفي الأمإذا كاد الولدٌ صغيرا ؛ لاله يكن تفرقة ينها وبي الول » فيرع 
00 ؛ لأنّ التفرقة إذا لَمْ تَجُرْ بِينَ الولدٍ وبِينَ جميوها. . فكذْلكَ 
بين الول وبِينَ نصفها ؛ لاله يودي إلئ التفرقة بينَهُ وبيتها في بعض الزمانٍ . 


2 


هنا 


وحكئ الشيحٌ أبو حامدٍ : أن البويطي قال : وفيه قول آخَرُ : تھا تناعان فيكُون لها 
0 من الول ونصفُ تمن الأمٌ » وللزوج نصفتُ تمن الام . وَالأَولُ هو المشهوة 5 


فرع : [أصدقها جارية حاملاً فولدت في يده وطلقها قبل الدخول] : 
E‏ املا E‏ 3 ثم طَلَقّها قَبْلَ الدخول 3 
فن لم تنة تنقصن بالولادة عمًّا كانت عليه. . كانت الام بينهُما . وإِنْ نقصث » فإنْ كانث قد 


. أي في قوله القديم‎ )١( 
. ) في نسخة : ( بينهما وبين الزوج فيرجع الولد‎ )۲( 


كتاب الصداق A‏ 


طالبتة بها قَبْلَ الولادة فمنعها مِنْ أخذها.. كانَ عليه أرششُ النقص”" . وإِن لم 
يمنغها. . ففيه قولانٍ : 

أحذجنا + آنا بالخيان بن أن تاعا تصنها تاقصة ولا شي لها رين أن شح 
الصّداقٌ وترجعَ إلئ نصفب قيمتها في القديم › وبنصف مهر مثلها في الجديدٍ . 

والقولٌ الثاني : أَنّها تأخذ نصمّها ونصفف ارش النقص”" . 

فإ قل م ا ا . لَمْ يكن 
٠ e‏ بل له :بين أن يفسع الى » أو يجيرّهُ ولاشيء لَهُ ؟ 

"عرق كينا في ابيع إن فيح . . رجعَ المشتري إلى امن » فلا معني 

e‏ إذا فسخ الصداق. . لا ينفسخ التكاح » فكانّ لها أخذ 
الاش 

وأا الولدٌ : فن قُلنا : إن الحَمْلَ لا حكم له ُ. . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : كان الولدٌ 
للمرأة ولا حقٌّ للزوج فيه ؛ لأنَّهُ حدتٌ في ملكها . 

قلت : وينبغي عل هذا أَنْ لا به يبت للزوج الرجوعٌ في نصف الأ » وإلّما يرجم في 
القيمة ؛ لثلاً يودي ذلك إلى التفرقة بينهُما > كما قلنا فيه إذا أَصدَقَها جارية حاملاً 
فولّدث في يد الزوج ثم طَلقَها قبل الدخول . 

وَإِنْ قلنا : للحَمْلٍ حكم. . فقذ تناول العقد الجارية ووَلدها , 
بالولادة » فإف رضيت الزوجة أن يرجح الزوج في نصف الأمٌ ونصفي الول . 
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لآ أَنَّ الول قد زاد 


3 رم 
جبر 


الزوجُ على ذلك » وَإِنْ لَمْ ترضّ بذْلكَ . . لمْ يكن لَه أن يرجم في نصفف الأ ؛ لاه 
تفر يها ويي ولوها الضخير» ويكوة له تصن قيمة الام وهل ازمها نطف فة 
الولدٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحتهنا > ا حال العقد لايك رين دحال 


1 


. ) فى هامش نسخة : ( وللمرأة الخيار إن شاءت أخذت الأرش وإن شاءت فسخت‎ )١( 
. وذلك عند عدم اختيار اله خ‎ (۲) 
. ) في نسخة : ( خير‎ )۳( 


۲ كتاب الصداق 
الانفصال قد زادَ في ملكها فلا يجوزٌ تقويمُّةُ عليها . 


والثاني : يلزمها نصفُ قيمته يوم الوضع ؛ لأ العقد تناو ولا يُمكنٌ تقو يمه حال 
العقدٍ » فقرّمٌ حالَ الانفصال ؛ لاله أَوَلُ حالة إمكانه ؛ كبا قلا في ولد المترور . 


۾ 7# 3 5 بقعت شرم سا ا 50 3 9 
فرع : ا ا 


وَإِنْ و خش ع فا رواب ادت افيا دلت 1+ م طَلَها َب 
الدخول. . تر المآ ملق ساي نص ؟. ؛ لزيادة قيمتها 2 إن ا 


لل 

وإذ أَصدَثَها فضّةً أو ذهباً ٠‏ فصاعَتّها آنيةٌ » فزادث قيمثها بذلكَ » ثم طلَقَها كَبلَ 
و ل نجير المرأةٌ على تسليم نصفِها ؛ لزيادتها . وإِنْ بذلّت النصف بزياديه. 
أجبرَ الزوجٌ علئ القَبولٍ ؛ لأنهُ يصلح وهو مصوع لجميع ماكانَ يصلخ لَه قبل ذلك . 
هكذا ذَكرٌ الطبريٌ في « العدَّة » . 

وعندي : آنا إذا قلنا : لا يجو أتخاد آنية الذهب والفضّةٍ. 


تسليم نصفها وإِنْ كانث قيمتها زائدة ؛ لأَنَّ صَنْعَتَها لا قيمةً لها 5 
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فرع : [أصدقها حلياً أو قدحاً زجاجاً فكسرته ثم أعادته ثمّ طلقها قبل الدخول] : 

إن أصدَقَها حلي فكسَرَئةُ » ثم أعادث صياغتة كالأولئ ء ان طَلْقها قل الول 
فقذ قال أبن الحدّادٍ : لا تبر المرأةٌ عل تسليم نصفه » بل يرجح الزوج إلى نصفف 
قيمته ؛ لأنَّ هذه زيادةٌ حدثث في ملكها لّمْ تدخل في عَعَدٍ الصّداقٍ » فلَمْ يجب عليها 
تسليمٌ نصفها » كما لو أصدقها ذهب غيرَ مُصوغ فصاغتّة . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ خالمَهُ وقال : تُجبرُ المرأةٌ على تسليم نصفه ؛ لأَنَّ الرجوعَ بنصف 
القيمة للإضرارٍ به أو للإضرار بها » فالإضرارٌ به إذا كانّ ناقصاً » والإضرارٌ بها إذا كان 
زائداً > وهذه الزيادةٌ هي مثلٌ ما أَدْنْهُ عليه » فَلَمْ يكن عليها ضر . 


كتاب الصداق AA‏ 


وهكذا : إذا أَصدَقَها دحا مِنْ زجاج فكسرثة ثم أعادتة مثلَ صنعتو" الأولى ‏ أو 
أصدَقها جارية سَمينة فر في يها ثم سودّث ورّجعث إلى حالتها الأولئ » ٠‏ ثم طَلّقَها 
َبْلَ الدخول. . فهل تَجِبَرٌ المرأةٌ على تسليم نصف العينٍ ؟ على هذِينٍ الوجهينٍ . 

ون صاغت الحليٌ 1 ك ٠‏ رج م الزوجٌ بنصفب قيمته 
لعا AE‏ “ أن يكونَ لها غرضٌ في الصياغة الأخرئ . فان ره ضي الزوج 
باحك سف قال ا أبو الطيّب : فالذي يقتضيه مذهبُ الشافعيٌ رحمة الله 
تعالئ : أ لها أن تمتنع ؛ لأَنّ هذا زياد ِن َج ونقصانٌ مِنْ جه ل 
قول مَنْ خالف بنَ الحا ؛ لاله قد لا يكونُ عليها إضرارٌ مع أختلافي الصياغتينٍ إذا 
اتا والعدة را راح دروي دلت فلا رجت علتها سلب تصن الي 

فن قلنا : يرج بنصفب قيمته » وكانث قيمتّهُ تزيدٌ على وَزنه » ونقدٌ البلدٍ مِنْ 
0 

أَحدهما : أ يقوّمٌ بجنس آخَرَ ؛ لئلا يودي إلى الربا . 

يد 


فرع : [ذمي أصدق ذميّةَ خمراً أو جلد ميتة تة ثم طلقها قبل الدخول] : 
وإ أصدقّ ذم ذميّةٌ خمراً فقبضئّها ٠‏ ثم طلمّها قبل الدخول » فتحاكما إلينا بل 
الإسلام » أو أسلما » أو أسلمّ أحذهما » فإ كانت الخمرٌ باقية. . لم يرجغ أحذهما 
على الآخَرِ بشيء ؛ لأنّ العقدَ والقبضّ في حال الكفر لا ينض » ولا يرجح عليها الزوج 
بشيء ؛ أن الي لا تملك بحكم الإسلام ولا قيمة لها . فن أا الر و 
أريقت الخمرٌ . وإِنْ لَمْ تسلم. . لَمْ يُتعوض لها . ولهكذا الحكمُ لو آستهلكت الخمرّ . 
ون صارت الخمرٌ خلاً في يدها بغيرٍ علاج > ثم طلّقها قَبْلَ الدخول والخلٌّ في 
يدها. . قال أبن الحدَّادٍ : رجعَ عليها بنصفه . 


اد 


)1 حلي اقيم :دغرو )ب 


٤‏ كتاب الصداق 

فمن أصحابنا مَنْ خالفَةُ وقالَ : لا يرجم عليها بشيءٍ ؛ لأَنَّ الصّداقٌ زادَ في يدها » 
والصداق إذا زادَ في يدها. . سقط حقُهُ مِنَّ العين إلى القيمة » والقيمة تعتبَد أقلَّ 
وات من بحيو الفعد ا ن الى ٠‏ الان كان ذلك ا را را 
الها ا 

وا كرا فوا الاد وال ا ِنَ الع إلئ القيمة إذا أمكتة 
الرجوع إلى القيمة » وهاهُنا لا يمكنة الر جوع إلى القيمة ٠‏ فلم سقط حقّةُ مِنَ الرجوع 
بالعينٍ لأجل زيادته » كما لو وَهبَ لولده عينآ » فزادث في يد الول » ورَجع الأبُ 
فيها. . اله يرجم في العين وفي زيادتها . 

فإنِ أستهلكّت المرأةٌ الخلَّ ء ثم طلقها قبل الدخو لو ل ترم الزو غاا بيه 
وجها راجد) 4 الك ل سلكت بط د 
RN‏ :اك لاتير 

ون صارت الخمرُ خلاً في يده قَبْلَ بل التسليم » ثم طلّقها قَبْلَ الدخول. . قال أب 
الحدّادٍ : يكونٌ الكل بينهُما نصفين . 

وخالقَةُ هاهُنا مَنْ خالقَهُ في الأولئ وقالَ : يكونٌ اَل لَهُ » وترجعٌ عليه بنصفب مهر 

وإ ترافعا”'' قبْلَ القبض وكا فاسداً. . أفسدناءٌ وأوجبنا مهرّ المثل . 

ولهكذا : إذا أصدقها جلد ميتةٍ فدبِغْتْهُ » ثم طلَّقها قَبْلَ الدخول. . فالحكمٌ فيه 
كالحكم في الخمرٍ إذا تخلّاتْ . 


فرع العا فور ارقا E‏ 
وَإِنْ أَصدَقَها تعليم سور . فعلّمها السورةً ثم طلقها قَبْلَ الدخول. . رَجعَ عليها 
أ 


ص 


. ) في نسخ : ( وإذا ترافعوا‎ )١( 


كتاب الصداق 0 
النصفُ » فن قلنا : إِنُّ يجورٌ أن يُعلّمَها مِنْ وراء حجاب. OTE O‏ 
وَإِنْ قلنا : لا يجوز أن يُعلّمَها مِنْ وراء حجاب. . رَجِعتْ عليه بنصفب مهر مثلها في 
القول الجديدٍ » وبنصف أجرةٍ التعليم في القول القديم . 


فرع : [أصدقها خياطة ثوب معين ثم طلقها قبل الدخول] : 


4 


أَحدُهما : لها ذلك › كما لو أكترئ دابَةَ ليركَبها إل مكانٍ » فمات قَبْلَ أن 
ا رم م 

فعلئ هذا : لو أَنَنْهُ بثوب مثله ليخيطة معَ بقاء الثوب. . لزمّةُ ذلك . 

والثاني : لا يَلزْمُهُ اَن يخيطة ؛ لاله جعلَ صَداقَها إيقاعَ منفعةٍ في عين بعينها » فإذا 
تلفث تلك العينُ. . بطل العقدٌ ولا يقومٌ غيرُها مقامّها » كما لو أستأجرثّةُ ليحصد لها 
زرعاً بعينه » فتلف الزرعٌ قَبْلنَ الحصادٍ. . فإِنَّ الإجارة تبطلٌ » ولا يجورٌ أن يقال : 
يحصدٌ لها زرعاً مِثلَهُ . 


فعلئ هذا : ترجعٌ عليه بمهر مثلها في قوله الجديدٍ ٠‏ وبأجرة الخياطة في قولِه 
َإِنْ كان الثوب باقياً » فطلّقها قَبْلَ الدخولٍ وبعد الخياطة. . رَجعَ عليها بنصف 


وإِنْ طلّقها قَبْلَ الخياطة وقَبْلَ الدخول » فن كان يمكنّه أن يخيط نصفَّهُ وينضبط 
ذلكَ. . لزمة أَنْ يخيط نصمَةُ . وإِنْ لَمْ تنضبط خياطة نصفه. . كان كما لو تلف الصّداقٌ 
قبْلَ القبض » فترجعٌ عليه بنصفف مهر مثلها في القولٍ الجديدٍ » وبنصف أجرة الخياطة 
في القول القديم . هكذا ذكرةٌ أكثرٌ أصحابنا . 

قال أبن الصبّاغ : وعندي : أَنَّ الزوج إذا أختار خياطة جميعه.. لا يكونٌُ لها 
المطالبة بغير ذلك . 


٦‏ كتاب الصداق 


ع ع 04 2 
مسالة : [أصدقها عيناً فتصرفت بها ثم طلقها قبل الدخول] : 
ون أصدقها عيناً » فقبضتها › ثم باعتها أو وَهبتها وأقبضتها »› ثم طلقها قبل 
الدخول. . رَجِمَّ عليها بنصفب بَدلِها ؛ لأنَّ ملكها قد زالَ عنها » فهو كما لو تلفت في 
يدها . 
فإِنْ رَجحَ إليها ما باعتة أو وَهبنة ببيع أو هبةٍ أو إإرثِ » ثم طلّقها َل الد خول: إن 
المسعوديّ قال [في « الإبانة »] : هلْ يرجم إلى نصف العينِ أو إلى نصف الة لقيمةِ ؟ فيه 
ا ا و ا ا 
وقالَ أصحاينا البغداديَونَ : يَرجِعُ الزوج إل نصفي العينٍ وَجهآ واحداً لون 
بِينَ الزوج والأب على الصحيع ي ا : أن الصداق لو تلف في يد الزوجة. . 
ارجع اذو عليها بضني بدا ٠‏ فكانَ له الرجوعٌ بنصفف العينٍ إذا وُجدّتْ في ملكها ء 
والعينُ لو تلفث في يدٍ الولدٍ. . لَمْ يَرجع الأب عليه ببدَلِها » فلم يَرجِمْ عليه بها إذا 


فرع : [أصدقها عبداً فدبرته أو تصرّفت بالصداق بما لا يلزمها ثم طلقها قبل الدخول] : 

إذا أَصدَقَها عبدا فدإرتة » ثم طلقها قبل الدخول وبل أن ترج في التدببر. ق 
رو المُزنيٌ : آنّهُ لا يرج“ في نصفه ؛ لأنَّ الرجوع لا يكونٌ إلا بإخراجها إِيَهُ عَنْ 
اكاد اعات أصمانا فيه عل تلذ طرق : 


ف[الطريق الأَوّلُ] : منهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 
إن قلنا : إِنَّ التدبير وَصِيّة. . رجح إلى نصفه ؛ لان باق" على ملكها » فهر كما لو 


وّصت به . 


0© «الميتب :4002/08( ينهم ل ق ائ شيع 2 
(۲) في نسخة : ( يأتي ) 


كتاب الصداق ¥ 


وإِنْ قلنا : إِنَهُ عتقّ بصفة. . لَمْ يكن لَهُ الرجوعٌ بنصفه ؛ لأنّهُ لا يمكنُ الرجوعٌ فيه 
إلا بإزالة الملكِ . وحمل النصصٌ على هذا القول . 

و[الطريق الثاني] : منهم مَنْ قال : لا يرجعٌ بنصفه . وإِلَّما يرجم بنصفب قيمته قولاً 
واحداً» وهو ظاهرٌ النص E‏ خو الحركة ۽ وفى يالرجوع اي 
نصفب القيمة جمعٌ بينَ الحقَينِ » فكانَ أولئ » كما لو وَبْهُ وأقبضتةٌ . 

و[الطريق الثالتُ] : منهُمْ مَنْ قال : لَهُ أ 
على القولٍ الذي يقول : 0 ا 0 غير 0 0 
a tT‏ 

إذا ثبت هذا وقلنا : لَه أَنْ يرجعَ إلى نصفه - : فإِنَّ الشيحَ أبا حامدٍ قال في 
« التعليق » : جير المرأةٌ على الرجوع بنصفه بالقول" » إذا قلنا : ( إن التدبير 
os‏ 


لَهُ أَنْ يرجعَ بنصفف العبدٍ قولاً واحداً ؛ لأنَّ 


قال أبن الصبّاغ : فإذا قلنا : يرجح الزوج إلى نصفه. . كان الزوج مخيراً كين أن 
يرج إلى نصفه » وبينَ أَنْ برع إلى قيمة قيمَة نضفه ءالأ العيد إذا كان نصفة مديراً:.. 


- 
0 


تقصت قيمةٌ النصفب الثاني ؛ لأ لا أن أن إرافعة فعَهُ إلى حاكم حنفيٌ » فيحكم بتدبيرٍ 


/ 0 


إن درت ثم َجعث في التدبير بالقول - إذا قلنا : ( إِنَّهُ وَصِيّةٌ  )‏ أو بإزالةٍ اليلكِ » 
ثم رَجعَ إليها , ثم طلَقها قَبْلَّ الدخول . . ثبت لَه الرجوعٌ بنصفه . 

ون طلقّها وهو مدر » وقلنا : لا يكو له الرجوع بنصفو » فقيل أن بأد نصفت 
قيمته رَجعث في التدبير و والفعل » ورجع إلئ ملكها. . فقال الشافعيٌ a‏ اه 
DE E‏ له الرجوعٌ بنصفه ؛ لاله رَجعّ م کا :وقد سان ج 


م 


)1١(‏ في(م):(حكم). 
)۲( أي بالكلام . 


۸ كتاب الصداق 
وین أصحابنا مَنْ قال : يرجعٌ إلئ نصفه ؛ لأنّ لمان ِن رجوعو إلن : ا 
التدبيرٌُ وقد زال اوقد تصن الاي رح اله تالق على مكل ا في الل ت 
قال ؛ ولو طلتها وقد أثمرث » فلم يرجغ في القيمة حى جُذْتْ . . كان حقُّهُ في نصفب 
النخل ) . 

وإِنْ وَهبت الصّداقٌ لرجل ولم تقبضة . أو وَصَتْ به ثم طلقها الزوجٌ قَبْلَ 
الدخول. . رَجِعّ الزوجُ بنصفه ؛ لاد ذلك تصرف غيرُ لازم » وَإِنَّما هو بمنزلةٍ الوعدٍ . 
هكذا كر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » . 

وقالَ القاضي أَبو حامدٍ : إذا وَهبيْهُ ول تُقبضةُ. . ففيه قولانٍ : 

أَحدُهما : لا تُجبرُ الزوجةٌ علئ الرجوع عَنٍ الهبة ؛ لأنّهُ عقلٌ عَقَدَنْهُ في ملكها في 
رقت لم يكن للزوج فيه حقٌ . 

والثاني : تبر ؛ لاد الهبةً َل القبض ليسث بلازمة لها » ولو أَرادث أن تسلم إلى 
الزوج نصفة. . كان لها » وإذا أمتنعث مِنْ ذلك . . أجبرث عليه . 

قال القاضي أبو حامدٍ : وهكذا إذا باعيْهُ بشرط الخيار » ثم طلقها الزوجٌ قَبْلَ 
الدخول وقبْلَ أنقضاء الخيار . . فعلئ هذين القولين . 


ل LT‏ 
وإِنْ أَصدَقَها جارية فزِوَجَنْها » ثم طلّقتِ المولاةٌ قَبْنَ الدخول. . كان زوجها 
ا ل ا ا ا الي 

e 
وإِنْ أَجَرتٍ الزوجة الصداق مده » ثم طلّقها الزوجٌ قَبْلَ أنقضاء المدّةِ. . كا للزوج‎ 
أن يرجعٌ بنصفب قيمته ؛ لنقصانه بالإجارة » فإ قالتٍ الزوجةٌ : آصبز حت تنقضي مده‎ 

الإجارة » ثم ترجع”١'‏ في نصفه. . لم يَلرْمْهُ ذلك ؛ SE‏ حقَّهُ تعجّلّ فلا يَلزْمُهُ تأخيدةٌ 


(1) في نسخة : ( ازجع ) . 


كتاب الصداق ۹ 
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فن قال الزوجٌ : آنا صب حى ل 2 
لَمْ تجبّرٍ المرأةٌ على ذلكَ ؛ لأنَّ الصّداقَ يكونُ في ضمانها ولا تدري : هل يهِلِك أو 
يبقئ ؟ 

وإِنْ قال الزوجٌ : أنا أرجعٌ في نصف العينِ في الحال وأَقِيِضْهُ » وأصبرُ حى تنقضي 
مده الإجارة وآخذها. . لَمْ يكن لها أَنْ تمتنمَ مِنْ ذلك ؛ لأنّهُ لا ضررَ عليها في ذُلكَ . 

وقد ذكرنا : أنه إذا أَصدَقَها نخلاً فأئمرث في يدها » فقالَ الزوج : أرجمٌ في نصفِها 
في الحالٍ » وأتركُها إلى أَنْ تُجَذَ الثمرة”"' وَجهين 

أَحِدُهما : لَه ذلك . 

والثاني : ليس له ذلك . 

والفرقٌ بينهُما على هذا : أَنَّ في النخل يودي إلى آشتراك الأيدي في الثمرة التي 
لها » ولا يوجد ذلك هاهنا . 

إن رَهنّتِ الصداق وأقبضتّة » ثم طلّقها قَبْلَ الدخول. . رَجحَ الزوجُ بنصفب قيمته ؛ 
لآنّ حى المرتهن متعلقٌ برقبة الرهن . 


لجال « وان توما E E‏ 
لومم او و امس به 
بدا الصلاح في الثمرة. . أجتنئ الزوج الثمرة وجعلها في قوارير ‏ يعني : برانيّ - وجعل 
عليها شيئا ِي الذي سيل م مِنَ الؤطب - ويُسمّئ : الوب والدبسَ بعد الطبخ » يفعل يفعلٌ ذُلكَ 
ليحفظاً رطوبة الثمرة - فقد خلطً الصَداقٌ بعضة يبعض » فإذ َم تفص قيمتهما بذلك في 
الحا ولا في الثاني » أو زادث قيمئّهُما بذلك. . فَإِنَّ الزوجة تأخذ الثمرة وما جعلٌ 


)0( في حاشية نسخة : ( يفرق حيث يؤدي إلى التنازع في تبقية الثمرة أو قطعها بلحوق العطش » 
أنها أمينة أو غير أمينة ) . 
(0) في نسخة : ( غير مؤبر ) . 


لاع ٠‏ كتاب الصداق 


ل له 
لاط اسيل ٠٠:‏ .د ا ر 
المئل ). كانت المرأة ار بيه أن تأخدَهُما ناقصينٍ ولا شيء لها على الزوج ؛ 
وبين 0 ترما علئ الزوج وا ا وإ قلنا بقوله ال کا 
بالخيار ٍ : بين أن تأخدَهُما ناقصين وأَرشَ نقصهما » وبين أن ترجع بمثل الثمر إِنْ كان 
شلك 51 1 ويلا »“وزة جملة قن ايى جعت بق 
وأا اها سال من "الثمرة + :إن كان فد أعلذة: . رج عل به لك يكل 
لَه » ون لَمْ يُْلِهِ. . رَجعث عليه بمثله ؛ لاله مِنْ ذوات الأمثال . 
وإ قالت الزوجة + أنا أخد الفح » وآرة القمزة وما سال منها » وأَرجمٌ عليه 
ببدله. . فهلْ لها ذلك ؟ فيه قولانٍ » بناءً على القولين في تفريق الصفقة . 
آله لا ت النقصة ف الدسن + لاله ملك : 
وَإِنْ أصدَقّها نخلاً لا ثمرة عليها » فأثمرث فى يده > فلكًا بدا ضلاحها اجتناها 
الزوجٌ وجعلها في قوارير وجعل عليها شيئاً مما سال مِنْ ثمرتها أو ثمرته. . فهو بمنزلةٍ 
مَنْ عَصب مِنْ غيره ثمرة ودبّسها وخلطهما ؛ لأنَّ عقدَ الصداق لَمْ يتناولهُما . 


فرع : [أصدقها جارية فوطِتّها] : 
وإِنْ أصدَقها جارية فوطِتها وأحبلّها » فن ار ا بعلم رة أذ 
الجهالة وله لامر ليه لك فهو زناً+. فجت عليه الحدٌ > ولا يَلحِقَهُ دت 
الول » ويكونٌ الولدٌ مملوكاً لّها . فإِنْ أكرة الجارية على الوطء. . وَجِبَ عليه المهدُ » 
ون طاو ب ف هان المعو > آل الابيد عليه ال 
وَإِنْ كان جاهلاً بتحريم الوَطءِ ؛ بِأَنْ نمّاً في بادية لا مكرقة له 

) 


في الأحكام . أو 
قريب العهدٍ باللإسلام » أو كان پا ذو مالك ر اه ل 


الراة لا تملك 


َد 


كتاب الصداق ۳١‏ 
جميعٌ الصّداق إلا بالدخول ). لوووط شمو ف غل الحة زكرن الول 
حر ا ٠‏ ويلزمة قيمثة يوم e‏ زلا الا 


مسألةٌ : تاجارد ندر ا إدخرك ارمع كماما دانم اجيم : 

وإنِ أرتدت المرأة قبل الدخول ققد ككزن + ١‏ نَّ جميعَ الصّداقٍ يعودٌ إلئ الزوج ؛ 
لان الفُرقةَ جاءثْ مِنْ قِبَلِها » والحكمٌ فيه في الزيادة والنقصانٍ حكمُ النصفب الذي يعوةُ 
إليه بالطلاق على ما مضئ . 

إذا تبت هذا : فقالَ أبن الحدَّادِ : إذا أَصدَقَها صيداً بريّاً وهما حلالانٍ » ثم أرتدتِ 
المرأةٌ قبل الدخول والزوجٌ مُحرِمٌ. . رجعَ الزوجٌُ بالصيدٍ ؛ لاله دخل في ملكه بغيرٍ 
اختيارو : 

قالَ القاضي أبو الطيّب : هذا على القول الذي يقولٌ : إِنَّ الحلال إذا آصطادٌ صيداً 
وأحرم. . لا يرول مِلكَهُ عنةُ » فأمًا إذا قلنا : زول مِلكَهُ عنةُ. . فلا يرجمٌ في الصيدٍ . 
وإنّما يرجم في قيمته ؛ لأنّهُ كالمعدوم . 

فإذا قُلنا : يرجم إلى الصيدٍ. . قال أبن الحدّادٍ : حل في ملكه ويَلزمُهُ رسال . 

قال القاضي أَبو الطيّب : وهذا الذي ذكرَهُ أبن الحدَّادٍ مخالفُ لِمّا ذكرةٌ أصحائنا 
بالعراق ؛ فَإِنّهُمْ قالوا : إذا قلنا : لا يرول ملكة عنهُ.. يجورٌ له التصوّفٌ فيه بالبيع 
ا ١‏ 


4 
0 


وكا إذا ظلفها كين النخون > فإِنْ قلنا بقول أبى إسحاق : إن نصفَ الصداق 
i aS‏ ختيار التملكِ . . لَمْ يَجُرْ لَهُ هاهُنا أن يَختارَ تملّكَ 


TT 
ا .. لم يكن له أَنْ يرج في نصفو » وإِنّما برج في نصفب قيمته . ون‎ 
. قلا ول ملكة عنة. .. رجح بنصفه‎ 


' كتاب الصداق‎ TY 

قال القاضي أبو الطيّب : ويقالٌ لابن الحدّادٍ : إذا كان الصيدُ واحداً » ورَجعَ إليه نصفّهُ » 
وأنتَ تُوجبٌ عليه الإرسال. : فكيفَ يُرِسِلُ نصفَهُ ولا سبيل إلى إرسالٍ نصيب الشريك ؟ 

ا 8 و 2 ٤‏ ¢ و 7 و 

وكذلك : إذا كانَ صيدٌ بينَ رجلينٍ » فأحرم أحدُهما » وقلنا : زول ملك المحرم 
عن الصا ف يحت غليه إزمبالة إذا كان متفرداً به راا إذ| كان مشر كا بين و 
غيره. . لَمْ يَجُز إرسالٌ نصيب الحلال » وقد قال بعضٌ أصحاينا : سقط الإرسالٌ هاهُنا 
الغمرورة 1 0 


ال 00 

بإذا دمج م به الصغيرٌ وكانَ الابنُ موسراً. . فإنَّ الصداق يجبُ على الاب ؛ لأنَّ 
التكاع حصل له 4 فلا يجبُ على الأب إِلأَإِنْ ضمئَهُ عَن أبنو الصغير . 

وإِنْ كان الابِنْ معسراً. . قال الشيخ أبو حامدٍ ء وآبنُ الصبّاغ : فلا خلافَ : 
الصّداقَ يجب للزوجة في فة الابن ؛ لأَنّ الكاح لَهُ » ولكن هل يجبُ الصّداقٌ على 
الأب بالضمانِ ؟ فيه قولانٍ : [أحدهما] : قال في القديم : ( يجبُ عليه ) ؛ لاله لكا 
زوَّجَهُ معَ العلم بإعساره. . كان رضاً منةٌ بوجوب ضمانه عليه . 


Cn 


د 


و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يجبُ عليه ) ؛ لأَنَّ التكاح للصغير » فلا يجبُ 
ع الت النهة .كنا لو كان ا موسر دولر أن واد مر ا وك وجا موسا 
ليتزوّج له » فتزوّج لَهُ. . لَمْ يجب على الوكيل ضمانٌ المهر » فكذلكَ هذا مثلة . 

فزن فنا يجت ع الأب بالإطلاق أو صَمئه. ‏ فللمرآء مطالية الأب به 

إِنِ رتدّتِ المرأةٌ قبل الدخول ٠‏ أو بلع الابنُ وطلّقها قَبْلَ الدخولٍ » فإِنْ كان الأب 
لم يدفع الصّداقٌ إليها » بل هر في ذكته. . سقط جميعٌةٌ برة الزوجة » وسقط نصفة 
بالطلاق قَبْنَ الدخولٍ » وان لها مطالبئةُ بالنصف . وَإِنْ كان الأب قد دفعة إليها مِنْ 
ماله » أو كان الان الصغيرُ موسراً فتطو ع الث بدفع الصّداق عنة. . فإ مه الابن تبراً 
يذلك ا كما" لوا فی عن وجل دا كيرا اذه ويكونٌ ذلك هبةٌ منهٌ لابنه . فإذا 
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جات الان EY‏ 
أرتدّتْ » أو طلّقها الابنُ قَبْلَ الدخول. . فإِنَّ جميمَ الصّداق يعودُ إلى الابن برگتها قَبْلَ 
الدخول » ونصفَّةُ بالطلاق قبل الدخول . وهل للآب أن يرجم بذْلكَ على الابن ؟ يُنظرُ فيو : 

فن رَجِعّ إلى الان بَدلُ الصَّداق. . لّمْ يرجغ به الأب عليه » كما لو وَهب لابنه شيئاً 
فأتلفة » أو أَتلمَهُ متليفٌ. . لم يرجع الأب عليه ببدله . 

ون رَجِعَّ إلى الابن الصَّداقٌ بعينه. . فهلْ للآب أَنْ يَرجعّ به عليه ؟ فيه وجهانٍ . 
كالوجهين فيما إذا وَهبّ لَهُ عيناً فخرجث مِنْ ملكه ثم رَجَعتْ إليه . 


و االات أصدفهًا عا يذ ما > فطلقها الاين فل التشخول وال اف .يوا الاب 
فللابن أَنْ يزع نصمّها مِنَ الأب ؛ لأَنّهُ قد عاد إليه بالطلاقي » ولأَنَّ ملك المرأة كان ثابتاً عليه . 
فإذا أنترعَةُ الابن. . فهل للأب أَنْ يرجم بو عليه ؟ على الوجهين في التي قَبْلها . 

إن تزوّج الابنٌ البالٌ الرشيدٌ بتَْسِِ » وأَصدَقّها صَداقاً في ذئتو » فدَفعَ الأب عنة 
الصداق إليها مِنْ ماله. . برّث ذمَهُ الاب » كما لو قضئ عَنْ غير ينا . فلن طلقها الان 
قَبْلَ الدخول. . رَجِمّ إليه نصففُ الصّداقٍ . فن كانَ أخذ بَدلَ الصّداق. . لم يرع به 
لحك و كما ا عن افير . وإ رج إلى الابنٍ الذي دفعَةُ الدب 
بعينه. . فهلْ للأب أَنْ يرجح به عليه ؟ 

مِنْ أصحاينا مَنْ قال : فيه وَجِهانٍ » كما قلنا فيما دفعَةُ عَنِ الصغيرٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : لا يرجم به الأب وجه واحداً » والفرق بينهُما : أن للأب 
للصغير ويَقبَلَ الهبةَ له مِنْ نفْسِهِ » فيكونٌ دفعٌهُ للصّداقٍ عنهُ هبةً له . ولا يَملكُ أن يَقبلَ 
الهبة للبالغ الرشيدٍ » ف ن دفعٌهُ للصداق عنهُ إسقاط حنٌّ عن » فهرَ كما لو قضى عَن 


الأجنبئ ديناً . 


فرعٌ : [تزوج بصداق في ذمّته فأدّئ عنه آخر ثم طلّقها قبل الدخول] : 

: ا دارع اررق مرا 
بغير إذنه . فان طلّقها الزو اج قبْلَ الدخول. . فهل يرجم نصفة إلى الزوج أو 
TT‏ 


Af‏ كتاب الصداق 


ااه : يعود دال الزوج : ل5 الأجنبيّ مل ملك الزوج | إِيَّاه ر 2 N‏ . 
والثاني : يَعودُ إلى الا جني ؛ لأ الأجنبي لم يُملكة ياه ا تيار 


تملكت ولم تخت ذلك ؛ وإلّما أسقط عنهُ الح » فإذا سقط عنهٌ نصفٌ الحقٌّ 
بالطلاق . ٠‏ رج م النصففٌ إلى الذي دفعَهُ للقضاء 


ا 
مسألة : [وهبت له الصداق أو نصفه أو أبرأته فطلقها قبل الدخول] : 

قالَ الشافعيٌ رحمة الله تعال : ( ولو وَهبث له صَداقها قبل القبض أو بعدَهُ » ثم 
طلقها قل أن يميكها: ا ففه قران )7 


وتجفلة ذلك : أنه إذا أصدقها عيناً » ثم وَهبنها مِنَ الزوج وأقبضنة قبضِيْهُ إيّاها » ثم طلّقها 
قبل الدخول. . ففيه قولان : 


أَحدّهنا الام كلها شريو جاه لاك يَستحقُهُ بالطلاق قَبْلَ 
ا »> فلا يستحمه عت ا > كما لو تمك كي الموج ل محل : ثم جاءَ وَقَتٌ 
تخل 


والثاني : يَرجعٌ عليها بنصفب يثله إِنْ كان له مثلٌ » أو بنصفب قيمته إن لَمْ يكن 
را 0 


هه دم م 


كما لو أشترا م منها » أو وَهبنْهُ جنب ثم وَهبَهُ الأجنبئٌ منهُ . 
ل وأبنُ الصبّاغ : وسواءٌ قبضت الصداق » أو 


وإِنْ كانَ الصّداقٌ دَيناً » فإِنْ عيّتَهُ الزوجٌ في شيء وأقبِضّة إِيّاها » ثم وَهبتهُ 
فهيَ كالأولى . 

وإ أَرأنَهُ من ثم طلّقها قَبْنَ الدخول » فإِنْ قُلنا : لا يرجم عليها إذا كان عيناً 
قرق ان هاف ارك اذاه روي لهات وذ فوا وح E‏ 


)00 في حاشية نسخة : ( وفي تعليله وجهان : أحدهما : ما ذكره الشيخ . والثاني يقول : لأنه 
كسب للزوج بالطلاق » ويكون حصول الملك تبعاً للقضاء ) . ' 
(۲) في بعض النسخ : ( لا يرجع ) . 


كتاب الصداق t0‏ 
فهل يَرجِعٌ عليها في الدّينٍ ؟ فيه قولانٍ » ومنهُم مَنْ يقول : هما وَجهان : 

أحدُهما : يَرجِعٌ عليها بنصفه ؛ لأنّها قد ملكت الصداق بالعقدٍ » فهو كالعينٍ . 
والثاني : لا يرجم عليها بشيء » وهو الصحيحٌ » والفرق بينهُما : أن الصّداقَ إذا 
کان عيئاً. . فقد ضمنتة بالقبض › وفي الدَينِ لَمْ تضمئة بالقبض ٠‏ فلم رجغ عليها 
شی ألا ترئ د الصّداقَ لو نقصّ في يد ثم طلّقها قَبْلَ الدخول. يرم 
بالنقص ؛ لأنّها لَمْ تضمنة ؟ هذا نقلُ أصحاينا البغداديينَ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إن قُلنا في العين : يرجم عليها. . ففي الدَينِ أولى 


أن يرجح عليها . وَإِنْ قلنا : لا يرجم عليها في العين. . ففي الدَّينِ قولانٍ » والفرق 
ا اناك فاد لهد عرق اف هدا 


5 
آ 


وَإِنْ قد قبضث : نصف الصّداق » ثم وَهبتهُ ال لنصفف الباق منة » ثم طلقها قَبَلّ الدخول » 
فن قلنا : يَرجِعٌ عليها إذا رَهِبثْ ج جميعَ الصداق لَهُ. . رَجِعَّ عليها هاهُنا بالنصف أيضاً . 
وإِنْ قلناهناكَ : لا يرجم عليها بشيءٍ. . فهاهُنا قولانٍ : 

[أَحدُهما] : قال في « الأ 0" : (لا يرجم عليها بشيء ؛ 
بالنصفب » وقد تعجلَ له لكا »فلم زجع عليها بشيء ) : 

و[الثاني] : قال في ١‏ الإملاء » : ( يرجم عليها بنصفب الباقي ؛ لأنّها لو وَهِبنْهُ 
ا . لم يَرجِعْ عليها بشيءٍ » فإذا وَهبنُّ نصمّةُ. . كان ذلك مِنْ حقّها وحقّه ؛ لأنَّ 

ا ا 
فإذا قُلنا بهذا . E‏ 


صم 


ل انما 
لآانه 


إنما يَرَجِعٌ عليها 


أَحدُها : يَرجِعُ عليها بالنصف الباقي ؛ لاله يَستحقٌ عليها النصف › وقد وَحِدَهُ . 
والثاني : يرجم عليها بنصفب النصفب الباقي وقيمة نصفب الموهوب ؛ لأنَّ حقَّهُما 
شائ في الجميع > فصارٌ الموهوث كالتالف : 


. ) في نسخة : ( القديم‎ )١( 
. ) في نسختين ( حقها‎ (۲( 


1 كتاب الصداق 


والثاللثُ : نه بالخيار : بين أن برج بالنصفب الباقي » وبين أن يرجح بنصفب 
ال ف الباقى وذ N ETE‏ تبعَضَ عليه , 


فرعٌ : [وهبته الصداق أو أبرأته ثم أرتدّت قبل الدخول] : 

ون وَهبْهُ آمرأتة الصداق أو أَبِرأَنَهُ من » ثم أرتدّث قَبْلَ الدخول. ا 
عليها بجميع الصداقٍ كالحكم في رجوعه عليها بالنصف عند الطلاق ETA‏ 
sS‏ 


فرع : [هبة البائع ثمن العبد للمشتري أو السيّدٍ نجومٌ المكاتب] : 

وإِنِ أشترئ رجل مِنْ رجل عبداً بثمنِ ٠‏ ثم وَهبَ البائعٌ المشتري الثمنّ » ثم جد 
المشتري بالعبدٍ عيباً فردّةُ. . فهلٌ يَرجمٌ على البائع بالثمنٍ ؟ فيه وجهانٍ بناءً على القولينٍ 
في الصّداق . 1 

وإِنْ وَجِدَ بالعبدٍ عيباً وقد حدتٌ به عندَةٌ عيبٌ آَحَرّ. . فهلْ يرجعٌ عليه بالأرش ؟ فيه 
وجهانٍ . 

قال الشيخٌ أبو حامق : وَإِنْ كاتبَ عبِدَهُ عل نجوم » ثم وَهبّها السيّدُ منه. . عتقّ 
المكائّبُ . وهل للمكاتب أَنْ يُطالِبَ سيّدَهُ بالإيتاء ؟ على الوّجهين . 


وإِنْ باع ِن رجل عيداً بم في الذمّة » ثم إن المشتري وهب العبد مِنَّ البائع 


وأفلسَ المشتري بالثمنِ. . فللبائع أَنْ يضرب بالنّمنِ مع الخُرماء قولاً واحداً ؛ لاله 
0 فلن بالثمن دون العبدٍ . 


)١(‏ جاء في هامش نسخة : ( في المسألة قول رابع : أن الزوج بالخيار : بين أن يرجع بنصف 
النصف الباقي وقيمة نصف الموهوب » وبين أن يرجع بقيمة نصف الصداق . وهذا القول 
ورو الخامل 4 والغزالن + والشبح في ( باب الي ) - 


() في نسختين : ( لأنَّ حقه ) . 


كتاب الصداق ۷ 


EE e‏ ضري نموا الب لات 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ولو خالعتة عل شيء ممًا عليه مِنَ المهرٍ » فما 
بقي . عليه شف 

وجملة ذلك : أنه إذا خالَعَها على نصفب مهرها قَبْلَ الدخول. . نَظرتَ : فإِنْ كان 
الصّداقُ عيناً » فخالَمَها على نصفهاء فن قلنا : إِنَّ ازوج يملك نصف الصّداقٍ 
بالطلاق. . لم ي يصح الخُلعُ على نصفي ما سمَّاهُ : في الخُلمٍ ؛ لأنَّ الخُلعَ بمنزلةٍ الطلاق 
الذي يوقعٌة أبتذاء » فلم , يصع لها على النصف الذي يَملكة الزوجٌ » وهل يصح في 
نصفب ما سما ذ في الخُلع ؟ فيه قولانٍ بناء على القولينٍ في تفريق الصفقة . 

وما فس من المسمّئ في الخلمٍ. . فهلْ يرجمٌ الزوجٌ عليها ببدله أو بمهر المثل ؟ فيه 
قولانٍ » كما قلنا فيه إذا تلف الصَّداقٌ قَبْلَ القبض . 

ف قلا :إن الزوجٌ لا يلك الصف إلا بالطلاق واغيار التملك: .ضع الْخُلمُ 
على التصفب المسكى في الخلع »وير جع علبها بالتصفب"" . وهل يرجح عليها بجميع 
النصفب الباقي في يدها » أو بنصفه وبنصفب قيمته ؟ علئ الأقوال الثلاثة ثة التي مضت في 
التي بها . 

وإ كا الكداق ألفآ في ذم الزوج فخالعها على مس مثو قبل الدخول قال أبن 
الصبّاغ : فإِنْ قلنا : إِنَّهُ يَملكُ نصف الصّداقٍ بالطلاق .. قسَدَتٍ التسمية في الحُلع في 
نصفب الخَمْس مئ » ولا يتصرف ذلك إلى نصيبها مِنَّ الألف بعد الطلاق نىڭ 
التسمية هي مالكةٌ لجميعه » فكانَ ما سمَّنْهُ مِنَّ الجُملة . وهل تفس التسميةٌ في نصفِها 
ار . وهل یرجح عليها بها أو بمهر مثلها ؟ علئ القولين . 

ن َهُ لا يَملكُ النصفت إلا بالطلا وأختيار التملّكِ . . صح الخُلمُ على 
ما سمي فيه ويسقطٌ الباقي عن ذته بأختيار التملّكِ . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( لأنها مالكة » وهذا من قولهم يدل على أن تصرف الزوجة قبل اختيار 
التملك صحيح على وجه أبي إسحاق » ثم للزوج الرجوع بنصف الصداق ولكن قد فات 
النصف » ففي كيفية رجوعه الأقوال ) . 


E۸‏ كتاب الصداق 
إذا ثبت هذا : فقد قال الشافعيئ رحمة الله تعالئ : ( فما بقي. . فعليه نصفةٌ ) . 
وظاهرٌ هذا : أَنَّ الخُلعَ يصخ بحَمس مثو » ويسقط عَنْ ذم من اكمس مث الباقية 
مثتانِ وخحمسون . وأختلف أصحابنا في تأويل هذا : 

فقالَ أبو على بن خيرانَ : أراد الشافعيٌ رحمة الله تعالى : إذا تخالعا علئ حمس مثو ين 
لأف وما يعلمانٍ أن الخُلعَ لا ب يصح إلا عل مثتين وخمسينَ منها 14 ا ا 
بالطلاق قَبْلَ الدخولٍ » فإذا علما بذلكَ لقن ونا أن كو عل ن الحلع مئتينٍ وخمسينَ 
لا غير » فإذآ بقيّ على الزوج حمسن مئةِ » سقط عنهُ نصفُها بالطلا قَبْنَ الدخول . 

وحكيّ ST‏ د بيع 
عب الغير لا يصح ٠‏ وأَنَّ البيمَ يصع في عبده بالآلف » فالتزمّة 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : بل راد الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : إذا قال : أخلعيني بما 
eT‏ : أن العقد وَقعَ عل جميع الحّمس مق ؛ لأنّها كانث 
يلكا للزوجة » وإنّما يَعودُ نِصمّها إلئ الزوج بعد الطلاق . فإذا تم الحُلعُ. . رَجِعَّ إلى 
الزوج نصمها > فيكونٌ هذا النصفث كالتالفب قَبْلَ القبض » فيرجمٌ الزوج إلى بدل هذا 
النصفب في القول القديم ٠‏ وبدلُ الدراهم دراهمٌ » فيستحقٌ عليها في ذمّيها بدلَ المثتين 
والخمسينَ التي كانّ يستحقّها بالطلاق » ويبقئ لها عليه حمس مئ » فيسقط عن نصمُها 
بالطلاق » ويبقئ لها عليه مئتانِ وخمسون » فيتقاصَانِ » فيكونٌ معن قوله : ( فما 
بقي. . فعليه نصفةُ ) يعني : الخمسس مئةٍ التي لَمْ يق بها الخُّلمُ » فذكر ما بقي لها 
عرعرت إاكاها لقمليها نوا دكن تقاض ابيا . 

قال الشيخ أ بو حامدٍ : وهذه يقَةٌ صالحة . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : إِنَّ الذي قالَهُ الشافعئٌ رحمة الله تعالئ إِنّما قالَهُ على أَنَّ 
الزوج لا يَملكُ بالطلاقي » وإِلّما كمل بالطلاقي والاختيارٍ » فقد صح الخُلعُ بالحَمسِ 
مئة ويرجعٌ عليها بنصفب الباقي وبقيمة نصفب ما خالعها به » وإِنَّما لَمْ يَذكر نصف 
ماتا 


كتاب الصداق ۹ 

وقالَ الشيخ أبو حامر : لا يمكنٌ حَمْلُ كلام الشافعيّ رحمة الله تعالئ على هذا ؛ 
اند قال 2 ا و ك 9 بار 
ف كل ما تلان ار تيللك تة 

قال أصحايّنا : فإِنْ أرادتِ الخلاص. . خالعتّة على حمس مو في ذمّتها » ويَسقط 
عنة حمسن مو مِنَ الألفب » ويبقئ لها عليه حمسن مثو فيتقاصًانِ » أو تقول : أخلعني 
علئ ما تسلَّمَ لي يِن الألف أو على أَنْ لا يبقئ بيننا عُلقةٌ ولا تبعة . 


ان 
مسالة : [العفو عن المهر قبل الدخول ومن بيده عقدة التكاح] : 
قال الشافعي رحمة الله تعالى : ( قال الله تعالئ : إل أن يَميُرت أو يَمْمُوَا اى 


رع 2م 


يلرو وءعقدة 5 تكاج 4 [البقرة : ۲۳۷]) . 

وحمل ذلك : أَنهُ إذا طلّقَ آمرأَتَهُ قَبْنَ الدخول. بهار لها أن و ن تصتف المهر 
الذي وَجبَ لها ؛ لقوله تعالئ : إل أن يعمو ورتب € [البقرة : ۲۳۷] » ولا خلافَ : أن 
المرادٌ به النساءٌ . وجارٌ للزوج أن يَعفْوَ عَنِ النصفب الذي لَه الرجوعٌ فيه ؛ لقوله تعال : 
# و أن فر ا اوت لِلتّقَو» [البقرة: :۷ ولا خلاف :د المراد بذلكَ الأزواجٌ : 

وفي الذي بيده عقدّة التكاح قولانٍ : 

[أَحدُهما] : : قال في القديم : (المرادٌ به ولي المرأة ) . وبه قال أبن عباس 
رضي الله عنهما » والحسن البصريٌ › والزهریٌ › وطاووس » 000 ومالك » 
وأحمد”" رحمة اللهرعليهم . 

فيكونُ تقدیڑ الایة ۔علیٰ لهذا : إلا أَنْ : تعفو الزوجاتُ عَنِ النصفب الذي وَجبَ لهنٌ 


)١(‏ في هامش نسخة : ( لعل الشيخ أبا حامد قاله اعتراضاً » وانفصل عنه » فإن القاضي أبا الطيب 
ممن حضر مجلس الشيخ أبي حامد » فيبعد أن يكون الشيخ أبو حامد نقل مذهبه في كتابه » ثم 
عقبه بهذاالكلام ) . 

(۲( أورد هذه الآثار الطبري في« التفسير » ( ۲/ 054-5147 ) » ونقله القرطبي في « الجامع لأحكام 
القرآن » ( ۳/ ۲٠۷‏ ) » والسيوطي في « الدر المنثور » ( )۷٠٠١- ٦۹۸/۲‏ . 
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فيكونَ جميعٌ الصَّداق للزوج ١‏ أو يعفو الوليٌ عَنْ نصيب الزوجة فيكو الجميعٌ رارج 
« وان تَمَمُوَا أرب لِلتَّتَوَ » . يعني E‏ . فيكونٌ الجميعٌ للزوجة ؛ لأَنَّ الله 
تعالئ قال  :‏ أَوَيْمْمُواآلَِى بِيَدِوء عُقَدَةٌ لكا » وهذا وَرَدَ فيما بعدَ الطلاق » والذي 
as‏ : هو الوليّ دود الزوج . ولأنَّ الكنايةً ترجِع إلى أقرب مذكور 
َبْلهُ » وأقرث مذكور قبل هذا : هو النصفُ الذي للمرأة . ولاَنً الله تعالئ ذكرَ العفو في 
الآية في ثلاثة مواضعَ » فإذا حُملَ هذا على الولئ. . حَصل لكل عفو فائدةٌ » وإذا حمل 
على غيره. . جعِلَ أحذهُما مكرّراً . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( الذي بيده عقدة التكام : هو الزوجٌ ) . وبه قال 
علي بن بي طالب رضي الله عنة وأرضاه » وعدي سم ورم له ا 
المسيّب » وسعيد بن جبيرٍ » ومجاهدٌ » وشريحٌ رحمهم الله . وأهلٌ الكوفة : 
التوزيٌ + وأبوحينة > وصح ٠‏ 


فيكونٌ تقديرُ الآية : إل أن غوت )€ ؛ يعني به : الزوجات . 8 ويفا الى 


ر ءرد 


بدو عَقَدَة أليِكاح 4 » يعني به االأرؤاح . 
7 سنا ود 2 للتَقوئك # › ٠‏ يعني أَنَّ عفوَ الأزواج أفضلُ مِنْ عفو الزوجاتِ ؛ 


لقوله تعالىل : 9 0 يلوو عَُدَه يكح »> وعقدة التكاح : عبارة عَنّْ معقوده 2 
وتمترد د التكاح يد الزوج دون الوليٌّ ؛ لك اه عاك قال < + وان كنذا انك 
ك4 ٠‏ وذ اض ين نوين تنم مما ولا بصع فلك إل ذا كان ام 
0 : الزوج ولا فيال للصغيرة » فلا يصحٌ للوليٌّ 
إسقاطة » كسائر أموالها . 
فإذا قلنا : إِنَّ الذي بيده عقدة التكاح هو الوليٌ. . لَمْ يصح العفو إلا بخمسة 


شروط : 


0 


و 


4 


أحدها : اَن يكونٌ الوليئ ابا أو جد ؛ لأنّهما لا يهان فيما يريانِ مِنَ الحظٌ" . 


إلل4 أوردوه كسابقه » وهو عند القرطبي ( ۲۰۷-۲۰۹/۳ ) . 
زفق ويزوجان الصغيرة 5 
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الثاني TO RN NTE‏ نشي E NIE E‏ 
الرشيدة : فلا يَملكانٍ التصرْف في مالها بغير إِذْنِها . 

الثالثُ : أَنْ تكونَّ بكرا » فام إذا كانث ثيا : فلا يَملكانٍ العفو عَنْ مهرها ؛ لأَنَّ 
الزوج إِنْ كانَ قد دحل بها. . فقدٍ أستّهلكَ بُضعَها . وإِنْ لَمْ يحل بها. . فقذ لحِمّها 
أبتذالٌ » فلا يعفوان عَنْ صداقها . 

الرابعٌ : أَنْ يكونّ ذلك بعد الطلاق » فاا قَبْلَ الطلاق : فلا يجورٌ ؛ لأَنَّ بُضعَها 
معرّضٌ للتلف . 

الخاسين:؛ أن يكره ذلك فل التخول: + فاا بعد الدخول: + قلا جور لرل العو 
عَنْ مهرها ؛ لأَنَّ بُضعَها قد سهلِكَ . 

فأمًا إذا زوج أبن الصغيرٌ » فرجع إليه المهرُ بأنفساخ التكاح : برضاع أو بردّتها قبل 
الدخول » أو زوج به الكبير السفية » فرج | ليو المهرٌ بركتها قبل الدخول » أو نصفٌة 
بطلاقه . فلا يجوز للب والجدّ العفو عنهُ قولاً واحداً ؛ لأ أحرجَةُ مِنْ مالهما وقد 
عاد إليهما بخلافي الصغيرة ؛ فإ الأب أكسة [اه التزويج . ولأ قد يرئ لها الست 
في ذُلكَ ؛ لأ الاس يرغبونَ في نكاجها إذا عَلِموا مسامحةً الأب وحسنَ معاملته » 
بخلافي الابن . 


فرع : [كون الصداق في ذمّة أو يدٍ أحدهما ثم طلق قبل الدخول] : 

إن كان الصّداقُ كينا في ذمَة الزوج وطلقها قبل الدخول » وأرادت المرأة العفرَّعَنٍ 
النصفب الذي لها. . صح عفوها بأَحدٍ سند أَلفاظٍ بان تقول 4 اراتك ع كذ أو 
وَهبتُ لك » أو ملَّكتُكَ » أو تركتٌ لك » أو أسقطثٌ عنكَ » أو عفوتُ عمًا لي في 
ذمَّتِكَ . وهل يفتقرٌ قرُ إلئ قبول الزوج ؟ فيه وجهانٍ مضئ ذكرُهما » المنصوصٌ : ( أنه 


لا تق ). 
ون اراد الزوج أن يعفوَ عَنٍ النصف الذي جع إليه بالطلاق » فلن قلنا : إِنَّهُ 
لا يَملكُ ذلك إلا بالطلاق وأختيارٍ التملّكِ ولم يَختز بعد وعد أن سهد ان 
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يقو : عفوتٌ عنكِ » أو تركثٌ » أو أسقطتٌ حفّي » أو تركثُ حمّي مِنَ الاختيارٍ وما 
أشبة ذلك . ون قُلنا : إِنَهُ ملك النصفت بالطلاق. . لَمْ يصح عفؤّةٌ ؛ أن ذمَبَهٌ قد 
بَرِنَتْ مِنْ نصفه بالطلاق . 

وإِنْ كان الصداق في ذْميها » بان سلَّمْ إليها الصداق وأَتلفئة » أو تلف ثم طَلّقها قَبْلَ 
الدخول » فلن أرادث أَنْ تعفوَ عَنِ النصفب الذي لها. . لَمْ يصح عفْوها عن ؛ لأنّهُ قد 
َلك علئ ملكها وفي يدها . 

وإ أَرادَ الزوجٌ أن يعفرَ عنها . فن قلنا : إِنَّهُ لايَملكُ النصف إلا بالطلاق 
والاختيار. . صخ عفزة يل الاختيار يكل لفق ؛ يتضمَّنُ إسقاط حقَّهِ , كالعفر › 
والإسقاطٍ » والترك » كما قُلنا فيمَنْ له شفعةٌ فأسقطها » ولا يقر إلى قبولها وَجهاً 
واحداً . 

ون قُلنا بالمنصوص › و : ( أنه يَملكُ نصقَّهُ بالطلاق ).. صح عفؤةٌ عنها بأَحَدٍ 
الفا ال هر البيةة» بوالعيليك والإسقاط » والإبراء » والعفو › والتركِ . وهل 
يمقر إلى قبولها ؟ على الوجهين . 

وإِنْ كا الصّداقٌ عيناً في يدٍ الزوج » وأرادث أن تعفوَ عَنِ النصفب الذي لها. صعّ 
بلفظ الهبة » أو التمليك . ولا بد مِنْ قبول الزوج » ولا بد مِنْ مضي مدَّةٍ القبض . وهل 
يَفتقرُ إلى إذنِها بالقبض ؟ فيه طريقانٍ » مضئ ذكرْهُما في ( الرهن ) . ولا يصح عفوها 
بلفظ : الإبراء والإسقاط ؛ لأنَّ ذلك إِنّما يصخ عمًا في الذمّم . وهل يصحٌ بلفظ 
العو ؟ فيه وجهان + حكاهما في 9 التعليق ٠‏ + الصحيح + أنه لا بصغ 

وَإِنْ اراد الزوج أن يعفر عَنِ النصفب الذي لَه » فإِنْ قلنا بقول أبي إسحاق : إِلَه 
لا يملك إلا بالطلاقي والاختيار » ولَمْ يَختز بعدُ. . صح عفوة بكلٌ لف يتضكَنْ إسقاط 
الخيارٍ . وإِنْ قُلنا بالمذهب : ( إِنَّهُ يملكُ بنفس الطلاق ). . أحتاج إلى شرائط الهبة مِنَ 
الإيجاب » والقبول » والإذنٍ بالقبض » والقبض . 

وَإِنْ كان الصداق عيناً في يد الزوجة » فأرادت الزوجة أَنْ تعفوَ عَنْ نصفها. . أفتقرَ 
إلى شروط الهبة . 


و 
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من آزاة الور آذ ی عا فزن قله »إل ا بالطلاقي والاختيار . ولم 


بع سقط سا ا ا حمّهِ مِنَّ الخيار . ون قُلنا : ( إِنَّهُ يملك 
فهرَ يهبُها شيئاً في يدها » فلا بد فيه مِنَ الإيجاب » والقبولٍ » 


بنفس الطلاق ). 
. وهل يَفتقد إلى إذنه بالقبض ؟ فيه طريقانٍ » مضئ ذكرهُما 


ومضي مدّة | لقبض 


. ل ء 
فرع : [تزوج بمهرٍ حرام أو مجهول] 

إذا تزوّج أمرأة بمهر حرام أو مجهول.. وَجبَ لها مهرُ مثلها . فإِنْ أبرأَنَهُ عنة 
وكانث تَعلَجُ قدرّهُ. . صكحت البراءة . وإِنْ كانث لا تعلخ قدِرَهُ وأبرآته عنة. ١‏ لَه تصع 


البراءةٌ . 

دليلنا : أنه إزالة ملك بلفظ لا يّسري ٠‏ فلّمْ يصح مح الجهل به » كالبيع 
أحترازٌ مِنّ العتق . . 
وإذا ثبت أَنَّ الإبراءة في الكلّ لا يصحٌ. . فهلْ يصحٌ في قَدرٍ ما يتحمّقُهُ ؟ 
ا ور او 

: بضع ؛ لأنا إنما متعنا صكة البراءة‎ ١ 

لابرد يه ا 
وإِنْ كانث تعلو أَنّ المهر يزيد على مئةٍ ولا يبلعٌ ألفاً » فقالث : أَبرأَكَ مِنْ مئةٍ إلى 


ألفي. . صم ؛ لأنَّ العَررَ قد زالَ . 


في الكل لأجل الغَّررٍ » وهذا 


م 
مسألة : [نكاح المفرّضة] : 
التفويضٌ - في اللَعةٍ - : أن يكل الرجل أَمرَهٌ إلى غيره . ومنهُ قول الشاعر : 
ل يضلخ التاق فوفد لاععراة م .ولا نراة إا جو لهسم ادو 


= وهو عند الزمخشري فى‎ › ) ٠١ البيت من بحر البسيط للأفواه الأودي « الديوان » ( ص/‎ )١( 
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يعني : إذا لَْ يكن لهم راس » ونما يكل بعضهُم الأمور إلى بعض . 
وأا التفويض - في الشرع - وي كوي رار ال ف اام ا 
- بكسر الواو - : إذا أَضفْتَ التفويض إليها ا ى 
ل ن إلئ غيرها . 
والتفويض على ضربين : تفويض مهرٍ » وتفويض بضع . 
فعا تقيض المهن) + فل أن يفول :او حك غل أ شه فقث أو شعت أو 
شئنا. . فالتُكاحُ صحيحٌ » ويجبُ لها مهد مثلها في العقدٍ . 
واا فويضل ن البُضع ) نان عرل الولة : زۇجتکها وسكت عَنٍ المهرء أو 
زوجِبُكَها بلا مهر في الحالٍ » وكانّ ُلك بِِذنِ المرأة ِلها وهي يِن آهل الإذن. . فإِنَّ 


النَكاحَ ينعقدٌ . ٠‏ 
وأمًا المهذ : فقد قالَ الشيخ أبو حامدٍ : لا يجبُ لَها مه في العقدٍ قولاً واحداً ء 
ولكّهها قد ملكت بالعقدٍ أَنْ تملك مهراً ما ؛ لأَنَّ لها المطالبةً بفرضه » فهيّ كالشفيع 
مَلكَ أن يمِلِكَ الشٌقص . وأيّ مهر مَلكث أن تملكّةٌ ؟ فيه قولانٍ : ١‏ 
أحدّهما : مهرُ المثل » والمفروضٌ بدلٌ عنةُ . 
والثاني : ما يَفْقَانِ عليه . 
وقالَ أبو حنيفة : ( يجب لها مهز المثل بالعقدٍ ) . 


وح لشي أب إسحاق :+ آنه اد قرلا 6 لله تو “لم يعنت بالعقل ٠‏ لما 
أستحقَّت المطالبة به » ولمَا أستقد بالدخول . 


« الأساس » » وابن منظور في « لسان العرب » ( فوض ) . 

والمفوّضة : هي المرأة تنكح بغير صداق » من قولهم : فوضت الأمر إلى فلان : أي 
رددته » كأنها ردت الأمر إلى الزوج وفوضته إليه » والتفويض : أن تفوض المرأة أمرها إلى 
الزوج فلا تقدر معه مهراً » وقيل معنئ التفويض : الإهمال ٠‏ كأنها أهملت أمر المهر فلم 


1 - 
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ا لز وج المي اا 
بالطلاق » كالمسمّئ في العقدٍ . 

فإذا قلنا : إِنّها ملكت أَنْ تملِكَ مهرَ المثل » ويكونّ المفروضٌ بدلاً عنهُ ؛ فلنّهُ إذا 
عقد عليها التكاح. . فقدٍ آسبّهِلكَ بُضْعَها » فوّجب أَنْ يکود لها بدلَهُ » وبدلهُ هر مهد 
المثل . 

وإذا قلنا : مَلكث أَنْ تملِكَ مهراً ما . وإِنّم يتقدّرُ ذلكَ بالٌرض قال أبو إسحاق : 
وهو أقواهُما - ولأَنَّ المهرّ الذي تملكة الا عقن لع مان نيه تملكة 
بالتسمية » ومهرٌ تملِكة بالفَْض » ثم ثبت : أن المهر الذي تملك بالتسمية لا يتقة 8 
بالقسمة + فكدلك المهر الذي تملكة بالقَرضٍ لا يتقدّرٌ إلا بالفَرضٍ ان الشافعيّ 
رحمة الله تعالى نصصّ : ( علئ أَنّهِما إذا فرضا لها أكثرَ مِنْ مهر المثل.. لزم لها 
الجميعٌ ) ٠‏ ولو كانت الزيادةٌ على مهر المثل هبة. . لم يلزمْ بالمَْضٍ » وإنَّما يلرم 
بالقبض . 
فرع ارت ابر ا 

و ا تفن المهر ؛ لأنَّ إخلاءَ العقدٍ عَن المهرٍ خالصيٌ للنبيّ كله . 

إن ترافعا إلى الحاكم. . فَرضَ لها مهر مغلها ؛ لن زياد على ذلك . . ٠0#‏ 
علئ الزوج » ونقصائّة عنة. . ميل عليها . 

ولا يصح فرص إلا بعدَ معرفته بِقَدْرِ مهر مثلها ؛ لاله لا يُمكنهُ القَدْضضٌ إلا بذلكَ . 

ون تراضئ الزوجان ففرضاه بينهما › فن كانا عَالمَينٍ بقذرِ مهر مثلها. . 
فرضهُما » فإِنْ فرضا لها مهرّ مثلها. . صح » وإِنْ فرضا أكثر ِن ذلك . 00 
وقد سمح الزوجٌ » وَإِنْ فرضا أقلّ منة. . صح ء ولَّمْ يلزم الزوج أكثرُ من ؛ لأنّها 


وم 


سمح . 
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وإِنْ كانا جاهلين بقذر مهر مثلها أو أَحدُهما » فن قُلنا : إِنَّهها مَلكث بالعقدٍ أَنْ 
تملك مهرّ المثل. . لَمْ يصح فرضّهّما ؛ لان المفروض بدلٌ عَنْ مهر المثل » فلا بد أَنْ 
يكوه العذل اهرما اها :ون ا ٠‏ ملسف جال آذ فيلك ر ما هة 
فرضهما . 

وإذا قَرضَ لها الحاكم. . لَمْ يَفرض لها إلا مِنْ نقد البلدٍ ؛ لأَنّهُ بدلُ بُْضعها التالفي » 
فهرَ كما لو أَتلفَ عليها عيناً مِنْ مالها . 

وإِنْ فرضّهٌ الزوجانٍ بِيئَهُما. . جار أن يفرضا نقداً 
العقدِ » ولا يلرم إِلاً ما أتفقا عليه مِنْ ذلك . 

اام االو م جك طح راي الصو اسرد 

رال أبو خف 67# طلعها قبل الفضول::.. سقط المفروفن: رجت لها 
ال 

r و‎ e e كع‎ ” 

دا « صف ما صم € [البقرة : ۷ . ولاه مه واجبٌ قبل 

الطلاق فينصّفُ بالطلاق » كالمسمّئ لها في العقدِ . 


[ 


e 6 f uo‏ و 
و عَرْضاً مما يجوز تسميتة في 


ويس E o‏ 
حت وَطتها. . أستقرٌ عليه مهرُ المثل ؛ لأنَّ الوّطءَ في التكاح مِنْ غيرٍ مهرٍ خالصٌ 
لرسول الله كلا . 
0 

فن طلّقها قَبْنَ الفرض والمسيس . . لَمْ يجب لها المهرُ ؛ لقوله تعالئ : # صف 
وْضمم» . وهذا لَمْ يُفرض . 

ون مات أحدُهما قَبْلَ الفرض والمسيس. . توارثا » ووّجبَ عليها عِدَّةٌ الوفاة إن 
مات الزوج قَبْلّها بلا خلافي ؛ لأَنَّ الزوجيّةٌ ثابتة بِيَهُما إلى الموت » وهل يجب لها مهرُ 
المثل ؟ فيه قولانٍ : 


كتاب الصداق ۷V‏ 


خا ا كلها . وب قال أبن مسعودٍ رضي الله عنة » ls‏ م 
دأبنُ أبي ليلئ » وأبو حنيفة » وأصحائة » وأحمدٌ » وإسحاق رحمةٌ للهرعليوم لك 


أي ج رحن اله قول “ليخت لها عو معلها بالمقك )1 


ووجة هذا القولٍ : ما روئ عبد لبن عتبة بن مسعودٍ : ( أَنَّ أبنَ مسعودٍ - 
رضي الله عنة - سيل عَنْ رجل تزوج آمرأةٌ ولّمْ بم لها مهراًء فماتَ عَنْها قَبْلَ 
الدخول » فردّد السائلٌ شهراً ‏ ثم قال : أقولُ فيها برأيي » فان أصبتُ. . فين الله 
تعالئ » وإِنْ أخطاتٌ. . فمني ومِنَ الشيطانٍ » واللهُ ورسولهُ من بريثانِ : لها الميراتُ » 
وعليها الِدةُ » ولّها مهرُ مثئلها لا وكسّ ولا شطط . فقام إليه معقلٌ بن سنانٌ الأشجعيئٌ 
وقال ١‏ أ ٠‏ لقد قضيتٌ مثلّ ما قضوا به رسول الله ية في بروعَ بنتٍ واشت » ففرح 
أبن مسعودٍ رضي الله عن بذلكٌ )“ . 


(۱) أخرجه عن ابن مسعود من طرق عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ ۱۰۸۹۸ ) وبنحوه ( ٠٠۸۹4۹‏ ) » 
وسعيد بن منصور ذ في « السنن » ( ۹۲۹ ) وبنحوه ( ۹۲۹ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »© 
(5576 اا فى ١‏ لبها ( 805/4 و0۸ والتدارمي ني «الشن» 
OES ND)‏ 55 )ا والترمدي 3166(7 
والنسائى فى « الصغرئ » ( 705 ) وبنحوه ( ۳۳۰۵ ) و( 359605 ) و( ۳۳٣۷‏ ) و( ۳۳۹۸ ) 
في التكاح و( 074 ) في الطلاق » وابن ماجه ( 184١‏ ) » وابن الجارود في المنتقئ » 
(۷۱۸) » وابن حبان في « الإحسان 5٠١١ ( ٩‏ ) وبنحوه ( 5٠١١‏ ) و( ٤٨۹۸‏ ) » والحاكم 
في « المستدرك » ( ۲/ 1۸١‏ و١۱۸‏ ) في النكاح ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ 5105 ) 
في الصداق SRE EE‏ مو ا رزوي نتن كيز اوجن )اوالعفل على 
e‏ من أصحاب النبي ية وغيرهم » وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاقٌ » 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس 
وابن عمر : إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتئ مات. . قالوا : 
( لها الميراث ولا صداق وعليها العدة ) . وهو قول الشافعي » قال : ( لو ثبت حديث بروعَ 
بنت واشق. . لكانت الحجة فيما روي عن النبي بء ) . وروي عن الشافعي : أنه رجع بمصر 
بعد -عن هذا القول ‏ وقال بحديث بروع بنت واشق . 

لاوكس : لا بخس ولا نقصان . لا شطط : لا زيادة ولا ظلم . بروع : اسم امرأة » 
وقيل : هي بكسر الباء » والصواب الفتح ؛ لأنه ليس في كلامهم فعول إلا جزوع وعِتوّر : اسم 
واد . والله أعلم . 


۸ كتاب الصداق 


وَلآن ات ست قينة 2 وه و ا ل 

والثاني : لا يجبُ لها المهر . وبه قال علي بن ابي طالب ٠‏ وأبنُ عُمَرَ » واب 
عباس » وريد بن 'ثانك ه رضي الل عنهُمْ وأرضاهم . وأحل المدينة : الزهريٌ وربيعة 
ومالك » والأوزاعيٌ م مِنْ آهل الشام ولأنهنا قرفا ردت عل الحقوضة فل الفرضن 
والعبسين + > فلم يجب لها المهد ؛ كالطلاقي . وأا خب أبن مسعودٍ رضي الل عة : فهو 
مضطربٌ » فرويّ : ( أنه قامَ إليه نامر مِنْ أشجعَ ) » وروي : ( أنه قام إليو رجلٌ مِنْ 
ا ا EE‏ 
إليه معقلٌ بن يسار ) » وروي : ( أَنّهُ قامَ إليه أبو سنانَ ) . ويجورٌ أَنْ تكونّ بَروحٌ 
وو ال لآ نرف ضة البضصع”” . 


فرع : [تزويج الوليّ وليه بدون مهر] : 
إِنْ زوج الولي وليه بإذنها وهي مِنْ آهل الإذنٍ على أن لا مهرَ لها في الحالى » ولا 
فيما بعدٌ. . فهلْ يصح التكاحُ ؟ فيه وجهانٍ : 
أَحدُهما : لا يصح الاح ؛ لأنّهها في معنئ الموهوبة » وذْلكَ لا يصحٌ إِلاً 
TT‏ 


)١(‏ أورد خبر هؤلاء الصحابة والفقهاء ابن المنذر في « الإشراف » ( 58/١‏ ) وفيه أيضاً : وقد ثبت 
مثل قول ابن مسعود عن رسول الله ل وبه نقول . وانظر أيضاً « الإشراف » ( ۳۷/١‏ ) باب : 
النكاح بالحكم والتفويض . 

(۲( في هامش نسخة : ( فوجب التوقف ) . وروي عن علي رضي الله عنه : أنه قال : ( لا نقبل 
على ديننا خبر الأعراب ) ويحتمل أن يكون تفويضاً غير صحيح » أو كانت مفوضة المهر فوجب 
التوقف فيه ) . أخرجه عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7147/7 ) بلفظ : ( لا يقبل قول 
أعرابي من أشجع على كتاب الله ) . وروى عن علي البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
( ۲۷/۷ ) : ( لها الميراث » وعليها العدة » ولا صداق لها ) فى الصداق : باب من قال : 
لاصناق لها : ١‏ 


كتاب الصداق ۹ 
لا مهرَ لها بحالٍ. : الغ الشرط ؛ لبطلانه » ولا يَبطلُ التكاح ؛ لأنَّهُ لا بطل لبطلانٍ 
المهر . 

فعلئ هذا : تكونٌ مفوّضة البُضع » وقد مقر حكمها + 

فن زج م الأث أو الجَدٌ الصغيرةً » أو الكبيرةً المجنونة » أو البكرّ البالغة العاقلةَ بغير 
إذنها » وفرّض بُْضعَها . أو أذنت المرأةٌ لوليّها في تزويجها ففرّض بُضعَها بغير إإذنِها. . 
لَمْ تكن مفوّضّة » بل يجب لها مه المثل :أن او ا 0 

مِنْ هل الإذنٍ . هذا هوّ : المشهورٌ من المذهب . 

وقالَ أبو علي بن أبي هريرةً : إذا قُلنا : إِنَّ الذي بيده عقدةٌ التكاح هو الات 
الجَد. . صح تفويضة لضع الصغيرة والمجنونة » كما يصحٌ عفؤة . 
والأَوَلُ اصح ؛ لأنّهُ نما يصحُ عفوءٌ على أَحدٍ القولين بعد الطلاق » فَأمًا مع بقاء 


فرع : [تفويض السيد بُضعَ أمته] 

وإِنْ فوّضَ السيّدُ بضع أَمَتهِ. . كانث مفوّضَةً » وللسيّدٍ أن يُطالِبَ برض المهر ء 
كما قُلنا في الحُرَةٍ . فإن أعتقّها أو باعها قَبْلَالمَْضٍ والمّسيس » فإِنْ قلنا : إنَّ الخو 
المفوضّة ضَةَ ملك بالعقدٍ أَنْ تملِكٌ مهرَ المثل . . كان المهر هانا للبائع أو المعتّق وإ 
قلنا #املكت انتيلك مرا . كان المهد لها إِنْ أعتقث » أو لمشتريها . 


: TT اك‎ : 3 


Ss E 


بهو . 


e 
E 


(1) في( م) : (يتصور) . 


مع كتاب الصداق 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : يُعبَردُ مهزها أكثر ما كان مِنْ حين العقدٍ إلى حين الوّطء ؛ 
أله أطي برض لمر في كل قت ينفلك . 

إن نكح آمرأةٌ نكاحاً فاسداً ووَلِتّها. . ا عتبرَ مهذها حال وَطيْها . فان ارا ين 
مهرها قبْلَ القزض . . لم تصح البراءة ؛ لأنَّ المهر لَمْ يجب » والبراءة مِنَ | ين قبل 
جريبول نضح . وإ أسقطث حقّها ِنَ المطالبة بالمهر . . قال أبن الصبّاغ : لم يصع 3 
إسقاطة عندي ؛ ؛ لأ إثبات المهر اا خی لوا شيل موسق ال ا ؛ لان الشرعَ 
منعها مِنْ هبة بُضوها » وما حص به النبيّ كل > ولهذا لا بصخ أن يطأها بغير عوض . 


ا ا ا 

قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( ومتئ قلت : لها مهز نسائها. . فإنّما 
عَصبّاتِها » ولیس مها مِنْ نسائها ) . 

وجملةٌ ذلك : أ أصحانا قالوا : يجب لها مهز المئل في سبعةٍ مواضعٌ : 

أحدُّها : مفرّضةٌ المهر . 

الثاني : مفرّضةٌ البْضع إذا حل بها الزوج قَبْلَ المَرضٍ ٠‏ أو مات عنها في أَحَدٍ 


الثالث : إذا فوّضَ الولئ بُضعَها بغير إذنها . 

الراب + إا كتحت المرأة عون فاس أو مجهول. 

الخامسنُ : إذا تككها نكاحاً فاسداً ووَطكَّها . 

السادمق + إذا وطئء آمرأة نة 

السابع : إذا أكرة انرا عله الا 

وك موضع وَجبَ للمرأةٍ مهرُ مثلها. . فإ ا سا ی شت 
وبنات الإخوة والعمّاتٍ وبنات الأعمام . 

ولا تعتيةبنساء ذوي أرحامها ٠‏ كأمهاتها وخالاتها » ولا بنساءِ بلدها من غير 
عصباتها مع وجودٍ نساء عَصباتِها . 


كتاب الصداق ٤0١‏ 
قال مالك ( مع يتشا يلدها : 


وال أن 7 ف واو ف ردكا انا ماله 2( م اء هاا 
وبنساءِ ذوي أرحامها ) 5 


> ا‎ 
ce 


دليلنا : ما روي : ( أن ن النبيّ ل قضئ في برو بنت واشت 43 أن لها می نشاء 
ويا" روطن ينمي قريها ن ا 
بغيرها مِنَّ النساء . . فاعتباڙها بنساءِ عَصباتِها أولئ ؛ لأنّها تساويهنٌ في التَّسَب . 

وتعتبر بمَنْ هي في مثل حالها في الجمالٍ » والعقل › والآدب » والس › 
والبكارة » والثيوبة » والدين » وصراحة النَّسَبٍ . 

درم أعتبرَ الجمالٌ ؛ أن لَهُ تأثيراً في الاستمتاع » وهو المقصودٌ في التكاح . 

عبر العقلُ والدث ؛ لأ مهرَ العاقلة الأديبة أكثر مِنْ مهر مَنْ لا عقل لها ولا أدب . 
0 مهرٌ الشابَّة والبكر أ مِنْ مهر العجوز والب . ومهرٌ العفيفة كر من مهر 
الفاسقة . 

قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( وصراحتها ) . 

فمن أصحابنا مَنْ قال : أرادَ الفصاحة في اللَّسانٍ . 

وقال أكثرهُمْ : اراد صراحة ال نمب ؛ لأ العرت أكملُ مِنّ العجم . فن كانث بين 


عربین . . َم تعتبز بم هي بينَ عرييٌ وعجميةٍ ؛ لأ الول بينَ عربيّ وعجميّةِ هَجِينٌ » 

والولد بِينَ عربيّة وعجمي مُفْرِفٌ ومذرّعٌ . قال الشاعرٌ في المقرفم : 

زاين إلا مُفِرَهٌ عَرَيةٌ مَل ة أفرّاس تَجََلَابَفْلُ 

فن نِجَتْ مُهْرَ كَرِيْمَاً قَالْحَرَئْ وَإِنْيَكُ إِفْرَاقَاً فَمَا أَنَجَبَ انقح“ 

00( أخرجه عن أبن مسعود البيهقي في السئن الكبرئ » ( 540/7 ) في الصداق وقال : هذا إسناد 
صجيح + وقد سنمئ فيه معقل بن يسار وهو صحابي 'مشهور .وروا يزيد بن هارون وهو أحد 
حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك . 


زفق البيت من ب بحر الطويل لهند بنت النعمان كما في بعض مصادر وروده » وهو عند ابن فارس في 
« معجم مقاييس اللغة ٠‏ ( ص/ ۸۸1) › والأزهري في « تهذيب اللغة ») ( ٦١/١‏ ) »› وابن = 


o۲‏ كتاب الصداق 


٠ رهم"‎ 


إن لمدرّعَ لاتضي ضؤولتة كَلْبَفْلِ يعجر عَنْ شَوْطٍ المَحَاضير“ 
ويُعبَُ بالأقرب فالأقرب ٠‏ فن لَمْ يكن في أخواتها مثلها. . صَعدَ إلى بنات أخيها . 
ثم إلئ عمّاتِها » ثم إلى بناتٍ عمّها . 
فن كان لّها نساء عَصباتٌ في بلادٍ متفرّقةٍ » ومهورٌ أهل تلك البلادٍ تختلف. . 
ا ل لعن .. 
SS‏ 


فن لَمْ يكن لها مَنْ يشبهها منهنّ. أغتبرث بستاو بليها © قم يشا أقرب باي إل 
بلدها . 


فرع : [عادات الآباء في المهور] : 


إن كان مِنْ عاديهمْ إذا زوّجوا مِنْ عشيرَتِهمْ فوا المهرّ » وإذا زوّجوا مِنَ الأجانب 
نكلو العيز ل الاد غل ذنك:: 


فإِنْ كانَ زوجُها مِنْ عشيرَتها. . خَمْفَ المهرّ» وإ كاد مِنَ الأجانب. . ثقّلَ ؛ لأنَّ 
المهرّ يختلفٌ بذلك . 


= منظور في ١‏ لسان العرب » » والزبيدي في ١‏ تاج العروس » . انظر : ( قرف ) و( سلل ) 
و( هجن ) والشطر عند ابن فارس : وإن يك إقراف فمن قبل الفحل . 
المهرة : الأنثئ الصغيرة من الخيل . الهجين : الذي أمه أمَهٌ وأبوه عربي » والمقرف : 
لفق a‏ غروئة SE I‏ أو 
)١(‏ البيت من بحر البسيط لابن قيس العدوي كما عند ابن منظور في « اللسان » ( ذرع ) » وعزاه 
الجاحظ في « كتاب البغال » ( ص/ ١15‏ ) لعرهم بن قيس الأسدي . المذرع : الذي أمه 
أشرف من أبيه . والمذرّع أيضاً : من في أذراعه لمع سود » ويقال في البغل : مذرع 
بالرقمتين ؛ لأنهما تأتيان من قبل الحمار . ويقال للرجل تعده أمراً حاضراً : هو لك مني على 
حبل الذراع . 


كتاب الصداق to‏ 


قال أبن الصبّاغ : وينبغي عائ هذا : إذا كان الزوجٌ شريفاً » والعادة جارية 
يخمّفَ المهرٌ لشرف الزوج. . أن يُعتبِرَ ذلك . 


فرع : [وجوب مهر المثل حالاً من نقدٍ البلد] : 
ويجبُ مهرٌ المثل حالاً مِنْ نقدٍ البلدٍ . 
وقالَ الصيمريٌ : إِنْ جَرتْ عادتُهمْ في ناحية بالثياب وغير ذلكَ. . فضي لها بذلكَ . 
والختضوضة : هو الأول +لأنة يدل معت فآشبة سائة المتلفات: . 
قال الطبريٌ : وإ كانَ عادة نساء عَصباتِها التأجيلَ في المهر. . انه لا يَجبُ لها 


المهر مؤجّلا > بل يَجِبُ حالاً ٠‏ وينقصٌُ منة لأجل التأجيل ؛ لان القيم لا تكوثٌ 
ل 


مسأل لإعسار الروخ بالسيداق] : 

وإذا أعسرٌ الرجلُ بالصّداق. . فهل يثبثٌُ لها الخِيارٌ في فسخ التكاح ؟ فيه ثلاثة 
طرق » حكاها أبن الصبّاغ . ١‏ 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ كان بعد الدخول. . لَمْ يغبث لها الخِيارٌ قولاً واحداً » 
وَإِنْ كان قَبْلَ الدخول. . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : يثبثُ لها الخِيارٌ ؛ لأنّهُ تعذّرَ عليها تسليمُ الهوض والمعرّضُ باق بحاله » 
فكانَ لها الرجوعٌ إلى المعوّض ٠‏ كما لو أفلسَ المشتري بالئَّمنٍ والمبيعٌ باق بحاله . 

والثاني : لا يثبثُ لها الخِيارٌ ؛ لأَنَّ تأخير المهر ليسّ فيه ضررٌ متحمّقٌ » فهو بمنزلةٍ 
الخادم في النفقة إذا أعسرٌ بها الزوج . 

ومنهُم مَنْ قال : إِنْ كانَ قبْلَ الدخول. . ثبت لها الخِيارٌ قولاً واحداً » وإِنْ كان بعد 
الدخول. . ففيه قولان : 

أحدُهما : لا يشت لها الخيارٌ ؛ لأَنَّ المعقود عليه قد تلف » فهو كما لو تلف المبِيعٌ 
في يدِ المشتري ثم فلس . 


0٤‏ كتاب الصداق 


والثاني : يثبثُ لها الخيارٌ » وهو آختيارٌ الشيخ أبي إسحاق ك 

E MCE 
لسع في الباقي » فهر كما لو جد البائمٌ , بعضّ المبيع في يدٍ‎ 

E 
ال . لَمْ يثبث لها الخيارٌ قولاً واحدا ؛ لأنَّقَبْلَ الدخول لَمْ يتلفي البضمٌ » وبعد‎ 
الدخول قد تلف البْضعْ ؛ لأ المسكى ب ينف لوطا الأر » كماد ت ان شل‎ 

جميع المبيع » وباقي الوطآت : 5 

e‏ يثبثٌ لها الخِيارٌ إذا لَمْ 
تعلم به. . يثبتٌُ لها الخِيارٌ هاهُنا ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما أبن الصباغ : 

ولك ل ال 
لافجظ بالمقونة و قل تدك ال ا ا و اع اد بحلاف 


الصداق . 

والثاني : يشبتٌ لها الخياد لان يكو أن يقد سايويفة القن فلا يكون عَلمها 
را > كالنفقة . 

وَإِنْ أعسَرٌ بالصّداق » فرضيّث بالمُقام معَهُ. . لَمْ يكن لها(" الخيارٌ بعد ذُلكَ ؛ لآنَّ 


حقٌّ الصّداقٍ لَمْ يتجدَّدْ 19" » بخلاف النفقة » هذا ترتيث البغدادئينَ . 

وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة 4] : إذا رضيثٌ بإعساره بالمهر ثم رَجِعتْ » فإِنْ كانَ 
ل الدخول. . كان لها الامتناٌ » وإِنْ كان بعد الدخول. . لم يكن لها الامتناغ . 

وإ رضيث بالحُقام معَهُ بعد ما أَعسَرَ بالصّداق. . سقط حفّها يِن الفسخ » 
يلزثها أن تسم تمتها ٠‏ بل لها ن تمت حى يلم صَداقَها ؛ لأ رضاها لما يور في 
إسقاط الفسخ دون الامتناع , ولا ر يصح الفسخ للإعسارٍ بالصّداق إلا بالحاكم ؛ لأنهُ 
مجتهدٌ فيه » فهو كفسخ التكاح بالعيب . 


. في نسخة : (له)‎ )١( 
. ) (؟) في نسخة : ( لأنه حقٌ لم يتجدد بإسقاط الصداق‎ 


كتاب الصداق 00 


مسأل "لزذة اليد الا ل وى اتر را 

ون أَذِنَ السيّدُ لعبيه في التُكاح . . فإنَّ إطلاق إذنه يقتضي نِكاحَة بمهر المثل ؛ لاله 
محجورٌ عليه » فَلّمْ يكن لَهُ الزيادةٌ على مهرٍ المثل » كالسفيو . فإِنْ تكح بمهرٍ المثل أو 
دونه كاحاً صحيحاً. . لزمَةُ المهرٌ بالعقدٍ » ولزمة نفقتّها إذا أمكنة مِنَ الاستمتاع بها , 
كما قُلنا في الحُوَةٍ . 


إذا ثبت هذا : فلا يُخلو العبدٌ : إِمَا أَنْ يكونَ مكتّسباً غير مأذونٍ لَهُ في التجارة و 


مأذونا لَه في التجارة » أو غيرَ مكتّسِب ولا مأذونٍ لَهُ في التجارة . 

فن كاد مكتيب غير مأذونٍ لَهُ في التجارة. . تعلق المهدٌ والنفقةٌ في كسبه ؛ لاله 
لا كا ان يسنن ذلك ا اله اروف الد أ يدقع إل أن سی ار 
بكسبه » فبطل أَنْ يقال : يتعلّقُ بذمّةٍ السيْدٍ ؛ لاله لَه يضمن ذلك » وإِنّما أَذِنَّ في 
التكاح » وذْلكَ ليس بضمانٍ . 


< 


وبطلّ أن يقال : تعلق ذلكَ برقبة العبدٍ ؛ لاله حقٌ وَجبَ برضا مَن لَه الحق » وإنّما 
يتعلّقُ برقبته ما وجب بخير وضا مَنْ له له الح . 

وبطل أَنْ يقال تعلق بذكيو" إلى أَنْ يعتقّ ؛ لاله يجبُ في مقابلة ما يستحقة مِنَ 
الاستمتاع حالاً . فإذا بطلث هذه الأقسامُ. . لَمْ يبق إِلاً تعلقُهُ بكسبه . 

فن قیل فرق ب هداور بِينَ الدّينِ الذي يلزمٌ المأذونَ له في التجارة » حيتُ 
نا : لا ُقضئ هن كسبه ٠‏ نّم يتعلُّ بذئته إلى أن بعتن ؟ 

قلنا : الفرقٌ بينهُما : أَنَّ هذا الدّينَ لزمَهُ بغير إِذنِ السيّدٍ ؛ لأنّهُ إِنْ دف إليه مالا 
وقال : أَنَّجِرْ به » فمًا لزمَة مِنْ غيره. ل . فقد 
أَمرَهُ أن يأخذ ويعطيّ » فإذا اخ ولَمْ بُعط حت رکب الدَّينْ . . كان لازماً له بغير إذنه » 
فصارٌ كما لو آستدانَ بغير إذنه» والمهة والتفقة لماه بإذنه . دن المقصود بالتكاح 


0٦‏ كتاب الصداق 
الاستمتاعٌ » وذْلكَ لا تحصل إلا بالمهر والنفقة » والمقصود”" من التجارة حصولٌ 
الربح للسّدٍ » وفي المنع مِنْ قضاء الدَّينٍ مِنْ كُسبهِ توفي علئ السيّدٍ . 

إذا ت هذا : : ون المهرّ والنفقة في كسبه. قعل الخد تخليعة بالتهتار 
للاكتساب » وبالليل للاستمتاع ؛ لآنَّ إذنهُ بالتكاح يتضمّنُ ذلك » إلا أن يتان ال 
ا . فإنّهُ لزم نفقيةُ ونفقةٌ زوجته . لهكذا ذَكرَ أبن الصباء 

وذكرٌ الشيحٌ أبو حامدٍ : أنه لا يجورٌ لَهُ أستخدامة بالنهار إلا أَنْ يضمن عنهٌ المهرّ 
والنفقة . 

قال الشافعيئ رحمة الله تعالئ في دا : م المهرُ والنفقةٌ إلا في 
الكسب الحادث بعد التُكاح ) 1 فما ما أكتسبّةُ قَبْلَ التكاح. . فلا يتعلّقَانٍ به ؛ لأنهما 
نّم يَجبانٍ بالتكاح » فتعلّقا بالكسب الحادث بعدَهُ دون ما قَبْلَهُ . 

قال أصحاينا : وهكذا لو كان المهرُ موّجّلاً. . لَه يتعلّنُ بالكسب الحادث بعد 
حلوله دون ما أكتسبّهُ قَبْلَ حلوله . 

وإ كان العبدُ مأذونا لَهُ في التجارة. . فقذ قال الشافعيئ رحمة الله تعالى في « الام 
ونقلهُ المُزنيئٌ رحمة الله تعالئ : ( إِنَهُ يُعطي مما في يده ) . وآحتلف أصحاينا فيه : 

فمنهُمْ مَنْ قالَ : يدفم المهرّ والنفقة م 00 الذي في يده للتجارة ؛ 
يجورٌ أن يقضي منهُ دينَ التجارة » والمهر والنفقةٌ دين عليه لزْمَهُ برضا السيدٍ 
كين التجارة . 

ومنهُم مَنْ قال : لا يجورٌ لَهُ أَنْ يدفعَ المهرّ والنفقةً مِنَّ المالٍ الذي بيده للتجارة » 
وإِنّما يدفعُهما مِنْ فضل المال الذي بيده للتجارة » كما لا يجورٌ أن يدفعَهُما مِنَّ المالٍ 
الذي أكتسبّة”" قبل التكاح ؛ لأنَّ ذلك مال السيّدٍ » وحمل النصّ على فضل المال . 

وإِنْ كان العبدٌ غير مكتسب ولا مأذونٍ لَهُ في التجارة. . فمِنْ أَينَ يُستوفئ المهد 
والنفقةٌ ؟ ٠‏ 


ر 


چ 


(1) في نسخ : ( والقصد) . 
(۲) في( م) :( كسبه). 


كتاب الصداق t0۷‏ 
أبو إسحاق - : فيهما قولينٍ › وحكاهُما القاضي أبو 


و 


اعا كيان و اليف ل لكل عو وت وا ا 
فتعلّقَ بذگتهِ » كما لَو أستدانٌ شيعاً . 

فعلئ هذا : يثبثٌ لها الخِيارٌ في فسخ التكاح . 

والثاني : تاوق و الى ارا سه چ 
ا :وهلية عمال كان ا ا اا ` 


وإ دن السيد ليو في التكاح ٠‏ فتزوّج م بأكثر مِنْ مهر المثل . . صح التكاع 
والمهرٌ ٠‏ إلا أن قَرَ مهر المثل يتعلّقُ بكسبه » وما زا عليه يتعلّقُ بذمته إلى أن يعت ؛ 
أنه لا ضررّ على المّولئ بذلكَ . 


فرع : [النكاح بغير إذن السيّد أو أذِن له فتكح نكاحاً فاسداً] : 
وإِنْ نكحَ العبدٌ بغير إِذنٍ سيّده. . لَمْ يصح التكاحٌ . 
وقالَ مالك رحمة الله تعالى : ( يصح ٠‏ وللسيّدٍ فسحّة ) . 
وقال ا عدن : ( يكونٌ اللّكاح موقوفاً على إجازة السيّدٍ ) » بناءً 


و 0 2 ۴ ا 2 e‏ ۴ ص 
دليلنا : ما رو جاب رضى الله عنه : أن ن النبَ ييو قال : « أَيْمَا عَبْدٍ تزوّج بغيّر إذنٍ 
مَوْلآهُ. . فَهُوَ عَاهِرٌ » . و( العاهر ) : الزاني » ولَمْ برذ أَنّهُ زانِ في الحقيقةٍ » وإِنّما 
و 


اراد : آنه فعل فعلاً محوّماً كالزاني : 
و أبن عُمَرَ رضي الله عنهُما وأرضاهُما : أَنَّ الي بي قال  :‏ إِذَا تكح الْعبْدُ 
بِغيْرِ إِذْنِ سَيّدِه. . فَتِكَاحْهُ يَاطِلٌ »230 . 


(۱) أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( 7١14‏ ) » وابن ماجه ( 1404 ) في النكاح . قال أبو داود := 


£0۸ كتاب الصداق 
إذا تبت هذا : فإنّهُ فرق بينهُما ؛ لأ التكاح الفاسد لا يُقَوُ عليه . فن كان لَمْ 
يدخل بها. . فلا شيءَ عليه . وإ كانَ دحل بها. . وجب عليه لها المهذ ؛ لقوله يلل : 
« یما رأة تحت تَفْسَهَا يعبر إذْنٍ وَلِيّهَا. . فنكاحها بَاطِلٌ » إلى قوله با : « فَإِنْ 
مَسَهًا. . فَلهَا آلمَهْدِبمَا آسْتَحَلٌَ مِنْ فَرْجِهًا » . ومِنْ أَينَ يُستوفئ ؟ فيه قولانٍ : 
[أَحدٌهما] : قالَ في القديم : ( يتعلَُّ برقبته فيُباعٌ فيه » 
يفده ) ؛ لاله كجنايته » وجنايئةُ في رقبته . 


إ 


و 


و[الثاني] : قال في الجديد : ( يعلق في ذته إلى أَنْ يعت ) ؛ لأنّة حو وجب 
برضا مَنْ لَهُ الحقٌ » فهو كما لو آستدانَ ديناً . 

وإ أَذِنَ السيّدُ لعبده بالتكاح فنكح نكاحاً فاسداً. . فن يفَوَقُ بِينهُما . فإِنْ كان لَمْ 
يدخل بها. . فلا شيءَ عليه . وإِنْ كان قد دخلّ بها .. وجب عليه المهرٌ ؛ لما ذكرناة في 
التي قَبلها . وهل يتضمَّنٌ إِذنٌ السيّدٍ التُكاح الصحيح والفاسد ؟ فيه قولانٍ : 

أَخَدّهن : أَنَإِنَهُيتضمًئُّهُما ؛ لان التكاح الفاسة لما كان حكمٌةُ حكم الصحيح في 
وُجوب المهر والعِدّة ولحوق النّسب. 1 له كالصحيح . 

فعلئ هذا : يُستوفئ المهر هاهنا مِنْ حيثٌ يُستوفئ المهرٌ في التكاح الصحيح . 


2 


والثاني : Toy‏ و الصحيح EEE‏ ا 
يقتضي نكاحاً شرعيّاً » والشرعيُ هوَ الصحيح دود الفاسدٍ » كما لو وگل وكيلاً بيع له 
شين أو يه يبتاغة. ٠‏ ا له ا 7 وجوث امير والعِدّة ولحوق 


هذا الحديث ضعيف » وهو موقوف . وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما . قال البوصيري في 
« مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه » : هذا إسناد حسن . وقال الترمذي عقب حديث جابر 
:)١١١١(‏ وروی بعضهم الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن ابن عمر » عن 
النبي ي ولا ي يصح » والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر » والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم : أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز » وهو 
قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف 


أحدهما : فى ذمّته 
والثاني 1 فى رفبته 


فرع : [الإذن للعبد بالنكاح وإرادة السفر به] : 
إن أَذنَ لعبيه بالتكاح فنكحَ ؛ ٠‏ ثم اراد أن يسافرَ بعبده » فإِنْ لَمْ يضمن المهر والنفقة 


عنة . . لم يكن لَه ذلك ؛ له ينقطع بالسفر عَنٍ الاكتساب لهّما . وإِنْ ضَمِنَ عنة المهرّ 
والنفقة. ,كان له أن بنا کا جود له أن اف اة الم تح : 


فرع : [مطالبةٌ المرأة السيّدَ أو العبدَ المكتيِب بالمهر] : 
وء فتزوَججها بألف » ثم ضَمِنَ السيّدُ عنة 
لال مق ع ده :تابث فى الت فع ا فة ادا 
مكتسباً. . فلها أَنْ تطالِب به السيّدَ » ولّها أن تطالِب به مِنْ كسب العبدٍ . وإِنْ كان غيرَ 
مكتسب. . طالبث به السيّد لا غيرٌ . 

فإِنْ طلّقها العبدٌُ. . نَظرتَ : فإنْ كان بعد الدخول. . فقدٍ أستقوَ صَداقها . فإِنْ 
كانث قدٍ آستوفئّة . . فلا كلام . وإِنْلَمْ تستوفه. . طالبَتْ به . 


5-4 
و 


وإِنْ أَذْنَ لعبده اَن يتزوّج م ا مرأة 


١ 
E 


وإ كاد قَبْلَ الدخول » فإِنْ كانث لَمْ تقبض الصداق . . سقط عَنِ الزوج نصفة , 
وبرئث ذْمّةٌ السيّدٍ عَنْ ذلك النصف ؛ لأ ذم الضامن فرع لذمَةِ المضمونٍ عنة » وله أن 
تطالبَ بالنصفب الباقي كما كانث تُطَالِبُ به قَبْلَ الطلاق . وإِنْ كانث قد قبضتٍ 
العداف ٠‏ دعن عليها ان د النقف». 

فان كان العبدٌُ مملوكاً حال ما طَلَّقَ. . وجب عليها رة ذلك النصف إلى السيدٍ » 
سواء قبضتة مِنَ السيّدِ أو مِنْ كسب العبدٍ ؛ لأنّهُ مال لَه . وَإِنْ كان معتقاً حال الطلاق. . 
قال الشيخ أبو حامدٍ : رأث ذلك النصفت إلى الزوج ٠‏ سواء قبضتة مِنَ الس أو يِن 
كسب العبدٍ ؛ لأنّهُ كسب للزوج بالطلاق وهو حو حال الطلاقي فكان لَه » كما لو زوج 


E‏ كتاب الصداق 


أبتَهُ الصغيرٌ ثم بلع الابنُ وطلّقّ قِبْلَ الدخولٍ وقد قبضت الصّداقٌ. . فَإنَّها ترذ نصفت 
الصّداق إلئ الابن » سواءٌ قبضتَة مِنْ ماله أو تطوّع بوه بالدفع عنهُ . 


فرع : [تزوج حرة بإذن سيده ثم باع زوجها لها] : 

وإ تزوّج العبدُ حرّةٌ بإِذنِ سيّده بألفي » وضَّمِنَ السيّدُ عنة الآلف » ثم باعها السيّدُ 
زوجّها بأل في ذمّيها. . صح البيعُ » وآنفسحٌ التكاح . 

فإِنْ كانَ ذلك قَبْلَ الدخول. . فهل المغلّبُ فيه جهةٌ الزوج أو جهةٌ الزوجة ؟ فيه 
وجهانٍ » مضئ ذكرهما . ۰ 

فإ قلنا : المغلّبُ فيه جهةٌ الزوج. . سقط عَنِ الزوج نصفتُ المهرٍ » وسقطً عَنِ 
السيّدٍ ذلك » وبقيّ النصف لها في مهما » وينبغي أن يكوك في بقاء هذا النصف لَها 
وَجهانِ يأتي ذِكرُهُما . 

إن قلنا “المعلت في القراويجهة المرأة + وهو المنصوضن ٠١‏ سقط جيم المهر 

وإ كان الشراءٌ بعد الدخول. . فق أستقدٍ المسمّئ » ولكنّها قد ملكت العبد » 
وهل یکون حدوتٌ ملكها عليه موجباً لسقوطٍ مهرها عَنْ ذمّتهِ ؟ فيه وجهانٍ . حکاهُما 
الشيخ أبو حامدٍ : 

أَحدُّهما : يَسقط ؛ لان السيّدَ لا يغبت لَهُ في ذم عبد دين . 

اقاي ا ها وهو ال ؛ لنَّ الملكَ إِنَّما ينافي أَنْ يتجدّدٌ للسيّدٍ في 
ذمَة عبده دين » فأمًا الدّينُ الثابث في ذمنه قَبْلَ الملكِ : فإِنَّ حدوتٌ الملكِ لَهُ عليه 
لا ينافيه . 

فإذا قُلنا بالأؤل. . سقط عَنْ ذمَةِ السيّدٍ ؛ لاله فرع لذِمَةِ العبدٍ » فإذا سقط عَنِ 
الأصل. . سقط عَنٍ الفرع . 


(1) في نسخة : ( ذمتها ) في الموضعين . 


كتاب الصداق a‏ 


وإذا قُلنا بالثاني.. فإنَّ للسيّدِ عليها النّمنَ » ولها على السيّدٍ المهرّء وهل 
يتقاصًانِ ؟ على الأقوالٍ في المقاصّةٍ . 

وأمًا إذا باعَها السيّدُ يد زوجّها بالألف التي هيّ المهر » فن كان ذلك قَبْلَ الدخول. . 
فقذ نصصّ الشافعيٌ رحمة الله تعال على : ( أن البيعَ لا بصخ ) » وهذا يدل على 
المغلّبَ في الشراء جه المرأة ؛ لاله إذا كانَ فسح التكاح مِنْ جهتها. . سقط جميعٌ 


المهر » وإذا سقط ج جحي ر الا ا وي اجر رار 
سقوط”'' غيره. ٠‏ فإ سقط ولا بُ 


1 


ن 


وَإِنْ كان بعد الدخول ادا e e‏ 
عنة إذا مَلكنْهُ. . لَمْ يصح البيعٌ مبواة قلن! لأ مقط ب مخ اليم .. 

وقال الشيخ أبن امن ؤهاقة أصحابنا : يصحٌ البيعٌ . ويبطلٌ التكاحُ » وتكونٌ 
و الحهرها ؛ لآ الفسحٌ بعد الدخول لا بُوجبُ سقوط المهر » وقد وع الب 
تفس الصدّاق » فصارت مستوفية . ويفارق إذا أشترثةُ بغير الصداق ؛ لآنَّ هناك تم 
يلها وفي ذٿنه ها ين ٠‏ فسقطً في اَحڍِ الوّجهينٍ » وهامُنا تم ِلها عليه ولا شيء في 
ذه لها ٠‏ فلم يسقط تملكها إياة: 


فرع : [لا مهر علئ سيدٍ زوّج عبده بأمته] : 
إذا زوج الرجلٌ عبد بأمته. . لَمْ يجب المهرٌ . 
رحكر أصحات أبي حنيفة : أله يجب ويُسقط + لاهلا يخلو التكاخ عن المهر.. 
وهذا لبن ك ءل الهو تر جر لوعت للم علق عيدو وال 
E :‏ المال أبتداء . 
إذا د ثبت هذا : فقالَ الشافعيٌ رحمة الله تعالئ في القديم سحت أن بذك المهة 
في العقدٍ ؛ لاه ِن سي التكاح 2 


(۱) في ( م ) : ( جر بثبوته سقوطه وسقوط ) وفي نسخة : ( سقوطه بثبوته وسقوط ) . 


1۲ كتاب الصداق 
5 - 7 و 2 5 E‏ و چو ¥ 
وقال في الجديد : ( إن شاءَ. . ذكرة » وإن شاءً. . لم يَذكزه ؛ لانه لا فائدة في 
ذكره ) » وهذا اصح 1 


فرع : [زوج عبده بأمة غيره وجعله صداقها] : 

ون زوج الرجل عبدَهُ بأمةٍ غيره » وجعل العبدَ الذي هو زوجُها صَداقها. . صح 
احاح والصداق ؛ لأنَّ الزوجة لا تَمِلِكُ زوجَها وإِنّما يملكة سيّدُها . 

ويجورٌ للسيّدٍ ن يزوج عبد بأمتو''" » فون طلّقها العبدُ قبل الدخول. . رَجِعَ إلى 
فور الد ف وو الأمة ا 

ن اعت اة فت الكاح من التحوقء ار رجهت وفيا ار وج ا 
عيباً ففسخ التكاح قَبْلَ الدخول TR‏ 

إن أعتق تت مول الأمة العبد e E E‏ 0 
ا م اج دنا لاعن قار الأ يجيي ف 
العبدٍ ؛ لاله أنلفَهُ بالعتق » » بخلافي ما لو أصدق عَنِ أبنو الصغير ِن مال فيو » ثم بلغ 
الصبيٌ وطلقها قبل الدخول. . فلن نصفَ الصّداق يرجعٌ إلى الابن دونَ الأب ؛ لان 
ا ا 
فرع ١‏ [زوج عبده بحرة وجعله صداقها] : 

ون زی الرجل عبدَهٌ بحرّةٍ وأصدقها إِيّاهُ. . قال القاضي أبو الطيّب : لَمْ يصع 
لتك ؛ لأنّها لا مك زوجَها ‏ ولان يلك الصّداقي والبضم يقعانٍ في حالة واحدةٍ ؛ 
فإذا لَمْ تملك الصداق . . لَمْ يملكِ البْضعَ . 


. أي بأمة غيره‎ )١( 


فرع : [زواج السفيه بغير إذن الوليّ] : 

وإِنْ تزوّج السفية بغير إِذنِ الوليٌ. . فالتكاح باطلٌ » ويفرّقٌ بينهُما . فون كان لم 
يَدخْلْ بها. . فلا شيء عليه . وَإِنْ دخلّ بها. . فهلْ يجب عليه المهرُ ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : يجب عليه المهد ؛ لاله بمنزلة جنايته . 

والثاني : لا يجبُ عليه » وهو اأص ؛ لأنّهُ إتلافٌ برضا مَنْ لَه الحنٌ » فهرَ كما 
َو أبتاع منها سلعة فأتلمَها . 


وبالله التوفيق 


%4 
3% 
د 


٤‏ كتاب الصداق 


باب أختلاف الزوجين في الصّداق 


إذا أختلف الزوجانٍ في قَدْرٍ المهر » بان قال : تروجتكِ بمئقاء فقالث : بل 
بمئتين » أو في جنسه ء بِأَنْ قال : تزوّجتكِ عل دراهم » فقالت : بل علئ دنانير » أو 
في ڪَينهِ » بان قال : تزۇجتك بهذا العبدِ » فقالت E‏ 
بان قال : تزوّجِئُكِ بمهرٍ موَّجُل » فقالت : بل بمهر حال » ولا بين لكالا 
کا مولن . وسواء كان أختلاُهما ل الدخول أو بعد » وسوا كان قي 
الطلاق أو بعدَهُ . وبه قال الثوريٌ . 

وقالَ مالك رحمة الله تعالئ : ( إِنْ كان الاختلافٌ قَبْلَ الدخول. . تحالفا وفع 
التكاځ » ون كان بعدَ الدخول. . فالقولٌ قول الزوج ) . 

وقالَ النخعيٌ ‏ وأبنُ شبرمة » وآبنٌ أبي ليلئ » وأبو يوسف : القول قول الروج 
بكلّ حال › إلا أن أبا يوسف قال إلا أنْ يدّعيَ الزوجُ مهراً مستدكراً لا يزوج بمثله في 


وقال أبو حنيفة رحمة الله ومحمّدٌ : ( إِنْ كان أختلافهُما بعدَ الطلاق . . فالقولٌ قول 
الزوج » ون كان أختلافهُما قَبْلَ الطلاق . . فالقولٌ قول الزوجة » إلا أَنْ تدّعيَ أكثرَ مِنْ 
ر ما رن القون افر ها فى قدو مه كلها وك الا القول قو الو 
م يمينه ) . 1 

دليلنا : قولة ية : « ليه عَلَى المُدَعِي » وَاليَمِيْنُ عَلَىْ ألمُدَعَى عَلَيْدِ » » وك 
ارسي ا Sl‏ 
فيها . 

إذا ثبت هذا : فالكلامٌ في البادىء باليمين منهُما » وفي صفة التحالف قد تقدّمَ ذكدهٌ 
في التحالفب في البيع » وإذا تحالفا. . لَمْ ينفسخ التكاح . 

وقالَ مالك رحمة الله تعالى : ( ينفسح ) . 


باب : اختلاف الزوجين في الصداق 6 
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نَّ أكثر ما فيه أذ المهرّ يصيرُ مجهولاً » والجهلٌ بالمهر لا فس التكاح 
E‏ تويتقط العبية 5 لان كر O‏ ويه 
ما حلف عليه » وليسَ أَحدُّهُما بأولى مِنّ الآر فسقطا . وهل يسقط ظاهراً وباطناً » أو 
سقط في الظاهرٍ دود الباطن ؟ على الأوجه الثلاثة في البيع . وهل ينفسخ بتفْس 
التحالفب » أو بالفسخ ؟ على ما مضئ ذ في البيع . 

وترجعٌ المرأةٌ إلى مهر مثلها » سواء كان ذلك أكثرٌ مما تدّعيه عيه أو 

وقالَ أبو على بن خيرانٌ : إِنْ كان مهد المثل أكثر ممًا تأعيه. . لَمْ تستحق الزيادة 
على ما تدّعيه ؛ لأنّها لا تستحقٌ 3 نا لا تعيض 


: 


0 ينبني أذ يقال - إذا قلنا a‏ 


والمشهورٌ 0 2 57 بالتحالف ضقط غنات SE EA O‏ 


بمهر المثل . 
يد E‏ ا 
تستحقٌ أكثرٌ مِنْ مهر مثلها » ولا يَلزمُ الزوج ما أعترف به مِنَ الزيادة . 


مسال : [تزوّج حرّة لها أبوانٍ مملوكان له وأختلفا فيهما] : 

وَإِنْ تزدّجَ رجلٌ حُرَةَ لها أبوانِ مملوكانٍ لَهُ » فآختلفَ الزوجانٍ » فقالَ الزوج : 
أصدقتُكِ آباك » وقالث : بل صدقتني امي . e‏ 
الأب ؛ لان الزوج يو : نها قد مَلكَنهُ وعتقّ عليها , ea‏ 
بِاعَهُ عبِدَهُ واه أَعتقَهُ » وأَنكرَهُ المدّعئ عليه. . فإنّهُ يحلفٌ ويعتقٌ تق العبدٌ . وأا الم : 
فلا تعتق ؛ لأنّها في مِلكِ الزوج » فلا يقبلُ إقرارٌ الزوجة عليه » ويكونُ ولاء الأب 
موقوفاً بينهُما ؛ لأ كلّ واحدٍ منهُما لا يدعي . فإِْ رجع الزوج وصدّقَّ الزوجة : أله 
اسا نها. . عتقث عليها وكا ولاؤها لها » ولا يُقبَلُ قول الزوج بعد ذلك : أنه لَه 
يُصدقها أباها ؛ لأا قد حكمنا بعتقه عليه بإقراره » ویكونٌ ولاو للزوج . 
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53 كتاب الصداق 
وإِنْ قالتٍ الزوجةٌ : بل كان أصدقني ابي › ولم يُصدَّفها على آنه صدقها أمّها. . لم 
تعتق الام » وكانّ وَلاءُ الأب للزوجة » ووَجب عليها أَنْ تَر ما ذه منة مِنَ المهر . 
وَإِنْ قال الزوجٌ : أَصدَقْبَكِ أباك ونصف أَمّكِ » وقالت الزوجة : بل أصدَقتني أبي 
وأمّى . . تحالفا » ووّجب لها مهد مثلها . 

قال بن الحدّادٍ : ويعتقٌ الأب عليها بإقرارهما » ويّجبُ عليها قيمتهٌ للزوج 1 

وأمًا الام : فإِنْ كانت الزوجة موسرة. ا ا وإ 
ِ )00 
كانت معسرة. . عتقّ عليها نصفها » وعليها نصففُ قيمَتِها لزوجها a‏ 
الام مملوكاً للزوج » وماعتقّ على الزوجة منها. . كان ولاؤٌه لها . 


فرع : [أختلاف الورثة في الصداق] : 

وإِنْ مات الزوجانٍ وأختلف وَرنتّهما في الصّداق » أو مات أحدُهما وأختلف وارثهُ 
هو والباقي. . فهو كالمتبايعين إذا ماتا » أو مات أَحدّمُما » وقد مضئ ذلك › إلا أَنَّ 
أيمانَ الزوجينٍ ٤‏ يحلفُ كل واحلٍ مهما على القطم » سواء حلف علئ الإثباته أو على 
النفي ؛ لأنّهُ يحلفُ على فعل نَفْسِهِ روا ايسان الور + فَإِنْ كانث على الإثياتا:. 
حَلفوا على البتّ والقطع . وإ كانث على النفي. . حَلفوا على نفي العلم . 


| i 

مسالة : [أختلاف الوليّ والزوج في قدر المهر] : 
قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( وهكذا الزوجٌ وأبو الصبئّة ) . 

: أنّ الأب أو الجَدّ إذا زوج الصغيرة أو ا ٠‏ وأختلف الأب أو 

الجَدُ والزوجٌ في قَدْرٍ المهر. : فه يتخالقان 9 اف اما نا فنه ؛ 


له 


فمنهم مَنْ قال : يَحلفُ الزوجٌ وتوقفُ يمين الزوجة mT‏ 


. ) في نسخة : ( نصفها للزوج‎ )١( 


باب : اختلاف الزوجين في الصداق 1Y‏ 
ولا يَحلفٌ الول ؛ لان النيابة لا تدخل : في اليمين os ٠‏ 
العطفَ على قوله : ( وبدتُ بيمينٍ الزوج معَ الكبيرة » ثم مع أبي الصغيرة ) . 
ا او العبّاس PY‏ إسحاق » وأكدد أصحاينا : ل أ الآت: والح 


يتحالفان ° مع الزوج › > على ظاهر قول الشافعيٌ رحمة الله تعالئ » وهو الصحيحٌ ؛ 
لاله عاق ا كما لو وگل رجلاً ببيع سِلعةٍ فآختلف هرّ والمشتري. . فل 


4 


يحلف 
إذا تبت هذا : فلن التحالف بينهُما إِنّمايُتصوَرٌُ بشرطين : 
أَحدُهما : إذ ذا ادع الث أ الجَدٌ : أنه زوجَها باک مِنْ مَهر المثل › وأدّع 


الزوجٌ : أنه إِنّما ا کر )تيل + "تاعاذا الها في مر ال ار اتر ."فد 
تحالف”" بينهُما ؛ لأنّهُ إذا زوّجَها بأقلّ مِنْ مهر المثل . . ثبت لها مهر المثل . 

الثاني : إذا كانت المتكوحة عند الاختلافي صغيرة أو مجنونة » فأمًا إذا بَلقَتْ 
أفاقث قَبْلَ التحالف. . فإِنَّ عام أصحابنا قالوا : لا يَحلفُ الول ؛ لاله لو أو عن“ 
بما يدّعي الزوج. . لم قبل في هذه الحالة ٠‏ بخلافي ما قبل البلو والإفاقة ؛ فإِنْهُ لو 
وها بما يدعي الزوج مِنْ مهر المثل . ٠‏ قبل إقرارُ 

وقالَ القاضي أبو الطيّب » والشيحٌ أبو إسحاق : يحلفُ الول ؛ لأَنَّ لكيل يحلفٌ 
وإ لّم يُبَنْ إقرارُُ » فكذلك الولئٌ هاهّنا . 


فرع . [أدعاء المرأة عقدين ومهرين] 8 
إذا أذّعت المرأة : أنه عقدَ عليها التكاح يوم الخميس بعشرينَ » ثم عقدَ عليها يوم 
الجمعة بثلاثينَ » وأقامث على ذلك بِيّنَةَ وطلبت المهرّين. . قال الشافعيتٌ رحمة الله 


تعالئ : ( فهّما لها ؛ لأنْهُ يَجورٌ أن يكونّ تزوّجّها يوم الخميس بعشرينَ » ثم خالعها 


زفق في نسخة : ( فلا يجري التحالف ) . 
)۳( في ( م) : ( عليها ) . 


1A‏ كتاب الصداق 
قل الدخول او بعدَهٌ ثم تزوّجّها › ا الدخول ثم تزوّجها. . فيلزمة 
المهرانٍ ) . 
فن قال الروح + إلا عفدت يوم الجمعة رار بوتاكيدا :- فالقول قولهنا مع 
0 
ل المرنيٌ : للزوج ال NNE‏ > فلا 
07 ا لم َه لح ودخل بها فى الأول .. 
قال أصحاينا : إِنَّما قصد الشافعئ رحمة الله تعالئ أَنَّ المهرين واجبانٍ » فَإِنٍ أدٌعئ 
و الأول بالطلاق قَبْنَ الدخول. . كان القولُ قولهُ ؛ لأَنَّ الأصلّ عدمٌ 
الدخول . 


5-4 
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قال أصحا صحاينا : وهكذا لو أقام بِيّندَ : أن انام و انردل عدا الخو يوه الخميس 
بعشرة ء وأ باع منة يوم الجمعة بعشرين. . لزمّةُ القّمنانِ ؛ لجواز أَنْ يرجم إليه بعدَ 


بال : [أدّعئ دفع الصداق وأنكرث] : 

إذا أدّعئ الزوج : أَنّهُ دفمَ الصداق إلى زوجته » وأنكرث » ولا بِيّنةَ لَهُ. . فالقول 
قول الزوجةٍ مع يمينها . وبه قال الشعبيٌ »› وسعيد بن جُبیر » وأهلٌ الكوفة » وأبن 
شبرمة » وأَبنُ أبي ليلئ » وأبو حنيفة » وأصحابةٌ . 

وقالَ مالك والأوزاعيٌ رحمهما الله تعالئ : ( إِنْ كان الاختلافٌ قَبْلَ الدخول. . 
فالقولٌ قول الزوجة » وإِنْ كان بعد الدخول. . فالقولٌ قول الزوج ) . 

وقالَ الفقهاءٌ السبعةٌ من أهل المدينة : إِنْ كانَ الاختلافٌ قَبَْ الزفاف. . فالقولٌ 
قولُها » ون كان بعد الزفافي. . فالقولٌ قول الزوج . 


)۲( في نسخة : (و) . 


باب : اختلاف الزوجين في الصداق ۹ 


دليلنا : قولة ية : « اليه على الحُدَعِْ » وَآليَميُْ عَلَىْ أَلمُدَعَى عَلَيِْ » » والزوجة 
مدّعىّ عليها في جميع الحالات » فكانٌ القولٌ قولها . 


فرع : [أصدقها تعليماً فأتكرت] : 

وان أَصدَقَها تعليم سورة وأدّعن : أنه قذ علَمَها اها » وأنكرث › فن كانث 
لا تحفظها.. فالقولٌُ قولها مع يمينها ؛ لأَنَّ الأصلَ عدم التعليم . وَإِنْ كانث 
تحفظها. . ففيه وجهانِ : 

لعذهها القن قوليا 4 لما 0 

والثاني : القولٌ قولّهُ ؛ لأَنَّ الظاهر أنه قد علّمَها . 


فرع : [اختلفا فيما دفعه صداقاً أو هديّة] : 


فن آتفقا : أنه لَمْ يتلمّظ بشيء . . فالقولٌ قوله مث 
غب يي »لذ اليدية واليية لا تصيخ ر وان عدا ار ٠‏ فقال : 
قلت : هذا عَنِ الصداقٍ » وقالت : بن قلت : لهذا هدي أو هب . فالقولٌ قولَهُ مع 


يمينه ؛ لاله علم بقوله 


8 

مسالة : [أدٌعاؤها بالخلوة والإصابة] : 

ارك عي َنَهُ حلا يها وأصابَها » أو أصابها مِنْ غير خلوة » فأنكرٌ الزوجٌ 
. . فالقول قوله معَ يمينه ؛ لان الأصلّ عدمٌ الخلوة والإصابة 


وإ صادَقَها على الخلوة والتمكّن فيها مِنَّ الإصابةٍ وأنكر الإصابة » فإ قُلنا : إل 


ا 


RD ER 
. ) في نسخة : ( قبلت‎ )۲( 


ع كتاب الصداق 
الخلوة كالإصابة في تقدير المسمّئ ووجوب العدّةِ. . فلا كلام . وإن قلنا إنها شت 
كالإصابة . . فهل اقول قولَهُ » أو قولها ؟ فيه قولانٍ : 

[أحدُهما] : قالَ في القديم : ( القولٌ قولها ) ؛ لأَنَّ الظاهرٌ معَها . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( القولٌ قولهُ ) » وهو اصح ؛ لان الأصلّ عدمٌ 


شال [أصدقها عيناً ثم سرّحها ووجد نقصاً في العين] : 

وَإِنْ أصدَقَها عيناً وقبضَئْها ٠‏ ثم طلَقها قَبْلَ الدخول » ووج في العين نقصصٌّ. . فقد 
ذكرنا أَنَّ هذا النقصَ إِنْ حدتٌ قَبْلَ الطلاق.. لا يلزمُهًا أَرشّهُ » وإِنّْ حدتٌ بعدَ 
الطلاق . غلا رة 

فإنِ أختلف" الزوجانٍ في وَقتِ حدوثه » فقالَ الزوجج : حدتٌ في يدك بعد عودٍ 
النصفب إلى - إِمّا بالطلاق على المنصوص ٠‏ أو بالطلاقٍ وآختيار التملّكِ”" على قول 
أبي إسحاق - وقالت الزوجة : بل حدتٌ قَبْلَ ذلكَ. . فالقول قول الزوجة مَعَّ يمينها ؛ 
لأَنّ الزوج يدّعي وقوعَ الطلاق قَبْلَ حدوث النقص”” وهي تُنْكِدْ ذلك » والأصلٌ عدمٌ 
الطلاق » والزوجة تدّعي حدوتٌ النقص قَبْلَ الطلاق » والأَصلٌ عدم حدوث النقص » 
فتعارض هْذانٍ الأصلانٍ فسقطا » وبقي صل براءة ذمّها مِنَ الضمانٍ » فكذلكَ كان 
القولٌ قولها . 
وبال التوفيق 


دمن حم كك 


. ) في نسخة : ( فأختلف‎ )١( 
. ) في نسخة : ( الملك ) » وفي أخرئ : ( التمليك‎ )( 
. ) في نسخة : ( القبض‎ )۳( 


باب : المتعة ۷١‏ 


ا 1 وه-.(2١)‏ 


قال الشافعيُ رحمة الله تعالئ في القديم : ( لا متعة متعة للمطلّقات إِلاّ لواحدة » وهي : 
التي تزوّجها ولَمْ يتفرضن لها مهراً » ثم طلَّقّها قبل الدخول. . فلّها المُبْعةُ ) . 

وقالٌ في الجديدٍ : ( لكل مطلقةٍ مُتعةٌ إلا لواحدةٍ وهي : التي تزوّجها وسمّئ لها 
مهراً » أو تزوَجَها مفرّضةً وفرض لها المهر ء ثم طلّقها قبل الدخول. . فلا مُتعة لها ) . 

تخملة و أن الات بو مه اا و ودا + ولاق لا ا 
بالرترات + E‏ 

فأمًا ( المطلقة التي لها الم لمْتعةٌ قولاً واحداً ) : فهي التي تزوّجها مفرّضة ولم يَفْرضْ 
ااا ل ي القولة غالا و 
الاه ما کم تسو مسوهن أو تَفْرِصُوأ لَه َة و عل ادبن قر وَعَلَ الم قار [البقرة : 
SS‏ 
الابتذال . 


)١(‏ المتعة ‏ من التمتع - : الانتفاع » والشيء يتبلغ ويستعان به على ترويح الحال في الدنيا 
والتلذذ » يقال : تمتع به : أي أصاب منه . والمتاع : كل شيء ينتفع به » وأصله من قولهم : 
حبل ماتع : طويل . وسميت بذلك : : لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل مقابل استمتاعه بها بما 
دون الوطء » قال تعالئ : #وَمَيِموْهنَ4 أي أعطوهن ما ينتفعن به . وهو مال يجب على الزوج 
دفعه لامرأته بالمفارقة في الحياة بطلاق » ويستوي فيها الحو والعبدٌ » والمسلم والذميٌ »› 
والغنئٌ والفقير . 

وأما قوله تبارك وتعالئ : « مما أَسْمَمتَعمُ پو می فاون اودش 4 [النساء : 4؟].. 
فتفسيرها كما سيأتي - لا كما تأوّله بعض الروافض على جواز نكاح المتعة التي اجتمع أهل العلم 
المعوّل عليهم على البت والقطع بتحريمها es‏ : © أَسْمَمَتَعُمُ بو © : نكحتم بشرط 
الإحصان عاقدين على التزوج  .‏ أجورهرجم شرك 4 : مهورهن . فإن استمتع بها الرجل 
الك 0 . آتاها نصف المهر . 


۷۲ كتاب الصداق 


وأَمًا ( التي لا مُتعةَ لها قولاً واحداً ) : فهي التي تزوّجها وسمّئ لها مهراً في العقدٍ › 
أذ تركجها و وترم ا ا ا ؛ لأ لله تعالئ علق 
وُجوب المُتعةٍ بشرطين تم والتسينين.#«وهاهنا احد 
الغرطن قد رر زا ما اه ماله لكي بترن ال ع ر 
وهامّنا قد حَصلَ لها نصفُ المهر . 

وأَمًا ( المطلَّقَةُ التي في المُتعة لَّها قولانٍ ) : فهيّ التي تزوّجها وسكي لها مهراً في 
ال بالل ل وا ارده 
مهراً ودخلّ بها » ففي هذه الثلاثة قولانٍ : 

[أُحدهما] قال في القديم 7( لاقع زه اسار قال وخ + إحدى روان 
عَنْ أحمدَ رحمة الله عليهما ا  :‏ لاجتاع یکر إن ق لسا مالم مسون E‏ 
فرصو هن يض ويون [البقر: : ۳ » فعلّقَ المُتعة بشرطين وهو : أَنْ یکو الطلاق 
قبل الفَرْضٍ والمّسيس » ولم يوجدٍ الشرطانِ هاهُنا . 

وقول تعالی : « يتأي لین اموا ذا تگ حت المومتدت ترط اقشوش ین قل أن دمسوشے 

فما کہ ا بهن ن تدبا 4 [الاحاب : 2144 فجعل لهِنّ المُتعة قبل السيس » وقد 
زا ماقا . ولأنّها مطلقةٌ ِنْ نكاح لَمْ يل يكاحها عَنْ بدي ؛ مو كي 
المُتعةٌ » كما لو سمّئ لها مهراً ثم طلقها قَبْلَ الدخول . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لها المُتعة ) . وبه قال عُْمَرُ » وعليٌ » والحَسَنُ بن 
علي » وأبنُ عُمَر”” رضي الله عنَهُمْ وأَرضاهُمْ » ولا مخالف لَهِمْ مِنَ الصحابة رضي الله 


. ) في نسخة : ( بذل‎ )١( 

(۲) في( م) :( من عوض فلم يجب ) . 

(9) أخرج خبر الحسن بن علي عن ابن سيرين سعيد بن منصور في « السنن » ( ١7517‏ ) بلفظ : 
( طلق امرأة له وبعث إليها بعشرة آلاف » متعة » فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق » فبلغه 
قولها فراجعها ) . ونحوه عند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7517/7 ) في الصداق » باب : 
المتعة . 5 


باب : المتعة AA‏ 


قالَ المحاملئٌ : وهو الأَصح ؛ لقوله تعالئ : « وللمطلقت مع بالمعوذ 
متت ابتر: : 184١‏ » فجعل الله سبحاتةُ وتعالئ المتعة لكل مطلقة » 
الدليلٌ » ولقوله تعالئ : يتا اليل لَك إن ک تن ردت الْحَيَرة لديا 
عالت میک وسک راا یاک الازاب : 118 وهذا في نساء ا 
ا : حديث عائشة نشة أُمّ المؤمنينَ رضي الله 
عنها : ( كان صداق نساء التب هة أئنتي عشرة أُوقيةٌ ونمّآ ) . ولأنَّ المُتعة إنّما جُعلث 
لِمَا لَحِقَها مِنَ الابتذالٍ بالعقدٍ والطلاقي » والمهرٌ في مقابلة الوّطءِ » والابتذالَ موجودٌ , 
فكانّ لها المُتعةٌ . 


ا 


ده 
00 
َو 


8 


(e 


d4 


إذا ثبت هذا : فإِنَّ المُتعةَ واجبةٌ عندنا e‏ 


وقال مالك رحمة الله تعالى : ( هي مستحبّة ميتكنة و 


. 


دليلنا : ل تعالئ : # ومتعوشَ 4 [البقرة : ]۲۳١‏ » وهذا أن والآنة يفتضى 
الوجوت . 


وقولة تعالئ  :‏ وللمطلفت متم روي" حَقّا عل الْمتّتيرك* (ابفرة : ]14١‏ » وقول 
تعالی : #حَقَاعَلَ اتيت َمتّتيرح4 يدل على الوجوب . 


N 
: مسالة : [لا فرق في وجوب المتعة بين الحريّة والملكية]‎ 

وکل موضع قلنا دكت الع . فلا فرق بِينَ أَنْ يكونَ الزوجانٍ حرّينٍ › ا 
مملوگين » أو أحرهنا حرا والاخر مملوكاً . 

ال الأوزاعيٌ : ( لا تَجبُ المُتعةٌ إلا إذا كانا حرّينٍ » فإِنْ كانا مملوگین أ 
أحدّهما. . لم تجث ) . 


وأخرج خبر ابن عمر عن نافع عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ 17775 ) » وسعيد بن منصور 
في « السنن » ( ۱۷۷۳ ) »› وار بن أبي شيبة في « المصنف »© ( ١١١/٤‏ و٤١١‏ ) في الطلاق › 
والبيهقي في « السنن الكبرى ۲٥۷ /۷ (٩‏ ) في الصداق . 


V٤‏ كتاب الصداق 


دلیلنا : قولة تعالى : « وَِلْمَطلَقتِ مح اموي حَقَاعَلَ لمر [الفرة : 114١‏ » 
هذا عاك 
و 3 


فرع : [الفرقة بغير طلاق] : 

وإِنْ وَقعت الفرقةٌ بغير طلاق في المواضع التي تجبُ فيها المُتعةٌ. . نَظرت : فن 
كانث بالموت. . لَمْ تجب المُتعةٌ ؛ لان التكاح قد بلع منتهاءٌ » ولَمْ يَلحفْها بذلكَ 
أبتذالٌ . وإِنْ وَقعث بغير الموت. . تظرت : فإِنْ كانث بسبب مِنْ جهة أجنبيٌ. . فهي 
كالطلاق ؛ للها كالطلاق في تنصيفف المهر قَبْلَ الدخولٍ » فكذلكَ في المُتعةٍ . وإِنْ 
كانت يِن جهة الزوج ‏ كالإسلام قَبْلَ الدخولى » والردةٍ » واللمان. . فحكمٌة حكمٌ 
الطلاق - قال القاضي أبو الطيّب : وكذلكَ إذا أسلم وتحتّة أكثز ِن اربع 5-6 
وَسلمْنَ مه » وأختار أربعا منهنٌّ. . وب للباقي منهن المتعة - إن كانت الفرقة مِنْ 
م لي أو الفسخ للإعسارٍ بالمهر والنفقة » أو فَسَحَ 
أَحدُهُما التُكاح بعيب . . فلا مُتعةَ لها ؛ لان الفُرقةَ جاءث مِنْ جهتها » ولهذا : إذا وَقَمَ 
ذلك بل الدخول. . سقط جميعٌ مهرها . ون كانث بسبب منهّما » فن كانت 
بالحُلع . ارا لقا اا مِنْ أصحاينا . 

وال المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة 6] : لا مُتعةً لها . 

Gg ay 

وإ كان الزوجُ عبداً فأشترتةُ زوجتٌة. . أنفسح التّكاحٌ » وينبغي أَنْ لا تجب لها مُتعدٌ 
قولاً*"2 واحداً ؛ لاله لا يجورٌ أَنْ يجب للسيدٍ في ذمَة عبيه حقٌ آبتداء . 

وَإِنْ كانت الزوجة أمة فأشتراها الزوح. . أنفسمّ التكاح . 

قال الشاذ فع رحمة الله تعالئ في موضع : ( لا متعة لها ) . وقالَ في موضع : ( لها 
المُتعةٌ ) . وآختلفت أصحاينا فيها علئ أربع طرق : 

N EE لامك با نقد فالا‎ OE a Eb 


. ) في نسختين : ( وجهاً‎ )١( 


باب : المتعة (Vo‏ 
ارا لساك سك E a O‏ خو ل 
فلم يَجِبْ له المتعةٌ » كالخُلع . 

ولالاني] : من من قا ت الا قرلا واعدا »> لكنة لد 4 لأحزهيا علد 
الآخر » فسقطا » وصارث كالفرقة مِنْ جهة الأجنبيٌ . 

و[الثالث] : منهُم مَنْ قال : فيه قولانٍ » ووّجِهُهُما ما ذَكرناة . 

و[الرابع] : قال أبو إسحاق : هي على حالين : 

فإِنْ كان الزوج هو الذي أستدعئ البيعَ. . فعليه المُتعةٌ ؛ لأَنّ السبب في الفرقة مِنْ 
جهته . ون كان السيّدُ هوَ الذي دعا إليه. . فلا مُتعةً ؛ لأَنَّ الفُرقة مِنْ قَِلهِ . وهذا ليس 
بشيء ؛ لأنّ هذا بطل بالحُلع » وكا يلزمة أن قول في الخُلع مكل . 


فرع : [لا تجب المتعة لامرأة العنين إذا فارقته] : 

روئ المُزنيئ : أذ الشافعي رحمة الله تعالئ قال : ( وأا أمرأة العتين : فلو 
شاءت . أقامتْ معَهُ » ولها المُتعةٌ عندي ) . 

قال المُننُ : هذا غلطٌ عندي » وقياس قوله : ( لا متعة لها ) ؛ لأَنَّ القُرقةَ مِنْ 

قال أصحاينا : : أعتراض المُزنيّ صحيحٌ » > إلا أنه أخطأ في النقل » وقد دكرها 
الشافعيُ رحمة اله تعالئ في « الأمّ > وقال : ( لر لها القععة 4 انها لوشاءت:. 
أقامث معَهُ ) » وإِنَّما اسقط المُزنئُ اليس 0 


ا 
مسالة : [الواجب والمستحتٌ فى قدر المتعة ووقتها] : 

قال الشافعئٌ ر اله ا : ( ولا وَقتَ فيها » واس د و 
درهماً ) 


(0) في (م) :( لأقله ) . وفي أخرى : ( نفقة ) » وفي ثالثة : ( بقدر ) في الموضعين . 


۷٦‏ كتاب الصداق 


2 


وخ ذلك أن ن الكلام في القَدْرٍ المستَحَبٌ في المُتعةٍ » وفي القَدْرٍ الواجب . 
فَأَمًا ال فقد قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ 0 « المختصر » 
( امس ذو فلار ذرهبا) . وقالَ في القديم : ( يُمنُّها ثياباً بقدْرٍ ثلائينَ 

درهماً ) . وقالَ في بعض کتبه GE E‏ 

فمق: 0 . فثلائينَ درهماً ) . 

قال أصحاينا : راد المِقْتَعةَ التي قيمثها أكثرُ مِنْ ثلائينَ درهماً . 

00 دعقا بجع نار مرا روزي ع لو Ne‏ 
: ( تمتها بدلائين رهما )40 ' 


2 


وروي عَنِ آي عباس رضي الله عنما : أَنَهُ قال : ( أكثز المُتعةٍ خادمٌ » وأَقلّها 
ثياب ) . يعني : كسوة . وروي عنة ا 0" 

َأَمًا القدر الذي هو واجت : فيه وجمان 

[أَحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : ما يقعٌ عليه أسم هُ المال » كما يُجزىءٌ ذلك في 
الصداق . 

والثاني - وهو المذهبُ - : أَنّهُ لا يُجزى: ما يَقعُ عليه الاسم » بل ذُلكَ إلى ر 
الحاكم > وتقديره بأجتهاده ؛ لقوله تعالى  :‏ موشن عل الوسع قدرم و لَ المقتر در 


EES ا‎ (۲( 

(۳) المقنعة : ما تغطي وتستر بها المرأة رأسها » والقناع : أوسع من المقنعة » يجمع على فنع » 
مثل كتاب وكتب . ومنه قوله تعالی : لمُهَطِي مقن روس [إبراهيم : ]٤۳‏ . 

)٤(‏ أخرج خبر ابن عمر من طريقين عبد الرزاق في « المصنف » ( ١15150‏ ) و( ٠١۲١۱١‏ ) » وابن 
أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١ /٤‏ ) في الطلاق ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ ۲٤٤/۷ (٩‏ ) 
في الصداق . 

() أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١١5/5‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ۲٤٤/۷ (٩‏ ) . 

() في نسخ : ( وأما الواجب ) . 


باب : المتعة 3221 
[البقرة : ]۲۳١‏ » فلو كان الواجبٌ ما يقعٌ عليه سم المال. . لَّمَا حالف بِينهُما . ويخالفٌ 
الصداق » فإِنَّ ذْلكَ يعبت بتراضيهما . 

وهل الاعتبارٌ بحال الزوج أو بحال الزوجة ؟ فيه وجهانٍ : 

ااا : الاعتباٌ بحال الزوجة ؛ لأ المتعة بد عَنِ المهر ؛ بدليل : أله لو كاد 
هناك مهد. . لَمْ يجب لها متعةٌ » والمهئ معتبرٌ بحالها » فكذلك المتعة . 


pare‏ 3( وور رج 


والثاني : الاعتبار بحال لزج ؛ لقوله تعال  :‏ وميَعوهن عل الوسع قدرم وعلى المقتر 
فدرم [البقرة : ]۲۳١‏ » فأعتبر فيه حالَةُ دونَ حالها . هذا مذهينا . 


وقال أ اة رة الله الى( ها وزغا ارا ول اذك 
نصفُ مهر مثلها أقلّ مِنْ ذلك . . فينقضّها ما لَمْ ينقص عَنْ خمسة دراهم ) . 

وقال أَحمدُ رحمة الله تعالئ في إحدئ الروايتين عنهٌ : ( يَتقدّرُ بما تُجزىءٌ فيه 
الصلاة من الثياب ) . 

دليلنا : قولة تعالئ  :‏ وَمَيعوهنَ4 [البقرة : 17 ء ولم يفوَقْ . وما روي عَنْ حو مِنّ 
الصحابة رضي الله عنهُمْ وأَرضاهّمْ ما دكروة . 


اروا 2 فج جني وفض مها لمر فق اها ون 

ا : ا ؛ ل بوجت على الزوج 10 53 
ولا فصارٌ وجودٌ هذا المَرْضٍ كعديه 

فعلیٰ هم هذا : برذ على الأجنبيٌ ما دفعَةُ » وتجبٌ المُتعة على الزوج . 

والثاني : : يصحٌ الفَوْضُ ؛ لنّهُ لكا صحّ أن يتطرَعَ عنةُ بدفع المهر المسمّئ. . صمّ 
فَوْضَهُ لمهر المفرّضة . 


. ) في نسخة : ( متعتها‎ )١( 


3 كتاب الصداق 


فعلئ هذا :لا تجبُ المُتعةٌ على الزوج . وإلئ مَنْ يرجمٌ نصفٌ المدفوع ؟ فيه 
وجهانٍ : 
أحدُهما : يرجمٌ إلى الزوج ؛ لأَنّ الأجنبي مَلَكَهُ اه » كلما لو" فض به دیتا عليه 


و 


عنة . 


والثاني : یرجم إل الأ جنع 4 ا دة لقف بو ها وج لها عل + اذا طاتا 


3 
و0 


قبل الدخول. . سقط عنةٌ وجوث النصفب » فوجب أن يرجح إلى مَنْ دفعَة . 


هه 


فعلئ هذا : إذا تزرّجَ آمر َة بمَهِرٍ مسمَى » ودفعَةٌ عن جنب مِنْ ماله » ثم طلقها 
الزوجٌ قبل الدخول. . فإلئ مَنْ يرجمٌ نصفٌ الصّداقٍ ؟ على وَجهين : 


والثانى : إلى الأجنب ¢ وقد مضئ ذلك . 


0 .2 
وبالله التوفيق 
0 بو يت 


باب : الوليمة والنثر 7⁄۹ 


باب الوليمة والنثر؟") 


الوليمة ا ا لع ال 


خِتانٍ ‏ أو بناء » أو قدوم غائب » إلا أن أستعما لها في طعام العرس أَظهرُ . و 

طعام کل واحدٍ مِنْ هذه الاميائ ۽ بأسم 2 يه الذي يتخ عند الولادة e‏ 
والخرصٌ ل - بالسينِ والصاد - والطعامٌ الذي يُتّحذٌ عند الختانٍ : الإعذارٌ » والطعامٌُ الذي 
بخ عند البناء : الوكيرةٌ » والطعامٌُ الذي يُتَحْذْ عند قدوم الغائب : النقيعةٌ . قال 
الشاعر : 


َا ألطمعام تشتهي ربيعة الرس والإعذارٌ وال 
وقال آخو 
ل 5 95 نال و و و : 3 أل ا د ألة a‏ 


(1) الوليمة ‏ مشتقة من ولم الزوجين ‏ : وهو اجتماعهما » والولم : الجمع » قال الزمخشري : 
الوليمة من الولم » وهو خيط يربط ؛ لأنها لعقد المواصلة . والوليمة تقع على كل طعام يتخذ . 
وقال الأزهري في ١‏ الزاهر » ( ص/ ٤۲۸‏ ) : طعام العرس سمي وليمة لاجتماع الرجل 
والمرأة . وكذا قاله أبو عبيد » وحكئ ثعلب عن ابن الأعرابي قال : أولم الرجل : إذا اجتمع 
عقله وخلقه » وأصل الوليمة : تمام الشيء واجتماعه . 

والنثر - ويقال : النثار - : وهو ما يلقئ وينثر متفرقاً » كقطع الحلوئ الجافة والنقود 
الصغيرة . ويقال : التّئر : ما ينتثر على رأس العروس من دراهم وغيرها : 

(۲) البيت من بحر الرجز » ذكره الحربي في « غریب الحديث » ( ص/ 77١‏ و٤۳۲‏ ) » وأبو عبيد 
الهروي في « الغريب »( 7/ 547/5 ) » وابن منظور في ١‏ اللسان » : ( نقع ) . 

)۳( البيت من بحر الكامل للمهلهل بن يموت ت بعد: (7”5) ه في « الديوان » ( ص/ ۱۸١‏ ) 2 
وذكره أبن فارس في ( معجم مقاييس اللغة » (ص/87/8 )2 وابن منظور في « اللسان » 
SS‏ 

ا Gy‏ باني- 


A۹‏ كتاب الصداق 


( القدار ) : الجرارٌ . 
والطعامٌ الذي يُتّحَذْ يوم سابع الولادة : يُسمّئ ENE‏ . وسكي الطعامٌ الذي يتح 
اميت وعبر نت : مأدُبةً بضمٌ الدالِ » وبفتجها : التأديت » قال يكل : « الجوع مَأدُبَة 


آله فی ا 0 


ونما سمي الطعامٌ الذي يُدعئ إليه في العرس َليمة مِنْ ¿ ولم الزوجين وهو 
أجتماعهما ؛ لأ الولم الجممٌ » ومن سمي القيدٌ الولّمَ الكل يَجمعٌ الإجلين . 
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إذا ثبت هذا ا e‏ ا 
زقان EY I as e‏ لقا EE‏ 
eS‏ 
سول الله لا ولا و ل ۰ 
ودليلّنا : ما روي : أَنَّ النبيت كل قال : « لو دُعِيْتْ إلى كُرَاع . E‏ 
yT‏ بلقل : 


وقالَ يكل : « أ جِيْبُوًا أَلدَّاعِيَ ؛ نه مَلهُوْفٌ 04 


Cn 


= وضنسة ذي موت نقيعة قادم عُذيرةٌإهذارٍ ويومٌ خحتانِ 
ومأدبةٌ الخَلآَنٍ لاسب بٌ لها جذاق صغير عند ختم قران 
وعاشرها في النظم تحفة زائرٍ 2 قِرىٌ لضيفي مع رل به بقرآن 
)١(‏ أورده عن ابن مسعود ابن الأثير فى « النهاية » ( "١/١‏ ) بلفظ : ١‏ القرآن مأدبة الله في الأرض » 
يعني : مدعاتة + شيه القرآن يصنعيم صدعة الله للدامن لهم فيه خبير نافع ١‏ 
(۲) في( م) :( لكنه مستحب ) . 
(۳) أخرج خبر عثمان بن أبي العاص أحمد في ١‏ المسند » ( 5١17/5‏ ) » والطبراني في « الكبير » 
كما في « مجمع الزوائد » ( 77/5 ) وقال عنه الهيثمي : فيه ابن إسحاق وهو مدلس . 
(5) أخرجه عن أبي هريرة البخاري (0178 ) في النكاح » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
٠۹/١ (‏ )في الهبات » وفيه لفظ : « لو أهدي إلي ذراع . . . » وفي الباب : 
عن أنس عند ابن حبان في « الإحسان ٩‏ ( 01947 ) بإسناد صحيح . 
0( أخرجه عن ابن مسعود أحمد فى « المسند » ( 5054/١‏ )» والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » 
(191)» وآبو يعلئ في ١‏ المسند» (؟9415)ء وابن حبان في « الإحسان » ( 5108 ) = 


باب : الوليمة والتثر ۸۱ 
ولأ في ألفة للقلوب وإظهارا لنم الثم سبحانة وتعال » E‏ 
احبر : فما نْقِلَ فيه عَنْ رسول الله ي قول ولا فعلٌ ٠‏ فلا يكونٌ حُجَّهٌ فيه 

وأَمًا وَليمة العرس : فهلْ تجبٌ أم لا ؟ 

حك الشيخ 9 حامدٍ في ١‏ التعليق » فيها قولينٍ › وأكنه أصحابنا يحكيهمًا 
وجهينٍ ٠‏ 

ایا او چ ن النبيَّ يي قال لعبدٍ الرحمن بن عوفي : 
١‏ ألم ليشا" . وروي : ( أن النيّ كله لم عل صفيّة بسويق وتمر ) . 
ولأنّه لما كانت الإجابةٌ إليها واجبةً. TR‏ 


والثاني : آنّها تُستَحتٌ ولا تَجبُ ؛ لقوله ل : « لَيْسَ في ألْمَالِ حى سِرَئ 


Cn ¢ 


ولأنّه طعامٌ عند حادث سرور » فلَمْ يكن واجباً » كسائر الأطعمةٍ : 


5-4 َه 
أنَا أمَا 


وأما الخبد وفعل النبي كلل aT‏ وآمًا ما ذكروةٌ من 
الإجابة 8 لوس رو 
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وحكئ الصيمريٌ وَجها ثالثا : أن ل RR‏ 


وأقلّ المُستحَبٌ في الوليمة للمتمكن شاه ؛ لقوله بيه لعب الرحمن بن عوفي 


= بإسناد صحيح » وفيه لفظ : « أجيبوا الداعي » ولا تردوا الهدية » ولا تضربوا المسلمين » 

)١(‏ سلفاء وأخرجه عن أنس البخاري (0۱00) » ومسلم )1¥( (١48)ء,‏ وأبو داود 
0 )©). والترمذي ( ٠١15‏ ) . والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 058٠‏ ) وفي « الصغرئ » 
( ۳۳۷۳ ) » وابن ماجه ( ۱۹۰۷ ) في التكاح . 

(۲) أخرجه عن أنس أبو داود ( 155 ) » والترمذي ( ٠١96‏ ) وحسّنه » والنسائي في« الكبرئ » 
( 09۷۹ ) و الصغرئ » ( ۳۳۸۲ ) › وابن ماجه )١9109(‏ في النكاح › وابن حبان في 
« الإحسان » ( ٤0٦١‏ ) بإسناد قوي » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠١/۷‏ ) في 
الصداق . 


AY‏ كتاب الصداق 
رضي الله عن وأرضاة : « ألم وَلَوْ بشَاة » . فإِنْ نقص عَنْ ذلك . . جار ؛ لِمَا روي : 
0 م کات 107 ر 5 7 لع a aR e‏ 
( أن النبي ب آؤلم على صفيّة رضي الله عنها بسَويق وتمر ) » وهذا اقل مِنْ شاةٍ في 
العادة . 


ع 
مسالة : [تلبية دعوة العرس وغيرها] : 

ومَنْ دعي إلى وَليمة العرس . . فهلْ يجبُ عليه الإجابة ؟ فيه وجهانٍ : 

اجا اليف عليه لحان د وعد كال فال و اعم وميم اله ال بت لان 
لشاف :رة الله تحال غال + ( ولق أن رجلا أن “رجلا > وقال :إن فلاا اند 
ذعوة دو E o‏ يزركة. أن نجيت):: 
زالشانى اوهو المذهث - + أله يلرة أن بجي + لما روي : أن ال يلل :قال : 
١‏ مَنْ دُعِيَ إلى وَلِْمَةٍ فلم يْجبْ. . فَقَد عَضَئْ أا امام » » وروي : « فقذ عصى الله 
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ورن . 

وقال ل : « أَجِيبُوا الدّاعى » فَإنّهُ مَلهوفٌ » . 

وقالَ يلل : « مَنْ دُعِيَ إلى وَلِيْمَةِ. . فَليأتِهَا “ » وهذا آم » والأمرُ يقتضي 
الوجوب . وما أحتج به القائلُ مِنْ كلام الشافعيٌّ رحمة الله تعالئ. . فلا حُجَةَ فيه ؛ لأنَّ 
صاحب الطعام لم يُعينهُ . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً مسلم ( 1577 ) ( ١١١‏ ) بلفظ : « شر الطعام طعام الوليمة ؛ 

يمنعها من يأتيها » ويدعئ إليها من يأباها » ومن لم يجب الدعوة. . فقد عصىئ الله ورسولة » . 
ورواه موقوفاً البخاري ( ٩۱۷۷‏ ) » ومسلم ( 1١8 ) ۱٤۳۲‏ ) في النكاح › وأبو داود 

3747 ) في الأطعمة » وابن ماجه ( ۱۹١١‏ ) في النكاح . وعبد الرزاق في « المصنف » 
الوليمة. . ) . 

(؟) أخرجه عن ابن عمر مالك في « الموطأ» (”547/7 ) › والبخاري ( 51١9‏ ). ومسلم 
۱٤٩۹ (‏ )ء وأبو داود ( ۳۷۳١‏ )» والترمذي ( ۱۰۹۸ ) ء وابن ماجه( ١915‏ ) وفيه ألفاظ : 
« إذا دعي أحدكم » و : « ائتوا الدعوة إذا دعيتم » و ١:‏ من دعي إلى عرس » و : ١‏ أجيبوا هذه 
الدعوة إذا دعيتم لها » . 


باب : الوليمة والنثر AY‏ 


إذا تبت هذا واد الإجابة واجبةٌ. . فهلن تجبُ على کل مَنْ دُعيَ » أو هي فرضٌ على 
الكفاية ؟ فيه وجهان : 

أحدُهما : أنَّها رضن على الكفاية » فإذا أَجابَهُ بعضٌ الناس. . سقط الفرض عَنِ 
ا +10 القضة اذمل الت ر وات يعمل اجا ا 

والثاني : يجب على کل مَنْ دعي ؛ لعموم قوله وي : « مَنْ دُعِيَ فلم يجن . مذ 
عَضَئْ ابا آلْقَاسِمٍ » » وكذلكَ عمومٌ سائ الأخبارٍ . 

وأا إذا دعي إلى وليمةٍ غير العرس ٠‏ فقذ ذكرَ أبن الصبّاغ أن الإجابة لا تحت 
عليه قول" واحدا ؛ لأ وليمة العرس آك » ولهذا تت في وجويها فجت الإجا اه 
إليها » وغيرُها لا تجبُ بالإجماع ؛ فلم تجب الإجابةٌ إليها . 

وذكر الشيح أبو حامدٍ في « التعليق » » والمحامليئُ : أنه كوليمة العرس في الإجا 
إليها » وهو الأظهرٌ ؛ لقوله مي : « مَنْ دعي فلم ب يچب . . ا عد 
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وقوله ي : « أَجِيْبُوا أَلدَّاعِيَ ؛ قله مَلَهُرْفٌ » » ول فرق . هذا نقلْ أصحابنا 
البغداديين . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »] : إن دعي نقرئ . ل 
بجَفلى ٠ ٠‏ بن فح الباث لكل م مَنْ يدخل. . فلا يلزمّةٌ أيضاً . وإِنْ خصّة بالدعوة مع 
ل 

و( النقرئ ) : أَنْ ي ينتقرّ قوماً دون قوم . قال الشاعرٌ : 


تحير فتى المكناة نالفل .اى الوت و ا تا 


( الآدث ) : الداعى . 


)١(‏ في (م):(وجهاً). 

(۳) في( م) :( نقرآلم تلزمه ) . النقرئ : الدعوة الخاصة ببعض الناس » والتطفل حرام ممنوع . 

(۳) جفلئْ ‏ وزان فعلى - : هي أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة من غير اختصاص 

(54) البيت من بحر الرمل لطرفة بن العبد في ١‏ الديوان ٠»‏ ( ص/ ٠١‏ ) » وذكر في « معجم مقاييس 
اللغة ٠‏ ( ص/8١75)‏ ( جفل ) » والزمخشري في « أساس البلاغة » ( شتو ) » و« لسان = 


A‏ كتاب الصداق 


فرع : [الدعوة لوليمة كتابي] : 

وَإِنْ دُعيَ إلى وليمةٍ كتابئّ - وقلنا : تجبُ عليه الإجابةٌ إلى وليمةٍ المسللم ‏ فهل 
تجبُ عليه اللإجابة إلى وليمةٍ الكتابيّ ؟ فيه وجهانٍ : ۰ 

أحدُهما : تجبٌ الإجابةٌ عليه ؛ لعموم الأخبارٍ . 

والثاني : لا تجبُ عليه الإجابةٌ ؛ لأَنَّ النفسسَ تعاف مِنْ أكل طعامهم » ولاهم يستحلُونَ 
ابا » ولأَنّ الإجابة إِنّما جُعلَتْ لتتأكدَ الأحوَةٌ والمُوالاءٌ » وهذا لا يوج في أل الذمَةٍ : 


فرع : [الدعوة بواسطة الغير وأعذار عدم الإجابة] : 

إذا جاءَهُ الداعي وقال : أمرّني فلانٌ أن أدعوك فأجب . . لَرْمنْهُ الإجابة . 

وإِنْ قال : أمرّني فلانٌ أن أدعوَ مَنْ شعت أو مَنْ لقيتُ فآحضّر » أو إِنْ خف عليكَ 
فآحضر. . لَمْ تلزمة الإجابة . 


قال الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : ( بل أستحِتُ لَه أَنْ لا يجيب ؛ لأنَهُ لم يُعينْهُ ) . 


والأعداز الى يسقط يها فرج ا ان : أَنْ يكونَ مريضاً » أو قيّما بمريض » أو 
ع اد لا ء حريق » أو بطلب ماله » أو يخاف ضياع ماله » أو لَهُ في طريقه مَنْ 
هذه الأسبات”2 أعذارٌ في حضور الجماعة وفي صلاة الجمعة » ففي هذا 


ف 
7 


ES 
ما‎ 
الاسسما‎ 4 


= العرب » ( انقر ) » والفيومي في « المصباح » ( جفل ) » والحافظ في « الفتح » (۹/ ٠١١‏ ) 
وقال : وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعَوا إليها عموماً لا خصوصاً . وخص 
الشتاء ؛ لأنها مظنة قلة الشيء وكثرة احتياج من يدع . والآدب : بوزن اسم الفاعل من 
المأدية . 

) في نسخ : ( الأشياء‎ )١( 


باب : الوليمة والنثر Ao‏ 


فرع : [دعوة الوليمة يومان] : 
وإذا كانت الوليمة ثلاثة اام » فدُعيَ في اليوم الأَوّل. . وَجِبَ عليه الإجابةٌ . وإِنْ 
دعي في اليوم الثاني . SS‏ 
ل . لَمْ تحب لَه أَنْ يجيب » بل بُكرة لَه ؛ لما روي : أَنَّ النبيت كلل 
قا : « آلوَلِيِمَةٌ في آليَوْم الأول حو » رَنِْ ن الوم آلنَانِي مَعْرُوْفٌ › وَفِْ آلِيَوْمِ الثالث 


0 د )00 1 


نَّ سعيدٌ بن المسيّب دعي مرتين فأجات ٠‏ ودعي في اليوم الثالث فحصبّ 


٠‏ الله 
فرع : [دعي إلى وليمتين] : 
إذا دعا أثنانٍ إلى وليمتين » فان 


سی 
1 (؟) کے رو ا ٠‏ أ إل عله قال ٠‏ رر 
أحدهما. . قم" أقربَهُما إليه داراً ؛ 000 3 النبي كله قال : « إِذَا أَجْتَمَعَ 
ْ انا ريما جِوَارَاً » فان سبق 


E‏ قدَّمّ إجابتة › ون لم يَسبق 


)١(‏ أخرجه عن زهير بن عثمان أحمد فى «المسند» ( ۲۸/۰٥‏ ) › وأبو داود )۳۷٤١(‏ في 
الأطعمة » وفى الباب : ١‏ 
عن ابن مسعود.أخرجه الترمذي ( 1١47‏ ) في النكاح وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
زياد بن عبد الله » وزياد كثير الغرائب والمناكير »> وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن 
محمد بن عقبة قال : قال وكيع : زياد مع شرفه ‏ يكذب في الحديث . وزاد فيه : « ومن 
سمّع. . سمّع الله به ٩‏ . 
وعن الحسن مرسلاً رواه عبد الرزاق في « المصنف ©( ١9570‏ ) في الوليمة . 
وعن أبي هريرة رواه ابن ماجه ( 1415 ) في النكاح . قال البوصيري في « الزوائد » : في 
إسناده أبو مالك النخعى . وهو ممن اتفقوا على ضعفه . 
ار و العاف عن دم ال 8ر920 ) فانظرة» 
(۲( أخرج خبر ابن اتيت عن قتادة عبد الرزاق في « المصنف » »)١93771(‏ وأبو داود 
۳۷١١ (‏ ) في الأطعمة . حصب : ضربه بالحصئ . 
(۳) في(م):(أجاب). 


A٦‏ كتاب الصداق 


f 


: أنهما إذا تساويا في البق . r‏ رَجماً » فإنٍ 
ع ا 


4 


ون ثبت الخَبُ. . فأقربهُما دارا أولئ ؛ لأنّهُلَمْ يرق بين أَنْ يکود أرما رحماً أو 
أَبعدَ . إن آستويا في ذلك . . أقرعَ بِينهُما ؛ لأنّهُ لا مزيّة لأحدِهما على الآخَرٍ . 


م 
مسالة : [ضرب الدف في العرس أو وجود منكر كخمر في الوليمة] : 

يجورٌ ضرث الدُّفٌ في العرس ؛ لما روي : أن النبرع ل قال : « فصل بَيْنَ ألحَلالٍ 
وََلحَرَام لدف » . 

وروي عَنْ آم بيط : انها قالث : هدينا فتاةً مِنْ بني النجَارٍ إلى زوجها » فمضيت 
ومع الف مع نسوة ين بتي النجَار » فكنتُ أضرث بالف وول : 


ا ا ا 


ل O‏ م a‏ 
النجًارِ إلئ زوجها » فقال لا : «ما الي کہ 5 ل اعا عله وهذا 


)١(‏ أخرجه من طريق حميد الحميري عن رجل من الصحابة أحمد في ١‏ المسند » ( 108/0 ) » وأبو 
داود ( ۳۷٠١‏ ) في الأطعمة . قال عنه الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲۲۱/۳ ) : إسناده 
(۲) أخرجه عن محمد بن حاطب أحمد فى «المسند» ( ٤۱۸/۳‏ ) > والترمذي )۱٠۸۸(‏ › 
والنسائي في « الصغرئ » ( ۳۳۹۹ ) وفي « الكبرئ » ( ٠٥٦۲‏ ) » وابن ¿ ماجه ( ۱۸۹7 ) » 
والحاكم في « المستدرك (٠‏ 184/7 ) وصححه » والبيهقي في « السنن الكبرئ (٩‏ ۲۸۹/۷ ) 
في النكاح . قال الترمذي : حديث حسن . 
)۳( أورد خبر أم نبيط الحافظ في الإصابة » في قسم النساء ت : ( ۱٥۲۷‏ ) وزاد فيه : فقال 
رسول الله یا : «قولي : 
ولولا الحنضلة السمرء وكا شين عنس قحي 


وقال : هذا حديث غريب أخرجه ابن منده » وأخرجه ابن الأثير عن أبى البركات بن عساكر - 


باب : الوليمة والنثر AY‏ 
يدل علئ جوازه . فإِنْ دُعيَ إلئ وليمة عرس فيها صرب الدّفّ . 

ss 
فن علم بذلكٌ قَبْلَ الحضور » فإِنْ كان قادراً على إزالته. . لزمّهُ أَنْ َحضرَ ؛ لوجوب‎ 
الإجابة وإزالة المنكر » وَإِنْ كان غير قادرٍ على إزالته. . لَمْ تلزمةُ الإجابة ولم يُستحبٌ‎ 
. بل تَلكُ الحضور أولئ » فإِنْ حضرَ ولم يشار في المنكر . . لَمْ يأنّمْ‎ ٠ لَه الحضورٌ‎ 

وَإِنْ SS‏ و عله تقد 
وإزالئهُ ؛ له مد بمعروفي ونه عَنْ منكر » ون لم يقد علئ إزالته. . فالأولئ لَه أَنْ 
ينصرف ؛ لما رويّ : ( أن النبئَ ية نهئ أن يُجِلْسَ على مائدة يدارٌ عليها الخمد )”2 . 


ا لاد بن أبي العلاء » فكأن شيخنا سمعه منه . ويقال 
في اسم أم نبيط : نائلة بنت الحسحاس . وله شواهد : 
ا الصديقة رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۸۹/۷ ) في الصداق : أن 
النبيّ يك سمع ناسا يغنون في عرس يقولون : 
ودي لھا كبش ييبحبحسن في المربد 
وبك ف ص النتادي ويعل مماف ي غل 
فقال رسول الله َة : « لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه ٩‏ . 
وعن عمرة بنت عبد الرحمن نحوه عند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۸۹/۷ ) وفيه 
قولهن : 
ام فى لويبما ووجهتنا اقفتا .تجن تنج الح رهت 
وزوجها ف لي اللتلادي ويعلم مافي غد 
وأن النبي ية قام إليهن فقال : « سبحان الله » لا يعلم ما في غد إلا الله » لا تقولوا هكذا » 
وقولوا : 
ااب ائ اتش كيم فق اتسنا واكم 
قال : هذا مرسل جيد . 

)١(‏ أخرجه عن جابر أحمد في « المسند » ( ۳۳۹/۳ ) » والترمذي من طريقين ( 7807 ) في الأدب 
وحسنه » والنسائي في « الكبرئ » ( 77/4١‏ ) في آداب الأكل » والحاكم في « المستدرك » 
)١88/5 (‏ . وعنه وعن شواهده التى أوردها قال الحافظ فى « تلخيص الحبير » ( 77١/7”‏ - 
9177 :اندها يعات :رفظ ا یی انين كات يمن ا ران ار فا باس 
على مائدة يدار عليها بالخمر » . 


EAA‏ كتاب الصداق 


إن لَمْ ينصرف ؟ فان قصد إلئ آستماع المنكر. . فل ق 
اا ب ون عبر قفد 0 
( كنت أَسيرُ مع أبن عُمَرَ رضي اله عنهما وأرضامما ٠‏ فسمع زتارة راع » فوضع 
إصيعيه في أيه » ثم عدلَ عَنِ الطريقي » فلم زل يقول : أتسمعٌ يا نافع ؟ حتّئ قلت : 
لاء فأخرج إصبعيه مِنْ أيه » ثم رج إلى الطريق » ثم قال : هكذا رأَيتُ 
رسول الل ريك صنمَ 0 


فموضع ا : أذ أبن عُمَرَ رضي الله عنهُما وأرضاهُما لّمْ يتكز على نافع 
سماعَةٌ . ولأنَّ رجلاً لو كانّ لَهُ جارٌ وفي داره منكڙ ولا يَقدرٌ عل إزالته. إن ا 
النَحِوُلُ مِنْ داره لجل المنكر . 


وإِنَ دعي إلى ووم كد SO‏ فإِنْ كانث صورَ ما لا و و کالشمس 
والقمر والأشتجار. حل هوا كانت و أن ی ی 
النقوش . 


ون كانت صورٌ حَيوانٍ » فن كانَ عل بساط أو محا ما٤"‏ توطأ أو بتكأ عليها. . فلا بأمت 
أن يَحضرَ ؛ لما روي : أن النبيّ ل رأ يترا معلا في بيت عائشة رضي الله عنها عليه 
صورٌ حيوانٍ » فقال التي 8 كله : « اقطعِيه مَحَادٌ »7 و . ون كانَ على 
بور نة . فقد قال عامّة أصحابنا “لا يجوز له الخول إليها ؛ ِا روئ علي رضي الله 
عنه قال : أَتَخِذْتُ طَعاماً فَدَعَرْتُ اللي يلل ا . رَجَعَ وَلَمْ يَذْحُلْ » وَقَالَ : 


ت 


٠‏ لآ اوخل بيا فيه صُوَدٌ ؛ فَإنَّ آلمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بيا فيه صُوَرٌ ““ . وقيلَ : إن صل 


(۱) أخرجه من طريق نافع عن ابن عمر أبو داود ( 455 ) و( 14780 ) و( ٤4۲٦‏ ) في الأدب › 
وقال عنها باختصار : مناكير . 

(۲) مخادٌ_جمع مخدة » وزان دواب- : لأنها توضع تحت الخد . 

(۳) أخرجه عن عائشة الصديقة بنحوه البخاري ( 04054 ) » ومسلم ( ۲۱۰۷ )( 41 ) في اللباس » 
وفيهما : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله » . قالت : فجعلنا 
منه وسادة أو وسادتين . 

€3 أخرجه عن فت الفتيان علي النسائي في « الصغرئ » 0801١(‏ ) ة في الزينة » وابن ماجه - 


باب : الوليمة والنثر ۸۹ 
عبادة الأوثانٍ كانتٍ الصورٌ ؛ وذلكٌ لان آدم صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه لَمَا مات . . جُعلَ 
في تابوت » فكانً ينوه يعظّمونة » ثم أفترقوا » فحصلّ قوم منهُمْ على ذروة جبل ٠‏ 
وقومٌ منم في أسفله » وحصل التابوت مح آهل ؤروة الجبل > فلم يتقدز مَنْ في أسفل 
a TT oT.‏ 
طالَ الزمانُ ونشأ مَنْ بعدَهّم. . رأوا آباءً هُمْ يُعظَّمونَ تلكَ الصورٌ » فظَتُوا أَنّهِمْ كانوا 
يَعبدُوتها مِنْ دون الله فعبّدُوها . فإذا كان هذا هو السببُ. . وَحِب أَنْ يكو محرّماً . 

وقالَ أبن الصبّاغ : هذا عندي لا يكونٌ أكثرٌ مِنَّ المنكر » > مثل الخمر والميسر 
والملاهي ٠‏ وقد جوّزوا لَهُ الدخولَ إلى المواضع التي هي فيه » سواء قَدَرَ على إزالتها 
أو لَمْ يتقدز » وما رو عَنِ النب كلله. . فلا يدل على التحريم » ٠‏ بل يدل علئ الكراهية » 
وما روي عَنٍ الملائكة. . يحتملٌ أَنْ يكونَ في ذلك الزمانٍ ؛ لأنَّ الأصنام كانث تُعظَّمْ 
فيه والتماثيل › أَمَا الزمانٌ الذي لا يُعتقّدُ فيه تعظيمُ شيء مِنْ ذُلكَ. . فلا يجري 
EY‏ 

قال الشافعيٌ رحمة اله تعالئ في « الأمّ » : ( فإ كانت المنازلٌ مسثّرة. . فلا بأسَ 
ألا ول ف فيو شيء أكرهُة سوئ الرف ) ؛ لا روي عَنِ ابن عباس رضي الله 
عنهُما : أنه قال : ( لا د تستر الجَدْرَ )00 ؛ ولأنَّ في ذلك سَرَفاً » فكُرة لِمَنْ فعلَهُ دونَ 
مَنْ يَدَخْلٌ إليه . 


مسأَلةٌ : [الحاضر للوليمة وهو صائة أو مفطز] : 
وإذا حضرٌ المدعرٌ إلى طعام. . فلا يَخلو : إِمَا أن يكونَ صائماً » أو مفطراً . 
فن كان صائماً. . نَظرت : فإِنْ كانَ الصومٌ فرضاً. . فَإِنّهُ يجب عليه الإجابةٌ » ولا 
أنَّ النبيّ كل قال : « مَنْ دُعِيَ إلى وَلِيْمَة. . فليأتهًا » 


۳۳١١( =‏ ) في الأطعمة وفيه لفظ : ١‏ إِنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير » . 
)١(‏ أخرجه عن ابن عباس مطولاً ومرفوعاً بلفظه أبو داود ( ١445‏ ) في الوتر » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۷/ ۲۷۲ ) في الصداق . وزاد البيهقي : ( بالثوب ) 


۹۹ كتاب الصداق 


فإِنْ كَانَ مُفطرَاً. کک . فَليَدْعُ » وروي E‏ 
و( الصلاة ) : الدعاءٌ_و : « ليقن : ! ا 

را روي أن ؛ أبن 0 فلا حضرّ الطعامٌ. . مد يَدَهُ » فلمًا 
ا :قال : بأسم الم كُلوا ؛ إِنّي صَاقِمٌ ) . وإِنْ كان صوم تطوّع. . 
ات له أن يناه ؛ لأنَهُ مير بينَ الأكل والإتمام » وفي الإفطار إدخال المسرَة على 
صاحب الوليمة . فإ ل يفطز. . جارٌ ؛ لقوله يف : « وَإِنْ كان صَايمً. .ليد * : 
ولم يفرّق . 

وَإِنْ كان المدعرٌ مفطراً. . فهل يلزمة أن يأكلٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدُهما : يلزمة أن يأكلّ ؛ لِمَا روئ أبو هريرة رضي الله عن : أذ النبيى لا قال : 
« إذا دعي أَحَدُكُمْ إل طعَامٍ. . ليجب » فَإِنْ كَانَ مُفطراً. . فَليَأكُن » وَإِنْ كَانَ 
صَائِمَاً. . فيصل » ان جاه e‏ كفا الأكلن كان راجا : 


)01( أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( 1477 ) في النكاح » وأبو داود ( 787٠0‏ ) » والترمذي ( ۷۸۰ ) 

في الصوم . وفي الباب : 
عن عبد الله بن مسعود رواه النسائي في ١‏ اليوم والليلة » ( ٠١‏ ) ولفظه : «إذا دعي 
أحدكم . . فليجب » فإن كان مفطراً. . فليأكل » وإن كان صائماً. . دعا بالبركة » . 

(۲) رواهعن أبي هريرة مسلم ( ١١0١‏ ) » وأبو داود ( 557١‏ ) » والترمذي ( 7,8١‏ ) » وابن ماجه 
١0‏ ) في الصوم . قال أبو عيسل : وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن 
صحيح . قال النواويّ في ١‏ المنهاج » : وهو محمول على أنه يقول له اعتذاراً وإعلاماً بحاله » 
فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور. . سقط عنه الحضور » وإن لم يسمح وطالبه بالحضور. 
لزمه الحضور » وليس الصوم عذراً في ترك إجابة الدعوة . وإذا حضر. . لا يلزمه الأكل ويكون 
الصوم عذراً في ترك الأكل » بخلاف المفطر » فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عند 
الشافعية . قال أصحابنا : الأفضل للصائم إن كان يشق على صاحب الطعام صومه . . استحب 
له الفطر وإلا. . فلا » هذا إذا كان صوم تطوع » فإن كان صوماً واجباً. . حرم الفطر . وفي هذا 
الحديث الإشارة إلى حسن المعاشرة » وإصلاح ذات البين » وتأليف القلوب » وحسن الاعتذار 

)۳( أخرجه عن ابن عمر الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 778/7 ) في الأدب ء والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۷/ ۲٠١‏ ) في الصداق » باب : يجيب المدعو صائماً . ولفظه : ( خذوا 
بسم الله » وقبض عبد الله يده وقال : إني صائم ) . 


باب : الوليمة والنثر ۹۱ 


والثاني : لا يَجبُ عليه الأكل ؛ لِم روئ جابرٌ رضي الله عنة : أَنّ النبي يل قال : 
« إذا دعي أحَدُكُمْ إلى طُعَام. . فَلئْحِثِ » فَإِنْ شَاءَ. . ليان » وَإِنْ شَاءَ. . ترك . 


1 


ا . لوّجبٌ عليه ترك صوم التطؤع ؛ لاه ليس بواجت ولان التكنير 
والتبك یحصل بحضوره > وقد حضرَ 


فرع : [آداب الطعام] : 


في آداب الطعام روي عَنْ أنس رضي الله عنة : أن النبيئ يكل قال : « بَرَكَةُ ألطعَام 
الوضُوء ل 4 وَالومّوة دة ثريد ذلك © غل الين.. 

وروث عائشة رضي الله عنها : أذ الب كيا قال : « إذا حَضَرَ الأكل إلى أَحَدِكم . 
تددكر هم قزم E‏ .. فيفل إذا كر : بام أل في 
وله وَآخِرِِ »”” 


ل جحيفة رضي الله عنة : أَنَّ النبيئ َل قال : « إذا أكل أَحَدَكُم. . فلا يكل 
مِنْ أعلى أَلقَصْعَةٍ , إِنَّمَا يكل مِنْ أَسْمَلِهًا ؛ فَإِنَّ البرَكَة تنْزل ف 


(۱) أخرجه عن جابر رضي الله عنه مسلم )١47٠(‏ في النکاح » وأبو داود )71754١(‏ في 
الأطعمة . وابن ماجه ( 175١‏ ) في الصيام . وفيه لفظ : « من دعي إلى طعام وهو صائم » . 

(؟) أخرجه عن سلمان الفارسى أحمد فى ١‏ المسند » ( 0/ 55 ) » وأبو داود ( ۳۷١١‏ ) » والترمذي 
( 18417 ) في الأطعمة » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 777/17 ) في الصداق » باب : 
التسمطيةعلن الطعاة. + قال الى داود :وسو ضعت .وقال التويئدي 5 الا تغرف هدا اليك إلا 
من حديث قيس ب بن الربيع » وقيس يضعف في الحديث . ولم أجده عن أنس رضي الله عنه . 

)۳( أخرجه عن عائشة أحمد في« المسند » ( ۲۲٦/7‏ و7190 ) » وأبو داود ( 77717 ) » والترمذي 
۱۸٥۹ (‏ ) » والنسائي في « اليوم والليلة ٩‏ ( ۲۸۱ ) . وابن ماجه ( 7775 ) » وابن حبان في 
« الإحسان » ( 055١5‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 6/4 ٠‏ ) في الأطعمة » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۲۷١/۷‏ ) في الصداق . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)4( أخرجه عن ابن عباس أحمد فى « المسند) ( ۲۷۰/۱ ) › وأبو داود ( ۳۷۷۲ ) » 
والترمذي )۱۸۰١(‏ » والنسائي في « الكبرئ » ( 7777 ) » وابن ماجه ( ۳۲۷۷ ) في 
الأطعمة » وابن ن حبان في «الإحسان» ( ٠٠٤١‏ ) » والحاكم في «المستدرك » 
.)١١1/4(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › إنما يعرف من حديث عطاء بن = 


0 0 0 اال ۰ 0 هم 3 
وروی أبن عْمَرَ رضي الله عنما : أنَّ النبئ كَل قال : « لا يكل أَحَدَكُمْ بشِمَالِهِ وَلا 
له ؛ فإ آلسَّيْطانَ یکل بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبِ بشْمَّاله »217 . 


0 


وروی أبو هريرة : ( أنَّ النبيَ ية ما عات طعاماً 
كھ وک 


قط » إِنٍ أشتهاءٌ. . أكلهُ » وإِنْ 


وروی أنسنٌ رضى الله عنة » عن النبيخ لل قال : « إِنَّ آله تَعالئ لَيَوْضَئ عَن ألْعَبْدٍ 
َكل الأكلة أو شرت اة قحد آله علا : 
o‏ 7 ¥ 
ويُستحتٌ أن يَدعرَ لصاحب الطعام ؛ لِمَّا روى أبن الزبير رضي الله عنهما : 
النبيع يك أفطرَ عند سعد بن معاذ رضي الله عنهٌ » فَمَالَ : « أَفْطرَ عِنْدَكُمُ آَلصَّائِمُوْنَ › 
کو و 9 ا ر ور 
وَصَلْتْ عَليْكم آلمَلَيْكَةٌ » وَأَكَلَ طعَامَكم آلأَبْرَارٌ »17 . 


3 


= السائب » وقد روئ شعبة والثوري عن عطاء » وفي الباب : 
عن ابن عمر . ولم أرهٌ عن أبي جحيفة رضي الله عنه . 
(۱) أخرجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسلم )۲٠۲٠(‏ في الأشربة » وأبو داود 
۳۷۷١ (‏ ) » والترمذي ( ۱۸٠١‏ ) في الأطعمة . قال الترمذي : حسن صحيح » وفي الباب : 
عن جابر » وعمر بن أبي سلمة » وسلمة بن الأكوع » وأنس بن مالك » وحفصة رضي الله 
ع 14 
)۲( أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 077 ) في المناقب » ومسلم ( ٠١74‏ ) في الأشربة » وأبو 
داود ( ۳۷۹۳ ) فى الأطعمة » والترمذي ( ۲۰۳۲ ) في البر والصلة » وابن ماجه ( ۳۲١۹‏ ) في 
الأطعمة . 
)۳( أخرجه عن أنس أحمد في « المسند » ( ٠٠١/۳‏ ) » ومسلم ( ۲۷۳١‏ ) في الذكر والدعاء › 
والترمذي ( ۱۸١١‏ ) فى الأطعمة . وقال : وفى الباب : 
عن عقبة بن عامر » وأبي سعيد » وعائشة » وأبي أيوب » وأبي هريرة 5 
)٤(‏ أخرجه عن سعد بن معاذ ابن ماجه ( ١7/47‏ ) في الصيام » وابن حبان في « الإحسان » 
٥۲۹١ (‏ ) في الأطعمة بإسناد صحيح . وفي الباب : 
أخرجه عن أنس أحمد في « المسند » ( ۱۳۸/۳ ) » وأبو داود ( ۳۸١١‏ ) » والنسائي في 
« عمل اليوم والليلة ؛ ( ۲۹١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷/ ۲۸۷ ) في الصداق بإسناد 
وأخرجه عن سعد بن عبادة البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۲۸۷ ) . 


باب : الوليمة والنثر ۹۳ 


ا © زكر الحارع رار : 

قال الشافعيئ رحمة اله تعالى في نثر الشكر واللَُوزٍ والجوز : ( لو ترك . . كانَ أَحَبٌّ 
إليّ ؛ لاله يؤخذ بخلسة ونهِبة » ولا يي لي : أنه حرام )”9 . 

وة ذلك ا نر الشكر واللُوزٍ والجّوز والزبيب والدراهم والدنانير وغير ذُلكَ 
لا يُستحتٌ » بل يُكرَّهُ . وروي : (أَنّ أبا مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنة كان إذا ير رە 
للصبيان . يمن صبياة ن التقاطو » وأشترئ لهم )* . ويه قال عطاة وعكرمةٌ وأ 
رين دان أى لباق ومالك : 

وال أبو حنيفة » والحَسَنٌ البصريٌ » وأبو عُبِيدٍ » وأبنٌ المنذر : ( لا بكر" . 

وقالَ القاضي أَبو القاسم الصيمريٌ : بِكرَهُ القاطة و ا ا 


ما 


0 


وقد جرت العادةٌ للف به . وروي : ( أَنَّ النبيئ كَل لا زوج علياً رضي الله عنة 
وأرضاهٌ فاطمة رضى الله عنها وأرضاها. . نثْرَ عليهما )29 . 
ء 00 4 0-4 
والأوّلُ هو المشهورٌ , والدليلٌ عليه : أَنَّ التثار يؤخذ نهبةٌ ويزاحمٌ عليه » وربما 
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أخذة مَنْ يكرهة صاحية » وفي ذلك دناءة E‏ مروءة 5 وما ذكره الصيمريٌ غير 


. وقالوا عن تعليل ذلك : لأن في التقاطه دناءة وسخفاً » ويأخذه قوم دون قوم‎ )١( 
: أخرج خبر أبي مسعود عقبة البيهقي في « السنن الكبرئ »( ۷/ ۲۸۷ ) في الصداق » باب‎ )( 
. ما جاء في النثار في الفرح . وأورد أخباراً ثم قال : ولايثبت في هذا الباب شيء » والله أعلم‎ 
بقوله : وكرهه أبو مسعود وإبراهيم‎ ) ۲۲٣/۳ ( » وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير‎ 
. وعطاء وعكرمة‎ 
وذلك لأنه نوع إباحة » فأشبه إباحة الطعام‎ .) ۲۲/١ ( » ذكره ابن المنذر في « الإشراف‎ )( 
. للضيفان » والله أعلم‎ 
: أخرج عن عائشة المبرأة نحو الخبر البيهقي في « السنن الكبرئ 7/6 588 ) بلفظ‎ ):( 
- كان النبي كل إذا زوج أو تزوّج. . نثر تمراً ) . قال البيهقي : عاصم بن سليمان لا الأحول‎ ( 
. رماه عمرو بن عليٌ بالكذب » ونسبه إلى وضع الحديث‎ 
وقد قال بعضهم : هو مباح » وحکیٰ‎ : ) ١18٠/7 ( ٩ قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه‎ 
. 'تماضي الماوردي على ذلك : الإجماع » وصحح إباحيّته النواويّ » وأنه خلاف الأول‎ 


۹٤‏ كتاب الصداق 
صحيح ؛ لأنّهُ لا فائدة ة في نار“ إذا كان يُكرَهُ التقاطة . فان خالف ونثر » فالتقطة 
رجل. . فهل للذي : َر أن يُسترجعَةُ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الداركيئ : 

خا : لَه أن يسترجعة ؛ لأ لم يوجذ منة لفظ يملكُ به 


- 
والثاني : ليس لَهُ أن يَسترجعَة » وهو أختيارٌ المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »] ؛ لاله نير 


و 
للتملكِ بحكم العادة . 
قال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة »] : لو وق في حجر رجل . . کان أ حى به . فلو التقطة 
خر مِنْ ججره. . أوقامَ فسقط مِنْ ججره » فهل يملكة الملتقط ؟ا 2 : أنه لاتملكة : 
اا اسان : وحكي أَنَّ أعر ا ا 
ب 


ع 


ولا رأيث الشُكرَ العام قد علا وأيقاحث الي .لا مال اك 
نشرث على رأسي ألزبيبَ لِصُحبتي وقلتُ كُلواء أكلٌ الحلاوة صالة“ 
ل العبّاس : ولا يُكرهٌ للمسافرينَ أَنْ يَخلِطوا أزوادَمُمْ ويأكلوا“ » وَإِنْ أكلّ 
بعضهم أكثر مِنْ بعض » بخلافف النثارٍ ؛ لأ النثار يؤخذ بقتال وأزدحام » بخلافي الزاد . 
قال القاضي أَبو الطيّب : الكتبُ التي يها الناُ بعضّهُم إلى بعض قال يعض 


أصحابنا ا الجر إليهم › ولكنْ لهم الانتفاعٌ بها بحكم العادة ؛ لأَنَّ 
العادة إباحة ذلك . 


وبالله التوفيق 


فخ نم # 


(1) في (م):(نثره)»ء وفي نسخة : ( نثاره ) . 

(۲) في نسخة : ( فأنشأ ) . 

(۳) البيتان من بحر الطويل . 

(4) لحديث أبي موسئ عند البخاري ( ۲٤۸١‏ ) في الشركة » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) في فضائل الصحابة 
قال : قال رسول الله ية : إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو » أو قلّ طعام عيالهم 
بالمدينة. . جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد » ثم اقتسموه ه بينهم في إناء واحد بالسوية » 
فهم مني وأنا منهم » . أرملوا : فني طعامهم أو قارب الفراغ . 


باب : عشرة النساء والقشم 0 


بات عشرة النساء وا لق 


إذا ترج الرجلٌ أمرأة كيز او م بجا ا ؛ بن تكونَ آبنةً ثمانِ سنينَ أو 

تسع » وسلَّمَ مهرّها وطلبَ تسليمها .. رجب تَسليمُها إليه ؛ لِمَا روي عَنْ عائشة أم 
E‏ 0 ( تروّجّني رسول اله ية وأنا أبنةٌ سبع سنينَ » 
ونی بي وأنا أبن تسع سنينَ ) ١‏ 

إن طلبتِ المرأةٌ أو ولي الصغيرة مِنَ الزوج الإمهالَ لإصلاح حا عذال ارا 
الشافعئٌ رحمة الله تعالى 2390 يوا راحو a‏ 

وحكئ القاضي الشيحٌ أبو حامدٍ رحمة الله : أل الشافعيَّ رحمة الله قال في 
« الإملاء » “ل إذا E‏ . . فلهُ أَنْ يدخلَ بها ساعةً دفعَ إليها المهرّ ‏ 
أحيُوا أو كَرِهُوا ) . 

وأخثلف اماتا فيا * 

فقالَ الشيخ أب اباك : يجبُ على الزوج الإمهالٌ قولاً واحداً . وما قالَهُ في 
« الإملاء »). . أرادَ به بعد الثلاث . 


فقدٌ قال 


١5 


وقال القاضى أو امل عن جت عليه الإميال ؟ فة قزلان : 
اعا 9 بج علو الإنهال 2 0 هذ سل العوفن + نقحت سنا 
المعوّض » كالمتبايعين . 


والثانى 1 يجب عليه 


4- 
: أن 


به الإمهالٌ ؛ لما روي : أذ الب ل قال : « لا تَطَرُُا ألتما 


)١(‏ المعاشرة والتعاشر : المخالطة » والعشرة الاسم منه » والعشير : المخالط » ومنه قوله 
تعالئ : # وعاشروهن بالْمَعْرَوٍِ » [النساء : ]١9‏ . والقسم - بفتح القاف وسكون السين ‏ : 


مصدر قسمت الشيء » وأمًا بالكسر : فا لنصيب » والقَسّم - بفتح القاف والسين ‏ : اليمين . 
وعماد القَسْم الليل ؛ لقوله تعالى E‏ للاسا» [عمّ : ]٠١‏ . 


E 


78 كتاب الصداق 
ليلا لكي تمتشط الشعِئةُ وتستحدً أَلمُعيبَة “ , فإذا منعَ الرجل أن يطرق آمرأتة التي قد 
تقدّمثْ صحبئها وأَلِفَ بعضُهُما بعضاً ليلاً لكي تُصلِحَ شأئها. . فلآنْ يكو ذلك في التي 
کا آل ولأيجث علي الإمهاك أسر ين ددد ا اا 

إن عُرضت الزوجةٌ التي يُجامَعٌ مثلّها على الزوج . تتح عا E‏ 

وإ كانتٍ المنكوحةٌ صغيرة لا يُجَامَعُ مثلها » أو مريضة مرضاً يُرجئ زوالّهُ وطالب 
ازو بها. . لَمْيَجبْ تسليمُها إليه ؛ لأنّ المعقود علي هو المنفعةٌ > وذُلكَ لا يوج في 
؛ وذْلكَ لان لا يمن أن يحملَهُ فرط الشهوة علئ جماعها فيوقعٌ بذلكَ جناية بها . 
ون عُرضْت على الزوج. . لَمْ يجب عليه تسلمُه ؛ لمَاذكرناه إذا طالب بها » ولأنّها 
تحتاج إلى حضانةٍ » والزوح لا يَجبٌ عليه حضانة زوجته . 


وإ كانت المرأةٌ نِضوة”" مِنْ أصل الحَلْقٍ ‏ بأَنْ خُلقَتْ دقيقة العظام قليلة اللحم - 
وطلبَ الزوج تسليمّها إليه. . وجب تسليمُها إليه ا ميا اه 
بها.. كان لَه ذلك . وَإِنْ كان لا يمكنٌ جماعها إلا بالإضرار بها. . لم يَجُرْ لَه 
جماعها » > بل يستمتعٌ بها فيمًا دون فرجها” "ل ولا يشب له لباك في فسخ اللكاح . 


EK 


والفرق بيتها وبين القناء والرتقاء. : : أن تَعذرَ الجماع : في الرتقاء والقرناءِ مِنْ جهتها ؛ 


)١(‏ أخرجه عن جابر البخاري ( 20178 ) في التكاح » ومسلم ١557(‏ ) م ( ٥۷‏ )في الرضاع 
و( ۱۹۲۸ ) م (۱۸۱) و( لمانااض الإمارة دراودا ره را للك 10/1001 )تي a‏ 
والترمذي ( 77١7‏ ) في الاستئذان وفيه : « أمهلوا حتئ تدخلوا ليلاً - أي عشاء ‏ لكي تمتشط 
الشعثة. . . » وفيه : ( نهئن رسول الله يي أن يطرق الرجل أهله ليلاً... ) و : (نهئ 
رسول الله اة إذا أطال الرجل العيبة أن يأتي أهله طروقاً ) و : ( كان رسول الله بيا يكره أن يأتي 
الرجل أهله طروقاً ) و : ( أن النبي ييا نهاهم أن يطرقوا النساء ليلاً ) . وفي الباب : 

رواه عن أنس مسلم ( ۱۹۲۸ ) بلفظ : ( أن رسول الله و كان لا يطرق أهله ليلاً ) . 
وأخرجه عن ابن عباس الترمذي ( 777١‏ ) عقب حديث جابر وفيه : ( أن النبي بي نهاهم 
أن يطرقوا النساء ليلاً. .. ) . الشعثة : المرأة المتفرق شعر رأسها » أي لتتزين هي لزوجها . 
وتستحد المغيبة : الاستحداد : استعمال الحديد في حلق شعر العانة ونحوها » والمطلوب 
إزالته بأي وسيلة كانت . المُغيبة : هي من غاب عنها زوجها » والمُشهد : من حضر زوجها . 
(0) نضوة : هزيلة . 
(۳) في نسخ : ( الفرج ) 


باب : عشرة النساء والقشم ۹۷ 
ولهذا لا يتمكنُ أحدٌ مِنْ جماعها » وهاهنا العذرٌ مِنْ جهته وهو كِبَدْ خَلقَهِ ؛ ولهذا : لو 
34 2 0 و و 8 0 0 5 ِ و 
كان مثلها.. أمكته جماعها . وهكذا : إن كانت مريضة مرضاً لا يُرجئ زوالة. . 


e‏ فالقول 


8 
مسالة : [إجبار الزوجة على الغسل] : 

وللزوج أن يُجبرَ زوجتة الذميّة والمسلمة على الاغتسال”" مِنَ الحيض والنفاس . 
وقال أبو حنيفة : ( ليس لَه إجبارٌ الذميّة ) . 

و 

دليلنا أن الوط يقفُ عليه » فأَجبرَها عليه » كما يُجبدُها على الوقوفي في بيته . 
وهل لَه أن يُجبرَها على الاغتسال ين الجنابة ؟ فيو قولانٍ : 

ا ا له إجبارها AT‏ : 

والثاني : لَه أن يُجبرَها ؛ لأنَّ النفس تعاف مِنْ وَطء الجُتّب . هذا نقلُ الشيخ أبي 
حامدٍ . 

وقالَ القمّالٌ : إِنْ طالث مدَّنُّها » بحيثُ يقذرُها الزوج. . فل أن يُجبرَها » وإلاً. . 
فلا . 

وهذا إِنّما يأتي في الذميّة أو المسلمة الصغيرة » فاا المسلمةٌ الكبيرةٌ : فلا يتأن 
فيها طول المدَّةٍ على الجنابة ؛ لاله يجب عليها الغسلٌ للصلاة » وتُجبّدْ عليه قولاً 


واحداً : 


)000( انها را ا 
(۲) في نسخ : ( الغسل ) . 


۹۸ كتاب الصداق 


فرع : [إجبار الزوجة على قص الأظفار وحلق الشعور وغير ذلك] : 
وهل له أن يُجبرَها على قصٌ الأظفار وحلق العانة ؟ يُنظدُ فيه : 
فن كانَ ذلك قد طالَ وصارٌ قبيحاً في المنظر . . فلَهُ أن يُجِبرَها عليه قولاً واحداً ؛ 

لأَنَّ ذلك يمنعٌ مِنَ الاستمتاع بها . 
وأَمًا إذا صارٌ بحيثٌ يوجدٌ في العادة. . فهل لَهُ إجبارُها على إزالته » وعلئ إزالةٍ 

لرن والوَسّخ مِنَ البدنٍ ؟ قالَ الشيخٌ أبو إسحاق : فيه وجهانٍ » وحكاهُما الشيخ أب 

حامدٍ وغيرُه قولينٍ : 
مهنا + لين له بارعا عل ا لا يشم الابصتاع بها 
والثاني : لَه إجبارها ؛ لأنهُ يمن كمال الاستمتاع . 
وهل لَه أَنْ يمنعها مِنْ أكل ما يتأدّئ برائحته » كالبصل والثوم والكرًاثِ ؟ 
قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فيه قولانِ » وحكاهُما الشيحٌ أبو إسحاقٌ وَجِهينِ › 

تایا ا :2 
وقالَ القاضي أبو الطيّب : لَه آنا یا منة قولاً واهذا 4 ن ای رافک 


مته طيخا 5 ؛ لذن انت تدعت 5 


السو 


5-4 
أن 5 


فرع : [يمنع زوجته من تعاطي ما يسكر أو أكل لحم الخنزير] : 
وَإِنْ كانت ذميّةَ فأرادث أَنْ تشرب الخمرٌ. الو د 
منة ؟ 
yS‏ 
آ a o E E‏ 
والثاني : لَهُ منعها من ؛ لاله لا يتميّرُ القَدْرُ الذي نكر من عَن القَدْرٍ الذي لا تسكَرٌ منة 
مع أختلافي الطباع » فزعت الجميع ولك راک و كمان الاق : 


باب : عشرة النساء والقشم ۹۹ 

وَإِنْ كانت الزوجةٌ مسلمة. . فلَهُ منعُها مِنْ شرب الخمر ؛ لاله محوّمٌ عليها . فان 
أرادث أَنْ تشرب ما يُسكِرُ مِنّ النبيذٍ. . فلَهُ منعها منهُ ؛ لاله محوّمٌ بالإجماع . ون 
رادت أن ققرت عن ما لا ییک ۲ فان كانا شاف فل مها م ا هما تدان 
تحريمّةُ . وَإِنْ كانا حنفيين أو هي حنفيّةٌ. . فهل لَهُ منعُها منهُ ؟ فيه قولانٍ » كما قُلنا في 
الذميّة إذا أرادث أن شرب القليلَ مِنّ الخمر . 

وهل لَه أن يَمنعَ الذميّة ِن أكل لحم الخنزير ؟ 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فيه قولانٍ » كشرب القليل م مِنّ الخمر . وحكاهُما الشيخ أبو 
إسحاق وَجهين » وتعليلهما ما مضئ . 

قال أَبِنُ الصبّاغ : وظاهرٌ كلام الشافعيٌ رحمة الله تعالئ : إِنْ كان يتقذَّرُهُ وتعافة 
نَفْسّهُ. . فلهُ منها منة . وإِنْ لَمَ تَعفَة تَفْسّهُ. . لَمْ يكن لَهُ منغها منة . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ شربت الخمرّء أو أكلث لحم الخنزير » أو شربت الحنفيّةٌ 
الذي :هله أن تتعروه عار عدا فنها 0لا ته وإذا كلها E‏ 


فرع : آلا يمنعها لبس الحرير ونحوه ويمنعها من جلد الميتة ونحوه] : 
وليسس لَه أن يمنع زوجتةُ مِنْ لبس الحريرٍ والديباج ولا الحليّ ؛ لاَق ذلك مباح لها . 
ل وله أن يمنتها مِنْ لبس جل المي الذي لَمْ يديع ؛ لاه نجس » وربّما نجس إذا 
له أن يمنعها مِنْ لبس الثوب المنتنٍ ؛ لأنّهُ يمن القرت إليها والاستمتاع 
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مسالة : [للزوج : منع المرأة من الخروج إلى المسجدٍ وغيره] : 
وال لا lid‏ : أَنّ | ن النبي يا 


. لم أقف عليه‎ )١( 


0*۰ کتاب الصداق 


: ضاهُما : أَنَّ آمرأة آتت النبئ يلل » فقالت‎ e 
حڻ الزوج علئ زوجت ؟ فقال : , أن لا تَخْوْجَ من بده بيه إلا بإذْنه » فَإِنْ فَعَلْتْ . . لَعَنََا‎ 


ت 


ص 


الله وَمَلاَيْكَةُ ألْوَحْمَةَ م نه دمَلذيكة العَصَب حَنَ تؤوبَ أو تَرْحِعَ » » قالث : یا رسول الله 
e‏ : « وَإِنْ كان لها ظالما» . 


ل سول اها : « مَل آلرَافِةٍ في الزن في عر آهلها كم ظَلمَةٍ يوم 

79 و . وروي : أَنَّ النبيّ كل قال : « المَرْأَةٌ عَوْرَةٌ » فإذا خَرَجَتْ . 
سْتَشْرَقَهًا ألسَّيْطَانُ »© . ولأنّها تفوت بالخروج ما يَملكُ عليها مِنَّ الاستمتاع . 

فن قي : فقد روي : 8 النبئ ككل قال : « لآ تَمْتَعْوَا إِمَاءَ أله مَسَاجِدَ أللهر» . 
وروي : « اتنا نِسَاءَكُمُ ألْمَسَأَجِدَ كك ؟! قيل : له ثلاثة تأويلات : 

أحدُّها : أنه اراد به الاستحبات في غير ذوات الهيئات . 

والثاني : نه راد به الاستحباب في الجُمَعٍ والأعياد . 
والثالثُ : أ بوالمسجدَ الحرام إا رادت الح واا ميف + انه 
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قال : « مَسَاجِدَ ألله » › وذلكَ جَمعٌ : 


ا 

مسألة : [للزوج منعها من شهود الجنائز وعيادة المرضئ] : 
سي : وله متها ِن شهودٍ جنازة أبيها وأّها ووَليها ) . 
وی ذلك + أن 


أن 


ن للزوج َنْ يمنعَ زوجتَهُ مِنْ عيادة ا 57 إذا مرضا 4 ومن 


. ) 8١7 (٩ أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما عبد بن حميد كما فى « المنتخب‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ميمونة بنت سعد الترمذي ( 1157 ) في الرضاع » وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث موسئ بن عبيدة » وموسئ يضعًف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق »› وقد 
روئ عنه شعبة . 

ورواه بعضهم عن موسئ ولم يرفعه . 

)( أخرجه عن عبد الله بن مسعود الترمذي ( 1١77‏ ) في الرضاع » وابن خزيمة في « صحيحه » 
٠۸١ (‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٥٥۹۸‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( )٠١١١١‏ . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

() أخرجه عن ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳/ ۱۳۱ و۳۲٠‏ ) بألفاظ متقاربة . 


باب : عشرة النساء والقشم 0۰۱ 
حضور موتهما'"' وتشييعهما إذا ماتا ؛ لِمَا روئ ثابتٌ البَنانِيُ عن أن رضي لله 
عنهُما : أن رجلا سافر فتهئ أمرََهُ من الخروج » فمرض أبوها » فاستأذنت الي ل 
في عيادته » فقال لها : « يا هذه أَتَقَيْ الله وَلاً تَحَالِفِي زَوْجَكِ  »‏ قال ك 
نأستأذنت الي يق في تشبيع جنازتو » فقال اللي 6 : « يا هذه تفي ألله ولا تَخَالِفَيْ 
رَْجَكِ » » فأوحئ لعز وجل إلى الب يكل لكان أيه ازرپ" 
ولأَنَّ عيادة أبيها وأمّها وحضورٌ مواراتهما ليسَ بواجب عليها > فلا ترك لَهُ واجباً 
عليها . 

ويُستحبُ للزوج أن لا يَمنمّها مِنْ ذلك ؛ لأنَّ ذلك ربّما أَدّى إلى العداوة بينهُما . 


ا 
مسالة : [معاشرة الأزواج بالمعروف] : 


ويجبُ على كلّ واحدٍ مِنَ الزوجينِ معاشرةٌ صاحبه بالمعروف ؛ لقوله تعالى : # قَدَ 
نكاما ضْسَاعلَهْ ف روجهم 4 [الاحزب : ۰ » ولقوله تعالئ : #الرَجَالٌ قورت 
عل انآو [النساء : 4] يعني : بالإنفاق عليهنّ وكسوتهنّ › وا  :‏ وطن مغل 
ادى عى يلوف © [البقرة : ۸ والمماثلة هاهُنا بالتأدية لا في نه تفس الحق لان دق 
الزوجات النفقةٌ والكسوةٌ وما أشبة ذلك » وحقٌّ الأزواج 2 00 التمكين من 


الاستمتاع > وقال الله تعالئ : # وَعَاشْرَوهنّ هن بِاْلْمَعْرَوفٍِ »* [النساء : 


قال الشافعيٌ رحمة الله تعالى : ا : كفب المكروه » 
وإعفاءُ صاحب الحقٌّ مِنَ المؤنة في طلبه » لا بإظهار الكراهية في تأديته » فأيْهما مطل 
خيره. . فمَطل الغنيٌ ظلمْ بتأخيره ) 


نان اسان : و( كفب المكروه ) هاهنا هو ؛ أن لاايؤذئ أحذهما الاخ يمول ولا 
فعل » ولا يأل أَحَدُّهُّما » ولا يشرب ولا يبس ما يؤذي الآخرّ . 
وقول : ( وإعفاءً صاحب الحقّ مِنّ المؤونة في طلبه ) : إذا وجب لها على الزوج 
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لفن أن كس دل ليا :1 ول E‏ إلى أَنْ ترفعةُ إلى الحاكم » ٠‏ فيلزمّها في ذلك 


OE ORD) 


0۰۲ كتاب الصداق 


و ما 


مؤونةٌ ؛ لقوله يِه : مطل لمي غلم . وكذلك : إذا كعاها إلى الاستمتاع . 
تمتنغ » ولم تحوجة إلى أن يرفع ذلك إلئ الحاكم ء اللازكةي ذلك بول ؛ e‏ 


هريرة رضي اللهُ عن وأرضاة : أنّ ابي ل قالَ : «إذا دعَا حدم أ مْرَأَتَهُ إلئ فِرَاشِهِ 
فا علا و ا ا . لَعنَنْهًا الْمَلدَيْكَةٌ > حَتَىْ تَضْبحَ »237 . 


وقولة : ( لا بإظهار الكراهية في تأديته ) : إذا طلبتِ الزوجةٌ حفّها منة أو طلبَ 
اي ري سا E‏ 
لمن ؛ ا روئ أبو هريرة رضي الله عنة : أن الي و قال  :‏ أكْمَلُ الْمُؤْمِييْنَ إِبْمَاناً 
SS‏ ا" 


7 رمم 


وقال يل : « لو كنت آمِرَاً أَحَدَا أَنْ ب 
o‏ اقبي زفرف 
لزؤجها » 1 


ل 


)۱( أخرجه عن أبى هريرة البخاري ( ۳۲۳۷ ) في بدء الخلق و( 0197 ) و( 14 ) » ومسلم 
۱٤۳١ (‏ )( ۱۲۲ ) ۰ وآبو داود ( ۲۱٤۱‏ ) في التكاح . 

(۲) أخرجه عن أبى هريرة أحمد فى « المسند » ( ٠٠١/۲‏ ) » وأبو داود ( ٤٦۸١‏ ) في السنة »› 
والترمذي ( ١١177‏ ) في الرضاع » وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ٤۷۹4‏ ) . وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح » وفي الباب : 

عن عائشة وابن عباس . 

وفى الحديث مايدل : أن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها 
نفوس المؤمنين . وأن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع 
الضر » فإذا كان الرجل كذلك . . فهو من خير الناس . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة الترمذي ( ١١59‏ ) في الرضاع »> طرف حديث عند ابن حبان في 

« الإحسان » ( ٤١١١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۷/ ۲۹١‏ ) في القسم والنشوز . 

وقال الترمذي : حديث حسن » ومن ألفاظه : « ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. . . » . وله 
شواهد : 

فرواه عن أنس أحمد في ١‏ المسند » ٠١۸/۳(‏ ) » والنسائي في « عشرة النساء ») 
( 795 ) » والبزار كما في « كشف الأستار » ( 51515 ) قال عنه الهيثمي في ١‏ المجمع » 
( ۷/۹ ) : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة . 

وعن عبد الله بن أبي أوفئ رواه أبن ماجه ( 1۸0۳ )2 وابن حبان في 2 الإحسان » 
5١7١ (‏ ) بإسناد حسن . - 


باب : عشرة النساء والقشم o0۰‏ 


فرع : [حق الاستمتاع وترك الزوج له وجمعه بين زوجتيه بمسكن] : 

ولا يجب على الزوج الاستمتاعٌ بها : 

وحكئ الصيمريٍ أذ ماله رمه اله ال قال : ( إذا ترك جماعَ زوجته”'" المدَّة 
الطويلة . مر الوط إن برل : . فلها فسخ التكاح ) . 

وقال آخرون : يُجِيد على أن يطاً في كل أربع ليال ليلة . 


وهذا غير صحيح ؛ لاه حقٌ لَه فجارً لَه رة . كه . ولان الداعي إليه الشهوةٌ » وذْلكَ 
ليس إليه . 
والمستحبٌ : أَنْ لا يُخليّها من الجماع ؛ لقوله كلا RE‏ امل ونيد 
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الي وَأنَامُ » ومس لاء » فَمَنْ وَعْبَ عَنْ شيئ . . فَلَيْسَ مي » . ولاه إذا لَه 
يجامغها. . لم يؤمَنْ منها الفسادٌ » وربّما كان سبباً للعداوة والشقاق بينهُما . 

ون كان لَهُ زوجتانٍ. . لم يَجمغ بيه في مَسكنٍ واحدٍ إلا برضامُما ؛ لأنَّ ذلك يود 
إل خصومَتِهما ولا ظا إجداقها حقو الاخ oT‏ 


x 
: مسالة : [مايقوله أوّل ما يرئ زوجته أو عند إرادته الجماع]‎ 
- و‎ 4 


قال الشافعي رحمة الله تعالئ في القديم : ( وإذا زوج رجل أمرأة. 
ما راها أَنْ يأخد بناصيتها ويدعوَ باليْمن والبركة » فيقولٌ : بارك | ف لكل واحدٍ مع 


4 
6 
3 
Gr 
ort 


وعن قيس بن سعد رواه أبو داود ( 0 فى « السئن الكبرئ » 


( ۲۹۱/۷ ) وفيه : ١‏ فلا تفعلوا » لو كنت آمراً أحداً أن يسجد. . ؟ . قال الترمذي : وفى 
الباب أيضاً : 

عن معاد بن جبل » وزيد ب بن أرقم » وسراقة بن مالك » وابن عمر » وطلق بن علي ٠‏ وأم 
سلمة . 


وعن عائشة رواه ابن ماجه ( 1807 ) وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفف . 
وعن ابن عباس رواه البزار كما في ن الأستار » (1) . قال الهيثمي في 
« المجمع »( ۳٠۳/٤‏ ) : فيه الحكم بن طهمان وهو ضعيف . 
)١(‏ في نسخ : ( امرأته ) . 


0€ كتاب الصداق 

مناحية؟ لان هذ ابد الؤطلة بيجا فاس له أن د ال اوم 
إذا اراد أَنْ يجامعها أَنْ يقول : « بآسم ال الهم جتنا الشيطانً وج الشيطانً 
ما رَزّفتنا » ؛ لِمَا روي : آذ النبيّ لار قال BE‏ اد أخَذكم أن يُجَامِع أَمْراًت ته » فقال 
ذلك فان يرقا ولا N‏ 


ا 
مسألة : [إتيان المحاش من النساء] : 


قال المزنئ : قالَ الشافعئ رحمة الله : ( ذهب بعضٌ أصحابنا في إتيانٍ النّساءِ في 
أجارهة الل الو وروت و که و أرط قتي ابن انين ع 
وروئ محمَّدٌ بن عبد الحكم : أَنَّ الشافعيَّ رحمة الله قال : ( ما صم فيه عن 


النبيّ يياه شيءٌ في تحريمه » ولا في تحليله شيءٌ › والقياسٌ | نه حلالٌ ) . 

قال الربيع : كذت أبن عبد الحكم والذي لا له إلا هوّء فق نصّ الشافعئٌ 
رحمة الله على تحريمه في سنَّةِ كتب » فلا يختلف مذهيّنا : في أله محوّمٌ . وبه قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عن وأرضاهُ » وأَبنُ عباس » وآبنُ مسعودٍ » وأبو الدرداء 
رضي الله عنهم » ومجاهدٌ . والحَسّنُ البصريٌ ‏ وفك ا و عدو أب يفة : 
وأصحابةُ » وأبو ثور » وأحمدٌُ » وعامّة أهل العلم رضي الله عنهُم . 

و العوافوة مخ أصيحاتب مالك عن مالك رحمة الله فال هل مدهينا : 

وحكرة المصريرة وأهل الخزتعنة + أنه ماح + ونم عليه في ( كاب الشيّر) : 


(۱) لماروئ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أبو داود ( ۲٠٠١‏ ) » والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » ( مني رو لا لو ا رمج لحي كه 
وفيه لفظ : « إذا تزوج أحدكم امرأة. . فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه › 
راحو تال حرها حرجا لضان ا 

(۲) أخرجه عن ابن عباس البخاري ١5١(‏ ) في الوضوء و(١7717)‏ في بدء الخلق » ومسلم 
(55١)ء‏ وأبو داود ( 5١5١‏ ) » والترمذي ( ٠١١97‏ ) في النكاح » والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة ‏ ( ۲٠١‏ ) » وابن ماجه ( 1914 ) في النكاح . وفيه لفظ : ١‏ لو أن أحدكم إذا أتى 
أهله. . . » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


باب : عشرة النساء والقشم 0۰0 
وحکي :أ 
ا رو مروے شه ا a‏ 
دليلنا : قولهُ تعالیٰ :3 وکوت عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو ادى فَاعَمَرْلوأ السا 
لْمََحِيِضٍ 4 [البقرة : ۲۲۲] » فا باعتزال اا في المحيضص لذ 3 وأذئ 0 
أخففٌ مِنْ أذئ الموضع اكرون 
بودن ف لسري وف ونافةه ال كا ل 


دُبْرِهَا »20 . ورویٰ خزيمةٌ بن ثابتٍ رضى الله عنة : أن النببئ يكل قال : « إن أله 
( 


03 


نَّ مالكاً سيل عَنْ ذلك » فقالٌ : ( الان أغتسلتٌ منة ). 


1 


تخي مِنّ لح » لا توا لاء في أَدْبَارهِنَ »" 
وروي : أنَّ أعرابياً أت رسول الله يكل فقالَ : يا رسول الله » الرجلٌ يكونُ في الفلاة 
وتكونٌ معَهُ الزوجةٌ ويكونٌ في الماء قله ؟ فقال رسول الله ية : « إِدَا قَسَا أَحَدكُمْ 
لوصا ٠‏ ول تاد توا أَلنّسَاءَ في أَعْجَازِمِنَ » إِنَّ ألله لا يَسْتَحْيِي م من الحو :99 . وسل 
E‏ سمعتٌ عَمرَو بنَ شعيب يُحدَّتُ عَنْ بيه عَنْ جَدّهِ رضي الله 
عنهُمْ : أَنَّ النبئّ اة سيل عَنْ إتيانٍ النّساء في أَدبارِجِنَ » فقالَ رسو الله يي : « هي 
هالص 2 


e 
2 


0 


ا . 0 3م 5 
فرع : [جواز التلذذ بين الأليتين والوطء مقبلة مدبرة] : 


ويجورٌ التلذّهُ يما بين الأَليتينِ م مِنَ الزوجة مِنْ غير إ يلاج في ادير 0 
الإيلاج في الدَبرٍ لما فيه مِنّ الأذئ 2 وذُلكَ لا وج فيما بين الأليتين . 


نما هي عَنٍ 


ت 


کا 4 
ءِ 


» في النكاح‎ ) 5١77 ( وآبو داود‎ » ) ٤٤٤/۲ ( » أخرجه عن أبي هريرة أحمد في « المسند‎ )١( 
.) 6 اويا ان‎ 

(۲) رواه عن خزيمة بن ثابت أحمد في « المسند» ( ۲٠١/١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ ) 
( 848 ) و( ۸۹۸٩‏ ) و( ۸٩۹۸۷‏ ) » وابن ماجه ( ۱۹۲٩١‏ ) في النکاح . 

(۳) لمأره . 

)0( أخرجه عن عبد الله بن عمرو أحمد في ١‏ المسند » ( 187/7 ) » والطبراني في « الأوسط » كما 
في « مجمع الزوائد » ( 7١١/5‏ ) وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني » ورجال أحمد والبزار 


رجال الصحيح . 


5ه كتاب الصداق 


وتز الوط في الفزج مه مُقبلةً ومُدِيرَة ؛ لِمَا روئ جاب رضي الله عنهُ قال : قالت 
اليهودٌ : إذا جام ار من روكذ حول نال ال ال 
ناو كم کرت لک انوا ر رک أو E‏ الآية”'' [البقرة : ۲۲۳] . 


فرع : [حرمة الاستمناء] : 
يحرم الاستمناء » وهو : إخراج الماء الدافق بيده . ويه قال أكثرُ أهلٍ العلم . 
وقالَ أبن عباس رضي الله عنهُما : ( ناځ الامو خير منةُ » وهو خير م ل 
وروي : أ عَمْرّو بن دينارٍ رضي الله عنهُما رخص فيه عند الاضطرار وخوف 
a‏ 
دليلنا : قول تعالئ  :‏ یی هم روجهم حَفِظون € إلا عل روجهم ومام گت 
يمم [المؤمنون : ا] » فمنها دليلانٍ : 


0 هما : أَنّهُ أباع الاستمتاعَ بالمَرْج بالزوجة أو مِلكِ اليمينٍ » وهذا ليس بواحدٍ 
والثاني : قول تعالى : فمن أبتى وء َلك ف اولك هُمُ الْمَادُونَ 4 [المؤمنون : ۷] » 
والاستمناءٌ وَراءَ ذلك . 


و أذ النبئ يكل قال + « ملعن تَاكِحُ ك زاف ف لم ال 
والامتناع مِنَّ التزويج » وقد قال كلل  :‏ تَنَاكَحُوًا تَكتْرُوًا » . 


)١(‏ أخرجه عن جابر البخاري ( ٤٥۲۸‏ ) في التفسير » ومسلم ( ١478‏ ) » وأبو داود ( ١١77‏ ) في 
التكاح » والترمذي ( ۲۹۸۲ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 1١8‏ ) في التفسير » وابن ما 
۱۹۲١ (‏ ) في النكاح . 

(۲) آخرج خبر ابن عباس من طريقين عبد الرزاق في « المصنف » (۱۳۵۸۸ ) و( ۱۳١۸۹‏ ) 
و( ٠‏ )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ »( ۱۹۹/۷ ) في النكاح » باب : الاستمناء . 

(۳) أورده الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲٠۳/۳‏ ) عن الأزدي في « الضعفاء » » وابن a‏ 
من طريق الحسن بن عرفة في « جزئه » المشهور من حديث أنس بلفظ : ١‏ سبعة لا ينظر الله 
إليهم » وذكر منهم : « الناكح يده » وإسناده ضعيف . ولأبي الشيخ في كتاب ١‏ الترهيب » من- 


باب : عشرة النساء والقشم 0۷ 


ا كاف الول 


ويكرة العَزْلُ » وهو : أن يولج » فإذا قارب الإنزال. . نزع وأنزلَ خارج المَرْج ؛ 
لما روئ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنهُ قال : ذكرنا العَلَ عند رسول الله ية فقال : 
« لِمَيَفْعَلُ ذلك أَحَدُكُمْ ؟ م 

وروث جُدامةٌ بنثُ وَهب قال : حضرتٌ رسول اللي فسألوه عَنِ العَزلٍ فقال : 
« ذلك ألوَأدُ لحف 6" . 

و( الوأ ) هو : أَنَّ آهل الجاهلية كانوا إذا وُلِدَتْ لَهُمُ آبندٌ. . قتلوها » فأنزل الله 
تعالئ : « ولا موده یکت () بای دن قيلت [التكوير : هه] . 

وهل يحرمٌ عليه ذلك ؟ ينظ فيه : 

فإِنْ كان في وَطءِ أمته. . لَم يحرم عليه ؛ لان الاستمتاع حن له . 


5-9 


ا e‏ 85 دو ءا م ر2 “بذ رهام 5 
وإ كان في وَطءِ روجته : فإن كانت زوجتة أمة. . جاز له العزل بغير إذنها وغير 


= طريق أبي عبد الرحمن الحبلي » وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرو وفيه : 
ابن لهيعة وهو ضعيف . 
وذكره أيضاً العجلوني في « كشف الخفاء » ( ۲۸۳۸ ) بلفظ : « ناكح اليد ملعون » ونسبه 
للرهاوي في « حاشية المنار » وقال : لا أصل له . وهي ما تسمئ عند الشباب : بالعادة 
السرية . ويقال : إنه إذا أكثر الرجل منها أصيب بداء السل » أو تسبب انفصام الشخضية وهذا 
مما يعسر علاجه . 
قال الرئيس ابن سينا : ْ 
احفظ ميك مااستطعتٌ فإلّة ماء الحياة يراق في الأرحام 
)00( أخرجه عن أبي سعيد البخاري بنحوه ( 2404 ) في التوحيد » ومسلم ۱٤۳۸(‏ ) ( ۱۳۲ ) › 
وأبو داود ( ۲٣۷۰‏ ) » والترمذي .)١١78(‏ والنسائي في ١‏ الكبرئى» ( 90940 ) وفي 
« الصغرئ » ( ۳۳۲۷ ) في النكاح » وفيه لفظ : « ما عليكم أن لا تفعلوا » و : ١‏ لا عليكم أن 
لا تفعلوا » وتمامه : ١‏ فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها » . قال الترمذي : حسن 
صحيح » وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد . وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم . 
)۲( أخرجه من حديث جدامة رضي الله عنها مسلم ( ٠١١ ( ) ١55٠‏ ) في التكاح . 


0*۸ كتاب الصداق 
إِذنِ سيّدِها ؛ لان لَه غرضاً في ذلك » وهو : أَنْ لا يكونً ولدّهُ منها مملوكاً . وَإِنْ كانث 
حوة : فإِنْ أَدنَتْ له في ذلك . . جار ؛ لأَنَّ الحقّ لهُما . وإِنْ لم تأذنْ له. 
وجهان : 

أحذهما : يَحرمٌ عليه ذلك ؛ لِمَا روي : عن أبن عباس وأبِنٍ مسعودٍ رضي الله عنهُم 
نّهما قالا : ( تستَأَدَنُ الحُرَةُ » ولا تُستأذنُ الأمة )“ ولأنّه لا غرضّ لَه في ذلك . 

والثاني : لا يَحرمٌ عليه لعا روى اميق رضي ايه عنه : أن الي يله سيل عَنْ 
ذلك قال : « أو و علد ذلك ؟ » فقيل له : نَحَمْ » فقال عل أن يَفْعَلوًا + إن 
ألله لَمْ يه يض تفس أن يَخْقََا إلا ِي اة » . ولان حقّها في الإيلاج دود الإنزال ؛ 
ليل :"أن اسيل والمولر إذا اولح فيها ولد ر . سقط حقّها » فلا معن لاعتبار 
إذنِها . 


فرع : [أستحباب خدمة الزوجة] : 


ولا يجب على الزوجة الخدمة للزوج في الخَبْزٍ والطبخ والعَزْلٍ وغيرٍ ذلك ؛ لأنَّ 
المعقود عليه هوّ الاستمتاعٌ دون هذه الأشياء . 


ماله : [القسم للزوجات] : 


وإذا كان له زوجتا نا و أكنه. O aS‏ ن ينفرد 
عنهنٌ في بيت ؛ لأ المقصوة اشم هو الاستمتاع » وهو حقٌ له. . فار له ترك 
وإِنْ اراد ان يَقْسِمَ بينهنٌ . . جار ؛ لأ الب ول كان يفم بين نسائه . 

ولا يجوز له أن يبد بواحدةٍ منهنٌّ مِنْ غير رضا الباقيات إِلاً بالقرعةٍ ؛ لقوله تعالئ : 


۹ 


اسم 


» أخرج أثر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( 15057 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
في النكاح » باب : من قال : يعزل عن الحرة بإذنها » بلفظ : ( تستأمر الحرة في‎ ) ١/07 
. ) العزل‎ 

وروى أثر ابن مسعود ابن أبي شيبة في« المصنف » ( ۳٤١١/۳‏ ) في النكاح » باب : من قال 
يعزل عن الأمة . ولفظه : ( يستأمر الحرة ويعزل عن الأمة ) . 


باب : عشرة النساء والقَسْم 0۹۹ 
E‏ كد كيدا عكل ان هدا 
و بين أله حرصم ج رو 


سم و 


كَلْمُعَلَّفَةِ4 [الساء : ووم . 


وروي عَنْ أبي هريرة رضي الله عنة : أ النبيّ يله قال : « مَنْ كات له أ مْرَأَنَانٍ يَميْل 
إلى إِحْدَاهُمًا زد الأخْرئ . . جاء يَوْم الِْيَامَةِ وأَحَدُ شِمَبِهِ سَاقِطُ ““ » وفي البُداءة 
بإحدامُنَّ مِنْ غير قرع مَيلٌ . 

فن كان لَهُ زوجتان. . أقرعَ بِينهُما موه واحدةً » ون كُنّ ثلاثاً. . قرع مرّتين » وَإِنْ 
يا . أقرعَ ثلاث مرّات ؛ لأنهِنَّ إذا كُنّ ثلاثاً فخرجت القُّرعةٌ لواحدة. . قَسَمْ 
لمان ٠‏ ثم قرع بِينَ الباقيتين . وهكذا في الأربع . 

وإ أَقامَ عند واحدة منهنّ مِنْ غير قرعة. . لزمُّ القضاء للباقيات ؛ لاه إذا لَمْ 
يقض . . صارَ مائلاً . 


اا زات مر راتا وار را 
ويقسمٌ للمريضة » والرتقاء » والقرناء » والحائض ٠‏ والنفساء » والمحرمَةٍ 
والتي آلى منها أو ظاهرَ ؛ لان المقصود الإيواءٌ والسَّكنٌ » وذْلكَ موجودٌ في حمّهنٌ 
وأا لجستو : فإنْ كان بخاف منها. . سقط حقُّها مِنَ القن ؛ لأ الإيواء والألفة 


. ا ؛ لأ الإيواء يحصلٌ متها‎ E 


ل 


» والنسائي في « الصغرى‎ » ) ٠١١ ( والترمذي‎ » ) 7١7 ( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه ( 19379 ) » وابن الجارود في « المنتقئ » ( ۷۲۲ ) » وابن حبان في‎ » )7947( 
والحاكم في « المستدرك » ( 1877/7 ) في النكاح بإسناد صحيح كما‎ » ) ٤۲١۷ ( » الإحسان‎ « 
. ) ۱۸١ /۲ (٩ قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه‎ 

وفي الحديث : دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرئ إذا كان ذلك في 
أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة » ولا يجب على الزوج التسوية ب بين الزوجات فيما 
لا يملكه كالمحبة ونحوها . 


01۹ كتاب الصداق 
فرع : [القسم على المريض والمحرم ونحوه] : 

SS‏ 11د صر ب 

وإ كان مجنوناً يُخَافٌ منة. . لم يَقسم لَهُ الول تال رشق يالا . ون 
كانَ لا يُخاف منهُ. . تظرت : فإِنْ كان قد قسم لواحدةٍ في حال عَمَلِهِ » ثم جنَّ قَبْلَ أن 
يقضي. . لزم الوليّ أَنْ يقضي للباقيات قَسْمَهنَ منة » كما لو كان عليه دين . 

إن جن قبل أن يقم لواحدة منهنٌ » فإ لَمْ ير الول أ له مصلحةٌ في الْقَْ لم 
يَقسم لَهِنَّ » وإِنْ رأى الولئ المصلحة لَهُ في القَسْم.. قِسَمّ لِهُنّ ؛ لاه قائة مقامة . 
وهل يجبُ على الوليّ ذلك أَمْ لا ؟ على قولينٍ » وحكاهُما بعضٌ الأصحاب وَجِهِينٍ : 

الأمياك دي مرو كبا يسان حاترن 

والثاني : يجب عليه ذلك ؛ ؛ لأ العاقل ل له أختيارٌ في ترك حقهِ › الان 
لا أختيارٌ لَه » فلزم الوليَ أَنْ يستوفي لَهُ حقَهُ بذلكَ . 

فإ مله و احرف وان لقاو ميية ا 
نسائه » وبِينَ أَنْ يتركة في منزله ويستدعيّهنَ واحدة واحدة إليه . وإِنْ طاف به على 
البعض وأستدعئ البعض . . جار . فإ قَسَمَ الولئٌ لبعضهرٌ ولم يَقْسِمْ للباقيات. . أ 
الول . هذا نقلُ أصحابنا البغداديينَ . 

وقال المسعوديّ [في « الإبانة »] : هل يقسم الول للمجنونٍ ؟ فيه وجهانٍ قال فان 
ادق ري E‏ راس وري سوم لسرم 
لَمْ تحتَسب بليلةٍ جنونه عندّها حبَّى م ية يقضي لها . 


د 


ولو قر الوليئ أنه ظلم إحداهُنَ . ا حا تقد المقسومة لها للمظلومة + 
ا ا 

وإِنْ سافرتِ المرأةٌ مع زوجها. . فلها النفقةٌ والقَّسْمْ ؛ لأنّها في مقابلةٍ الاستمتا 2 
ا وهكذا ال فلها اة 


باب : عشرة النساء والقشم 0۱۱ 

وإِنْ سافرث مِنْ بلك إلى بل وَحدّها لحاجة لها بغير إذنه. . فلا نفقة لها ولا قَسْمّ ؛ 
لأنّها ناشزةٌ عنهُ . وَإِنْ سافرث لحاجة لها وحدها بإذنه. . ففيه قولانٍ : 

أحدُهما : لانفقةً لها ولا قم ؛ لأنّها في مقابلة الاستمتاع » وذلكَ متعذَّرٌ مِئْها . 

والثاني : لها النفقةٌ والقَسْمُ ؛ لها غيك تاش فهر كا لو أشخضها لحَاجة له 
الأول ص ٤‏ 
عسألة االو ا ا ر 

وإن كان عندة مسلمة وذ شوى ما في القَسْم ؛ لقوله تعالئ : 
ل وڪاشروهنّ يالْمَعْرُوٍِ4 [الساء :4 ول فرق . ولعموم الوعيدٍ في الخَبِرٍ . 


مسألة : [القسم للحرة والأمة] 
وإنِ أجتمع عندة حرَةٌ وأمةٌ. . قَسَمّ للخرة ليلتين وللآمةٍ ليله . 0 قال علئ بن أبي 
طالب رضي الله عنة وأرضاهٌ » وأبو حنيفةً » وهي إحدئ الروايتين عَنْ أحمد . 


وقالَ مالك رحمة الله تعالى : ( يُسوّي بِيهُما ) . 
دليلّنا : ما روي : أَنَّ النبيّ ية قال  :‏ لا تكح الأمةٌ على الحُوة ؛ لِلْحُوَةٍ الان 
0 ؛ وَلِلأَمَةِ للف . 


2 


تحذلَ الزوج مِنْ قَسْيها أو تَهبَهُ لبعض ضرائ رها بغير إِذْنِ سيّدِها ؛ لأنَّ 
eT‏ 


عا 


فرع : [القسم للحرّة والأمة إذا عَتقت] : 
رع 2 عد لواف ثم أنتقلّ إلى الأمة فأعتقثْ » فإِنْ 
أعتقث بعد أن أَقامَ عندها ليلةٌ ويوماً. . فلا شيء عليه لها غير ذلك . ون أعتقث قَبْلَ 


O‏ ل 
)۲( أخرجه عن جابر بن عبد الله البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۷/ ۱۷١‏ ) في التكاح › باب : 
لا تنكح أمة على حرة قال البيهقي : هذا إسناده صحيح 


o1۲‏ کتاب الصداق 


أستكمال الليلة واليوم. + نشم لهنا ليلتين ويومينٍ ؛ لأنّهُ لَمْ يُوفِها حقَّها حم حت صارت 
مساوية للحرّة . 

وإ قَسَمَ للآمةٍ أَوَلاً ليلة ويوماً » ثم دار إلى الحُوةٍ » فأعتقت الأَمةٌ » فن أعتقثْ في 
اليلق الأرق و ذلك :4 الاتوا«ضارت ا ا 
أعتقث بعد أنقضاءٍ الليلتين. . لم يلزمة أن يقضي للأَمةٍ ليل ؛ لاه قَسَمٌ للحوةٍ ليلتين 


7 


وهي مستحِقَّةٌ لَهُما ٠‏ ويستأنف القَسْمَ لَهُما مِنَ الآنِ متساوياً . 


مسألة : [القسم في الليل إن كان معاشه بالتهار] : 
وإذا كان طلبُ معاش الرجل بالنهار . . فهمادُ قسمته الليل ؛ لقوله تعالئ : #وجعل 
أَلْعَلَ سكا [الأنعام : 91] » وقوله تعالئ : # وجعلا لل لاس ني) وجلا جعلا لار مَعَاسًا# [البأ : 
11-١‏ . 
وَإِنْ كانَ طلبُ معاشه بالليل . . فعمادٌ قسمته النهارٌ . 


والمستحَتٌ : أن يمسم مياوّمةً » وهو :ديقت عند واج يرما ته عند الأخرئ 
ما ؛ لأنَّ لنب ي لمكذا كان يقسم”“ » ولأنّهُ أقرب إلى إيفاءِ الحقٌ . 
دي واا حار ؛ لأنّ ذلك فوت 

وإ اراد أَنْ يه يم عند كل واحدةٍ أكثرَ من الثلاث. . فقذ قال الشافعئٌ رحمة الله 


تعالئ في ١‏ الإملاء » : (إِنْ أَرادَ أن يقسم له مياوّمة » أو مشاهرةً » أو مساناةً. . 


03 


. CAS 
فال أضصاتنا جور ل(" عل اللات وهاه راا هين فاه فا‎ 
في القشم لما رر عن غا أ المومين رض الله عدها:‎ e 

: ( کان رسول الله چ ية يقسم لنسائه » لكل واحدة يومَها وليلتها » غيرَ 


\8 ا 
5 


ا 


. ) في نسخة : (يفعل‎ )١( 
. ) في نسخ : ( إنما يجوز له فيما‎ )۲( 


باب : عشرة النساء والقَسْم اه 
وهب ليلتّها العائشة ) » وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : ( توفي رسول الله يا في 
بيتي » وفي يومي » وبين سځري ونّحري )230 ۰ فأضافت اليوم إليها ؛ لأنُّ كان يوم 
نوبتها . و( السَّحْدْ ) : الرئةٌ ؛ لاله كان متكثاً على صدرها . 

وروي : ( أَنَّ النبيّ ية دخلَ إلى بيت حفصة فَلَمْ يصادفها > فقعدَ عند ماريّة جاريته 
رضي الله عنها » فقالٺ : يا رسول ال أفي بيتي » وفي يومي! )!© » فأضافت اليوم 
ا 

والأولئ : أَنْ يُجعلَ اليومٌ تابعاً للَّلةِ التي مضث قَبْلَهُ ؛ لأَنّ الشهرَ هلاليئٌ . ون 
جَعلَ النهارّ تابعاً للَّلةِ التي بعدّةُ. . جار . 


س 


مسأَلةٌ : [من ترك القسم مدة قضاه] : 

م ل ا ل له 
إحداهن م مِنَ القّسم أربعينَ ليلة . . قضيل لها عشرَ رَ ليا ) . وأختلف أصحاينا في تأويله : 

فقال أكثرهم : أراد أنه اقام عند كلّ واحدة مِنّ الثلاث عشراً » ثم اقام عشراً وَحَدَهُ 
ال ا ا a‏ 
ثلاث عَشرة ليلةً وثلقاً . 

وقالَ أبن الصبّاغ الا لَه اقام عندهنٌ أَربعينَ ليلةً . وما قال ٠‏ له وجة 
جيّدٌ عندي ؛ لآنَّ الذي حه الفا عش ولات نال وكلث تمجه دا لن 
زمانَ القضاء””" . لها فيه قَسْمٌ . 


)١(‏ أخرجه عن عائشة البخاري ( 554 ) فى المغازي » باب : مرض النبى يل . وفيه : ( إن من 
نعم الله على أن. . ۰ ۰ 

(؟) أورد الخبر من طريق ابن عباس عن عمر رضي الله عنه ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » 
( 585/4" ) ونسبه إلى الطبري ٠‏ وفيه : قالت حفصة رضي الله عنها : ( يا نبي الله : لقد جئت 
إل شيء ما جئت إلى أحد من أزواجك » في يومى وفى دوري وعلئ فراشي! ) قال : ١‏ ألا 
تفيل آذ اخ ا فاد ازا ك ورك دار الى« ال 21/1 قن 
الطلاق وفيه : « لا تذكريه لأحد» . 

(۳) المراد من قوله : أن لها حمّاً في قضاء ما فاتها من مدَّةِ » وهي ثلاث عشرة ليلة وثلثاً . 


o1٤‏ كتاب الصداق 


فرع : [يقسم للناشزة من حين طاعتها ويخصي البكر بسبع والثيّب بثلاث] : 

قال في « الأ : ( ( ون كان له أرب نسوةٍ » فسافرث واحدةٌ مهن بغير إذنو » وأقام 
عند أن ثنتين ثلاثينَ يوماً » عند كل واحدة خحمسة عشر يوماً » فلا راد أن يُقِيم عند الثالئة 
رَجعتٍ الناشزةٌ وصارث في طاعته. . فلا حقّ لها فيما مضئ م من القَسْم ؛ لأنها كانت 
عاصية » ولا يمك أن يقسم للثاثة حمسن عشرة ليل ؛ لآنَّ القادمة تستحق ايع ٠‏ فيجعلٌ 
الليالي أربعاً » ويم عند القادمة ليلةً وهو حفّها » ويجعلٌ للثالثة ثلاث ليالٍ : ليله هي 
حقيا > وليلتين مِنْ حقّ الأوّلتِين . فإذا دَارَ بِينَ القادمة والثالثة خمسة أدوارٍ كذلكٌ. . 
أستوفت الثالثةٌ حمس عشرة ليل » والقادمةٌ خمساً » وأستأنف القَسْم بين الأربع . 

ولو كان بدلَ المسافرة زوجةٌ جديدةٌ تزوّجَها قَبْلَ أن يوقي الثالثة. . حص الجديدة 
كانت كا بسني بسبم » وذ كانث ثيباً بئلاث » ثم يَقسمٌ ثلاثا للثالثة الأولئ وليلة للجديدة 
حى يدور خمسة أدوار » وآستأنفت لقم للأربع ) . 


فرع : [سقوط حق الناشزة ويقضي لمن وجب لها قبل طلاقها لو راجعها] : 

قال في « الأمٌ » : ( وإِنْ كان لَه أرب زوجات فقسّم لثلاث ليلةً ليل » فلا كان ليل 
الرابعة نَشَرّثْ عنة وأغلقث دونه بابها » وأدَّعتْ عليه الطلاق . . فقذ سمط حقُّها . فن 
عادث إليهِ وطاعتة . . أستأنفت لهنّ القَسْمٌ ولَمْ يقض لها ؛ لأَنَّ حمَّها قد سَّقطً . 

ولو قَسم للثلاث » ثم طلَّقَ الرابعة بل أَنْ يوفيّها حقّها. . أَئِمْ بلك ؛ لاله اسقط 
حقّها بعد وُجوبه . فإِنْ راجِعَهًا أو بانث منهُ فتزوجها. 0 
كانت وان ليا 


ا : [الطواف على النساء في منازلهن أو بأستدعائهنٌ] : 


والمستحتٌ : ان يطوف عل نسائه في منازلهنَ ؛ لان النبيَ ي كان يفعلٌ 
دلت ولآن ذلك أصيون اير 


)000 ل رن : ( كان النبي ييه يدور علئ نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل والنهار. . : د 


باب : عشرة النساء والقشم 010 
وَإِنْ قعدَ في منزلٍ وأستدعئ كلّ واحدة إليه في ليلتها. . كان لَهُ ذلك ؛ لأَنَّ ذلكَ 
ليس بأكثر مِنَ السفر بهن . 

وإِنْ طاف على بعض نسائه في منازلِهنَ”"' وأستدعئ البعضّ إلى منزله. . كا كانَ ل 
ذلك » فن لَّمْ تأته واحدةٌ منهنَّ إلى حيثٌ أستدعاها. . سقط حقّها مِنَ القَسْم ؛ لأنّها 
اش 

وَإِنْ كان محبوس”" في مكانٍ يَصلنّ إليه ويصلح للسكنئ » وأراد أن يقسم بينهنّ 
ويستدعيّهنَ إليه. . كان لَه ذْلكَ ؛ لاه كالمنزل . 

وإ کان له آمرآتان في بلدينٍ فأفام في بلڍ إحدامما » فإ آقام متها. عير 
للأخرى ٠‏ وإ لم يقم معها. . لَمْ يقض للأخرئ ؛ لان إقامته في البلدٍ التي هي بها مِنْ 
غير أن بُقيم معها ليس بِقَّسم 


8 
مسألة : [لا يشترط الوطء في القسم] : 
اي غير 
00 لَمْ يأئئ بذلكَ ؛ لأنَّ الوّطءَ طريقة الشهوةٌ وقد 
ر إلئ بعضِهنٌ دون بعضٍ ؛ ولهذا قال الله تعالئ  :‏ ون تَسْمَطِيعُوا أن تمد لوأ 
ين السا ولو حرص مم يد [النساء c14:‏ قيل في التفسير : في الحُبّ والجماع . 
وروي : أن النبيئ لله كان يقسم بينَ نسائه ويقولُ : « اللّهُمَ » إِنَّ هذا قَسْمِئْ فِيْمَا 
أملك > فلا تلنين فما تملك ولا أئلكُ )20+ ينين : فة . 
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4 
> أن 


المستحبٌ : أَنْ يساوي بينهنّ في الوّطءِ ؛ 


وحديث عائشة رواه البخاري ( 777 ) وفيه : ( كنت أطيب رسول الله ية فيطوف على 
نسائه » ثم يصبح محرماً ينضح طيباً ) . 
)١(‏ في ( م ) :( على بعضهن في منزلها ) . 
(5) في( م) :( محبوساً بحدها ) . 
)۳( أخرجه عن عائشة الصديقة أبو داود ( ۲٠۳١‏ ) » والترمذي ( ١١4٠‏ ) في النكاح » والنسائي 
في ١‏ الصغرئ ۳۹٤۳ ( ٩‏ ) في عشرة النساء » وابن ماجه (۱۹۷۱) › وابن حبان في = 


ASÎ‏ كتاب الصداق 


مسأل : [دخوله ليلا على ضرة | قسّم لها] : 

قال الشافعيئٌ رحمة اله تعالئ : ( ولا يدخلٌ في اللّيلٍ على التي لَمْ يَقسمْ لها 

وجملة ذلك : أنه إذا قَسم بين نسائه. . فلا يجورٌ أَنْ يخرج مِنْ عند المقسوم لها في 
ليلتها لغير ضرورة مِنْ غير إِذنِها ؛ لأَنَّ عمادَ القَسْم الليلُ . فن دَعتْ ضرورةٌ إلى 
ذلك » بِأَنْ مرض غيدها وأشرفث على الموت » فآحتاج إلى أن يخرج إليها لتوصي 
e SS‏ 

لك لكر لذن نموم عدر . فإ برئّتٍ المريضة التي خرج إليها. . 

0 ليلة المريضة مث الذي أَقام عندّها . وَإِنْ ماتث 00 
يقضص ٠‏ بل يستأنف القَسْمْ للباقيات . 

إذا ثبت هذا : فنقلَ المزنيئٌ : ( ويعودُها في ليلة غيرها ) . 

قال أصتخاتنا :هذا هة في الل ا »«إلما هر ني يوم رة 

فإ خالفت وخرج عنها في ليلتها لغيرٍ عذر إلى غيرها » وأقامَ عندّها قليلاً .. فق 
أساءَ » ولا يقضي ذلك 4 لان ذلك يسية لا تبط : 

إن أَقام عندها مده طويلةً مِنَّ الليل. . قضئ للأخرئ مِنْ ليلة التي فام عندّها مِثلّ 
ذُلكَ في وَقته مِنَّ الليل . وإِنْ قضئ مِثلَهُ في غير وَقته مِنَ الليل. . جار ؛ لان المقصود 
الإيواءً » وجميعٌ الليل وق للإيواء . 

وإِنْ دخل إلى غيرها في ليلتها » وجامعها وخرج سريعاً. . فما الذي يجبٌ عليه ؟ 


و 
فيه ثلائة أوجه 8 
اص - 


« الإحسان» ( ٤٠٠١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 1417/7 ) وصححه » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ١98/17‏ ) في القسم والنشوز . 1 
قال الترمذي : ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً : ( أن 
النبي ييو كان يقسم ) وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة . 
قسمي : يعني المبيت والنفقة . فلا تلمني فيما تملك : يعني الحب والمودة . وفي ( م ) : 
أنت أعلم فيما لا أملك ) . 


باب : عشرة النساء والقشم 01۷ 

أحدّها NN‏ القصدّ الإيواءُ » ول يفوت عليها بجماع 
غيرها الإيواء 0 ن ف قوير 

والثاني : يجبُ عليه أَنْ يقضيّها بليلةٍ مِنْ حقٌّ الموطوءة ؛ لأنَّ المقصود بالإيواء هو 
الجماعٌ » فإِنْ وَقَعَ ذلك لغيرها في ليلتِها. . وَجبَ عليه أَنْ يقضيّها بليلةٍ الموطوءة . 


و 0 


والثالثُ : أَنّهُ يدخلٌ عليها في ليلة الموطوءة فيَطؤٌها ؛ لأنَّهُ أعدل . 


فرع : [إن حبس أو فوّت نصف ليلتها قضاه] : 

فإ أخرجَةُ السُلطانُ عنها في ليلتها وحَبسَهُ نصفت ليلتها » أو خرج عنها إلى بيت 
وقعد فيه نصفف الليل . . وجب عليه أن يقضيّها مثلَّ الذي فوت عليها . 

فإِنْ فوت عليها النصفت الأَوّلَ مِنَ الليل . . فَإِنّهُ يأوي إليها النصفت الأول مِنَ الليل » 
ثم بخرج منها إلى منزل ل أو لغيره » وينفرةٌ عَنْها وعَنْ سائر نسائه يا 

وان ا الماع ا يعافا إل ا و را 
لسرت .اااي ورا بو دار ودوهي وای 

إن فوّتَ عليها النصفف الأخيرَ مِنَّ الليل. . : أن يقضيها في النصف 
a‏ ل ي إليها النصفت 
الأخير . وَإِنْ أوئ إليها النصفت الأَوّلَ وأنفرد في النصفب الأخير. . جار . 


فرع : [خروجه للحاجة ودخوله على ضرّة | لمقسم لها نهاراً] : 
وبجورٌ أنْ يخرج في نهار المقسوم لها ؛ لطلب المعيشة إلى السوق ولقضاء 
الحاجات . 


)١(‏ انتهئ بفضله تبارك وعز المجلد الثالث من نسخة تريم تحقيقاً ضحئ الاثنين ٠‏ الثاني عشر من 
جمادئ الأولئ » من عام ألف وأربع مئة وعشرين » فلله الحمد » والصلاة على مصطفاه أولاً 
وآخراً » ونسأله ‏ تعالئ شأنه - أن يتمّمه بمنّه وكرمه وإحسانه على يد الفقير إليه سبحانه قاسم 
وذلك في جامع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . 

(۲) العسس : الطوّافون ليلاً من قبل السلطان . 


01۸ كتاب الصداق 


وإ دخل إلى غيرها في يومها , فإ كان لحاجة » مثل : أَنْ يحمل إليها نفقتها ‏ 
أو كانث مريضة فدخلّ عليها يعودُها » أو دحل لزيارتها لعٍ عهره , بها » أو يكلّمها 
بشيء ٠‏ أو تكله » أو يديل إلئ بيتها شين ء أو يعد منة شيا » وم بل الإقامة 
اها ا © و9 الا لك .أن المقصيوة بالفض وو و 
يحصلٌ بالليل دون النهار . ولا يُجامعُها ؛ لِمَا روي عَنْ عائشة رضي الله عنها : أنها 
كلت + ( ما كا وغ كان رين الله كله بطرت علا جما سكل وبلق ا 
جاء إلى التي هى يومّها. . أَقامَ عندّها )© . 

وهل لَه اَن يستمتعَ بالتي يدخلٌ إليها في غير يومها بغيرٍ جماع ؟ فيه وجهانِ . 
ادا الع 

أحدُهما : ليجو ؛ لأ ذلك مما يحصل بو سكن فأشبة | لجماعً . 


e 


والثاني - وهو المشهورٌ ‏ : أنه يجو ؛ لحديث عائشة أ م المؤمنينَ رضي الله عنها . 
فإِنْ دخلّ إليها في يوم غيرها وأَطالَ المقام عندَها. . لزمَةٌ القضاءٌ » كما قلنا في 
الليل . 

وَإِنْ أَرادَ الدخولَ إليها في غير يومها لغير حاجة. . لَمْيَجُرْ ؛ لأ الحقٌّ لغيرها . 
وإِن دخلّ إليها في يوم غيرها » ووَطئَّها وأنصرف سريعاً. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما 
الشيٌ أبو إسحاق : 

كيدهي + لا هة الا ا عيه مستكة + ووفئة لا يتفيس 


والثانى : يلزمُة أَنْ يدخلّ إليها في يوم الموطوءةٍ فيطأها SE‏ 


)١(‏ سلف نحوه » وأخرجه عن عائشة الدارقطنى فى ١‏ السنن » ( ”/ 785 ) وفيه قالت : ( قل 
ما كان يوم » أو قالت : قلّ يوم إلا كان رسول الله يق يدخل عل نسائه فيدنو من كل امرأة منهن 
في مجلسه فيقبّلُ ويمسنٌّ من غير مسيس ولا مباشرة » قالت : ثم يبيت عند التي هي يومها ) . 
قال الابادي في « التعليق المغني » : الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه › 
وفي لفظ : ( كان إذا انصرف من صلاة العصر. . دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ) متفق 
عليه » كذا في « النيل » . 
(5). كذاسلف قربباً في مسألة : دخوله ليلاً عل ضرة المقسم لها . 


باب : عشرة النساء والقشم 014 


مسأل : [زواجه بجديدة يقطع الدور سبعاً للبكر وثلاثاً للتيب] : 
ذا كان : ا ور اروا راغ . قطعَ الدورَ للجديدة . فان كانت 
. أَقامَ عندها سبعاً ٠‏ ولا يقضي إن كانت ها ب کان بالخیار : ين أن نه 
ا ل ا 
ومِنْ أصحاينا مَنْ قال : يقضي السبعَ كلّها . وَالأَوّلُ هو المشهور 
هذا مذهيّنا . وبه قال أن بن مالكِ رضي الله عن » والشعبئٌ » والنخعئٌ » 
TS‏ 


4 


لتيب ليلة . 
رب لدم ( يقِيمٌ عند البكرٍ سبعاً » وعندَ اليب 
دليلنا ا روي عن أم بن مالك رضي ل عة : آل الي ل قا : دار 
سَبْعٌ » ٠‏ وليب ثلا »”" '. وما روي عَنْ أ سلمة رضي الله عنها :انيقالت : دخلٌ 
علي رسول اللي فقال لفك وراك فن شِنت. . سَبَعْتَ عِنْدَكٍ 
وض فضت له وإن شت . لقب عك وَدُدْتُ »00 » فقلتٌ : كلت . وروي : (إِنْ 


شئت . : سبّعت عند 4 وسبّعتٌ عنده 4 C0‏ : 


0( أخرجه عن أنس بن مالك موقوفاً البخاري ( 0114 ) في النكاح » ومسلم ( ١511‏ ) في الرضاع 
وفيه : قال البخاري : قال خالد : ( ولو شئت. . لقلت : رفعه إلى النبي ب ) » وعند مسلم : 
( ولو قلت : إنه رفعه. . لصدقت » ولكنه قال : السنة كذلك ) . 

)۳( أخرجه عن آم سلمة مالك في ١‏ الموطأ ؛ ( 558/1 ) . والشافعي في « ترتيب المسند » 
(۸۰/۲). وأحمد في ١‏ المسند» (۲۹۲/۲)» ومسلم ( ٤١ ( ) ٠٤٠١١‏ ) في الرضاع › 
وأبوداود ( ۲۱۲۲ ) » وابن ماجه ( ۱۹۱۷ ) في النكاح . 

163 أخرجه عن آم سلمة بنحوه مسلم ( ٤١ ( ) ١570‏ ) » والدارقطني في « السئن » ( ۲۸٤/۳‏ ) »= 


o۰‏ كتاب الصداق 


للحيو سي ننان اكو E‏ فوجهة قولة كلل : 


g2 


« سَبَعْتٌ عِنْدَكِ » وَسَبَعْت عِنْدَهُنّ » . 

AS‏ املاط لاا 
درت فلو كان بجت فا الوت كما كان م قف ها :زا لما كان لتخي 
معني . ولآنَّ الثلاثة مستحقة لها » بدليل : آنا لٍَ أختارث أن يقيم عندّها الثلاتَ 
لا غيرَ. . لَمْ يجب عليه قضاؤها » فكذّلك لا بج يَجبُ قضاوها إذا أَقامّها مع الأربع . 


فرع : [كراهة زفاف اثنتين بليلة] : 

ويكرة أَنْ ترف إليه آمرأنانِ في ليلةٍ واحدةٍ ؛ لأنّهُ لا يُمكنّه أَنْ يوقَيَهُما حى العقدٍ 
مدا وذ آنا عند إخدامما: . اجوععت الأخر . 

فن رها إليه » فن کا الأولئ حقّ الق ثم 
الثانية ؛ لان الأولئ لها مزا بابق . وَإِنْ رتا إليه في حالةٍ واحدةٍ . . أقرعَ بِيتهُما ؛ 
أنه لا مزيّة لإحداهُما على الأخرئ . 

وإ كان عندَهُ آمرأتانِ فباتَ عند إحداهُما ليله ٠‏ فرُقّتْ إليه زوجةٌ جديدة قَبْلَ أَنْ 
يوفيَ الثانية حقّها. . قضئ للجديدة حنّ العقدٍ ؛ لأنَّ حّها آكدُ ؛ لأنهُ تعلق بالعقدٍ » 
وحن الأولئ متعلّقٌ بفعله » فإذا قضئ حق العقدٍ. . فقذ ؛ بقي للثانية مِنَ الأوليين ليله : 
نصفُها مِنْ حقّها ونصمُها مِنْ حقٌ الأولئ » فيوفّيها إِيَاها لوقك TEN‏ القت 
نص ليلةٍ ؛ لأجل هذ الليلة » م انف الف بن > 


0 الله‎ ٠. 
: فرع : [زفت آم إلى عبد وعنده زوجة]‎ 


= وفيه لفظ : « ليس بك هوان على أهلك » . 
)1١(‏ في نسخة : ( بينهم ) . 


باب : عشرة النساء وَالقَسْم o۲1‏ 
أحدُها : أنّها كالحُرَةٍ » فإِنْ كانث بكراً. . قا عَندّها سبعاً إن كانت قا 
شاءَث. . أقامَ عِندَها ثلاثاً ولا يقضي » وإِنْ شاءَثْ . . أَقامَ عندَها سبعاً ويقضي ؛ 
هذا يراد للأنس وزوالٍ الوحشة » والأمةَ كالحُرَةٍ في ذلك . 

والثاني : أَنَّ الأمةّ على النصفب مِنّ الحُرَةٍ » كما قُلنافي القَسْم الدائم » إلآ أَنَّ 
الليالي والأَيَامَ ككل . 

فعلئ هذا : إِنْ كانث بكراً. . أَقامَ عندَها أَربعَ ليالٍ . وَإِنْ كانث ثيباً » فإِنْ شاءَث. . 
فام عندَها ليلتين ولا يقضي » وإِنْ شاءَث. . أقامَ ينها أَربِعَ ليالٍ ويقضي »› كما قلنا 
فى الأقراءِ . 

والثالثُ : أنّها على النصفب » ولا تكمّلُ الليالي والأَيَامُ » فيقيهُ عند البكر ثلاتٌ 
ليا ونصفاً » وعندّ الثِب إن شاءث. . ليلةً ونصفاً ولا يقضي . وإِنْ شاءت. . ثلاث 
لال رتفا رقي 4 ا ج لات لار 


ام 


فرع : [أستحباب ملازمة صلاة الجماعة ونحوها نهاراً إذا أقام عند الجديدة] : 

قالّ في « الأم » : ( ولا أَحِبٌ لَه أن يتخلّفَ عَنْ صلاةٍ الجماعة » ولا يمنعٌهُ ذلك مِنْ 
عيادة مريض » 0 جنازة » ولا إجابةٍ وَليمةٍ ) . 

وجملة ذلك : نُّإذا فام عند الجديدة بحقٌ العقدٍ. . فهو كالقَسْم الدائم » فَعِمادَهُ 
اليل . وآمّا بالنهار : فلَهُ أن ينصرف في طلب معاشه » ويصلي ممّ الجماعة » ويشهدَ 
الجنازة » ويعود المريض » ويجيبّ الولائم ؛ لأنَّ الإيواء عندها بالنهارٍ مباځ » وهذهٍ 
الأشياءُ طاعاتٌ » فلا يتر الطاعات للمباح . 

E‏ : فما بالليل : فقال أصحائنا : لا يخرجٌ فيه لشيءِ ومن ذلك ؛ لأ 

حقَّ الزوجة فيه واجبٌ . وما يخرجٌ لَهُ.. فليسَ بواجب » بخلافي الكونٍ عندها 

بالنهار. . فإِنْهُ ليسَ بواجب . 


oY‏ كتاب الصداق 
مسأل : [المعدّد إذا أراد السفر وتخييره] 

وإذا كانَ لرجل زوجتانٍ أو أكثرُ » وأَرادَ السفرَ. . كان بالخِيارٍ : بينَ أن يسافرَ وَحدَهُ 
ويتؤْكَهِنَ في البلدٍ ؛ لأَنَّ عليه التفقة والكسوةً والسكنئ دود المقام معهنٌ » كما لو كان 
بِالحَضَرٍ وأنفرد عنهن . 

وإِنْ اراد اَن يُسافرَ بهنَ جميعِهنّ. . لَرْمَهنَ ذلك » كما يجورٌ أَنْ يَنتقلّ بهن مِنْ بل 
إلى بل . 

إن ار أن ناف يمضه : . جار ؛ ل : (أنَ النبيّ يق سافر ببعضٍ نسائو ). وإذا 
راد أَنْ يسافرَ ببعض نسائه. . اقرع بينهنّ ؛ لِمَا روث عائثةٌ أ المؤمنينَ رضي الله 
عنها : ( أن النببيّ ل كان قرع بين نسائه إذا أرادٌ السفرَ » فاته خرج سهمّها. . خرج 
بها )”"" . وهو بِالخِيارٍ : بين أَنْ يكتب الأسماءَ ويُخرج على السفر والإقامة » وبين اَن 
يكتبَ السفر والإقامة ويُخْرج علئ الأسماء . فإذا خرج السفرٌ علئ واحدق. . لَمْ يلزنة 
المسافرةٌ بها . بل لو أراد أَنْ يَدعَها ويسافرَ وَحَدَهُ. . كانّ لَهُ ذلك . وَإِنْ أراد أَنْ يسافرَ 
بغيرها. . لَمْ يَجُرْ ؛ لآنَّ ذلك بطل فائدة القُرعةٍ . 

وإِنِ أختار أَنْ يسافر بأثنتين » وعندَة أكثز. . أقرع بيه . فن خرجث فُرعة السفرٍ على 
أثنتينٍ . . سافرريهما » ويسوّي بِينهُما في القَسْم في السمّرٍ » كما لو كان في الحَضَرٍ . 

وإذا سافرٌ بها بالقّرعةٍ » إن كان السفرُ طويلاً. . لَمْ يلزمْهُ القضاءٌ للمقيماتٍ . وإِنْ 
كان السفدُ قصيراً. . ففيه وجهان : 

أحدّهما : لا يلزمُة القضاءٌ للمقيمات ٠‏ كالسفر الطويل . 

والثاني : يلزمُهُ ؛ لأنّهُ في حكم الحَضَرٍ . 

ا 


وقال داو : ( يلزمةٌ القضاءٌ للمقيمات في الطويل والقصير ) . 


(1) أخرجه عن عائشة المبرأة البخاري ( ۲١۹۳‏ ) في الهبة » ومسلم ( 5554 ) ( ۸۸ ) في فضائل 
الفا 


باب : عشرة النساء والقشم o۳‏ 


a 92 5 e 4 5 3‏ 2 8 5 31 . و و 
دليلنا : حديث عائشة آم المؤمنينَ رضي الله عنها : أنها ذكرت السفرٌ ولم تذكر 
القضاءَ . ولأنَّ المسافِرة أختصَّثُ بمشمَة السفر » فأختصَّث بالقَسْم . 


فرع : [السفر بإحداهن بلا قرعة] : 

وإِنْ سافرٌ بواحدةٍ منهنٌ مِنْ غير قرعة. . لزِمَهُ القضاءٌ للمقيمات . وبه قال أحمدُ 
رغه الله قال + 

وقالَ مالك وأبو حنيفةً رحمهُما الله تعالئ : ( لا يقضي ) . 

LENE قو لني‎ a نهذ ة قله‎ E A تمك‎ ES 
. كما لو كان حاضراً‎ 

وقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة »] : فلو قصد الرجوع إليهنَّ. . فهل تُحتسبُ عليه 
المدةُ مِنْ وَقتِ القصدٍ ؟ فيه وجهانٍ . 


فرع : [سافر بقرعة ثم أقام أو غيّر جهة السفر] : 
وَإنْمنافر يوا حدة منهنٌ بالقرعةٍ , ثم نوئ الإقامة في بعض البلا وأقام بها معَهُ » أو 
لم ينو الإقامة إلا أنه 


نه اقام بها أربعة أا غير يوم الدخول ويوم الخروج . . قضئ ذلك 
للباقيات و ؛ لإا ا 


وإِنْ سافرَ بها إلئ بلدٍ » فلمًا بلعَهُ. TT TS‏ 
لَمْ يقض للمقيمات”" ؛ لاله سفد واحدٌ وقد اقرع لَهُ . 


. 0 هرم مه * م« و د 
فرع : [انتقل بواحدة فيقضي للبواقي] : 


قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولو أراد الله . . لم يكن لَه أن ينتقلَ بواحدة إلا 
أوفئ البواقي مثلّ مقامه معّها ) . وأختلف أصحابنا في تأويلها : 


. ) في نسختين : ( للباقيات‎ )١( 


o‏ كتاب الصداق 


فمنهم مَنْ قال : تأويلها إذا کان ل له نساء » فأراد الله إلى بلدٍ »> فنقل واحدة منهنٌ 
معَهُ » ونقلَّ الباقيات مع وَكيله إلى ذلك البلدٍ ٠‏ فلا صل إلئ ذلكَ البلد اقام مع التي 
نقلها. . فعليه أَنْ يقضي للباقيات مدَّةَ إقامته محَ التي نقلها بعد السفر دون مدَّةِ السفرٍ ؛ 
لأَنّ مده السفر لا تُقضئ 

وقالَ أبو إسحاقٌ : تُقضئ مدَّةٌ السفر ومدَهٌ الإقامة بِعدَهُ ؛ لأنّهُ مت أَراد نقلّ 
خد تقد سات قرفي يم خم وده بالكرن م . لزمّهُ أن يفضي 
للباقيات مدَّةَ الإقامة معَها » كما لو أَقامَ في الحضّر معّها » بخلافي السفر بإحداهن . 

فعلئ قول الْأَوّلِ. . يحتاجُ إلى الفرعة . وعلئ قول أبي إسحاق . . لا يحتاجُ إلى 


و 
قرعةٍ . 


فرع : [عنده اثنتان ورف إليه اثنتان معاً وأراد السفر أو سافر بإحداهما ثم تزوّج] : 

إذا كان عند أمرأَتانٍ » فتروّج بأثنتين ورتا إليه في وَقتٍ واحدٍ » وأراد السفْرَ 
بإحداهوٌ قَبْلَ أَنْ يقضى حقّ العقدٍ. ا 
الجديدتين. . سافرّ ؛ بها » ويدخل حى العقدٍ في 5 قشم السفر لان الها فده 
فإذا قَدِمَ . ER‏ 

أحدُهما : لا يلزمُهُ » كما لو كانتا قديمَتين » فسافر بإحداهُما بالقّرعةٍ . 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أله يلزمُةُ أَنْ يقضيّها حى العقدٍ » وهو الصحيحٌ ؛ 
لاه سافر بالأخرئ بعدما استحكّت الجديدة حي العقد ٠‏ فيلزخة اوها + كما لو كاد 
تحتّهُ أربعٌ نسوة » فَقَسَمَْ لثلاث منهنّ » ثم سافرٌ بغير الرابعة بالقُرعةٍ قَبْلَ أَنْ يقضي 
للرابعة حقها . 

وَإِنْ حرجت قرعةٌ السفر لإحدى القديمتين. . سافر بها . 

قال الشيخ أبو إسحاق : فإذا قليم. . قضئ حقّ العقدٍ للجديدتين . وينبغي أَنْ يكونّ 
في ذلك وَجهانِ كالأولئ » ولعلّهُ جاب على الأَصحٌ . 

قال في « الأم » : ( ون كان لَهُ آمرأَنانِ » فسافرَ بإحداهُما بالقرعة » فلمًا كال في 


باب : عشرة النساء والقشم oo‏ 
بعض الطريق تزوج بأخرى » فن سافر بهما. . قضئ للجديدة حقّ العقَدٍ » ثم قسَمَ بينّها 
ا > فإذا خرج السفْرُ 
للجديدة. . سافرَ بها وترك الأخرئ » ودخلَ حن العقدٍ في م ار . وإ خرج 
السفد للقديمة. . سافريها » فإذا رَجعَ. . قضئ للجديدة حن العقدٍ أنه اق بها بعد 
دجون عليه ) .ودا يدن د غل مكد فول أى إسْبحاق في التي قبلها + 


وبين القديمة . ون اراد ن يسافرَ بإحداهما. 


مسألةٌ : [هبة المرأة قسمها] : 

ويجورٌ للمرأة ن تهب ليلتها لبعض ضرائرها ؛ لما لما روي : ( أَنَّ النبي يه تروّج 
سودة بنتَ زمعة بعد موت خديجة رضي الله عنهما » وكانَ يَقسمْ لها فلمًا كبرت 
. هم النبيئٌ ب بطلاقها » فقالت : يا رسول اللهرء لا تطلفني ودغني حى 

حشر في جملة”" أَزواججكٌ » وقد وَهبثُ ليلتي لأختي عائشةً رضي الله عنها . > فتركّها » 
فكانّ يَقسمُ لكل واحدة ليلةً ليلةً ولعائشة أمٌ المؤمنينٌ رضي الله عنها ليلتين ) . 

إذا ثبت هذا ا ال ل ا 
برضا ؛ لان الاستمتاع خی له ليها + ولا دة فيه رضا الموهوبة ؛ لأَنَّ ذلك زيادةٌ في 

فإِنْ كانت ليلة الواهبة توالي ليل الموهوبة. . وَالاهُما لها . وإِنْ كانتا غيرَ 
متواليتين. . فهل للزوج أَنْ يواليَهُما مِنْ غيرٍ رضا الباقيات ؟ فيو وجهانٍ : 

أحدّهما : له ذُلكَ ؛ لأَنَّ لها ليلتين » فلا فائدة في تفريقهما . 

والثاني : ليس لَهُ ذلك » وهو المذهبُ . ولم يذكز غيرَهُ ؛ لأنّها قائمةٌ مقامَ 
الواهبة . 

وإ وَهبتها لزوجها. ميا لان N O O O‏ له . فن 
جلها لاحت : تلي ليلتّها ليلةً الواهبة » إِما بها أو بعدّها .. والاهُّما لها . وَإِنْ جعلها 
لمَنْ لا تلي ليلتها. . فهل ل لَه أَنْ يواليَهُما لها ؟ على الوّجهين . هكذا نقل البغداديُونَ . 


. ) في نسخة : ( زمرة‎ )١( 


o۲٦‏ كتاب الصداق 


وقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة ») : هلْ للزوج أَنْ يَخصصّ بها بعض نسائه ؟ فيه 
وجهانٍ . ش 

وإِنْ وَهبتها لجميع ضرائرها.. صح ذلك » وسقط قَسْمُها » وصارث كأنْ لَمْ 

فن رَجعت الواهبةٌ في هبة ليلتها. . لَمْ تصح رَجعيّها فيما مضئ ؛ لأنّها هبةٌ آتصلَ 
بها القبضيٌ . ويصمٌ رَجعتها في المستقبل ؛ لأنّها هبةٌ لَمْ يتَصلْ بها القبضل . 
ا فإِنْ لَمْ يعلم الزوج برجعيها حتَئ سم ليلتها لغيرها. . قال الشافعيٌ رحمة الله 
تعالئ : ( لَمْ يكن لها بدلا . فون أخذث عَنْ ليلتها يععوضاً من الزوج . م يصع ؛ لاله 
ليس بعین ولا منفعة لها . فتردٌ العِرَضَ » ويقضيها الزوجٌ حقّها ؛ لأنّها ركت حمَّها 
تعاض ونم يسن اا 


8 
مسالة : آلا يجب القسم للإماء] 

ون كانَ له جماعة إماء. . لَمْ يجب عليه القَسْمْ لَهُنَّ آبتداء ولا أنتهاء ؛ لقوله 
تعالئ : کی فلكتلا تيد أ م ملكت لكشك كلك دق آل را4 سد : ۲ فد 


من أله YN‏ عله اعد ونس سلكت كمي : ولاك اياي الس 2 
بدليل : آنه لو اليه نهنا أ و ظَاهة. . لم يصع » ولو وَجدتة عنيناً أو مجبوباً. ل کت 
لَهاالخيانٌ . 


قال الشافعئٌ رحمة الله تعالئ : ( ولا يعضلهت”" ؛ لثلا يَفَجُرنَ . وله أن يفصلَ 
بعضهنً عَنْ بعضٍ . والمستَحبٌ أَنْ يساوي بِيتَهُنَ ) . 
E‏ وزوجات ؛ ار إمائه. . لم يجب عليه القضاءً ؛ 


. ) في نسختين : ( بمعين‎ )١( 


باب : عشرة النساء والقشم وفك 

وله أن طوف علئ إمائه بغسل واحدٍ > وهو : أن يُجامِعَ واحدةً بعدَ واحدةٍ » ثي 

وَإِنْ کان تحتّهُ زوجاتٌ. . فله أَنْ د ف عليهنَ بغسل واحدٍ إذا حَلَلتهُ عَنْ ذلك في 
القَسْم ؛ لما روي : ( أن النبي ية كانَ يَطوفٌ على نسائه بغسل واحدٍ )20 . 


وبالله التوفيقٌ 


فد حنم % 


)١(‏ أخرجه عن أنس البخاري ( 518 ) في الغسل » ومسلم )۳٠۹(‏ في الحيض ٠»‏ وأبو داود 
٠ ) ۲۸(‏ والترمذي ( ١4٠‏ ) . والنسائي في « الصغرئ » ( 777 ) و( 774 ) » وابن ماجه 
( 09۸۸ ) ونحوه ( 588 ) فى الطهارة . 


o۸‏ كتاب الصداق 


١ 
( 6 بات الدة‎ 


إذا ظهرَ مِنَ ا أباراث اکر ر ل 

امار بالفول: 2+ هو أن یکون مِنْ عادته إذا دّعاها. . أَجابتْهُ بالتلبية » وإذا 
اا أجابثْ خطابَةٌ بكلام جميل حَسَنِ ‏ ثم صارث بعد ذُلكَ إذا دعاها. . 
لات تجيبُ بالتلبية » وإذا خاطبها أو كلّمّها. . لا تجيبة بكلا م جميل . 


Es‏ : هو أَنْ يکود مِنْ عادته | إذا دعاها إلى الفراش . . أجابتة 
00 ثم صارث بعد ذلك تأتيه متكرهةٌ . ك 


إليها. . قامثْ لَهُ وخَدَمَنْةُ » ثم صارث لا تقوم لَهُ ولا تخدمُة . 

فإذا ظهر لَهُ ذلكَ مِنْها. . فَإنَّهُ يَعِّها » ولا يَهِجُها ولا يَضربُها . هذا قول عامّةٍ 
أصحابنا 

وقالَ الصيمريٌ : إذا ظهرث مها أماراتٌ النشوز. . فَلَهُ أن يجمعٌ بينَ العِظَةٍ 
والهجرانٍ 


وَالأَوَلُ هوّ المشهورٌ ؛ لأنّهُ يحتملٌ أَنْ يكونّ هذا النشورٌ بفعله فيما بعد » ويحتمل 
أن يكونَ لضيق صدر مِنْ غير جهة الزوج » أو لشغل قلبٍ . ش 
ون توت نه ان دعاها إلى فراشه فأمتنعث من » فإِنْ تكوّرٌ ذلك الامتناعٌ 
مِنْها. . فل أَنْ يَهجُرَها » ولَهُ أَنْ يَضربها . 
Î‏ ا لك ال م عمد ہر ا 
والآصل فيه : قوله تعالئ : « وال اون ررش ےہ مَعِظُوهرج وَأهْجَرُوهُن في 
لْمصاجع وَأَصِْبُوْهُن 4 [النساء : 74 . 


)۱( النشوز : الارتفاع والعصيان وإساءة العشرة » والنشز : المكان المرتفع » والناشزة : | الممتنعة 
أو الخارجة عن طاعة زوجها ولا تتواضع له » ومنه قوله تعالئ : واي اون نتورهشرج 4 
[النساء : ]٤‏ أي : عصيانهن واستنكافهن وتعاليهن عما أوجب الله تعالئ » ويقال له أيضاً : 


النشوص بالصاد . 


باب : النشوز AK‏ 

e 

أحَذهنا + لين له أن يَضربَها - وبه ان خف وا ا 
e‏ ا لا سح البجراة احرف الشوز ‏ كدلك 

تست تستحق الضرب بالنشوز مرَّةٌ واحدة 

فعلئ هذا : يكونٌ ترتيب الآية  :‏ وای عاو نورهري فوظوش واهجروش4 : 


- روم 


إذا تشن » و : #وَأصْرِيُوْهْنَ» : إذا أضررة علخ التشود 1 


1 افون 420 هر 


والثاني : لَه أن يَضربها » وهو الأصح ؛ لقوله تعالئ : « لی َد شوشر 
قووش واج روش في الْمصَاجع وَأَصْرِبُوْشُنَ * . 

فظاهرٌ الآية : أن لَهُ أن يفعلٌ الثلاثة الام غرف السوو» هدن الدليلٌ على : 
لا يهجدها اا و د 0م 
ولأنّها معصيةٌ يحل هجرانها , فأَحلَّتْ ضَربَها » كما لّو تكوّرٌ منها النشورٌ . 

إذا تبت هذا : ف( الموعظة ) : أن يقول لها : ما الذي منعكِ عمًّا كنت فة مِنْ 


برك » وما الذي غيّركِ » أتقى الله وأرجعي إلى طاعتي ؛ فاد حقّى واجبٌ عليكِ » وما 


أشبة ذلك . 
و( الهجرانٌ ) : هو أن لا يُضاجمَها في فراش واحدٍ ؛ لقوله تعالئ : 8 وَأَهَجَرُوهنَ 


ك > فإِنْ فعلّ. . لَمْ يرذ على ا فإِنْ زا عليها. . ثم ؛ لِمَا 
روي : ( أَنَّ النبيّ ب نهئ أَنْ هجر الرجلٌ أَخاهُ فوق ثلاثة يام "2 . 


)١(‏ أخرجه من طرق عن أبي أيوب بألفاظ متقاربة البخاري ( 1٠۷۷‏ ) في الأدب » ومسلم 
٠٠٠٠١ (‏ ) في البر والصلة » وأبو داود ( 141١‏ ) في الأدب ٠»‏ والترمذي ( ۱۹۳۳ ) في البر 
والصلة . 

قال الشاعر في نظم هذا المعنى : 
يا هاجري فوق الثلاث بلاسبب خالفت قول نّا أزكئ العرب 
هجر الفقئ فوق الثلاث محَرّم مالميكن فيه لمولاناسبب 


وأا ( الضرب ) : فقالَ الشافعئٌ : ( لا يَضرِبُها ضرباً مبرّحاً » ولا مُدمياً » ولا 
مُزمناً » ويتفى في الوجة ) . 

ف( المبدحٌ ) : الفادح الذي بُخشى تلفُ ُ النفس منة » أو تلف عضو . 

و( المّذمي ) : الذي يَجِرحٌ »› فيخرج الدم . 

و( المزمنٌ ) : أَنْ يواليَ الضرب على موضع واحدٍ ؛ لان القصد منة التأديبُ . 

ويتوقّئ الوجة ؛ لأنّهُ موضعٌ مجمع المحاسن”" . ويتوقئ المواضعٌ المخوفة . 

قال الشافعيٌ : ( ولا يبلغ به حداً ) . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يبل به الأربعينَ ؛ لأنّها كحدٌ الخمر اقل حدودٍ الحدٌ . 

ومنهُمْ مَنْ قال : لا يبلعُ به العشرينَ ؛ لأَنَّ العشرينَ حدٌّ في العبدٍ ؛ لاله تعزية 

ولي للروج أن يضرب زوجت علئ غير النشوز » بقذفها ل أو لغيره ؛ لأنَّ ذلك إلى 
الحاكم . الف ا دبينا أن الفشوز لا يمكنة إقامة اة عليه » بخلافي سائر 
جبايايها :. 


-ه 


إذا ثبت لهذا : فروي : أنَّ النبئ كل قال : « لا تَضْرِبُوًا إِمَاءَ ألنه»”) 


وروي عَنْ عُمَرَ رضي الله عنة : آنه قال : كنا معشرٌ قريش يغلبٌ رجالنا نساءنا » 
فقدمنا المدينةً > فوَجدنا نساءهم تغلب رِجالّهِمْ » فخالط نساؤنا نساءهم » فذؤرن 


0 لحذيك جابر ين عبد الله رقي اش عه قال + ( نهن رسول الله ك عن الضرب فى الوه )ع 
ووا( فى اللباتن وا ۰ 

(۲( أخرجه عن إياس بن عبد الله بن أبي دُباب الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۸۸/۲ ) » وعبد 
الرزاق في «المصنف ١7445 ( ٠‏ ) ء وأبو داود )7١43(‏ في النكاح » والنسائي في 
« الكبرئ » ( 41١۷‏ ) في عشرة النساء » وابن ماجه ( ٠ ) ۱۹۸١‏ وابن حبان في « الإحسان » 
( £1۸۹ )› والحاكم في « المستدرك » ( ۱۸۸/۲ ) في النكاح › والبيهقي في « السئن 
الكبرئ » ( ۷/ ۳٠٠١‏ ) في القسم والنشوز بإسناد صحيح . وله شاهد : 

عن عبد الله بن زمعة رواه البخاري ( ٥۲٠٤‏ ) في الأدب » ومسلم ( 5800 ) في الجنة 

بلفظ ل ل 

)۳( ِيْرَ النساء : 


باب : النشوز o۱‏ 
علئ أزواجهنٌ » فأتيتُ النبي اة وقلتٌ : ذَيِر النساءٌ عل أزواجهنٌ! فاون 
وسول اشر كله بضر ع #ناطاف ال :وسو الله نساء كثيرٌ هن يشتكينَ أَرواجَهنَ » 
فقال النيئ ل كه : « لد أطاف بآل مُحَمَدٍ بشن نا كلو O‏ روي وما 
تَجِدُوْنَ لَك بيار کہ . 

فإذا قلنا : يجورٌ نسح السْنَِّ بالكتاب.. فيحتملٌ أَنْ يكو النبئ يله نهئ عَنْ 
ضربهنٌ » ثم نس الكتاث السْنّهَ بقوله : لوَأَضْرِبْوْهُنَ 4 . ثم أَذِنَ رسول اله کيا في 
ضربهنً موافقاً للكتاب » فيك أن وي أن تركة أو يفول "توما دود ارفك 
بخياركم » . 

وة فلا إن تسخ الف لا يجوز بالكاب. + امل أن يكرت اله عن ضربهة 
متقدّماً » ثم نسحَهُ النبئٌ يكل وأَذِنَ في ضربهنَّ » ثم ورد الكتاث موافقاً للش في 
ضربهنٌ . 

ومعنئ قوله : ( ذَيْرَ النساءٌ علئ أزواجهنٌ ) أي : أجترأنَ على أزواجهنٌ . 
' قال الصيمريٌ : وقيلَ في قوله تعالئ : لوَلِيَجَالٍ عَلِنَّ دَرْجَةٌ 4 [البقرة : ۲۲۸] : سبع 
تأويلات : 

إحداها : أَنَّ حَلَّ العُقدَةِ إليه دوتها . 


والثالثُ : أن عليها الإجابة إذا دّعاها إلى فراشه › وليسَّ عليه ذلك . 

الرابع : أن ل NS‏ 

الضاهة :2 أذ نيران وديا عن السك ون ا 

السادسن : أنه لو قذقها. . كان له قاط ع1" باللعان ليلق لها للك + 

السابع : موضِعٌ الدرجة أذ شتراكُهُما في لَذَةٍ الوَطءِ » وأختصٌ الزوح بتحمُل مؤونة 
الصداق والنفقة والكسوة وغير ذلك : 


CR 


)غ2( في نسخ : ( الحد) . 


o۲‏ كتاب الصداق 


مسألة 5 [نشون الروج]: 

وا إذا ظهرّ مِنَّ الزوج 1 أو 
لا يستدعِيّها إلى الفراش , كما كان يفعل وغير ذلك . اا ان ل ف ها 
ا ا 2 يي 


ل ون انرا حافت بها ورا أو راسا فلا جاح مما أن يلحا تماصلا لصح 


خر [الساء : 178] . 


وکسا را امتا ایت يذ لوط قن رفو 
. أسكتها الحاكمُ إلى جنب ثقةٍ عدل ؛ ليستوفي لها حقَّها . 
وإِنٍ ن ادع كل واحدٍ منهّما على صاحبه النشوزٌ بمنع ما يجب عليه. . أسكتهما 
الحاكم إلى جنب ثقةٍ عدلٍ ؛ لكي ي شرف عليهما » فإذا عرف الظالم ِنْهُما. . منعَة مِنَ 
الظلم . إن بلعّ ما بيتهما إلى الشتم أو إلى الضرب وتخريق الثياب. . بعت الحاكة 
حكمين”" ليجمعا بِيئَهُما أو يفرّقا ؛ لقوله تعالئ : 
يم وَحَكمَا من اھ فل إن ا تلكا و 
اھ نتم إ6 کان عَلِيمًا حا الآية [النساء : ه 


وهل هُما وَكيلانٍ مِنْ قبل الزوجينٍ » aS‏ : 
أحدُهما : أنّهما وَكيلانٍ مِنْ َيل الزوجين - وبه قال أبو حنيفة وأحمدٌ ‏ لما روئ 


) 7١180 ( فى التفسير » وأبو داود‎ ) 550١ ( أخرجه عن عائشة المبرأة بألفاظ متقاربة البخاري‎ )١( 
۷٤ /۷ ( » والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ » ) ۱۸١/۲ ( » في النكاح » والحاكم في « المستدرك‎ 
في النكاح . وفيه تقول : ( أجعلك من شأني في حل ) . وصدره : ( الرجل تكون عنده‎ ) ۷١ - 
. ) المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها‎ 

(۲) في نسخة : ( عدلين ) . 


باب : النشوز or‏ 


عَبيدةُ السلمانيٌ قال : جاء إلى عليٌ بن أَبي طالب رضي الله عنةُ رجلٌ وآمرأةٌ » ومع كلّ 
واحدٍ منهُما فئامٌ م مِنَ الاس - يعني : جماعة ‏ فقالَ عل رضي الله عن : ( أبعثوا حَكماً 
ِن هله وحكماً مِنْ أهلها ) . ثم قال للحكمينٍ : ( أتدريانٍ ما عليكما ؟ عليكما إِنْ 
ريثا أن تجا جما وإن ريتها أن رفا وفنا ) قال المرأة : 
رَضيتُ بكتاب الله لي وعلى » وقالَ الرجلٌ : أَمَا الجَمْعٌ : فتَعَمْ » وأَمَا الفرقةٌ : فلا » 
فقالَ عليٌ : ( كذبتَ ٠»‏ لا واش لا تبرح حت ترضئ بكتاب الله لك وعليك )”2 , 
فأعتبر رضاة . 

ولأنَّ الطلاق بيدِ الزوج » ويَدلَ الهوّض بي المرأةٍ » > فآفتقِرَ إلى رضاهُما . 

فعلئ هذا : لا بد أَنْ يوكّلَ كل واحدٍ منهّما الحكم من لِه على الجَمْع أو التفريق . 

والثاني : أنّهما حَكَمانٍ مِنْ قل الحاكم . وبه قال مالك والأوزاعئٌ وإسحاقٌ » وهو 
الأشبهُ ؛ لقوله تعالئ : 8 فابمشرأ حَكَمَا اكات ا وحكما من أهلهَآ € [الساء : ]٠٠‏ » وهذا 
خطابٌ لغيرٍ الزوجين » وسمَّاهُما الله تعالى حَكمينِ . 

0 لا يُفتقرُ إلى رضا الزوجين . 

إذا ثبت : فإ الحكمين يَخلو كل واحلٍ منهما بأَحدٍ الزوجين ويَنظرُ ما عندَهُ » 
ال . فن رأيا الجَمْعَ بيتهُما. ل إلا برضاهُما"" . 


وَإِنْ رأيا التفريق بِيَهُما » فان ريا أَنْ يرقا فرقة بلا عرض . . أوقعها الحاكمٌ مِنْ قبل 
ا ا م 


€ 


)١(‏ أخرج خبر علي عن عبيدة السلماني الشافعي في «الأم » ( ۱۷۷/١‏ ) › والنسائي في 
« الكبرئ » ( ٤5۷۸‏ ) في المزارعة ٠»‏ والدارقطني في « السنن » ( ۳/ ۲۹٠١‏ ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » ( ۷/ ٠٠٠-٠٠٠١‏ ) في القسم والنشوز . قال عنه الحافظ ابن كثير في « إرشاد 
الفقيه ؛ ( ۱۸۸/۲ ) » والحافظ أبو الفضل في ١‏ تلخيص الحبير » ( */ 770 ) : إسناده 
مجح 

(۲) في نسخة : ( بالحكمين ) . 


or‏ كتاب الصداق 


والمستحبٌ : أَنْ يكونا مِنْ أهلهما ؛ للآية . ولأنّهما أَعلجُ بباطن أمرهما . وَإِنْ كان 
م 
000 


فلاب أن يكو لَك بهذو اران ٠‏ وإ مانا ٠ a‏ إلا آنه توكيلٌ مِنْ قبل 
الحاكم . . فلا بدَ أَنْ يكونا كاملينِ . 


قال الشيخ أبو إسحاق : فإِنْ قُلنا : إِنَّهما حكمان. . فلا بد اَن ب نا فقِيهَينِ . ون 
قلنا : إنهما وكيلان .+ حار أن يكونا م العامة 


ون غات الروجان أو أخدهما فان فنا : إنّهما وَكيلان.. صمّ فعلهما ؛ لأنَّ 
تصرف الوكيل يصح بغيبة الموگل . وإِنْ قلنا : إِنَّهما حاكمان. . لَمْ يصح فعلَهُّما ؛ لأنَّ 
الحُكم لا يصح للغائب وَإِنْ صم الحكجُ عليه ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهُما محكومٌ لَهُ وعليه . 
: وس 1 5 وو 1 .ا E‏ 0 : 
وااو ي . لم يصح فعلهما ؛ لأنا إن قلنا : إنهما وكيلانٍ.. بطلت 


ت 


رکال ن جُنّ موكلة . وإ قلنا : إنّهما حاكمان. . فإلّهما يحكمانِ للشقاق » وبالجنون 
و أحذهما » فن قُلنا : إِلّهما حاكمان. . لَمْ يُعتبّر رضاهُما » وإِنْ 
ا E o‏ 
منهما » فإذا ثبت عندة . . أستوفاة لَه مِنَّ الآخَرٍ . 


وإِن كان هما أو لأحدِهما حقّ على الآَخَرِ مِنْ مهر أو دَينٍ. . لم يصح للحَكمَينٍ 
المطالبةٌ به إلا بالوكالة قولاً واحداً » كالحاكم . 


+1 كت 


وبال التوفيق 


*% # نك 


. ) في نسخة : ( حاكمان في الموضعين‎ )١( 


المحتوى 


المحتوى 


كتاب الفرائض 


: أصناف الإرث والوارثين والتعريف بأولي الأرحام له 
: لا توارث بالمولاة عندنا Ea‏ بره اا و 
: الكافر والمسلم لا يتوارثان RS E O‏ 
: يتوارث أهل الملة وحكم من دخل إلينا من أهل الحرب e‏ 
: ميراث المرتد لبيت المال عندنا 1 نل ونرق  ONE‏ 
: لا يرث العبد أقاربه الأحرار ولا يرثهم عندنا 10101010100 


: إرث المبعض بن اده دوت EER ha‏ 


: الشهادة على القتل تمنع الإرث E SESS SS ERE‏ 
: إرث المطلقة في مرض الموت 1 10 10 1 1 2173703 
: أقر في مرض موته بطلاق زوجته في صحته ثلاثاً ETSI‏ 
: طلقها بطلبها ثلاثاً في مرض الموت ا SASS‏ 
: سألته في مرض موته طلاقاً واحداً فطلقها ثلاثاً SER‏ 
: تعليق المريض طلاقه بصفة ثم وجدت في مرض موته A‏ 


علق طلاقها قبل موته بشهر أو بآخر أجزاء حياته أو صحته EIT‏ 
طلقها ثلاثاً في مرضه ثم تخلل بين مرضه وموته حالة لا ترث فيها . . . 


oro 


كلاه المحتوى 


- فرع : طلق أَمةٌ ثلاثاً أو طلاقاً رجعياً في مرض موته ع ا يك 
ن طلق نساءه الأربع في مرض موته طلاقاً بائناً ثم تزوج أربعاً a‏ 
مسألةٌ : مات متوارثان معاً E RS lT‏ 
مسألةٌ : يرث الأسير ما دام حياً ةزةزةزةزةز ز دز دز د د 11 000000011 


باب ميراث أهل الفَرْض e‏ اش نر لد اق عدا بق A SE‏ ا ماري DE‏ اك 
ا 8 ميراث الام ل ا تا SS‏ تورك و وا ل ل لل لها E‏ اولاز EA E‏ خا ا ا 
مسألة : ميراث الجدات 20000 
- فرع : أجتماع جدتين متحاذيتين إحداهما تدلي بسبب والأخرى باثنين 0000 


مسألة : ميراث البنت لاتكوك ونا سو يحون جإرت كام ون E e OS‏ 
مسال : ميرات آبنة الاين ا A‏ 
- فرع : أجتماع أبنة وأبنة أبن أو أكثر ل 0 
ع اجتماع ابنتين وابنة ابن أو بنات ابن وغير ذلك OE EINE‏ 
- فرع : اجتماع بنت وابن ابن وبنت ابن ابن وغير ذلك fe MARES‏ 
مسألة : الأخوات الشقيقات م SAS ESSENSE LSS‏ 
- فرع : ميراث الأخوات لأب مع الشقيقات ا NOE O‏ 
- فرعٌ : ترك ابنة وآختاً وغير ذلك A‏ اي 
مسألة : ميراث ولد الأم أو الإخوة والأخوات لأم ا 
مسألة : ميراث الأب ل e‏ 
فرعٌ : ميراث الجد SS SAL SAA‏ 
مسألة : سقوط الجدات بالأم وحجب الأب كل من يرث بالأبوة ee‏ 
مسألة : سقوط الإخوة والأخوات لأم بأربعة ا 
مسألة : سقوط ولد الأب والأم بثلاثة وولد الأب بأربعة LSS‏ 
مسألةٌ : أنواع الحجب Soa‏ لج سبوا ارا 
- فرعٌ : أبناء الإخوة لا يحجبون الأم ولا يرثون مع الجد ا ا 


المحتوى 
ماله :الول المسالة عند ضبق الها aa‏ 
مسألة : الإرث لشخص بسببين م ل ا ا N‏ 
باب ميراث العصبة SSE‏ ل اق E‏ ا ا 
ما خلت رواو اا وان ن ولد ا واغا راا فن aS‏ 
مسألةٌ : خلفت ابني عم أحدهما زوج أو خلف ابني عم أحدهما أخ لأم e‏ 
مسألة : ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ISE‏ 
- فرع : ولدا الزنا أو اللّعان O O‏ 
فسآلة < هرات ال Sa‏ نك DRST a‏ 
مسألة ا تحمل رارقا ا غير ورت E O‏ 
- فرعٌ : بعض الأمثلة المتعلقة بإرث الحمل جح وب مو ل ام ا 
- فرع : صورة تستحق البنت فيها التسع والابن التسعين 250 
- فرعٌ : إرث أبن العبد لأخيه الحر وماذا لو مات ابن الزوجة ؟ 1210100 
- فرعٌ : يوقف توزيع التركة حتئ يعلم من المستهل a ERAS‏ 


-فرعٌ : يوقف التقسيم للصلح فاح" e‏ بعك او لاا مه" ها a‏ لها E‏ و رول وام دا همد م" ae‏ “وز مها و بور ونه a‏ 
- فرعٌ : الاختلاف في الموت والاستهلال SAAS‏ 
مسألة : تقديم أصحاب الفروض E e RRS Es‏ 
باب الجَدّ والإخوة ا RSE SS‏ 
مسال :. الجد مع الإخوة DE a OE SO SS a‏ حب وو E ESE‏ 
مسألة : اجتماع إخوة وجد وذوي فروض AAR‏ أت DS E ES A‏ 
- فرع ۰ اجتماع زوج وجدٌّ وأمٌ والمسألة المربعة a aE RRA SRR‏ 
- فرع : أجتماع أم وأحت وجد أو المسألة الخرقاء EEE E TERE‏ 
مسألة : عول الإخوة والأخوات مع الجد في الأكدرية os AS‏ 
اة 7 الاك لافقا و الج بالاو لانت ل 
- فرع : اجتماع شقيقة وأخت لأب وجد E SRO a‏ 


o۸‏ المحتوى 
كتاب النكاح 
مسألةٌ أهليّة التكاح ENES ORS‏ 
مسألةٌ : حكم التكاح N ENIAC TNS.‏ ا 
- فرعٌ : أستحباب ذات الدّين وغير ذلك من الصفات المرضيّة E mes‏ 
فسالة ا الم يعدن ا آزآز ز ز ز Alea‏ 
- فرع ما يجوز للعيد جمعه من النساء ركه انرس م سن اموت نت ا 
ODE E‏ م ا مم ا 
-فرعٌ : جواز نظر المرأة المخطوبة للخاطب EY‏ وتوم 1117 
- فرعٌ : الأمر بغض البصر عن الأجنبيات وعكسه Mocs Care:‏ مح اا 
- فرعٌ : بروز المسلمة أمام الكتابية أو غيرها من الكافرات kgs‏ م ا 
-فرعٌ : حكم نظر المراهق والخصيّ والمتخنّث إلى الأجنبيّة MA gee‏ 
- فرعٌ : النظر لأجل الشهادة والمداواة وإلئ الأمرد لوخ م ف سو 111 
ماله النظز إل التحارم والرجل للرجل :والتير]ة لمر مسد و ا ا 
- فرع : نظر العبد لمولاته والخلوة بها اي ا ا ا EE‏ 
مسألة : النظر للزوجة وملك اليمين 05 ا 
مسآلة ما خم بها شرل علد م و ا وما با ل ا 
- فرعٌ : نكاح التي يك بلفظ الهبة ول N‏ 
- فرعٌ : نكاح النّبِي بيه بلا ولئّ ولا شهود FEU oss E‏ 
- فرعٌ : زواجه بيا في الإحرام ون تا ولا اكات امال و ل EE‏ 
- فرعٌ : زواجه ب من الكتابيّات لنب د ونه الم و حلم تار ارج الس ب ف كنا 
- فرعٌ : زواجه ية من الأمة المسلمة ووطؤه لملك اليمين Eee e‏ 
مسألة : تخيير النساء حاص به كلا E OT‏ 1 
- فرعٌ : خيّر نساءه يو فاخترنه فحظر عليه نكاح غيرهن وحكم طلاقهن بعد 
تخيير هن ١‏ 


المحتوى 

- فرع : أزواجه يي أمّهات للمؤمنين SR‏ 
-فرعٌ : نكاح المفارقات من نسائه كلل E‏ 
-فرعٌ : فضل زوجاته ئلا ووز وو as ESER‏ 
- فرعٌ : القسم في الزوجات E O E‏ 
-فرعٌ : تأويل كلام المزني SS‏ عو رفم جه Ra‏ 


باب ما يصح به النكاحٌ 00 
- فرعٌ : يقبل حكم الحنفي في التزويج ماب ساي وما خسو و 
-فرعٌ : سقوط الحدّ بالجهل أو بتقليد مجتهد E.‏ 
- فرع : النكاح المختلف فيه يتبعه الطلاق ا لس م م 
-فرعٌ : النكاح الموقوف على الإجازة ا ا 
د لا توجب المرأة النكاح بالوكالة IME MSS‏ 
مسألة : تزويج الأمَةٍ Se A o‏ الوروك ED‏ ال ERS‏ 
- فرعٌ : شراء العبد المأذون له في التجارة جارية 00 


- فرعٌ : اجتماع أكثر من ولي للمرأة في درجة واحدة REBAR‏ 
- فرع 8 تزويج المعتقة مع د بخ ل فال نف ها طاح اجا وار وهو اف عا لود له يرن 
مسألة : تزويج الولد أمه rE E LAAT SESS TRS ES‏ 
- فرعٌ 8 لا يزوج الأخ لأم و او ا ا جلي ا OS‏ ا 


-فرعٌ : تأثير السفه والضعف على الولاية ETE‏ 
-فرعٌ : فقدان الأهلية في وقت دون آخر وولاية السكران والأخرس 
-فرعٌ : ولاية الأعمئ في النكاح 0000 


: ترتيب أولياء المرأة SCRE SS‏ 
: اجتماع الوليين للمرأة ERR Dees‏ 


: ولاية العبدٍ والصغير والمحجور عليه GR E A‏ 
: كون الولي مرشداً 0 00 


: ولي الكافرة كافر Saa Aaa‏ ل ا DEE‏ 


00002 0 0 0 0 3 


.قاع ونام دافام 


oon 


.6م مام امام 


وما .ا مد .ا مدا هم 


.ا .ام .م6 06م 


02 00 0 0 0 7 3 


.ار مث م606 . 


0 
مسألة : تقديم الأول في الولاية 1101111111 
-فرعٌ : تعود الولاية بزوال سبب قطعها ل و و 
-فرعٌ : يزوج الحاكم عند امتناع الولي من الكفء eb‏ 
مسال رو النلظاة عتد تنيب الولي a.‏ 
مسألة : إجبار الولي على النكاح ASA SER‏ 
- فرعٌ : ذهاب عذرة المرأة واعتبار إذنها Sag‏ 
- فرعٌ : إِدّعاءٌ المزوّجَةٍ وجودٌ مانع كالرضاع اي 
- فرعٌ : يثبت النكاح بتصادق الزوجين فحسب ا 
-فرعٌ : إنكاح المجنونة e ERS‏ 
- فرعٌ : إنكاح الأمة ا ا ا ا ده 
- فرعٌ : إنكاح المبعّضة ل م ا E‏ 
- فرعٌ : إنكاح المكاتبة سو د أ و ولي ااا 
سال :كزويم ال ف وولف 1106 
- فرعٌ : أعتق مستولدتة وأراد أن يتزوّجَها 00000005 
-فرعٌ : زواج الحاكم أو الإمام ممن لا وليّ لها LER‏ 
- فرع : تزويج الجدّ أحفاده من بعضهم AVET‏ 
- فرعٌ : تزويج الول وليته من ابنه “00 10001 
مسآلة وکیل الول يقوم شقامه يشروط 000 
- فرع : إذنها لوليّها في العقد عليها ل ARDA‏ 
مسألة : توكيل الزوج في تزويجه دج ا ISTE‏ 
- فرعٌ : أدّعاء التوكيل للتزوج أو استئنافه وضمان المهر ÎS‏ 
مسألةٌ : تزويج المرأة من الكفء وغيره 21111100 
-فرعٌ : التزويج برضاها وأوليائها من غير كفء E a‏ 
-فرعٌ : تزويج البكر برضاها من غير كفءٍ 107070000 


: رجوع المرأة والولي عند الاختلاف في الكفاءة إلئ الحاكم 


2 0 0 7 0 0 7 ® 


one oom 


2 0 0 0 0 0 7 3 


oon‏ مدا م 06م 


eee 


oon oa 


. م ه60‎ oo 


ooo ao ®» 


المحتوى 
اة ١‏ رمات الكفاء ةة 0 
مسألةٌ : إذن المرأة لأكثر من ولي في تزويجها 2111111101 
- فرعٌ : زوجها وليان ولا يعلم السابق منهما OEE‏ 0 
- فرع : تزوج واحدة وأئنتين وثلاثاً كلاً في عقد E‏ 
- فرع : وگل من يتزوج له ثلاثاً وآخرٌ باثنتين أو طلق E‏ 
- فرع : اذّعاءٌ ورثة الزوج أن الزواج بغير رضاها والإقرارٌ بالزوجية .. 
مسألة : زواج الصغير العاقل ا 


- فرع : 


: تزويجه أبنّه الصغير أمرأة ليست بكفء أو بها عيبٌ TT‏ 
: أصنافٌ لا تزوّج للصغير 00 N‏ 
: إجبار العبد على التكاح 0 
: طلب العبد النكاح SA A E AS E‏ رن د SPEDA‏ 
او ف aT‏ 
: إجبار المكاتب أو السيّد على التكاح ا 
: إجبار أحد المالكين العبد على النكاح أو طلبٌ العبدٍ له .... 
: شرط حضور الشاهدين وصفتهما ع اك جد E‏ بغ ارده En‏ 
: عدالة الشهود ظاهراً وباطناً NER e O ES‏ 
: ما يشترط في حضور وسماع الشاهدين ا اط ل ان لو ول وا لو را E‏ 
: ما يشترط فى ولي الكتابيّة والشاهدين 21100 
: اختلاف حال الشاهدين بين الإيجاب والقبول وشهادة الخثنئ 
: اختلاف الزوجين بحال الشاهدين E O NSS E‏ 
لا بد في النكاح من تعيين المرأة AAR‏ 
: اختلاف البنتين على العقد بعد وفاة وليهما E aes‏ 
لا يصح تزويج الحمل e aS‏ وك انج RA RE‏ وا E E‏ 


2 002 0 5 7 ® 


oon 


ooo 


onom 


0:7 
- فرعٌ : الكتابة للولي بطلب التزويج لا تعد وكالة EE‏ 
مسألة : ما يقول في خطبة النكاح م ا ا لي 
مسألة : لفظ النكاح أو التزويج شرط في عقد النكاح EO‏ 
ا ف ا جات والقيرن O‏ 
فرعٌ : عقد النكاح بغير العربية STS‏ 
-فرعٌ : تخلل وقت بين القبول والإيجاب أو طروء جنونٍ ونحوه ... 
-فرعٌ : توكيل من يقبل النكاح O‏ 
فرعٌ : عقد النكاح ملزم OBOE‏ اما ذا ار 


باب ما يحرّمٌ مِنَ التكاح وما لا يحرُمٌ 


مسا المخرفاك يدق لاء ا Ea‏ 
فاا امات اا O‏ 
ما الخ مات الا ES‏ 
مسألة : الجمع بين الأختين ا ا E N E‏ 
02 الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وصودٌ أخرى ا 
- فرع :: طلق أمرأة وأراد التزوج مما لا يجوز جمعها معها ره 
- فرعٌ : قبول قول المرأة في أنتهاء عدتها TEEPE‏ 
- ضع : أسلم زوج الوثنية فتزوج أختها أو أربعاً في حال عدتها .... 
مسألةٌ : ملك من لا يصح نكاحها أو الجمع بينهما TOT‏ 
-فرعٌ : وطء السيّد إحدى الآخوات المختلفات لعبده 0 
- فرع : تزوج امرأة أو وطىء أمته ثم ملك أختها أو عمتها EE‏ 
مسألةٌ : التحريم بالوطء أو بالمباشرة بشهوة أو بالنظر للفرج 50 
-فرعٌ : تزوج امرأة ثم وطىء أمها أو بنتها أو زوجة ابنه بشبهةٍ وعكسه 
-فرعٌ : تزوج امرأة ثم أخرى فبان أن إحداهما أم الأخرى EY‏ 
مسألة : الزنا وتحريم المصاهرة ESCO ASS‏ 
-فرعٌ : نكاح الرجل ابنة من زنئ بها SENS eS‏ 


Oooo 


oo 


ثم 6.6 ه. 


المحتوى ردك 


-فرعٌ : تزويج الرجل من بنت زوجته التي نفاها باللعان ل Sa‏ 
-فرعٌ : الزنا بمزوّجة وحكم نكاحها ا REE‏ 
- فرعٌ : من له أمرأةٌ في بلدة أو في عددٍ محصور لا يصح نكاحه منها TY‏ 
-فرعٌ : حرمة النكاح على التأبيد تجيز النظر والخلوة EDS‏ 
مسألة : يحل نكاح الكتابيات دون غيرهن 1[11ذ[1[ذ[ [ز[ [ [ ا 
- فرع : المتمسكون بصحف إبراهيم أو بالرّبور ا ار E‏ 
-فرعٌ : السامرة والصابئون هل هما أهل كتاب؟ 0 21000 
- فرعٌ : المولود بين وثني وكتابية وعكسه ب ات وا و ا ا 
- فرعٌ : الداخلون في اليهودية أو النصرانية وحكم مناكحتهم وذبائحهم EE‏ 
مسألة : كراهية نكاح النساء الحربيّات والكتابيّات E TRIO‏ 
فشاك لا يتك المسل ام كتاينة أو وة وشرظ تجا العسلمة 000 
-فرعٌ : تزوج بأمّة ثم أيسر ونحوه ا e‏ ان مرا مم ار 
- فرعٌ : تعدد الإماء والحرائر 111177 1 SS‏ 
-فرعٌ : تزوج الحر الكافر بالأمة مثله ا ا ا EEA‏ ا 
- فرعٌ : نكاح الرقيق المسلم الأمة الكتابية أو المسلمة SE‏ : 
مسألة : نكاح العبد لمولاته أو الرجل لأمته أو أمة ابنه وعكسه 5200000 
مسال ۶ بكاح المعقدة فو لاو ان Aes‏ اي أ ل ون و نو مج كا كر 


مسألة : نكاح الشغار يه او جا رو E‏ و“ بجوتسا ل الا ا عبن رو و ا ETE‏ ب به 


: لا يخطب على خطبة أخيه A‏ لاط نح لاما إل راس عت ماوق اماد ااه ال E ey‏ 


3: 


باب الخيار في النكاح والردٌ بالعيب 


مسأل : 


مسألة : آختلفت صفة الزوج أو نسبه عمّا شرِط 00 
مسألة : تزوج على أنها حرَةٌ فبانت أمة EAMES‏ 
- فرع 8 وتعدها لاف ما تصنت أو نيت TET‏ وح ا وا ولا 
مسا : 


: تزوج أمرأة رة يظتها حوة أو مسلمة فبانت أمةّ أو كتابيّة 


وجد امرأته خنث وغير ذلك وعكسه ER‏ 
: وجود عيب في كلا الزوجين حال العقد ولم يعلم أو طرأ بعده E‏ 
غه الب حال الحقل سقط خيازه 500 
: العيب الذي يُفسخ العقد به فخياره على الفور . . . . 
: فسخ النكاح بالعيب وحكم المهر ا 
: العلم بالعيب بعد الوطء ورجوع الزوج بالمهر ... 
: العلم بالعيب بعد الطلاق لغير المدخول بها es‏ 
: امتناع الوليّ أو وليّته من تزويجها ممّن به عيبٌ ... 
: معنو العتين وحكمه EEN‏ 
: يسقط حق المرأة إذا جامع العنين في المدة e‏ 
: ادعاء الزوج الوطء TEE‏ ا 
: بعد مضي سنة تكون المرأة بالخيار en.‏ 
: وطىء ثم عجز ROSES aR‏ 
اغلمت بأنة غين A‏ ا ES‏ 


: فارقها العنين ثم راجعها EI‏ 
: عنَّ عن إحدی زوجتيه OTS BEA‏ 
ودنه سوبا أر خا او خف زال إشكاله 20000 


: العنة في حقّ الصبيٌ والمجنون ا n‏ 


1 بيع الأمة المزوجة أو أعتقت وزوجها حر EET‏ 
: عتق بعض الشركاء نصيبه من المزوجة بعبد ET‏ 
: اختيار المعتقة تحت عبدٍ فسخ النكاح eR‏ 


ف e‏ ف ه كه ea BE‏ 


هاو .اعد هاه و و6 .ا 6د .م 


ooo o قاو‎ ®» 


TTT 


٠. ٠. فاه .د‎ om 


2 2 0 0 7 0 0 17 0 2 0 3-5 


eon واو‎ Soma» 


TT 


eg ®‏ مد و .د م 6دام 


ولع واوا .ا .د مد قدا .د مام 


ooo SS o aa 0-5 


المحتوى 
فرعٌ : إدعاء الأمة جهالة العتق أو بالحكم بعد فوات خيار الفسخ E‏ 
-فرعٌ : مهر المعتقة بعد اختيارها ARRAS‏ 
-فرعٌ : عتق قاصرة تحت عبد والصغير تبعٌ لأبيه إذا أسلم 6 A‏ 
- فرعٌ : عتقت قبل أن تختار أو تعلم بعتق زوجها م ا ا 
-فرعٌ : عتقت في عدة طلاقها الرجعي 1 E E‏ 
فرعٌ : طلاق العبد أمته قبل اختيارها الفسخ E SEE RED‏ 
فرع فسخ المعتقة إذا زوّجها سيّدها أثناء مرض موته أو بوصيّته Sas‏ 
- فْرعٌ : عتق وزوجته أمة RSLS SSE‏ 
- فرعٌ : تزوج أمة من رجل ثم اختلفا TET‏ اس م اما و ا 1 
باب نكاح المشرك ا ل 
ما الم و كناية ار موري ا 
- فرعٌ : لا يفرق عندنا بين الزوجين المشركين باختلاف الدار Aa‏ 
- فرع : الفرقة باختلاف الدّين تكون فسخاً لا طلاقاً RN‏ 

ا 


: أسلم على أكثر من أربع DS OS‏ ا 1 
: العقد لأكثر من رجل على أمرأة REESE NS‏ 
: أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات نا EER AS‏ 
: تعليق النكاح أو فسخه عل صفةٍ لأكثر من زوجة 0000006 *ش**5 
: أسلم وأسلمن والاختيار حال الردّة أو الإحرام 0 
: أسلم وزوجاته أكثر من أربع ومات قبل الاختيار محم سو م ا در 
: أسلم على أختين أو غيرهما ان اا ون اا ا 
: أسلم على امرأة وابتتها وأسلمتا معه باعتبار الدخول OSS‏ 
: تزوج أَمَاً وابنتها وبنت بنتها وأسلموا E OTO TE‏ 
: ملك أمَّاً وابنتها وأسلمتا معه باعتبار الوطء E E‏ 


05 
- فرع : طلاق المشركة البائن AA ACS RS‏ 
مسألة 8 تزوج وثنيٌ بأختين أو بثمانٍ وطلق ثلاثاً ثلاثاً a E‏ 9 


مسألة : تزوج مشرك أربع إماء وحرة وأسلموا أو تخلفت الحرّة 00 
مسألة : تزوّج العبد بأربع إماء ثم أسلم وأسلمن ESS‏ 
مسألة : أسلم عبد على حرائر وإماء أو على إماء فأسلمن وتخلف ا 
مسألة : الإماء يخيرن حين يسلمن إذا أسلم قبلهنَ e‏ 
مسألة : أسلم وثمان زوجات على دفعتين ومات بعضهنَ ا ا ل ااا 
- فرع : تزوج وثنيّة فأسلمت وتخلف فتزوج أختها ثم أسلموا OE‏ 
- فرع : أسلم وزوجاته الثمان أو تخلفن وطلق أو ظاهر أو آلئ أو قذف ا 
مسألة : الزواج من المعتدة في حال الكفر 00000000 
- فرعٌ : نكاح المتعة بين المشرك والمشركة 110000 
- فرع : قهر حربي حربية أو ذم ذميّة فوطئها ثم أسلما RIY‏ 
مسألة : ردّة أحد الزوجين قبل الدخول OS‏ 0000 
- فرع : ارتدت الزوجة بعد الدخول فطلقها ثلاثاً RR E‏ 
- فرعٌ : ردّة الزوجة بعد الدخول وله امرأة صغيرة وحصل رضاعٌ ا ا 
مسألة : انتقال الكتابي إلى دين آخر ا 
مسأل د تزوج الكتابيئٌ بكتابية أو غيرها 0000000 ة 1 1 1 1 ااا 
مسألة : أسلم الزوج بعد الدخول وتخلفت زوجته أو عكسه وحكم النفقة . 
مسألة : أسلم قبلها وقبل الدخول أو اختلفا وحكم النكاح والمسكّى .... 
-فرعٌ : أسلمت قبله بعد الدخول ثم سلم واختلفا ع ون بق نوا رز ا ا« ا 
- فرعٌ : تزوّج كتابيئٌ كتابيّة صغيرة فأسلم أحد أبويها EGA‏ 
كتاب الصداق 
فال مقداز السداق القتطاد ا SSE‏ 
- فرعٌ : الصداق ما اتفقوا عليه أوَلاً ومهر المثل إذا لم يتفقوا ا 


: أسلم حر وعنده أربع إماء وأسلمن بعد الدخول RE SE SS‏ 


المحتوى 
اا ا الان عي ازو ا e‏ 
- فرعٌ : منفعة الحرٌ عندنا تكون صداقاً ICP EEN‏ 
-فرعٌ : فساد المهر أو كونه ثوباً أو عبداً موصوفاً بالذمة ل 
- فرعٌ : التزويج بلا مهر أو بأقلّ من مهر المثل أو غير ذلك es‏ 


اه “تزاف الذميان إن حاكم عسل قن شان الد او اناق او ره 
ممالا جت اذ فيد التغارية لم بتروجها O OTT‏ 
دقوع علّق عتق أمته علئ الزواج بها وعكسه A A SO‏ 
- فرع : علقت عتق العبد على الزواج به وعكسه 12700006 
-فرعٌ : قال له أعتق عبدك عني أو عن نفسك أزوجك أبنتي 0 
نبتآلة E‏ عاق E SE A O‏ 
- فرعٌ : لا يضر شرط من مقتضئ العقدٍ A ROLES‏ 
فرع : الشرط المنافي لعقد النكاح يبطله nT‏ 
- فرع : شرط الخيار في عقد النكاح أو في الصداق NEE SSA O‏ 
- فرع : عيب المهر يثبت خيار الرد SAS EES‏ 


: تزوج على تعليم القرآن أو بعضه A‏ 
: أصدقها تعليم شعر أو شيئاً من التوراة أو الإنجيل لو كانت كتابيّة 


: تملك المهر الصحيح عندنا بنفس العقد وحكم قبض وليّها له . 
: مت تجبر الزوجة على تسليم نفسها باعتبار المهر حالاً أو مؤجلاً 
: تصرّف الزوجة بالصداق قبل قبضه E RE EES‏ 
: الصداق العين مضمون على الزوج حتئ يدفعه 100 
: اختلال صفة المهر من جائز إلى محرّم أو غيره ا 
: ثبوت المهر بالوطء في مكان الحرث دب E‏ 
: موت أحد الزوجين يثبت الصداق REWE ET‏ 
: لا اعتبار للخلوة في الجديد إلا مع الوطء 1077000 
: الفرقةٌ بعد الدخول أو قبله باعتبار المهر O‏ 
مسألة : 


قتل الزوجة نفسها أو بغيرها وسقوط المهر MESS‏ 


oon 


ons 


uno 


.م6 م مام 


مسألة : زوج أمته ثمّ باعها واعتبار النفقة والمهر . . . . 


اة : الطلاق قبل الدخول وطروٌ الزيادة أو النقصان على الصداق E‏ 


- فرع : وقت تملك الزوج نصف الصداق اا طن فة الدشول eR‏ 


مسألةٌ : أصدقها نخلاً فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول . 
- فرع : أصدقها أرضاً فحرثتها ثم طلقها قبل الدخول . 


قاف وى .د واو .ا .د مد .د وه مع ٠‏ 


مسأل : أصدقها جارية حائلاً فحملت ثم طلقها قبل الدخول n‏ 
مسألة : أصدقها شاة حائلاً فولدت في يده وطلّقها قبل الدخول n‏ 


- فرع : أصدقها جارية حاملاً فولدت في يده وطلقها قبل 


مسألة : أضدكيا جارية حاف عملت في كه وظلقها قبل الول RT SA‏ 


الو 20 


فرع : أصدقها خشباً أو فضّة أو ذهباً فصنعته ثم طلقها قبل الدخول ee‏ 


و : أصدقها حلياً أو قدحاً زجاجاً فكسرته فأعادته ثم 


طلقها قبل الدخول 


- فرع : ذمي أصدق ذميّة خمراً أو جلد مينة ثمّ طلقها قبل الدخول EEE‏ 


- فرعٌ : أصدقها تعليم سورة ثم طلقها قبل الدخول . . . 
مرغ ادها ا رب مسن اهاقل لفون 
مسألةٌ : أصدقها عيناً فتصرفت بها ثمّ طلقها قبل الدخول 


.قاع .ا .ا واه ه.ا .د ما ع م6 ه 


هالو oo o Qa‏ وه و 6 6 ه. 


- فرع : أصدقها عبداً فدبرته أو تصرّفت بالصداق بما لا يلزمها ثم طلقها قبل 


الول ل ا N O‏ 
- فرعٌ : أصدقها جارية فزوجتها أو تصرّفت بالصداق بما يلزمها ثم ۾ طلقها قبل 
الارن 1 O O‏ 
مسألةٌ : أصدقها نخلاً مثمراً أو غير مثمر ثم أجتناها ودبّسها 0000 
فرع : أصدقها جارية فوطئها .... ٠‏ و EINES‏ 
مسألةٌ : ارتداد المرأة قبل الدخول أو طلقها وكان صداقها صيداً ثمّ أحرم 
مسألةٌ : زج ابنه أو ترّج بنفسه ثمٌ أرتدّت الزوجة أو طلقت قبل الدخول . . 
- فرع : تزوج بصداق في ذمته فأدّئ عنه آخر ثم طلّقها قبل الدخول ا 
مسألةً : وهبت له الصداق أو نصفه أو أبرأته فطلقها قبل الدخول EES‏ 


- فرعٌ : وهبته الصداق أو أبرأته ثم أرتدّت قبل الدخولٍ 


المحتوى 


- فرع 


بال : 
مال 


- فرع : كون الصداق في ذمّة أو يدِ أحدهما ثم طلق قبل الدخول 00007 
- فرع د تزوج بمهرٍ حرام أو مجهول a‏ ان رو امجح A EEE EE O E‏ 
مسألة نكاح المفوّضة كا Ea AS aS a‏ شيف OSE‏ عه RTE r EE AE‏ 
-فرعٌ : المفوّضة تطالب بفرض المهر م E‏ 
-فْرعٌ : أستحباب فرض المهر للمفوّضةٍ قبل الدخول وحصول طلاقٍ أو موت 

- فرع 8 تزويج الوليٌ وليه بدون مهر E SSD A LAST‏ 
- فرع : تفويض السيد يْضِعَ أمته SANE SRS‏ 
-فرعٌ : وطءٌ الزوج المفوّضة بعد سنين أو أمرأةً بنكاح فاسدٍ وأعتبارٌ المهر 

فسالة + اعشان العصبات فر مهن امل ومؤاضعة E‏ 
ف عادات الاباء في المهور 0 المي ا 4 
-فرعٌ : وجوب مهر المثل حالاً من نقَدٍ البلد E‏ 
مسألة : إعسار الزوج بالصداق E O Ee‏ 
مسألةٌ : إذن السيد بالنكاح لعبده وتعلّق المهر والنفقه 000 
- فرع : يصح تزوج العبد بأكثر من مهر المثل فح وكاو سن ولا ابموبو AA‏ لاما يح 
- فرع : النكاح بغير إذن السيّد أو أذن له فنكح نكاحا فاسدا مد جه ORR‏ 
- فرع :. الإذن للعبد بالتكاح وإرادة السفر به ا و AR E‏ 
- فرع : مطالبة المرأة السيِّدَ أو العبد المكتسبَ بالمهر Ee‏ 
-فرعٌ : تزوج حرة بإذن سيده ثم باع زوجّها لها e Sat‏ 
- فرعٌ : لا مهر عل سيدٍ زوّج عبده بأمته RASS‏ 
- فرع : زوج عبده بأمة غيره وجعله صداقها لوجي را TOT EET ENTE‏ 
0 : زوج عبده بحرة وجعله صداقها oe‏ ا RBA‏ 


: هبة البائع ثمن العبد للمشتري أو السيّدٍ نجوم المكاتب TEY‏ 
خالعته علئ شىء من مهرها قبل الدخول ESAS‏ 
العفو عن المهر قبل الدخول ومن بيده عقدة النكاح SEE‏ 


: زواج السفيه بغير إذن الوليٌ SL ORG DEAS‏ 


00 المحتوى 


باب أختلاف الزوجين فى الصداق ا 


مسألةٌ : تزوّج حرّةٌ لها أبوانِ مملوكان له وختلفا فيهما 11717110111 
-فرعٌ : آختلاف الورثة في الصداق OLE SEA SES‏ رن E‏ 
مسألة : أختلاف الوليٌ والزوج في قدر المهر ES Aaaa‏ 
- فرع : أدعاء المرأة عقدين ومهرين ae‏ وان جا SASS‏ 
مسألة : أدّعئ دفع الصداق وأنكرت EDS SSAA‏ 
- فرع : أصدقها تعليماً فأنكرت نع بوي RAE NERS Ss DE‏ 
-فرعٌ : اختلفا فيما دفعه صداقاً أو هديّة RSS‏ 
مسألة : أدٌّعاؤها بالخلوة والإصابة SNE‏ 
مسألة : أصدقها عيناً ثم سرّحها ووجد نقصاً في العين ا 


- فرعٌ : الفرقة بغير طلاق معد ب ام و اع الس جا بارا عي ارجا نري م ا ا 
-فرعٌ : لا تجب المتعة لامرأة العنين إذا فارقته 00 
شا :لواحي ولحت ف قد اله ور ها ال ا RR‏ 
- فرع : تزوج امرأة مفوضة ثم فرض لها أجنبي ثم طلقت قبل الدخول a‏ 


باب الوليمة والنثر PE EO‏ 
فا ل وعرة ال س ورا ا 
-فرعٌ : الدعوة لوليمة كتابيّ رس ASE‏ د ا ا 
- فرعٌ : الدعوة بواسطة الغير وأعذار عدم الإجابة SNS‏ ا 
- فرعٌ : دعوة الوليمة يومان a‏ ترك لما AES‏ 


- فرع : دعي إلى وليمتين ESR‏ ا براقا وكا جا عا يميه ومو ابم روه بره جنم وال لمرو الوه ده 
مسألةٌ : ضرب الدف في العرس أو وجود منكر كخمر في الوليمة a‏ 


المحتوى 


ساد 


3 
مسألة 


الحاضر للوليمة وهو صائم أو مفطرٌ ..... 


آداب الطعام سو ا RENEE NEN SRS‏ 


نثر الحلوئ والنقود N SRE‏ 


باب عش ة النساء و الق ea‏ 
باب عسرة ء والقشم 


إجبار الزوجة على الغسل 53000 


: إجبار الزوجة على قص الأظفار وحلق الشعور 
: يمنع زوجته من تعاطي ما يسكر أو أكل لحم الخنزير N‏ 
: لا يمنعها لبس الحرير ونحوه ويمنعها من جلد الميتة ونحوه 20-0000786 
: للزوج منع المرأة من الخروج إلى المسجدٍ وغيره A E‏ 
: للزوج منعها من شهود الجنائز وعيادة المرضئ 
: معاشرة الأزواج بالمعروف ER E‏ 
: حن الاستمتاع وترك الزوج له وجمعه بين زوجتيه بمسكنٍ ETE‏ 
: ما يقوله أوّل ما يرئ زوجته أو عند إرادته الجماع EY‏ 
:ات الاش من الساء Ess‏ 
جرا الكلذة بين الالو و ارط مقيلة مديرة 


: كراهية العزل Ea‏ 


: القسم للزوجات O‏ 
: القسم للمريضة والحائض والمحرمة وغيرهنٌ 
: القسم على المريض والمحرم ونحوه E‏ 
: النفقة والقسم للمسافرة aE RS‏ 
: التسوية في القسم بين المسلمة والذميّة . . . . 
: القسم للحرة والأمة a‏ 
: القسم للحرّة والأمة إذا عتقت ا 


eens SSR» 


Oooo ooo o o قفاوا و‎ SS» 


وَغي ذلك E‏ 


.هاه قاع قاعاع د .اها .د قات هف عام 


.قاع قاع .اعد عدا فد ىدا .د ناد ما اعد اه 
فى قفاوا وف وه ooo ooo oo‏ 
عدف .اعد قاو .د عد ود و وا فد ند .د .ام 
aoa‏ ود ود رد هد وا .دا .ارد مد مام 
فافا فد ةد ود وقاعء د .دقار .د عدا ماهم عام 


0605 المحتوى 


مسألة : من ترك القسم مدة قضاه 0100 


تافرع : يقسم للناشزة من حين طاعتها ويخص البكر بسبع والثيب بثلاث E‏ 
- فرعٌ : سقوط حق الناشزة ويقضي لمن وجب لها قبل طلاقها لو راجعها 

ماله > الطراف E‏ تازلين أو E‏ 2-08 
مسألةٌ : لا يشترط الوطء في القسم ا 1 1111 
مسأل : دخوله ليلاً على ضرة المقسم لها e‏ 
-فرعٌ : إن حبس أو فوت نصف ليلتها قضاه ss ERD‏ 
- فرع : خروجه للحاجة ودخوله على ضرّة المقسم لها نهاراً مج ا 
مسألةٌ : زواجه بجديدة يقطع الدور سبعاً للبكر وثلاثاً للثيّب د 
فرعٌ : كراهة زفاف اثنتينٍ بليلة Ae‏ كاف ا ممم لم وتوت E‏ 
- فرع : رفت آمة إلى عبد وعبذه زوجة 121111111110 
-فرعٌ : أستحباب ملازمة صلاة الجماعة ونحوها نهاراً إذا أقام عند الجديدة . 
ETC‏ زز ذ د 11 ذ E‏ 
-فرعٌ : السفر بإحداهن بلا قرعة SRE CS‏ 
-فرعٌ : سافر بقرعة ثم أقام أو غيّر جهة السفر ا ا د 


- فرعٌ : انتقل بواحدة فيقضي للبواقي Se‏ ووه ووه 


-فْرعٌ : عنده اثنتان ورف إليه اثنتان معاً وأراد السفر أو سافر بإحداهما ثم تزوّج . 
ا و لا فا EOS E‏ 


